
  
    
  





العكس (1) ويأتي في النقض (2)، هل له أن يلزم خصمه ما لا يقول به؟
قوله: وأن لا يكون معدولًا به عن سَنَن القياس، ولا يُعْقَل معناه كشهادة خزيمة، وعدد الركعات (3).
ومن شرط حكم الأصل (4): أن لا يكون معدولًا به عن سَنَن (5) القياس، لأن معنى القياس تعدية حكم الأصل إلى الفرع(1) تحرير محل النزاع: ينبني الخلاف بين القائلين بعدم جواز القياس على ما ثبت بالقياس وبين القائلين بالجواز في أن الفروع الفقهية التي يوافق عليها المستدل بأنها مذهب له، يخالف فيها المعترض لأنها ليست مذهبًا له ففي المثال: أن المعترض -الحنفي- اعترف ضمنًا بخطئه في الأصل، وهو إثبات الصحة في فريضة الحج بنية النفل بعد قوله بعدم صحتها، والسبب أن الاعتراف ببطلان إحدى مقدمات الدليل صراحة أو ضمنًا، اعترافٌ ببطلان الدليل، ويترتب على ذلك: أولًا: عدم سماع الدليل من المدعي حيث اعترف ببطلانه. ثانيًا: لا يمكن المستدل بعد ذلك من إثبات دعواه.
انظر: الإحكام للآمدي (3/ 192)، نهاية السول للأسنوي ص (75)، الصالح في مباحث المقياس د. السيد صالح عوض ص (200).
(2) انظر ص (222).
(3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (143).
(4) أي: المقيس عليه.
(5) المعدول به عن القياس المراد به: أن خلاف ما يوجبه العقل هو: ما لم يثبت على غرار نظائره التي ثبت حكمها شرعًا، فلم يأخذ حكمها، بل انفصل بحكم انفرد به. انظر: شفاء الغليل للغزالي ص (650)، وتقويم الأدلة للدبوسي ص (282). انظر: المعدول به عن القياس د. عمر عبد العزيز محمد (16).
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وجه الثالث: عصمة الإجماع عن الخطأ.
رد: عملوا بالظاهر وبما لزمهم، ولا يلزم العلم، والخطأ ترك ما لزمهم".
انظر: ص (34).

ثامنًا: ذكر ثمرة الخلاف
الخلاف في المسائل قد يكون لفظيًا، وقد يكون معنويًا، فإن كان الخلاف لفظيًا فإن المؤلف يشير -أحيانًا- إليه، ويبين سبب كونه لفظيًا، مثل: مسألة العلم الحاصل بالمتواتر.
قال الجراعي -رَحِمَهُ اللهُ-: "وقال بعض علمائنا لفظية، مراد الأول بالضروري: ما اضطر العقل إلى تصديقه، والثَّاني البديهي الكافي في الجزم به تصور طرفيه، والضروري منقسم إليهما".
انظر: ص (17 - 18).
وإن كان الخلاف معنويًا فإن المؤلف يذكر -أحيانًا- بعض ثمراته، مثل: قوله في مسألة الفعل المتعدي: "فلو نوى مأكولًا معينًا لم يحنث بغيره باطنًا عند علمائنا ومالك لأنه عام والعام يقبل التخصيص.
وقال أبو حنيفة وابن البنا من علمائنا: لا يقبل باطنًا؛ لأنه نفى مطلق الأكل، فلا عموم وقد تقدم جوابه".
انظر: ص (232 - 233).
وانظر مسألة التمييز بعد جمل ص (290)، ومسألة الاستثناء
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وقال الطوفي (للإعجاز) واحتراز عما نزل لغير الإعجاز كما ذكر قبل من الكتب القديمة وغيرها فإنها لم تنزل للإعجاز، بل لبيان الأحكام وإنما كانت معجزات أولئك الأنبياء عليهم السلام فعلا لا صفات، وقوله "بسورة منه" من تتمة فصل الإعجاز، والمعنى أن الإعجاز واقع بسورة منه، فلو أطلق المنزل للإعجاز لأوهم أن الإعجاز بكله وليس كذلك، وقوله (بسورة) يقتضي أول= أخرجه أبو يعلى الموصلي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إني أوتيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر لي الكلام اختصارًا" وأخرج البخاري (2977) في كتاب الجهاد ومسلم في كتاب المساجد حديث أبي هريرة وفيه "بعثت بجوامع الكلم" كما أخرج البخاري الحديث في كتاب التعبير (6998) عن أبي هريرة بلفظ "أعطيت جوامع الكلم" وأخرجه مسلم في كتاب المساجد والترمذي (1594) في أبواب السير وأحمد (3/ 172).
وأما جوامع الكلم فقد فسرها الزهري بما حاصله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتكلم بالكلام الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني.
وجزم غير الزهري بأن المراد بجوامع الكلم القرآن، بقرينة قوله "بعثت" والقرآن هو الغاية في إيجاز اللفظ واختصار المعاني. انتهى بتصرف عن فتح الباري (13/ 247) وقسم ابن رجب جوامع الكلم التي اختص بها النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قسمين:
1 - ما هو في القرآن الكريم.
2 - ما هو في كلامه - صلى الله عليه وسلم -.
وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنه - صلى الله عليه وسلم -.
انظر: فتح الباري (6/ 128 و 12/ 390) وصحيح مسلم بشرح النووي (5/ 5) وتحفة الأحوذي (5/ 160) وجامع العلوم والحكم لابن رجب ص (2 - 3).
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قرقماش الشعباني الذي كان ينازعه منصب السلطنة، وبقتل نائب حلب ونائب الشام لما خرجا عن طاعته، وبعدها تفرغ لإصلاح الديار المصرية والبلاد الشامية، وكان معروفًا بالتدين والورع متواضعًا محبًا للعلماء والفقهاء والصالحين، يقوم لمن يدخل عليه منهم، وقد قام بعدة إصلاحات مثل: بناء المساجد والجوامع والقناطر والجسور .. إلخ. ثم مرض سنة: (857 هـ) فتنازل لابنه عثمان، ثم مات في نفس العام (1). ويعتبر من أهم حوادث عهد جقمق تخفيف حدة التوتر بين المغول ومغولة المماليك، ومحاولة فتح رودس للقضاء على بقايا الصليبيين.
4 - السلطان المنصور عثمان بن الظاهر جقمق: (857 هـ- 857 هـ)
تولى الحكم سنة: (857 هـ)، وعمره تسع عشرة سنة، ثم خلع بعد ثلاثة وأربعين يومًا؛ بسبب ثورة الجيش ضده إثر توزيعه النفقة عليهم من نقوده المعروفة بالمناصرة، نسبة إلى اسمه، وهي دنانير ذهبية ناقصة القيمة. وتولى بعده إينال العلائي (2).
5 - السلطان الأشرف إينال العلائي (857 هـ- 865 هـ)
وقد عصفت حركات العصيان التي قام بها مماليك الأشرف إينال بملكه، حيث انعدم الأمن والاستقرار، وشاع الخوف(1) انظر: النجوم الزاهرة (5/ 256 - 465)، بدائع الزهور (2/ 198 - 199)، مصر في عصر دولة المماليك (35)، خطط الشام (1/ 189)، البدر الطالع (1/ 184 - 185).
(2) انظر: النجوم الزاهرة (16/ 23)، بدائع الزهور (2/ 301)، خطط الشام (1/ 190)، مصر في عصر دولة المماليك ص (35).
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شهر (1)، لحديث (2) أم سعد (3) وضعَّف هذه الدلالة بعض أصحابنا (4) وغيرهم، وأكثر كلام ابن عقيل مثله وجوَّز أن المستند استصحاب الحال، وقال: ليس للفعل صيغة تخص ولا تعم فضلا أن نجعل له دليل خطاب (5).
قوله: مسألة: "أَنَّما" تفيد الحصر نُطقًا (6) عند أبي الخطاب (7)، والمقدسي (8)، والفخر إسماعيل (9)(1) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 478)، المسودة لآل تيمية ص (353)، أصول ابن مفلح (3/ 1103).
(2) أخرجه الترمذي (3/ 347) كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على القبر، برقم (1038) - وسكت عنه، والبيهقي في السنن (4/ 48) من حديث سعيد بن المسيب -مرسلًا- (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى على أم سعد بعد موتها بشهر). قال البيهقي: "وهو مرسلٌ صحيح". ورواه البيهقي موصولًا من حديث ابن عباس، وضعفه الألباني في إرواء الغليل (3/ 186).
(3) أم سعد بن عبادة. هي عمرة بنت مسعود بن قيس بن النجار. ماتت سنة خمس والرسول في غزوة دومة الجندل، فلما رجع النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى قبرها وصلى عليها.
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (8/ 331)، والإصابة لابن حجر (8/ 246).
(4) هو شيخ الاسلام كما في المسودة لآل تيمية ص (353)، انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 478)، وأصول ابن مفلح (3/ 113)، والتحبير للمرداوي (6/ 2952).
(5) انظر: الواضح لابن عقيل (3/ 295).
(6) انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 205).
(7) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (1/ 23).
(8) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 786).
(9) جاءت النسبة إليه في المسودة لآل تيمية ص (354)، وأصول ابن مفلح (3/ 1104). والفخر إسماعيل هو إسماعيل بن علي بن حسين البغدادي الأزجي المأموني الحنبلي، اشتهر بفخر الدين، وأبو محمد، وابن الوفاء، =
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ومنه قوله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ} (1)، فإن الأول: مندوب (2)، والثاني: واجب.
ووجه الثاني: قول الصديق (3) - رضي الله عنه -: (والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة)، واستدلال ابن عباس (4) لوجوب العمرة، بأنها قرينة الحج في كتاب الله (5).
ردّ: أما الأول: فلدليل (6)، وأما الثاني: فمراده قرينته في الأمر بالإتمام.
قوله (7): مسألة: الخطاب الخاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، نحو: {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ} (8) عام للأمة إلا بدليل يخصه عند الأكثر (9)، خلافًا للتميمي (10)(1) آية (141) من سورة الأنعام.
(2) بل هو مباح. انظر: شرح الكوكب (3/ 260).
(3) رواه البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} برقم: (1400). ومسلم في كتاب الإيمان في باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة .. الخ برقم: (20).
(4) انظر: سنن البيهقي (4/ 351).
(5) وهي قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}.
(6) قال الشيرازي في التبصرة ص (230): "والجواب أن أبا بكر - رضي الله عنه - أراد: لا أفرق بين ما جمع الله في الإيجاب بالأمر، فكان الاحتجاج في الحقيقة بظاهر الأمر، لا بالاقتران".
(7) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (114).
(8) آية (1) من سورة المزمل.
(9) انظر: العدة (1/ 318)، تيسير التحرير (1/ 251)، المسودة ص (31).
(10) انظر: المسودة ص (31).
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هذا الترجيح من جهة السند، فإذا كان رواة الخبر الواحد أكثر من رواة الخبر الآخر، فإن كان الأقل ليس لأوثق من الأكثر، فإن الأكثر يقدم في مذهب الأئمة الأربعة (1) لزيادة الظن، وبهذا ينتهي إلى التواتر (2).
ورجح - صلى الله عليه وسلم - قول ذي اليدين (3) بقول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -.(1) تابع المصنف ابن مفلح في نسبة هذا القول إلى الأئمة الأربعة، والصواب خلافه، لأن الإمام أبا حنيفة لم يعتبر الكثرة، كما نسبه إليه السرخسي في أصوله (2/ 24). وإنما هو مذهب بعض الحنفية، ولذلك فإن عبارة الماتن ابن اللحام أدق، فإن الترجيح بكثرة الرواة هو مذهب الأكثر. انظر قول الجمهور في العدة لأبي يعلى (3/ 1019)، التبصرة للشيرازي ص (348)، إحكام الفصول للباجي (2/ 740)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (222)، أصول ابن مفلح (4/ 1584)، البحر المحيط للزركشي (6/ 138)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 169)، التحبير للمرداوي (8/ 4152)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 628).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1584).
(3) حديث ذي اليدين متفق عليه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - يقول - واللفظ لمسلم - (صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العصر فسلّم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، فأتم رسول الله به ما بقي من صلاته، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. انظر: فتح الباري لابن حجر (10/ 468) كتاب الأدب، باب ما يجوز من ذكر الناس، برقم (6051)، ومسلم (1/ 404) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم (99). وذو اليدين اشتهر بهذا الوصف، واسمه الخِربَاق بن عمرو السلمي وورد وصفه عند ابن خزيمة (2/ 125) برواية عمران بن الحصين وصفه بأنه بسيط اليدين، قال لقب بذلك لطول في يديه.=
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وقاله بعض الشافعية: لأنه اللغة (1).
والله تعالى أطلق الشهادة في موضع، وقيَّدها في آخر (2)، وأيضًا: فالقرآن كله كالكلمة الواحدة (3).
وعن أحمد قياسًا بجامع بينهما (4)، واختاره أكثر أصحابه (5)،= وأكثر المالكية على عدم الحمل، وحكى القاضي أنَّ هذا مذهب القليل من المالكية. انظر: إحكام الفصول (1/ 287)، والإشارات ص (41)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (267)، ونشر البنود للعلوي (1/ 262).
(1) قال السمعاني في قواطع الأدلة (1/ 484): واختلف أصحابنا فيما يوجب الحمل، فمن أصحابنا من قال: "يحمل المطلق على المقيد بنفس الورود، ومنهم من قال: من جهة القياس وهو الصحيح الذي ننصره". اهـ. انظر: المستصفى للغزالي (2/ 185)، المحصول للرازي (3/ 145)، الإحكام للآمدي (3/ 5)، جمع الجوامع وشرحه للمحلى (2/ 51).
(2) أي: قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 382]، وقيَّدها بقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ} [الطلاق: 2] قال القاضي أبو يعلى - بعد - آية الطلاق -: "ولم يذكر عدلًا، ولا يجوز إلا عدلًا، وكذلك يكونون مسلمين، وظاهر هذا أنه بنى المطلق على المقيد من طريق اللغة، كما بنى الإطلاق في العدالة على المقيد منها". العدة لأبي يعلى (2/ 638).
(3) العدة لأبي يعلى (2/ 640)، التبصرة للشيرازي (214)، قواطع الأدلة للسمعاني (1/ 490)، المحصول للرازي (3/ 145)، البحر المحيط للزركشي (3/ 420)، أصول ابن مفلح (3/ 992).
(4) العدة لأبي يعلى (2/ 639)، والواضح لابن عقيل (3/ 447)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 181)، وروضة الناظر لابن قدامة (768)، والمسودة لآل تيمية ص (145)، وأصول ابن مفلح (3/ 992)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 402).
(5) كأبي الخطاب انظر التمهيد لأبي الخطاب (2/ 181)، وعزاه القاضي أبو يعلى في العدة لأبي يعلى (2/ 639) إلى الأكثر، قال شيخ الإسلام في المسودة لآل تيمية ص (145): =
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(من أخّر الواجب) (1)
قوله (مسألة: من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع موت أو غيره أثم إجماعًا، ثم إذا بَقِيَ على حاله ففعله فالجمهور أداء.
وقال (2) أبو بكر والحسين قضاء).
ما سبق فيما إذا كان يغلب على ظنه السلامة إلى آخر الوقت، فإن كان يتوقع الهلاك ويغلب على ظنه عدم البقاء فإن الوقت يتضيق عليه بالظن، وإن أخر عصى بالاتفاق لجرأته على التأخير، فلو عاش وفعله في الوقت فذهب الجمهور إلى أنه أداء، إذ لا عبرة بالظن الذي بَانَ خطؤه، وبه يعرف أن التضييق ليس معتبرًا في نفس الأمر.
وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي حسين إلى أنه(1) العنوان من الهامش.
انظر: هذا المبحث في المسودة ص (29)، روضة الناظر ص (3)، القواعد والفوائد الأصولية ص (82). وانظر الأحكام (1/ 82 - 83)، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (1/ 243)، جمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 190) بيان المختصر للأصبهاني (1/ 363 - 368)، فواتح الرحموت (1/ 86).
(2) في المختصر ص (61) "وقال القاضيان".




الجزء: 1 - الصفحة: 368






مراحيض قد بنيت نحو القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله عزَّ وجَلَّ" يدل على أن العام في الأشخاص عام في المكان.
وتوسط الشيخ علاء الدين الباجي (1) بين المقالتين، وقال (2): "معنى كون العام في الأشخاص مطلقًا في الأزمان والأحوال، أنه إذا عمل به في الأشخاص في زمان ما، ومكان ما، وحالة ما، لا يعمل به في تلك الأشخاص مرة أخرى في زمان آخر ونحوه، أما في أشخاص أُخَر مما يتناوله ذلك اللفظ العام فيعمل به، لأنه لو لم يعمل به فيهم لزم التخصيص في الأشخاص، كما تقدم (3)، فالتوفية بعموم الأشخاص أن لا يبقى شخص ما في أي زمان ومكان وحال إلا حكم عليه، والتوفية بالإطلاق، أن لا يتكرر ذلك الحكم، فكل زان مثلًا، يجلد لعموم الآية، وإذا جلد مرة ولم يتكرر زناه بعد ذلك لا يجلد ثانية في زمان آخر أو مكان آخر، فإن المحكوم عليه وهو الزاني والمشرك ونحوه فيه أمران:
أحدهما: الشخص، والثاني: الصفة، كالزنا والشرك، فأداة(1) هو: علاء الدين علي بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب المعروف بالباجي، له في المحافل مباحث مشهورة كان إمامًا في الأصلين والمنطق، فاضلًا فيما عداهما، صنّف مختصرات في علوم متعددة، واشتهرت وحفظت في حياته، وعقب موته، ثم إذ طفأت كأن لم تكن، توفي سنة: (714 هـ).
انظر: طبقات الشافعية للأسنوي (1/ 137)، وطبقات الشافعية لابن السبكي (6/ 227).
(2) انظر: تشنيف المسامع (2/ 657).
(3) أي في كلام ابن دقيق العيد.




الجزء: 2 - الصفحة: 429







(محله القلب) (1)
قوله: (ومحله القلب عند أصحابنا والأشعرية، وحكى عن الأطباء حتى قال ابن الأعرابي وغيره العقل القلب والقلب العقل.
وأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله هو في الدماغ).
اختلف حكماء الطبيعة وعلماء الإسلام في مكان العقل.
فقال بعضهم: هو في الرأس ومحله الدماغ.
وقال آخرون هو في البدن ومحله القلب.
والقولان منقولان عن أحمد والشافعي، هكذا ذكره بعض أصحاب الإمام أحمد.
وأما ابن مفلح فذكر الثاني عن الشافعي والأول عن أبي حنيفة (2)، وكونه في القلب قال به القاضي وابن البنا(1) العنوان من الهامش، وراجع هذا البحث في: العدة (1/ 89 - 94)، والتمهيد (1/ 48)، والمسودة ص (589)، وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 91)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ ق ب)، وشرح الكوكب المنير للفتوحي (1/ 83)، والبحر المحيط للزركشي (1/ 27 ب).
(2) انظر: ذم الهوى لابن الجوزي ص (5 - 6).




الجزء: 1 - الصفحة: 117






وقال ابن عقيل (1) - في الوعد والوعيد من الإرشاد (2) في قوله تعالى: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} (3) -: "يجب عوده إلى جميع ما تقدم، وعوده إلى بعضه ليس بلغة العرب (4) ".
وذكره أيضًا في الواضح (5) في مخاطبة الكفار وقال: "إذا عاد إلى الجميع فالمؤاخذة بكل من الجمل (6)، فالخلود للكفر؛ والمضاعفة في قدر العذاب لما ذكره من الذنوب".
وقال أبو يعلى الصغير (7) في قتل مانعي الزكاة في آية الفرقان المذكورة (8): "ظاهر اللفظ يقتضي عود العذاب والتخليد إلى الجميع، وكل واحد منه لكن قام دليل على أن التخليد لا يكون إلا بالكفر، فخصته الآية".
وقال أبو البقاء (9) - في {ذَلِكُمْ فِسْقٌ} (10) -: "أشار إلى(1) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 943)، شرح الكوكب (3/ 356).
(2) هو: الإرشاد في أصول الدين. انظر: ذيل طبقات الحنابلة (1/ 156).
(3) آية (68) من سورة الفرقان.
(4) وتتمة كلامه: "ولهذا لو قال: "من دخل وخدمني وأكرمني فله درهم" لم يعد إلى الدخول فقط".
انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 944).
(5) انظر: الواضح (3/ 134).
(6) المذكورة.
(7) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 945)، شرح الكوكب (3/ 357).
(8) آية (68) من سورة الفرقان.
(9) انظر: إملاء ما منَّ به الرحمن لأبي البقاء (1/ 207).
(10) آية (3) من سورة المائدة.




الجزء: 2 - الصفحة: 572






وصححه الحاكم (1) وقال: على شرط الصحيحين (2).
وعن حذيفة (3) مرفوعًا "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" حديث حسن له طرق، رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه وابن حبان (4).= وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح.
انظر: سنن أبي داود (5/ 13 - 15)، وجامع الترمذي (7/ 438 - 442)، وصحيح ابن حبان (1/ 442)، وسنن الدارمي (1/ 43 - 44)، وصحيح ابن حبان (1/ 105)، والإبتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص (196 - 197).
(1) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الضبي الطهماني النيسابوري الشافعي (أبو عبد الله الحاكم) المحدث الحافظ المؤرخ المشهور ولد سنة (321 هـ) ويعرف بـ "الحاكم" لتوليه القضاء ومن كتبه الكثيرة "المستدرك على الصحيحين وتاريخ نيسابور" وتوفي سنة (405 هـ).
انظر: شذرات الذهب (3/ 176 - 177)، ومعجم المؤلفين (10/ 238 - 239).
(2) ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك للحاكم مع التلخيص للذهبي (1/ 96).
(3) هو حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي حليف بني عبد الأشهل من الأنصار صاحب سر النبي - عليه السلام - في المنافقين، واليمان لقب لأبيه واسمه حسل أو حسيل، وشهد حذيفة فتوح العراق واستعمله عمر على المدائن فما زال بها حتى توفي سنة (36 هـ).
انظر: الإصابة (1/ 317 - 318)، وأسد الغابة (1/ 468 - 470)، وشذرات الذهب (1/ 44).
(4) رُوي هذا الحديث مختصرًا ومطولًا. أخرجه ابن ماجه في المقدمة (97) والترمذي في المناقب (3741)، والإمام أحمد في المسند، وهو حديث صحيح صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، وله شاهد عند الترمذي من حديث ابن مسعود (3807) والحاكم. =




الجزء: 1 - الصفحة: 605






وعن أحمد (1) والشافعي (2): لا.
[فيتوجه] (3) منها بقاء عدالته، وقاله الشافعية (4)، وهو معنى ما جزم به الآمدي (5) ومن وافقه (6)؛ لأنه لم يصرح بالقذف.
وصرح (7) الإسماعيلي (8): بالفسق، وقد فرق بأن الرواية لا تهمة فيها، وبأنه لم يمتنع من قبوله أحد مع إجماعهم على منع الشهادة، فأجرى قبول خبره مجرى الإجماع، كذا قال.
قال بعض علمائنا (9): والأظهر العمل بالآية، وهذا رام، وإلا لم يحد، ولا وجه للتفرقة، كما قاله الحنفية (10) والمالكية (11)؛(1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 531).
(2) انظر: أحكام القرآن للشافعي (2/ 135).
(3) في المخطوط [فوجّه] والتصويب من أصول ابن مفلح (2/ 531).
(4) انظر: اللمع ص (165).
(5) انظر: الإحكام للآمدي (2/ 101).
(6) انظر: شرح العضد (2/ 66).
(7) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 532).
(8) هو: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني، كبير الشافعية بناحيته، إمام حافظ فقيه محدث، من مصنفاته: المسند، والمستخرج على الصحيح، والمعجم، توفي سنة: (371 هـ).
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (3/ 7)، تذكرة الحفاظ (3/ 947).
(9) القائل ابن مفلح، انظر: أصول ابن مفلح (2/ 532).
(10) انظر: فواتح الرحموت (2/ 144).
(11) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (7/ 63).




الجزء: 2 - الصفحة: 219






أقيس وأقوس قوسًا وقياسًا في اللغتين (1) إذا قدرته على مثاله.
فالقياس في اللغة يدل على معنى التسوية على العموم، لأنه نسبة وإضافة بين شيئين، ولهذا يقال: فلان يقاس بفلان، أي: يساويه ولا يساويه (2).(1) القياس: مصدر سماعي وقياسي. أما السماعي: من قاس يقيس، قَيْسًا، وقِيَاسًا من باب (باع). وسماعيًا: قاس، أقوس قوسًا من باب (قال). انظر مادة "قوس" في: الصحاح للجوهري (3/ 967)، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس (5/ 40)، ومادة "قيس" في لسان العرب لابن منظور (6/ 187).
(2) يتناول العلماء في معنى القياس ثلاثة أقوال: الأول: ما ذهب إليه الآمدي والأسنوي، وابن قدامة، أن القياس في اللغة حقيقة في التقدير مجاز في المساواة. ولهذا يقال: فلان يقاس بفلان ولا يقاس به، أي: يساويه ولا يساويه، وهو المختار عند الجراعي؛ لأنه ذكره واكتفى به، وهو خلاف الجمهور. الثاني: أن القياس مشترك لفظي بين التقدير والمساواة والمجموع بينهما؛ لأن لفظ القياس استعمل في (التقدير) وفي (المساواة) والأصل في الاستعمال الحقيقة. الثالث: أن القياس مشترك معنوي بين التقدير والمساواة. فهو حقيقة في التقدير وتحته فردان: الأول: طلب معرفة مقدار الشيء. مثل: قست الثوب بالذراع؛ والثاني: التسوية في مقدار الشيء. مثل: قست النعل بالنعل. فصار التقدير كليّ تحته فردان، وهو يصدق عليهما صدق الإنسان على أفراده، فهو مشترك معنوي وهذا قول الكمال ابن الهمام، والذي عليه أكثر العلماء وهو الصواب؛ لأن القياس إما أن يكون حقيقة في التقدير، مجاز في المساواة أو هو مشترك لفظي، أو مشترك معنوي. والقاعدة عند العلماء: أن الأمر إذا دار بين الاشتراك اللفظي والمعنوي قُدّم الاشتراك المعنوي، لاحتياج الاشتراك اللفظي إلى قرينة تبين المراد، وإذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز قدمت الحقيقة، لأن المجاز يحتاج إلى قرينة. فإذا انتفى الاشتراك اللفظي والمجاز، تبين أن لفظ القياس مشترك معنوي. والخلاف هنا معنوي. =




الجزء: 3 - الصفحة: 188






ممن ذكروا ذلك الآمدي في المنتهى (1) فقال: الاستفسارُ، فسادُ الاعتبار، فسادُ الوضع، منعُ حكم الأصل، التقسيمُ، منعُ وجود العلّة في الأصل، المطالبةُ بتأثير الوصف، عدمُ التأثير، القدحُ في مناسبة الوصف، منعُ صلاحيةِ إفضاء الوصف إلى الحكمة المطلوبة، منعُ ظهور الوصف مع انضباطه، النّقضُ، الكسرُ، المعارضةُ في الأصل، التركيبُ، التعديةُ، منع وجود العلّة في الفرع، المعارضةُ في الفرع بما يقتضي حكم المستدل، الفرقُ، اختلافُ الضابطِ بين الأصل والفرع مع اتحاد الحكمة، اتحادُ الضابط مع اختلاف الحكمة، عكس الذي قبله، اختلاف الفرع والأصل، قلبُ الدليل، القول بالموجَب (2).
قوله: وترتيبها أولى اتفاقًا، وفي وجوبه خلاف (3).
ترتيب الأسئلة: هو جعل كل سؤال في رتبته على وجه لا يفضي بالمعترض إلى المنع بعد التسليم، واتفقوا على أن ترتيبها على هذا الوجه أولى (4)، وهو صحيح، لأن المنع بعد التسليم(1) منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (192).
(2) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد للإيجي (2/ 256)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 567).
(3) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (160).
(4) انظر نقل الاتفاق في: الكافية في الجدل للجويني ص (132)، الإحكام للآمدي (4/ 116)، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد للإيجي (2/ 280)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 569)، شرح الكوكب لابن النجار (4/ 351)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 168)، نهاية الوصول للصفي الهندي (8/ 3612)، الفائق لابن قاضي الجبل (4/ 363)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 357)، إرشاد الفحول للشوكاني (2/ 240).




الجزء: 3 - الصفحة: 362






الحكام والولاة والمماليك، فكانوا يأخذون منهم أضعاف ما يستحق عليهم (1).
خامسًا: طبقة أهل الذمة: وهم كما ذكرنا من اليهود والنصارى الذين كانوا ينعمون في المجتمع الإسلامي بالأمن على دينهم وأنفسهم وأموالهم، إلا أنهم ظاهروا التتار والصليبيين في غزواتهم على بلاد الشام مما أثار عوام المسلمين عليهم بعد النصر على الأعداء، فقتلوا بعضهم، وخربوا كنائسهم ونهبوا أموالهم (2).
أما معاملة السلاطين لهم فقد كانت تختلف؛ فمنهم من يعاملهم بشدة وحزم، ومنهم من يتساهل معهم، ومن أمثلة ذلك: ما فعله السلطان الأشرف برسباي حيث نودي في سنة: (825 هـ) بأن لا يُستخدم أحد من اليهود والنصارى في ديوان من دواوين السلطان أو الأمراء المماليك، مما جعل عظماء الأقباط والنصارى من مباشري الدولة يقفون ضدَّ ذلك النداء، فلم يتمَّ العمل به (3).
وسعى السلطان الظاهر جقمق للضغط على النصارى في بلاده لما بلغه معاناة المسلمين في بلاد الحبشة تحت حكم النصارى - حتى يكون ذلك دافعًا لنصارى الحبشة لرفع أذاهم(1) انظر: بدائع الزهور (2/ 302)، النجوم الزاهرة (10/ 132)، العصر المماليكي ص (312).
(2) انظر: الكامل لابن الأثير (8/ 235، 259، 358)، البداية والنهاية (13/ 219 - 221).
(3) انظر: النجوم الزاهرة (14/ 248).




الجزء: 2 - الصفحة: 29






وقول أسامة (1): (لم يصل) (2) فأخذ الناس يقول بلال لأنه يثبت فيه زيادة علم.
وقال القاضي في الكفاية (3)، وأبو الحسين (4): "سواء".
قال ابن مفلح: "والمراد ما قاله الفخر إسماعيل (5): إن= وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحَجَبي، فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالًا حين خرج: ما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: جعل عمودًا عن يساره، وعمودًا عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذٍ على ستة أعمدة، ثم صلى. انظر: فتح الباري لابن حجر (1/ 578) كتاب الصلاة بين السواري في غير جماعة برقم (505)، وصحيح مسلم (2/ 966) كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره برقم (1329).
(1) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، صحابي جليل، توفي سنة 54 هـ. انظر: أسد الغابة لابن الأثير (1/ 194).
(2) الحديث أخرجه مسلم عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله؟ ! قال: لم يكن ينهى عن دخوله، ولكني سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج، فلما خرج ركع قبل البيت ركعتين، وقالت (هذه القبلة)، قلت له: ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال: بل في كل قبلة من البيت. انظر: صحيح مسلم (2/ 968) كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة برقم (1330).
(3) جاءت النسبة إليه في المسودة لآل تيمية ص (314).
(4) ذكره أبو الحسين عن قاضي القضاة كما في المعتمد للبصري (2/ 184) وأما رأى أبو الحسين إنما تقديم الخبر المثبت على النافي.
(5) جاءت النسبة إليه في المسودة لآل تيمية ص (311).
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المعنى (1) لاتفاقهما على أنه لا يجب الإتيان بالكل، ولا ترك كل واحد وعليه أن يأتي بواحد منها (2).
قال القاضي في العدة: ومنهم من قال خلاف في المعنى، لأن من قال: الواجب منها واحد بغير عينه، فإنه يجعل من حلف أنه لم يجب عليه بالحنث جميع الأشياء الثلاثة بارا في يمينه. ومن أوجبها جعله حانثًا في يمينه.
ولأن من قال: الواجب واحد من الجملة غير معين فإنه يقول: المراد من المكلف واحد من الجملة في معلوم الباري أنه لا يعدل عنه إلى غيره.
ومن زعم أن الجميع واجب فإنه يقول: إنه قد أراد كل واحد من الثلاث كما أراد الآخر وكره ترك كل واحد كما (لو) (3) كره ترك الآخر وهذا خلاف في المعنى (4).

تنبيهات:
أحدها: ذكر صاحب التذكرة في الأصول من أصحابنا وهو الحسن بن أحمد بن الحسن بن الحافظ عبد الغني (5) في شرحها له(1) وكذلك قال الرازي: انظر البرهان للجويني (1/ 268)، واللمع للشيرازي ص (9)، والمعتمد لأبي الحسين (1/ 89)، والمحصول للرازي (2/ 1/ 266 - 267).
(2) تشنيف المسامع (ق 15 أ).
(3) زيادة عن العدة.
(4) العدة لأبي يعلى (1/ 313).
(5) هو الحسن بن أحمد بن الحسن بن عبد الله بن عبد الغني المقدسي الحنبلي =
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وإذا كان في الدليلين واحد يحتمل شيئين والآخر يحتمل أكثر قدم الأول لكونه أقل احتمالًا (1).
قوله: والحقيقة على المجاز (2).
لأنها أقوى منه فقدمت عليه، وقد سبق (3) في آخر المجمل: الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح.
وقال بعض علمائنا (4) "مجاز راجح، أولى من حقيقة مرجوحة عندنا، وعند أبي يوسف (5) لرجحانه وزوال الأصل بالنقل، وعند أبي حنيفة (6) الحقيقة. وقيل: سواء.
قوله: والنص على الظاهر (7).
يقدم النص على الظاهر لأن النص أدل لعدم احتماله غير المراد، والظاهر يحتمل غيره وإن كان احتمالًا مرجوحًا لكنه يصح أن يكون مرادًا (8).(1) انظر: الأحكام للآمدي (4/ 250)، وأصول ابن مفلح (4/ 1596)، والتحبير للمرداوي (8/ 4167).
وهناك قول ثالث ذكره ابن عقيل: وهو أن الحظر والإباحة سواء؛ لأن فعله كقوله في إفادة الأحكام. انظر: الواضح لابن عقيل (3/ 354).
(2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170).
(3) انظر: القسم الأول من شرح المختصر ص (180).
(4) انظر: المسودة لآل تيمية ص (330).
(5) انظر: بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 550).
(6) انظر: بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 552).
(7) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170).
(8) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 698).
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الفصل الأول عصر المؤلف وحياته وفيه مبحثان:
المبحث الأول: عصر المؤلف.
المبحث الثاني: حياة المؤلف.
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بعض البينات على بعض (1)، وليس هذا القول بشيء، لأن العمل بالراجح متعين عقلًا وشرعًا، وقد عمل الصحابة بالترجيح مجمعين عليه، وقد نص الشارع على اعتباره حيث قال: (يؤُمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله) (2) الحديث، فهذا تقديم للأئمة في الصلاة بالترجيح، ولما كثر القتلى يوم أحد كان يؤتى بالرجلين والثلاثة فيقول - صلى الله عليه وسلم -: (أيهم أكثر أخذًا للقرآن) (3). فإذا أشير إلى أحدهم قدمه في اللحد، وبالجملة فالترجيح دأب العقل والشرع (4).
قوله: ولا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل، خلافًا لعبد الجبار (5).
قال القاضي عبد الجبار: له مدخل في المذاهب بحيث يقال: مذهب الشافعي مثلًا أرجح من مذهب أبي حنيفة أو غيره وبالعكس (6)، وخالفه غيره.
حجته: أن المذاهب آراءً واعتقادات مسندةٌ إلى الأدِّلة والأمارات، وهي تتفاوت في القوة والضعف فجاز دخول الترجيح فيها كالأدلة.(1) نسبه إليه الإمام الجويني في التلخيص: (3/ 327).
(2) الحديث أخرجه مسلم (1/ 465) من حديمث أبي مسعود الأنصاري في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (290).
(3) أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله. انظر: فتح الباري لابن حجر (3/ 209) كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، برقم (1343).
(4) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 679).
(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (169).
(6) انظر: البرهان للجويني (2/ 750).
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يذكرها السلف ولم ينكر عليهم، ولأنه ليس في إحداث تأويل ثان مخالافة لهم، لأنهم لم ينصوا على إبطاله، ولا في تأويلهم الأول إبطال الثاني.
وقال بعضهم: لا يجوز ذلك كما لا يجوز إحداث مذهب ثالث (1). ولأنه لو كان فيها تأويل آخر لكلفوا طلبه كالأول.
قال في المسودة: ولا يحتمل مذهبنا غيره يعنى هذا القول وعليه الجمهور (2).
قال بعض أصحابنا (3): مراده منع تأويل أهل البدع المنكر عند السلف.
وذكر الآمدي الجواز عند الجمهور، وتابعة ابن قاضي الجبل.
* * *= وراجع التمهيد لأبي الخطاب (3/ 32)، وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 229)، وشرح الكوكب المنير (2/ 270 - 272)، والمدخل لابن بدران ص (284)، والمعتمد لأبي الحسين (2/ 51)، ومختصر ابن الحاجب (2/ 41)، وتيسير التحرير (3/ 253 - 254)، وإرشاد الفحول ص (87).
(1) ذكر الفتوحي في شرح الكوكب المنير (2/ 271)، أن القاضي عبد الوهاب المالكي اختار هذا القول. وانظر شرح تنقيح الفصول ص (333).
(2) المسودة ص (329).
(3) القائل هو ابن مفلح. انظر: شرح الكوكب المنير (2/ 271).
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لجميعها (1) عند أصحابنا (2)، وأكثر الشافعية (3)، خلافًا للغزالي (4)، وعند عبد الجبار نَسْخٌ بِنَسْخ جزئها (5)، قال أبو البركات: الخلاف في شرط متصل كالتوجه، فأما المنفصل فليس نسخًا لها إجماعًا (6) (7).
لنا: على أنه ليس بنسخ، بقاء وجوبها ولا يفتقر إلى دليل ثان إجماعًا، ولم يتجدد وجوب، وكنسخ سنتها اتفاقًا (8)،(1) تحرير محل النزاع: اتفق الأصوليون على أن نسخ ما لا تتوقف عليه العبادة يكون نسخًا له دون باقي العبادة، واتفقوا على أن نسخ جزء من العبادة - كركعة من ركعاتها أو شرط كالطهارة أو استقبال القبلة - يكون نسخًا لذلك الجزء أو الشرط. واختلفوا في باقي العبادة -المنقوص منها- هل يكون منسوخًا أو لا؟ ، انظر المسألة في: المعتمد للبصري (1/ 414)، وقواطع الأدلة للسمعاني (3/ 155، 107)، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 311)، ونهاية السول للأسنوي (6/ 2407).
(2) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 837)، والتَّمهيد لأبي الخطَّاب (2/ 408)، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 311)، وأصول ابن مفلح (3/ 1185)، والتحبير للمرداوي (6/ 3107)، وشرح الكوكب لابن النجار (3/ 585).
(3) انظر: التبصرة للشيرازي ص (281)، وشرح اللمع للشيرازي (1/ 524)، والإحكام للآمدي (3/ 178)، والمحصول للرازي (3/ 1373).
(4) انظر: المستصفى للغزالي (1/ 116).
(5) المعتمد للبصري (1/ 414)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 303)، التلخيص للجيوشي (2/ 536).
(6) المسودة لآل تيمية ص (200).
(7) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (140).
(8) انظر: شرح العضد على ابن الحاجب (2/ 303)، وأصول ابن مفلح (3/ 1186)، التحبير للمرداوي (6/ 3107).
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رافع (1)، واحتجاجهم بهذا اللفظ في النهي عن المحاقلة (2) والمزابنة (3)، ونهيه عن الغرر (4)، واتفاق السلف على نقل هذه الألفاظ دليل على وجوب العمل بها، ولو كانت القضية في شخص واحد لوجب التعميم بما نذكره.
ولأن الصحابي عدل عارف باللغة، فوجب صدقه والرجوع إلى قوله.
قالوا: الحجة في المحكي لا في الحكاية (5)، فيحتمل سماعه صيغة خاصة فتوهم الاحتجاج.(1) هو الصحابي: رافع بن خديج بن عدي بن يزيد بن جشم الأنصاري الأوسي، عرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر فاستصغره، وأجازه يوم أحد، استوطن المدينة ومات بها سنة (74 هـ).
انظر: الإصابة (2/ 186).
(2) هو: بيع الزرع بحب من جنسه. انظر: المغني (6/ 299).
(3) هي: بيع الرطب على النخيل بتمر مجذوذة، مثل كيله، تقديرًا. انظر: التعريفات ص (147).
(4) بيع الغرر: هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول.
انظر: النهاية في غريب الحديث (3/ 355).
(5) بيان ذلك: أن حكاية الراوي لما شاهده، فيها احتمالات:
1 - أن يكون شهد أمرًا خاصًا، ولكنه فهم العموم فحكاه بصيغة العموم.
2 - أن يكون سمع لفظًا خاصًا فظنه عامًا فحكى العموم.
3 - أن يكون سمع لفظًا عامًا فحكاه كما سمع.
وهذه الاحتمالات الثلاثة لا رجحان لأحدها على الآخر، فلا يحتج بالعموم، لأن الدليل متى تطرق إليه الاحتمالات سقط به الاستدلال، والحجة في المحكي وليست في الحكاية.
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7 - السلطان الظاهر خشقدم الناصري: (865 هـ- 872 هـ)
وقد اجتمعت عليه كلمة الأمراء المماليك، وامتازت مدة سلطنته بالهدوء، ولم يعكر صفو ذلك الهدوء سوى محاولة الأمير جانم بك نائب الشام لانتزاع منصب السلطنة بناء على دعوة سابقة من المماليك الذين خلعوا أحمد بن إينال، ولكن السلطان خشقدم استطاع بسهولة أن يقضي على تلك المحاولة (1).
8 - السلطان الظاهر يلباي المؤيدي: (872 هـ- 872 هـ)
اجتمع رأي المماليك الأمراء عليه فبايعوه وهو غير راضٍ وقد كان شخصية ضعيفة إمّعة، ليس له من الأمر شيء، ولعل هذا هو الذي رشحه لمنصب السلطنة، وفي بداية سلطنته حاول التخلص من شر المماليك الأجلاب بحيلة دبرها، ولكنها انقلبت عليه، فاجتمعوا عليه وخلعوه، وكانت سلطنته شهرين ساد فيها الفوضى والفتن (2).
9 - السلطان الظاهر تمربغا الظاهري: (872 هـ- 873 هـ)
بويع بالسلطنة بعد اتفاق كلمة الأمراء المماليك من سائر الطوائف عليه؛ وبعد تولية السلطنة سلك مع الناس مسالك استجلب بها قلوب الخاص والعام، غير أن المماليك الأجلاب(1) انظر: النجوم الزاهرة (16/ 253 - 257)، بدائع الزهور (2/ 383)، سمط النجوم العوالي (4/ 41 - 42)، مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة ص (36).
(2) انظر: النجوم الزاهرة (16/ 356 - 357)، بدائع الزهور (2/ 458)، خطط الشام (1/ 190)، سمط النجوم العوالي (4/ 41)، بدر الطالع (1/ 247)، مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة ص (36، 37).
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رُدَّ: يجوز (1).
ثمَّ: الراوي عنه مثله (2).
قوله: وهل كل دليل مع معارضه كذلك - كما هو ظاهر كلام إمامنا - أو يجب العمل بالظاهر في غير العموم جزمًا؟ قولان، وعلى منع العمل هل يشترط حصول اعتقاد جازم بعدم معارض أو يكفي غلبة الظن؟ قولان (3).
قال أبو العباس - بعد ذكر مسألة العموم المتقدمة -: "وهذا عام في الظواهر كلها من العموم والمطلق والأمر والنهي والحقائق، وهو نصٌّ (4)، وقال - فيما كتب به إلى الجوزجاني (5) -: فأمَّا من تأوَّله على ظاهره - يعني القرآن - بلا دلالة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا أحد من أصحابه فهو تأويل أهل البدع, لأن الآية قد تكون خاصَّة ويكون حكمها عامًّا ويكون(1) أي: ويجوز تأخير بيان التخصيص.
(2) هذا جواب عن بقية قولٍ للجرجاني أعرض المصنف عنه وهو: "وإن سمعه من غيره لزمه التثبت وطلب ما يقتضي تخصيصه ... ". انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 527).
(3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (130).
(4) المسودة لآل تيمية ص (110).
(5) هو: محمد بن أحمد بن أحمد الجراح الحنبلي، المعروف بابن عبد الرحيم، جليل القدر ثقة من أصحاب الإمام أحمد، وكان الإمام يكاتبه ويثني عليه. انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (1/ 262)، واللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير الجزري (1/ 308).
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{وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (1)، {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ} (2).
رد: لم يرد بالآيتين مسألتنا؛ بدليل السياق، وإجماع المفسرين (3).
ثم: المراد ما اعتبر فيه قاطع من الأصول، أو الظن في مقابلة قاطع بلا دليل، أو مطلقًا وعمل به (4) هنا (5) للدليل القاطع، وللإجماع.
ووجه الثالث: عصمة الإجماع عن الخطأ.
رد: عملوا بالظاهر، وبما لزمهم، ولا يلزم العلم، والخطأ ترك ما لزمهم.
قوله (6): ومن جحد ما ثبت بخبر الآحاد، في كفره وجهان (7) ذكرهما ابن حامد.(1) آية (36) من سورة الإسراء.
(2) آية (116) من سورة الأنعام، وآية (66) من سورة يونس.
وجه الدلالة في الآيتين: أنه لو لم يفد العلم، فلا يخلو إما أن يكون مفيدًا للظن، أو لا، فإن لم يفد الظن لم يجز اتباعه بالاتفاق، وإن أفاد فلا يجوز أيضًا اتباعه لقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ} و {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ}، فنهى في الآية الأولى عن اتباع ما ليس بمعلوم، وذم في الثانية عن متابعة الظن.
انظر: بين المختصر (1/ 660).
(3) انظر: تفسير القرطبي (10/ 257).
(4) أي: الظن.
(5) أي: في الشرعيات.
(6) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (83).
(7) قال الفتوحي في شرح الكوكب (2/ 353): "والخلاف مبني على القولين =
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ونصره الشيخ مجد الدين خلافًا للاسفرائيني (1).
ووافقه الجويني إذا كان المستند قطعيًا وإلا فالتوقف (2).
وقوله "بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -" يخرج الإجماع في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ينعقد، وقوله "على أمر ديني" يخرج الأمور الدنيوية.
وقال في أوائل العدة: الإجماع: اتفاق علماء العصر على حكم النازلة (3).
وقال في أوائل التمهيد: إجماع علماء العصر على حكم حادثة (4)، وقال في "باب الإجماع" هو الاتفاق من جماعة على أمر من الأمور، إما فعل أو ترك (5).
وفي الواضح: اتفاق فقهاء العصر على حكم الحادثة (6).
وفي "المقنع" لابن حمدان: اتفاق أهل الحل والعقد من(1) انظر: المسودة (320)، حيث قال المجد، الإجماع من الأمم الماضية لا يحتج به عندي.
(2) وافق الجويني الأستاذ أبا إسحاق الاسفرائيني في أن إجماع أهل الملل لا يزال حجة إن كان يستند إلى حجة قاطعة أما إن استند إلى مظنون فالتوقف، وقال بالتوقف مطلقًا القاضي الباقلاني.
انظر: البرهان للجويني (1/ 718 - 719).
(3) العدة (1/ 170).
(4) التمهيد (1/ 16).
(5) التمهيد (3/ 224).
(6) الواضح (1/ق 9).




الجزء: 1 - الصفحة: 572






أشبه به منهما، كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة، والمذي المتردد بين البول والمني، وفي صحة التمسك به قولان لأحمد (1) والشافعي (2) والأظهر: نعم، خلافًا للقاضي (3).
الشبهية لغة (4): شامل كل قياس، لأن كل قياس (5) مشتمل على شبه واطّراد، فقياس العلة عرف بأشبه صفاته، وقياس الشبه أشرف صفاته المشابهة.
واصطلاحًا (6):(1) انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1325)، أصول ابن مفلح (3/ 1293).
(2) انظر: اللمع للشيرازي ص (101)، الإحكام للآمدي (3/ 295) والذي صرّح به الإمام الشافعي في الرسالة ص (479) بقيد أن قياس الشبه حجة.
(3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (149).
(4) الشبيه والشبه لغة: المثل، أشبه الشيء ماثله. انظر: مادة "شبه" في المصباح المنير للفيومي ص (115).
(5) يسمى عند بعض الفقهاء: الاستدلال بالشيء على مثله. انظر: الإحكام للآمدي (3/ 295). وسماه القاضي أبو يعلى في العدة لأبي يعلى (4/ 1235): "غلبة الشبه" وهو عام أريد به خاص، إذ يطلق الشبه على جميع أنواع القياس، لأن كل قياس لا بد فيه من كون الفرع شبيهًا بالأصل بجامع بينهما. إلا أن الأصوليين اصطلحوا على تخصيص هذا الاسم بهذا النوع من الأقيسة.
(6) انظر تعريفاته اصطلاحًا في: المستصفى للغزالي (2/ 310)، التمهيد لأبي الخطاب (1/ 29)، الجدل لابن عقيل ص (12)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 868)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 244)، الإحكام للآمدي (3/ 296)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (394)، تشنيف المسامع للزركشي (3/ 206)، رفع الحاجب لابن السبكي (4/ 347)، أصول ابن مفلح (3/ 1293)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 53)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 424)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 187)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 30).




الجزء: 3 - الصفحة: 266






معارضة للزوج بنقيض قصده (1) قياسًا على حرمان القاتل معارضة بنقيض قصده، فهو مناسبة مجردة غريبة لعدم الالتفات إلى هذا في مواضع أُخَر.
النوع الرابع: المرسل: قال بعضهم: هو غير المعتبر (2)، فإن كان غريبًا أو ثبت إلغاؤه، فمردود اتفاقًا (3)، كتعيين بعض العلماء (4) صوم الشهرين على بعض الملوك (5) حيث وجب عليه كفارة الظهار، فألغى الإعتاق المعتبر ابتداء لسهولته على الملك، ومشقة الصوم عليه (6)، وإن كان ملائمًا فقد نقل عن(1) للقاعدة الفقهية: "من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه".
(2) قال ابن النجار: "وهما أي: المرسل الغريب والمرسل الذي ثبت إلغاؤه مردودان أمّا الأول فعند الجمهور، وأما الثاني: فبالاتفاق". انظر: شرح الكوكب لابن النجار (181/ 4).
(3) نقل الاتفاق ابن السبكي في رفع الحاجب (3/ 242)، وابن النجار في شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 181).
(4) هو: يحيى بن يحيى بن كثير الليثي البربري الأندلسي القرطبي المالكي، سمع من الإمام مالك، انتهت إليه رئاسة المذهب في الأندلس، توفي سنة 234 هـ. انظر: الديباج المذهب لابن فرحون (2/ 352)، ترتيب المدارك للقاضي عياض (2/ 534)، سير أعلام النبلاء للذهبي (10/ 519).
(5) هو: عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن الداخل أمير الأندلس، أبو المطرف المرواني، بويع بعد والده في آخر سنة 206 هـ، كان حسن السيرة، لين الجانب، توفي سنة 238 هـ. انظر: نفح الطيب لابن التلمساني (1/ 344)، جذوة المقتبس للحميدي ص (10)، سير أعلام النبلاء للذهبي (8/ 260).
(6) كان الملك قد نظر إلى جارية كان يحبّها حبًّا شديدًا وكان ذلك في شهر رمضان وهو صائم، فعبث بها، فلم يملك نفسه أن وقع عليها، ثم ندم ندمًا شديدًا، فسأل الفقهاء عن توبته وكفارته، فقال يحيى بن يحيى: =




الجزء: 3 - الصفحة: 264






الفصل الثاني: دراسة كتابه وفيه ثمانية مباحث:
المبحث الأول: عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه، وسبب تأليفه.
المبحث الثاني: موضوعات الكتاب.
المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب.
المبحث الرابع: مصادر المؤلف في الكتاب.
المبحث الخامس: أهمية الكتاب وقيمته العلمية.
المبحث السادس: نقد الكتاب.
المبحث السابع: وصف المخطوط.
المبحث الثامن: منهجي في التحقيق.
ثم شرعت في القسم الثاني -وهو القسم التحقيقي- وبعد ذلك قمت بفضل الله عز وجل بإعداد فهارس علمية في آخر الكتاب، للآيات والأحاديث الشريفة والآثار، والأبيات الشعرية والأعلام والفرق والطوائف الواردة في النص المحقق، إضافة إلى فهارس للمصطلحات العلمية والأماكن والبلدان، ومحتويات الرسالة.
بعض الصعوبات التي واجهتني خلال البحث:
1 - كون الكتاب يحقق على نسخة واحدة، وقد أصابها رطوبة وطموس في بعض الأوراق.
2 - كثرة الأقوال والآثار المدرجة في النص.
3 - عدم التفرغ الكامل أثناء البحث.




الجزء: 2 - الصفحة: 12






المذهب الحادي عشر: مشترك بين الأحكام الخمسة، الوجوب، والندب، والإباحة، والتحريم، والكراهة، حكاه في البرهان (1)، والمحصول (2)، والإحكام، ونسب إلى الأشعري (3).
المذهب الثاني عشر: موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا نعلمه، نقله في البرهان (4)، ونسب إلى الأشعري.
فإن قيل كيف يستعمل لفظ الأمر في التحريم أو الكراهة؛ قيل: لأنه يستعمل في التهديد، والمهدد عليه إما حرام، أو مكروه.
المذهب الثالث عشر: مشترك بين ستة الوجوب، والندب، والتهديد، والتعجيز، والإباحة، والتكوين، ونسب إلى الأشعري [مذاهب أخرى غير ما تقدم ولكن اتفق] (5) (6) جمهور الأشعرية على أن مذهبه التوقف بين أمور (7).(1) انظر: البرهان: (1/ 66).
(2) انظر: المحصول (2/ 41).
(3) انظر: الإمام أبو الحسن وآراؤه الأصولية لشيخنا الشيخ حسين الجبوري ص (18).
(4) انظر: البرهان (1/ 67).
(5) ما بين معقوفين ساقطة من المخطوط، والإكمال من القواعد والفوائد الأصولية ص (161).
(6) في المخطوط [ونسب إلى الأشعري إلى جمهور الأشعرية].
(7) تلك الأمور هي: إما أنه حقيقة في الوجوب وإما في الندب وإما فيهما جميعًا بالاشتراك اللفظي. قاله في الإبهاج (2/ 23). قلت ومن هنا يتبين لنا =




الجزء: 2 - الصفحة: 342






وقيل (1): يعم فقط؛ يعني: ولا يعم غيره من الأدوات.
وأما قول القاضي (2) وغيره: "إن التعريف يصرف الاسم إلى ما الإنسان به أعرف إلى آخره". معناه: إذا تقدم العهد كان التعريف عائدًا إليه، لأنه أعرف من الجنس عند السامع (3)، وإذا لم يتقدم العهد، انصرف التعريف إلى الجنس جميعه لأنه ليس بعضه أولى بذلك من بعض (4)، ثم في الحالين لا يكون ذلك مجازًا.
وأما ما نقله عن أبي الخطاب فإنه قال في التمهيد (5): "ولو قيل: إن حمل الاسم المعرف على العهد لقرينة وهي تقدم العهد [لجعل] (6) الاسم مجازًا لأنه اسم مخصوص لجاز ذلك على قول من جعل العموم المخصوص مجازًا".
قوله (7): والجموع المضافة.(1) انظر: مختصر الروضة مع شرحها (2/ 476).
(2) انظر: المسودة ص (113).
(3) وهذا بلا خلاف قاله الرازي وصفي الدين الهندي وغيرهما. انظر: المحصول (2/ 356)، نهاية الوصول (4/ 1296).
(4) وهو قول جماهير المعممين خلافًا لأبي هاشم منهم. قاله الهندي: وهذا إشارة منهم إلى محل الخلاف.
انظر: نهاية الوصول (4/ 1296)، المعتمد (1/ 223).
(5) انظر: التمهيد (2/ 48).
(6) في المخطوط [بجعل] وهي في نسخة من نسخ مخطوطة التمهيد، والمثبت من المطبوع.
(7) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (107).




الجزء: 2 - الصفحة: 435






(وفي حديث أبي (1) ذر الطويل الذي أخرجه ابن حبان (2) وغيره: "قلت: يا رسول الله أوصني؟ قال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله") (3).(1) هو جندب بن جنادة بن سكن الغفاري، كان - رضي الله عنه - من كبار الصحابة وفضلائهم، أسلم قديمًا ويقال كان خامس من أسلم .. ثم رجع إلى بلاد قومه داعيًا إلى الإسلام، وأقام بها حتى قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة وصحبه حتى توفي، اشتهر - رضي الله عنه - بزهده وتقلله من الدنيا وصدق لهجته، وكانت وفاته بالربذة سنة (32 هـ) وصلى عليه ابن مسعود.
انظر: الإصابة (4/ 62)، وأسد الغابة (6/ 99)، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (ق 1) ص (229).
(2) هو محمد بن أحمد بن حبان بن معاذ التميمي البستي الشافعي (أبو حاتم) كان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار، قال الحاكم: "كان ابن حبان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال"، وقال الخطيب: "كان ثقة نبيلًا فهما" له مصنفات كثيرة منها "الثقات" والمسند الصحيح "في الحديث" و"روضة العقلاء ونزهة الفضلاء" توفي سنة (354 هـ).
انظر: معجم المؤلفين (9/ 173)، وشذرات الذهب (3/ 16).
(3) ما بين الحاصرتين ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص (139) وذكر السيوطي في الجامع الصغير حديث أبي ذر الطويل وحسنه كما ذكر أن الطبراني خرجه في الكبير وأن عبد بن حميد خرجه في تفسير. وقال المناوي: ورواه الديلمي وغيره.
انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير (1/ 387)، والحديث أخرجه ابن حبان بلفظ "أوصاني خليلي بخصال من الخير ... " الحديث "ولم يذكر فيه اللفظ السابق".
انظر: صحيح ابن حبان (1/ 411) وموارد الظمآن حديث رقم (2041)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (2/ 167) عن أبي ذر بلفظ "أوصيك بتقوى الله فإنها رأس أمرك" الحديث. =




الجزء: 1 - الصفحة: 11






وغيره: لأن قدر الشيء صفته (1) ونفاه أيضًا الحنفية (2) والمعتزلة (3) والأشعرية (4) القائل به ما سبق في الصفة من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (وسأزيد على السبعين)، ولئلا يعرى عن فائدة (5).
تنبيه: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا بلغ الماء قلتين (6) لم يحمل الخبث) (7)= أحد حملة المذهب، ومحققيه، برع في الفقه، والأصول، والجدل توفي سنة 450 هـ. انظر: طبقات الشافعية للأسنوي (2/ 58)، والطبقات الكبرى لابن السبكي (5/ 12).
(1) انظر: البرهان للجويني (1/ 298)، البحر المحيط للزركشي (4/ 41).
(2) انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (1/ 100)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (1/ 432).
(3) المعتمد للبصري (1/ 146).
(4) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 94). والأشعرية: فرقة تنسب لأبي الحسن الأشعري، من أبرز معتقداتهم أنهم يثبتون لله سبع صفات ويؤولون الباقي. انظر: الملل والنحل (1/ 106)، وموقف ابن تيمية من الأشاعرة د. المحمود ص (27).
(5) أصول ابن مفلح (3/ 1097).
(6) المراد بالقلتين: إناء مصنوع من الطين، يشبه الجرّة، والمراد بها قِلَال المدينة، وقدّرها الفقهاء تقديرات بما كان يعرف في زمنهم، وتساوي الآن 307 لترات. انظر: كتاب الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة ص (80).
(7) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة في سنه (1/ 175)، كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، برقم (517)، وأخرجه بلفظ (إذا كان الماء قلَّتين لم يحمل الخبث) وأخرجه أيضًا: أبو داود (1/ 17)، كتاب الطهارة، باب: ما ينجس الماء برقم (63)، والترمذي (1/ 97)، كتاب الطهارة، باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، برقم (66)، والنسائي (1/ 175)، كتاب المياه، باب: التوقيت في الماء، برقم (328)، =




الجزء: 3 - الصفحة: 113






24 - الأقوال الأصولية، للإمام أبي الحسن الكرخي، د/ حسين خلف الجبوري، مطابع الصفا بمكة، ط. الأولى 1409 هـ.
25 - الإمام أبو الحسن الأشعري وآراؤه الأصولية، د/ حسين بن خلف الجبوري، ط. الأولى 1414 هـ.
26 - الإمام أبو الحسن الأشعري وآراؤه الأصولية، للشيخ حسين بن خلف الجبوري.
27 - أنباء الغمر بأبناء العمر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، مطبعة دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الهند، ط. الأولى 1387 هـ.
28 - الإنصاف في مسائل الخلاف، لعلاء الدين المرداوي، تحقيق محمَّد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي.
29 - الإيضاح لقوانين الاصطلاح، لأبي محمَّد يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق د/ فهد بن محمَّد السدحان، مكتبة العبيكان، ط. الأولى 1412 هـ.
30 - الاستثناء عند الأصوليين، د/ أكرم بن محمَّد أوزيقان، دار المعراج الدولية - الرياض، ط. الثانية 1418 هـ.
31 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد البر، تحقيق علي محمَّد البجاوي، دار الجيل بيروت، ط. الأولى 1412 هـ.
32 - البحر المحيط في أصول الفقه، لبدر الدين الزركشي، حرره عبد القادر العاني، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية بالكويت، ط. الثانية 1413 هـ.
33 - بحوث في السنة المطهرة، د/ محمَّد محمود فرغلي، دار الكتب الجامعي - القاهرة، 1402 هـ.
34 - بدائع الزهور في وقائع الدهور، محمَّد بن أحمد بن إياس الحنفي، تحقيق محمَّد مصطفى، الهيئة المصرية العامة للكتاب - بالقاهرة، 1404 هـ.
35 - البداية والنهاية، للحافظ ابن كثير، تحقيق د/ أحمد أبو ملحم وزملاؤه، دار الريان للتراث - مصر، ط. الأولى 1408 هـ.
36 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمَّد بن علي الشوكاني، دار المعرفة - بيروت.




الجزء: 2 - الصفحة: 673







(مطلب شرط المكلف (1) به أن يكون معلوم الحقيقة) (2)
قوله: (مسألة: شرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف، معلومًا كونه مأمورًا به، معدومًا عند الأكثر).
المكلف به، هو الأفعال التي تتعلق بها الأحكام، من شرطها أن تكون معلومة للمكلف، وإلا لم يتوجه قصده إليها لعدم تصور قصد ما لا تعلم حقيقته، وإذا لم يتوجه قصده إليه لم يصح وجوده منه, لأن توجه القصد إلى الفعل من لوازم إيجاده، فإذا انتفى اللازم وهو القصد انتفى الملزوم وهو الإيجاد.
ومن شروط المكلف به أن يكون معلومًا كونه مأمورًا به (3)(1) في الأصل "شرط التكليف به".
(2) العنوان من الهامش. راجع هذا الشرط في روضة الناظر ص (28) ومختصرها للطوفي ص (15)، وشرح المختصر له (1 /ق 71 أ)، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (57 - 58)، وشرح الكوكب المنير (1/ 490)، والمدخل لابن بدران ص (145 - 146).
(3) قال الفتوحي في شرح الكوكب المنير (1/ 491)، ومن شرطه أيضًا أن يعلم المكلف أنه أي الفعل مأمور وأنه من الله تعالى.=




الجزء: 1 - الصفحة: 473






الشرع فهو: رفع حكم شرعي بقول الشارع أو فعله متراخيًا (1)، فخرج مباح لحكم الأصل، والرفع لعدم الفهم (2)، وبنحو صلِّي إلى آخر الشهر (3)، والمراد بالحكم: ما تعلَّق بالمكلَّف بعد وجوده أهلًا، فالتكليف المشروط بالعقل عدمٌ عند عدمه فلا يرِد: الحكم قديم، فلا يرتفع، ولا ينتقض عكسه بتخصيص متأخر، لأنه بيان، لا رفع عند علمائنا (4) وغيرهم، خلافًا لبعضهم.
قال ابن مفلح: "وهذا معنى حَدُّ أبي الخطاب، وزاد: "رفع مثل الحكم" (5) لئلَّا يرِد البداء (6)، وهو ظهور ما لم يكن، لأنه= في حين أنَّ ابن بَرهان ذكر أن الخلاف في المسألة معنوي، وفائدة الخلاف تظهر في مسألة: جواز النسخ بلا بدل، فمن قال: إن النسخ حقيقة في الإزالة مجاز في النقل: جوّز النسخ بلا بدل، ومن قال: حقيقة فيهما منع جواز النسخ بلا بدل. انظر: الإحكام للآمدي (3/ 102)، والبحر المحيط للزركشي (4/ 64)، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج (3/ 40).
(1) انظر تعريف النسخ شرعا في: المعتمد للبصري (1/ 283)، والعدة لأبي يعلى (1/ 155)، وأصول السرخسي (2/ 53)، والبرهان للجويني (2/ 842)، والمستصفى للغزالي (1/ 107)، والتَّمهيد لأبي الخطَّاب (2/ 335)، والواضح لابن عقيل (1/ 210)، وميزان الأصول للسمرقندي (697)، وبذل النظر (307)، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 283)، والإحكام للآمدي (3/ 905)، وشرح تنقيح الفصول (301)، وبديع النظام لابن الساعاتي (2/ 528)، ومختصر ابن الحاجب وشىرح العضد (2/ 185)، أصول ابن مفلح، تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 187).
(2) كالجنون والنوم والغفلة. انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 185).
(3) ليخرج الحكم المغيَّا بغاية، لأنَّ انتهاء الحكم بانتهاء غايته ليس بنسخ.
(4) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1112)، والتحبير للمرداوي (6/ 2975).
(5) انظر: التَّمهيد لأبي الخطَّاب (2/ 337).
(6) سيأتي الكلام عن البداء في: ص (139).




الجزء: 3 - الصفحة: 130






وأعلم أن معرفة المركب متوقفة على معرفة مفرداته، فكان ينبغي للمصنف البداءة بذكر تعريف الأصول وتعريف الفقه قبل أصول الفقه، كما فعل جماعة منهم صاحب المحصول (1) والآمدي في الأحكام ومنتهى السول (2) وصاحب الفروع (3) في أصوله.
لكن المصنف تابع جماعة منهم ابن قاضي (4) الجبل(1) هو محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري الطبرستاني الرازي (أبو عبد الله) الإمام المشهور الأصولي النظار المفسر الفيلسوف الطبيب والمعروف بـ "الفخر الرازي" ولد سنة (544 هـ) له مصنفات كثيرة منها "المحصول" في أصول الفقه و"مفاتيح الغيب في تفسير القرآن" المشهور بـ "التفسير الكبير" وتوفي سنة (606 هـ).
انظر: الفتح المبين (2/ 47)، وشذرات الذهب (5/ 21)، ومعجم المؤلفين (11/ 79).
(2) وكذلك فعل ابن الهمام.
انظر: المحصول للرازي (1/ 1/ 91) والأحكام للآمدي (1/ 5)، ومنتهى السول له أيضًا (1/ 5) والتقرير والتحرير (1/ 18).
(3) صاحب الفروع هو العلامة شمس الدين ابن مفلح -تقدمت ترجمته- وكتابه هذا "الفروع" في فروع المذهب قال عنه ابن بدران: هذا الكتاب قل أن يوجد مثله، كما مدحه الحافظ ابن حجر في الدر الكامنة.
انظر: المدخل لابن بدران ص (437).
(4) هو أحمد بن الحسين بن عبد الله المقدسي الحنبلي من "بني قدامة" (شرف الدين، أبو العباس) والمشهور بـ "ابن قاضي الجبل" قاضي القضاة ولد سنة (693 هـ) كان عالمًا بالحديث والنحو واللغة والمنطق والأصلين، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، من مصنفاته "الفائق" و"كتاب المناقلة في الأوقاف" توفي سنة (771 هـ).
انظر: شذرات الذهب (6/ 219)، ومعجم المؤلفين (1/ 194)، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص (410).




الجزء: 1 - الصفحة: 45






أو للسور (1) أو لغير ذلك.
و(رؤوس الشياطين) استقر قبحها في الأنفس فشبه بها.
وقوله تعالى: (عشرة كاملة) فيه شيئان الجمع والتأكيد بالكمال، فالجمع رفع المجاز المتوهم في الواو العاطفة، والتأكيد أفاد عدم النقص في الذات كما قال تعالى: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (2).
والنفخة إبعاد للمجاز وتقرير لوحدتها بسبب الفرد، لأن الواحد قد يكون بالجنس (3).
تنبيه: الحشوية: بإسكان الشين، وأما بفتحه فقال ابن الصلاح غلط، وجوزه غيره، كانوا يجلسون أمام الحسن البصري في حلقته، فلما أنكر خلافهم قال ردوا هؤلاء إلى حشى الحلقة أي جانبها (4).
* * *(1) بهذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم انظر: المراجع السابقة.
(2) سورة البقرة: (233).
(3) راجع شرح الكوكب المنير (2/ 146).
(4) راجع نقض المنطق لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ص (118) وما بعدها.




الجزء: 1 - الصفحة: 542






لم يقع (1).
بالجواز مطلقًا قاله علماؤنا (2) والجمهور (3)، قال المجد: ويقتضيه كلام أحمد في خنزير ميت (4) يشير إلى ما ذكره الإمام أحمد، فيما إذا خلط تمرًا وزبيبًا (5) وشرب ذلك مسكرًا، فهو= ولذلك فالمراد بالإمام هنا إمام الحرمين، كما هو معروف في مصطلح ابن الحاجب في الكتاب، وليس المراد به الإمام أحمد؛ وانظر استدراك المصنّف في ص (151).
(1) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (144).
(2) انظر قول الجمهور في: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 58)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 917)، الإيضاح في قوانين الاصطلاح لابن الجوزي (197)، المسودة لآل تيمية ص (417)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 339)، أصول ابن مفلح (3/ 1232)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 71).
(3) وهو اختيار أبي إسحاق الشيرازي وابن الحاجب، ونقله عن جمهور الأصوليين والآمدي، والصفي الهندي، والمرداوي. وانظر قول الجمهور: اللمع للشيرازي ص (115)، والبرهان للجويني (2/ 542)، والمستصفى للغزالي (2/ 342)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (175)، والإحكام للآمدي (3/ 236)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (404)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 23)، والتحبير للمرداوي (7/ 3250)، وحاشية العطار (2/ 285)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 291)، وإرشاد الفحول للشوكاني (2/ 164)، ونشر البنود للعلوي (2/ 139).
(4) انظر: المسودة لآل تيمية ص (417)، مجموع الفتاوى (20/ 169)، أصول ابن مفلح (3/ 1232).
(5) يشير إلى حديث جابر المتفق عليه (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر). انظر: فتح الباري لابن حجر (10/ 67) كتاب الأشربة، باب: من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا برقم (5601)، ومسلم (3/ 1574) كتاب الأشربة، باب كراهية انتباذ التمر والتمر والزبيب مخلوطين برقم (16) والنهي عن شرب الخليطين هو لسد ذريعة =




الجزء: 3 - الصفحة: 220






الحنفية: يتعلق بآخره فلو قدمه ففعل يسقطه (1).
وبعضهم مراعًا إلى آخر الوقت بصفة التكليف يقول الكرخي (2) وهو خرق للإجماع. وعن الكرخي أيضًا: بالدخول في الفعل في أي آخر الوقت كان.
وقيل: الوجوب يتعلق بأول الوقت وبعده قضاء.
وقال الرازي وأبو الحسن الكرخي: يتعلق بجزء من الوقت غير معين كالتعلق في الكفارة ويتأدى الوجوب بالمعين.
قال ابن حمدان في "مقنعه": وهو أقيس، وقال الشيخ مجد الدين: هذا أصح (عندي) (3) وأشبه بأصولنا في الكفارات فيجب أن يُحمل مراد أصحابنا عليه ويكون الخلل في العبارة (4).
دليل الأول: قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} (5) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما صلى أول الوقت وآخره "الوقت ما(1) انظر: أصول السرخسي (1/ 31 - 33)، ومسلم الثبوت (1/ 73 - 76)، تيسير التحرير (2/ 191).
(2) هو عبيد الله بن الحسن بن دلال الكرخي الحنفي (أبو الحسن) ولد سنة (260 هـ) وانتهت إليه رئاسة الحنفية في عصره بعد ابن حازم وأبي سعيد البردعي ومن كتبه: رسالة في الأصول، المختصر في الفقه وتوفي سنة (340 هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين للمراغي (1/ 186 - 187) وتاج لا تراجم ص (39)، الفوائد البهية ص (108 - 109).
(3) ليست موجودة في المسودة.
(4) المسودة ص (29).
(5) سورة الإسراء: (78).




الجزء: 1 - الصفحة: 364






من الضلال والإضلال، سِيَّما مع الدِّين والورع، وترك الشبهة، أو: لا يجوز ذلك عليه سهوًا أو نسيانًا أو جهلًا أو تهاونًا، فإن ذلك جائز عليه لعدم الوحي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسألة (1) - وجهان.
وكذا إذا فهم من كلامه شيء فهل هو مذهب له؟ كما اختاره الخرقي (2) وابن حامد (3) وإبراهيم الحربي (4)، لأن التخصيص من الأئمة لا يكون إلا لفائدة، وليس هنا سوى اختصاص محل النطق بالحكم المنطوق [به، وإلا كان تخصيصه به عبثًا ولغوًا.
والثاني لا] (5) اختاره أبو بكر بن جعفر (6)، لأنَّ كلامه قد يكون خاص بسؤال سائل أو حالة خرج الكلام له مخرج الغالب فلا يكون مفهومه بخلافه في المسألة (7) - وجهان.
قوله: مسألة: لا يُنْقَض الحكم في الاجتهاديَّات منه ولا من غيره اتفاقًا، للتسلسل (8).(1) انظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص (103).
(2) جاءت النسبة إليه في صفة الفتوى لابن حمدان ص (102)، والتحبير للمرداوي (8/ 3964).
(3) انظر: تهذيب الأجوبة لابن حامد ص (49).
(4) جاءت النسبة إليه في صفة الفتوى لابن حمدان ص (102)، والتحبير للمرداوي (8/ 3964).
(5) ما بين المعقوفتين فيه صعوبة في القراءة، والمثبت من كتاب صفة الفتوى لابن حمدان فقد نقل منه المصنف هذه العبارات ص (103).
(6) جاءت النسبة إليه في صفة الفتوى لابن حمدان ص (103)، والتحبير للمرداوي (8/ 3964).
(7) انظر: المسألة في صفة الفتوى لابن حمدان ص (102).
(8) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (166).




الجزء: 3 - الصفحة: 438







ثالثًا: سبب تأليفه
بين الجراعي -رحمه الله- سبب تأليفه هذا الكتاب بقوله (1): "وما وضعته إلا تذكرة لنفسي وتبصرة لأبناء جنسي".
* * *(1) انظر: المخطوط (ق 1 - ب). وانظرها ضمن الصور المرفقة ص [70].




الجزء: 2 - الصفحة: 74






وبعضهم في الحديث أيضًا، وقال أصحابنا بنا: ولا يجب في اللغة، وقيل: بلى).
المشترك: هو اللفظ الواحد المتناول لعدة (1) معان من حيث هي كذلك بطريق الحقيقة على السواء (2)، واحترزنا بـ "واحد" عن المتباينين، وبـ "المتناول لعدة معان" عن العلم، و"من حيث هي كذلك" أي من حيث هي متعددة لا من حيث إنها مشتركة في معنى واحد من "المتواطئ" و"بطريق الحقيقة" عما يكون تناوله للمتعدد أو لبعضه بالمجاز وبـ "السواء" عن المنقول (3).
إذا عرف ذلك فاعلم أن الناس قد اختلفوا في اللفظ المشترك بهذا المعنى هل له وجود في اللغة أم لا على مذاهب:
أصحها: أنه جائز واقع (4).= انظر: شذرات الذهب (2/ 281)، ومعجم المؤلفين (6/ 307)، والفرق بين الفرق ص (181).
(1) في الأصل "لعدد" ولعله خطأ من الناسخ.
(2) انظر: تعريف المشترك في التمهيد لأبي الخطاب (2/ 251)، والمستصفي (1/ 32)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (1/ 126 - 127)، والمحصول للرازي (1/ 1/ 359 - 360)، والإبهاج بشرح المنهاج (1/ 248) وما بعدها وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 63)، والبحر المحيط للزركشي (1/ ق 200 أ)، والتعريفات للجرجاني ص (215)، والزهر للسيوطي (1/ 369)، وشرح تنقيح الفصول (29).
(3) المنقول: هو ما كان مشتركًا بين المعاني وترك استعماله في المعنى الأول، سمي منقولًا لنقله من المعنى الأول. أ. هـ. بتصرف، عن التعريفات للجرجاني ص (233).
(4) وبهذا قال الجمهور كما ذكر البعلي. =




الجزء: 1 - الصفحة: 152







المجمل والمشترك، إنَّ المجمل يستدعى ثبوت احتمالين متساويين بالنسبة إلى الفهم، سواء وضع اللفظ لهما على وجه الحقيقة، أو في أحدهما مجاز وفي الآخر حقيقة، فالإجمال إنما هو بالنسبة إلى الفهم، والمشترك لا يكون إلا لاحتمالين متساويين بالنسبة إلى الوضع، لا بالنسبة إلى الفهم، فلا يكون مجملًا" (1). انتهى.
قوله: أو في المركب: كتردد: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (2) بين الولي والزوج، وقد يقع من جهة التصريف كالمختار والمغتال، للفاعل والمفعول (3).

[الإجمال في المركب]
وقد يكون الإجمال في المركب (4) كتردد {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (5)= وشرحه لتقي الدين أبو الفتح مظفر بن عبد الله بن أبي العز الشافعي المصري، المعروف بالتقي المقترح لأنه حافظ له، أو في شرح للكتاب طُبع بتحقيق د. شريفة بنت علي الحوشاني في مجلد واحد، وكشف الظنون (2/ 1793)، وانظر الترجمة في وفيات الأعيان لابن خلكان (4/ 225)، والطبقات الكبرى لابن السبكي (6/ 389).
(1) شرح المقترح في المصطلح لتقي الدين بن أبي العز، مخطوط: ق (3)، وانظر البحر المحيط للزركشي (3/ 358).
(2) سورة البقرة (237).
(3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (127).
(4) المركب: ما دلّ جزء لفظه على جزء معناه. انظر: معيار العلم للغزالي ص (49)، التعريفات للجرجاني ص (210)، السلم المرونق للأخضري ص (26).
(5) قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [سورة البقرة (237)].




الجزء: 3 - الصفحة: 35






والحد، لأن الأول موضوع للمجموع من حيث هو مجموع، والثاني للأجزاء، وبالثالث بعض التأكيد المعنوي والتابع، نحو (شيطان ليطان) إذ لا يستعمل كل منهما مفردا.
وقد اختلف الناس في وقوع الترادف في اللغة على مذاهب (1) أصحها وقوعه؛ لأنه لا يمتنع ذلك من واضع ولا من واضعين ولا يشعر أحدهما بالآخر، ويشتهر ذلك مع أن لغة العرب طافحة بذلك، كأسد وليت وسبع للحيوان المعروف، وسهلب وصلهب للطويل، فأما مهند نسبة إلى الهند وصارم فمترادفان على الذات كسيف، ومتباينان صفة، وناطق وفصيح مترادفان على موصوفهما من لسان أو إنسان، متباينان معنى وقولهم "لا فائدة فيه" أجيب فائدته توسعة تكثير طرق موصله إلى الغرض، وتيسير نظم ونثر وتجنيس ومطابقة (2).
وقولهم "تعريف للمعرف" أجيب علامة ثانية ويجوز الوضع معًا.
المذهب الثاني: المنع، وحكاه ابن فارس في كتابه "فقه= الآخر كالإنسان والبشر، وفي التوكيد يفيد الثاني تقوية الأول. قاله السيوطي في المزهر (1/ 402 - 403)
وانظر: المحصول (1/ 1/ 348).
(1) راجع تحرير المنقول للمراوي (1/ 106)، وشرح الكوكب المنير (1/ 14)، والأحكام للآمدي (1/ 18) وما بعدها، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (1/ 198 - 201)، إرشاد الفحول للشوكاني ص (19)، وكتاب الترادف في اللغة لحاكم لعيبى ص (193) وما بعدها.
(2) انظر: بيان المختصر للأصبهاني (1/ 176 - 178).




الجزء: 1 - الصفحة: 159






وفي التمهيد: "بما يدخله الصدق والكذب". وفي الروضة: "بما يدخله التصديق أو التكذيب".
الخبر يطلق مجازًا من جهة اللغة (1) على الإشارات الحالية، والدلائل المعنوية، نحو قولهم: تخبرني العينان بكذا، وقول (2) أبي الطيب (3):
وكم لظلام الليل عندك من يد ... تخبِّرُ أن المانويّة (4) تكذبُ
واختلفوا في حده، فقيل (5): لا يحد لعسره، كما قيل في= إذا كان أمرًا أو نهيًا لم يدخله الصدق أو الكذب، فدل على أنه حد الخبر ما ذكرته" وقال في باب الأخبار (3/ 839 - 840): "ولا يجوز أن يقال: حد الخبر: ما صح أن يدخله الصدق فقط ... ولا يحد بأنه: ما صح فيه الكذب فقط ... ولا يجمع أيضًا بين الأمرين لامتناع جوازهما في أخبار الله تعالى وأخبار رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
(1) انظر: الإحكام (2/ 9).
(2) انظر: التبيان في شرح الديوان لأبي البقاء العكبري (1/ 178)، وشرح ديوان أبي الطيب لمصطفى سبيتي (2/ 229) ومعنى البيت: إن للظلمة عندك نعمًا تكذّب زعم المانوية، واليد بمعنى العطاء.
(3) هو أبو الطيب أحمد بن الحسين، الملقب بالمتنبي، أصله على المشهور من اليمن، شاعر العربية بلا منازع، توفي مقتولًا مع ابنه محمد سنة (354 هـ).
انظر: شذرات الذهب (3/ 13)، وفيات الأعيان (1/ 120).
(4) المانويّة: أصحاب مانئ بن فاتك الثنوي، القائل: بقدم النور، والظلمة، وأنهما أصل الكائنات وأن الخير كله من النور، والشر كله من الظلام.
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/ 244 - 248).
(5) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 457)، التقدير والتحبير (2/ 225)، =




الجزء: 2 - الصفحة: 133







(مسألة: المشترك واقع) (1)
قوله: ("مسألة" المشترك واقع عند أصحابنا والحنفية والشافعية ومنع منه ابن الباقلاني وثعلب (2).
والأبهري (3) والبلخي (4)، ومنع منه بعضهم في القرآن،(1) العنوان من الهامش.
(2) هو: أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني مولاهم الكوفي الحنبلي المعروف بـ "ثعلب" أبو العباس شيخ اللغة العربية وإمام أهل الكوفة، ولد سنة (200 هـ) ومن كتبه "معاني القرآن" ومجالس ثعلب، وتوفي سنة (291 هـ). انظر ترجمته: في طبقات الحنابلة (1/ 83 - 84)، ومعجم الأدباء لياقوت (5/ 103 - 146)، وشذرات الذهب (2/ 207 - 108)، ومعجم المؤلفين (20/ 203 - 204).
(3) هو محمد بن عبد الله بن محمد التميمي الأبهري شيخ المالكية العراقيين ولد سنة (289 هـ) ومن كتبه "كتاب في أصول الفقه، وإجماع أهل المدينة" وتوفي سنة (375 هـ).
انظر ترجمته في الفتح المبين (1/ 208 - 209)، وشذرات الذهب (3/ 85 - 86)، ومعجم المؤلفين (10/ 241).
(4) هو عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي، من متكلمي المعتزلة وإليه تنسب الطائفة الكعبية وتوفي سنة (319). =




الجزء: 1 - الصفحة: 151







(مطلب: القرآن معجز بنفسه) (1)
قوله: (وقال: القرآن معجز بنفسه، قال جماعة من أصحابنا: كلام أحمد رحمه الله يقتضي أنه معجز في لفظه ونظمه ومعناه وفاقًا للحنفية (2) وغيرهم وخالف القاضي في المعنى.
قال ابن حامد: الأظهر من جواب أحمد أن الإعجاز في الحروف المقطعة باق خلافًا للمعتزلة) لما قال الإمام أحمد رحمه الله: أن القرآن معجز بنفسه، قال جماعة: مقتضى قوله أنه معجز في لفظه ونظمه ومعناه، لأن كلام أحمد رحمه الله شامل للكل (3).
وخالف القاضي في المعنى، واحتج بأن الله تعالى تحدى بمثله في اللفظ والنظم (4).(1) العنوان من الهامش.
(2) إلى هذا ذهب كثير من المشائخ الأحناف على قول أبي يوسف ومحمد وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه يرى الإعجاز في المعنى.
انظر: أصول السرخسي (1/ 281 - 282)، وفواتح الرحموت (2/ 8) والفروع لابن مفلح (1/ 418).
(3) انظر: الفروع لابن مفلح (1/ 418)، وشرح الكوكب المنير (2/ 116).
(4) راجع المراجع السابقة.




الجزء: 1 - الصفحة: 514






الربيع (1) عن الشافعي؛ لأن معناها: أجزت كل ما لا يجوز شرعًا، لأن الشرع [لا يجيز] (2) رواية ما لم يسمع، ولبطلان الرحلة، وخلافًا لبعض الظاهرية (3).
ويجب العمل به؛ لأنه كالمرسل.
وعند أبي حنيفة (4) ومحمد (5) إن علم المخبر ما في الكتاب، والمجاز له ضابط، جازت وإلا فلا، لما فيه من صيانة السنة وحفظها.
وأجازها (6) أبو يوسف (7)، وذلك تخريج من كتاب القاضي إلى مثله.(1) هو: أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المصري، صاحب الشافعي، الذي روى أكثر كتبه، توفي سنة: (270 هـ).
انظر: وفيات الأعيان (2/ 291)، طبقات الشافعية للسبكي (2/ 132).
(2) ما بين معقوفين ساقط من المخطوط والإكمال من أصول الفقه لابن مفلح (2/ 592).
(3) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (2/ 273).
(4) انظر: بديع النظام (1/ 372)، فواتح الرحموت (2/ 165).
(5) هو: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد، من موالي بني شيبان، أصولي فقيه حنفي، صاحب اليد الطولى في نشر علم أبي حنيفة، من مصنفاته: الآثار، والأصل، والمخارج في الحيل، توفي سنة: (189 هـ).
انظر: تاريخ بغداد (2/ 172)، وفيات الأعيان (4/ 184)، الجواهر المضيئة (2/ 42)، الفرائد البهية ص (163).
(6) انظر: تيسير التحرير (3/ 94)، فواتح الرحموت (2/ 165).
(7) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي البغدادي، صاحب أبي حنيفة وتلميذه، من مصنفاته: الخراج، والآثار، توفي سنة: (182 هـ).
انظر: تاريخ بغداد (14/ 242)، وفيات الأعيان (6/ 378).




الجزء: 2 - الصفحة: 272






الدال: هو الناصب للدليل كما تقدم في كلام الآمدي، واحتج أبو محمد البغدادي (1) بقول الإمام أحمد هذا على أن الدليل حقيقة قول الله تعالى، والسنة مبنية للقرآن، وأهل العلم هم المستدلون إذ الجاهل ليس من أهل الاستدلال.
قوله: (وقيل يزداد في الحد "إلى العلم بالمطلوب" فتخرج الأمارة وجزم به في الواضح، وذكره الآمدي قول الأصوليين وأن الأول قول الفقهاء) فيكون حده على هذا القول: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري، وهذا ذكره الآمدي قول الأصوليين، وذكر الحد الأول قول الفقهاء (2).= عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: قواعد الإسلام أربع، دال ودليل ومبين ومستدل فالدال الله تعالى، والدليل القرآن، والمبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -، قال الله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} والمستدل أولوا الألباب وأولوا العلم الذين يجمع الناس على هدايتهم، ولا يقبل الاستدلال إلا ممن كانت هذه صفته، كما ذكره الفتوحي في شرح الكوكب المنير (1/ 55)، والمرداوي في تحرير المنقول (1/ 83).
(1) هو إسماعيل بن علي بن الحسين البغدادي الأزجي الحنبلي الملقب بـ "فخر الدين أبو محمد" والمعروف بـ "ابن الرفا" وبـ "غلام ابن المنى" ولد سنة (549) كان فقيهًا أصوليًا متكلمًا حكيمًا من كتبه جنة الناظر وجنة المناظر في الجدل، وتوفي سنة (610 هـ).
انظر ترجمته: في الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (4/ 266 - 268)، وشذرات الذهب (5/ 40 - 42)، ومعجم المؤلفين (2/ 280 - 28)، ومصطلحات الفقه الحنبلي ص (29).
(2) ما ذكره الآمدي غير مسلم إذ الغالب في استعمال الأصوليين والفقهاء إطلاق الدليل على ما يفيد الإدراك وهو يشمل ما يفيد القطع أو الظن وتخصيص اسم الدليل بالمقطوع من الأدلة السمعية والمقلية خاص بالمتكلمين.=




الجزء: 1 - الصفحة: 75






بالصحابي واجب لأنه لا يقول ما يخالف القياس إلا لدليل اعتمد عليه، والله تعالى أعلم.
قوله: مسألة: مذهب التابعي ليس بحجةٍ عند الأكثر وكذا لو خالف القياس، في ظاهر كلام أحمد (1) وأصحابنا خلافًا لأبي البركات (2).
مذهب التابعي ليس بحجة للتسلسل (3)، وقيل: بلى؛ كالصحابي، وأما إن خالف القياس فذكر ابن عقيل: أنه ليس بحجة محل وفاق (4)، وذكر أبو البركات (5) عن قول الحسن (6)(1) القول الأول: أنه ليس بحجة. انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 582)، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 120)، الواضح لابن عقيل (3/ 398)، أصول ابن مفلح (4/ 1458)، التحبير للمرداوي (8/ 3813).
(2) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (162).
(3) انظر: قول الجمهور في: كشف الأسرار للبخاري (3/ 225)، التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة (2/ 277)، إعلام الموقعين لابن القيم (4/ 155)، التحبير للمرداوي (8/ 3813)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 426)، فتح الغفار لابن نجيم (2/ 140).
(4) جاءت نسبته في المسودة لآل تيمية ص (339).
(5) المسودة لآل تيمية ص (399).
(6) هو: أبو سعيد، الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، مولى زيد بن ثابت، ولد في زمن عمر، وسمع عثمان يخطب، شيخ أهل البصرة، وأعلم أهل زمانه، كان فقيهًا، حجة، مأمونًا، زاهدًا، عابدًا، ناسكًا، فصيحًا، من الشجعان كان كلامه يشبه كلام الأنبياء، توفي -رضي الله عنه- سنة 110 هـ بالبصرة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (4/ 563)، تقريب التهذيب لابن حجر ص (160).




الجزء: 3 - الصفحة: 391






جيدة، لأن صحة ضم الألفاظ بعضها إلى بعض تابعة لصحة ضم المعاني بعضها إلى بعض ولا (حجر) (1) في التركيب.
والثاني: المنع اختاره في الحاصل والتحصيل، وقال في المحصول: إنه الحق، لأن صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ (2).
والثالث: وهو اختيار البيضاوي والصفي الهندي، إن كانا من لغة واحدة صح وإلا فلا، لأن اختلاط اللغتين يستلزم ضم مهمل إلى مستعمل، فإن لفظة إحدى اللغتين بالنسبة إلى الأخرى مهملة (3).
وأشار المصنف بقوله: (إن لم يكن تعبد بلفظه) إلى تقييد محل الخلاف بذلك، أما ما تعبدنا بلفظه فلا يجوز كالتكبير في الصلاة.
قال بعضهم: هذا القيد غير مناسب للمسألة فإن علة المنع في التعبدي ليس هو لامتناع إقامة أحد المرادفين مقام الآخر، بل لما وقع التعبد بجوهر لفظه.(1) في الأصل "ولا حجة" وهو خطأ من الناسخ ومعنى لا حجر في التركيب: أي لا مانع في التركيب لأن صحة الضم من عوارض المعنى لا اللفظ.
انظر: بيان المختصر للأصبهاني (1/ 181).
(2) انظر: المحصول للرازي (1/ 253 - 254)
(3) انظر: نهاية السول للأسنوي (2/ 110).




الجزء: 1 - الصفحة: 164






الجميع، ويجوز أن يرجع إلى الاستقسام" (1).
قوله (2): والتمييز بعد جمل فيقتضي كلام النحاة وجماعة من الأصوليين (3) عوده إلى الجميع، ولنا: خلاف في الفروع.
من فروع المسألة (4) إذا قال: "له علي ألف وخمسون درهمًا هل يكون الألف دراهم (5) أو يرجع في تفسيرها إليه .. في المسألة وجهان، الصحيح الأول. والثاني: قول (6) أبي الحسن التميمي (7).
تنبيه: لم يذكر المصنف المخصص الخامس وهو بدل البعض؛ لأنه متابع للأكثر (8)، وقد ذكره الآمدي (9) وابن(1) أي: الاستقسام بالأزلام، والأزلام هي القداح، فكانوا إذا أرادوا أن يقتسموا شيئًا بينهم - فأحبوا أن يعرفوا قسم كل امرئ - تعرفوا ذلك منها، فأخذ الاستقسام من القسم وهو النصيب.
انظر: زاد المسير (2/ 284).
(2) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (122).
(3) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (262)، شرح الكوكب المنير (3/ 356)، البحر المحيط (3/ 352)، التمهيد للأسنوي (408).
(4) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (262 - 263)، الإنصاف (2/ 217).
(5) أي: كالخمسين.
(6) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (263).
(7) هو: أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي الحنبلي، تتلمذ على الخرقي وغلام الخلال، وبرع في الفقه والأصول، توفي سنة: (371 هـ).
انظر: طبقات الحنابلة (2/ 139)، تاريخ بغداد (10/ 461).
(8) انظر: تشنيف المسامع (2/ 768).
(9) لم أقف على كلامه هذا.




الجزء: 2 - الصفحة: 573






فهو: حكم شرعي يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة كالإثبات (1).
ونفي أصلي: وهو البقاءُ على ما كان قبل ورود الشرع كانتفاء صلاة سادسة، فهو منفي باستصحاب موجَبِ العقل، فلا يجري فيه قياس العلة, لأنه لا موجِب له قبل ورود السمع، فليس بحكم شرعي حتى يُطلب له علةٌ شرعية، بل هو نفي حكم الشرع ولا علة له، إنما العلة لما يتجدد لكن يجري فيه قياسُ الدلالة، وهو: أن يُستَدلَّ بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله (2)، ويكون ذلك ضمّ دليلٍ إلى دليلٍ وهو استصحاب الحال (3).
مثاله: إنما لم تجب صلاة سادسة، وحجٌّ ثانٍ في العمر، لما فيه من المفسدة في نظر الشارع، ووجوب صوم شهر ثانٍ، أو وجوب صوم ستة أيام من شوال فيه مثل تلك المفسدة، فينبغي أنه لا يجب، فهذا قياسٌ لأحد الحكمين على الآخر في الانتفاء بالاستدلال بجامع ما اشتملا عليه من المفسدة.
ومن قياس الدلالة أيضًا أن يستدل بانتفاء الخواص مثل: أن يقال: الوعيد من نهي خواصِّ الوجوب، وهو منتف في صلاة الوتر(1) أي: أنه حكم شرعي حادث فهو كسائر الأحكام الوجودية. انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 228).
(2) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 928).
(3) قال المرداوي في التحبير (7/ 3543): "وهذا هو الصحيح، أعني الفرق بكونه لا يجري فيه قياس العلة، ويجري فيه قياس الدلالة. اختاره الغزالي والرازي وعزاه الهندي للمحققين" اهـ. انظر: المستصفى للغزالي (2/ 332)، المحصول للرازي (5/ 346).




الجزء: 3 - الصفحة: 293






وأطلق أبو العباس في كونه حجة قولين (1).
وقوله: (وفي أقل ما قيل كدية الكتابي الثلث، به وبالاستصحاب لا به فقط، إذ الأقل مجمع عليه دون نفي الزيادة).
الأخذ بأقل ما قيل ليمس تمسكًا بالإجماع (2)، كاختلاف الناس في دية الكتابي، فقيل: كدية المسلم، وقيل: النصف، وقيل: الثلث كقول الشافعي (3).
فالقائل بالثلث ليس متمسكًا بالإجماع خلافًا لقوم:
قالوا: اشتمل الكامل والنصف عليه.
قلنا: القائل بالثلث اشتمل قوله على قيدين، وجوب الثلث وهو محل اتفاق، ونفي الزائد وفيه الخلاف فلا إجماع.(1) انظر: المسودة ص (317).
(2) انظر: روضة الناظر ص (79)، وتحرير المنقول (1/ 229)، وشرح الكوكب المنير (2/ 257)، ومنتهى الوصول ص (64)، ومختصر ابن الحاجب (2/ 43)، وفواتح الرحموت (2/ 241 - 242)، وتيسير التحرير (3/ 258).
(3) ويقول الشافعي قال إسحاق وأبو ثور، وظاهر مذهب الإمام أحمد أن ديته نصف دية الحر المسلم وبهذا قال مالك وهو مذهب عمر بن عبد العزيز، وذهب الإمام أبو حنيفة والثورى وغيرهم إلى أن ديته كدية المسلم. راجع أقوال العلماء في هذه المسألة في المغني لابن قدامة (7/ 793 - 795)، والمستصفى (2/ 216)، وبيان المختصر للإصبهاني (1/ 512 - 613)، التقرير والتحبير (3/ 113).
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وذكر ابن برهان لأصحابه في الجواز وعدمه وجهين (1).
واختار الشيخ في الروضة والحلواني إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا جاز لموافقة كل طائفة (2).
قال أبو الطيب الشافعي: وهو قول أكثرهم (3).
واختار في المسودة، وابن قاضي الجبل والآمدي ومن تبعه:
إن رفع الثالث ما اتفقا عليه كرد بكر وطئها بعيب مجانًا، وإسقاط جد بإخوة، لأن البكر إذا وطئها ووجد بها عيبًا فقيل يمتنع الرد، وقيل يجوز مع الأرش، فإذا قال بردها مجانًا لم يجز لرفع الإجماع، والجد إذا اجتمع مع الإخوة لأبوين أو لأب قيل: يقاسمهم، وقيل: يحجبهم، وإذا قيل بأنهم يحجبوه لم يجز لرفع الإجماع (4). وإلا جاز كمسألة الفرائض المذكورة، وكما لو قيل:(1) انظر: الوصول لابن برهان (2/ 110 - 112)، والمرجع السابق.
(2) راجع روضة الناظر ص (76)، والمسودة ص (327).
(3) راجع المرجع السابق وشرح الكوكب المنير (1/ 265)، واللمع للشيرازي ص (52)، والتبصرة له ص (390).
(4) هذا التفصيل -وهو أن رفع إحداث قول ثابث- في المسألة التي اتفق فيها أهل العصر حكما مجمعًا عليه حرم إحداثه، وإن لم يرفع لم يحرم إحداثه مروي عن الشافعي واختاره المتأخرون من أصحابه، واختاره من الحنابلة الطوفي وابن بدران، ومن غيرهم ابن الحاجب والقرافي والرازي والتاج السبكي والبيضاوي.
انظر: شرح الكوكب المنير وهامشه (2/ 265)، ومختصر الطوفي ص (135)، =
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والضحى وصوم أيام البيض فلا تكون واجبة، وقوله: فيؤكد به الاستصحاب، أي: هذا الاستدلال إنما واقع مؤكدًا لاستصحاب حال النفي الأصلي حتى لو لم يوجد هذا الاستدلال على نفي وجوبِ صلاةٍ سادسةٍ لكان النفي الأصلي مستقلًا بنفي وجوبها (1).
قوله: الأسئلة الواردة على القياس (2).

[الأسئلة الواردة علي القياس]
الأسئلة جمع سؤال (3)؛ وهو: قياسٌ فيما كان، على فُعال -بضم الفاء- يُجمع على أفعِلَة نحو: غُلام، وغراب، وحُوَار لولد الناقة إلا ما عساه يشذ عن ذلك (4).
وهذه الأسئلة من الأصوليين من أعرض عن ذكرها في الأصول كالغزالي في المستصفى رغم أنها كالعلامة على أصول الفقه، وأن موضع ذكرها علم الجدل (5).
ومنهم من ذكرها لأنها من مكملات القياس (6) الذي هو من(1) انظر هذا المثال في شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 453).
(2) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (152).
(3) السؤال هو الطلب. انظر: مادة "طلب" في: لسان العرب لابن منظور (11/ 318).
(4) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 458).
(5) سرد حجة الإِسلام الغزالي في المستصفى للغزالي (3/ 349) الاعتراضات ولم يفصّل فيها وقال: "وما يتعلق فيه تصويب نظر المجتهدين قد انطوى تحت ما ذكرناه وما لم يندرج تحت ما ذكرناه فهو نظر جدلي" اهـ.
ولكنه فصل في المنخول الكلام فيها انظره ص (505).
(6) جعلها الإِمام الرازي خمسة وهو النقض، وعدم التأثير والقول بالموجب، =
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{لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ} (1)، وقيل: خلافه لفظي، لأنه يجعل ما كان [مغيًّا]، في علم الله تعالى كما هو [مُغَيًّا] (2) باللفظ ويسمي الجميع تخصيصًا (3)، والجمهور يفرقون بين التخصيص والنسخ (4)، ولا شك أنهما وإن اشتركا من حيث= في أحكام القرآن (1/ 7) والرازي في التفسير الكبير (2/ 93)، والثالث: أنه ينكره مطلقًا، وهذا ظاهر نقل الآمدي في الإحكام (3/ 115)، وابن عقيل في الواضح في أصول الفقه (4/ 197)، وابن الحاجب في منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (154)، والرابع: أنه لا ينكر حقيقة النسخ ولكنه يسميه تخصيصًا. انظر: البحر المحيط للزركشي (2/ 72)، والخلاف اللفظي للنملة (2/ 84).
(1) سورة فصلت (42).
(2) ما بين المعقوفتين في المخطوط "معينًا" والمثبت من رفع الحاجب للسبكي.
(3) ممن ذهب إلى أن الخلاف لفظي: ابن السمعاني، والجلال المحلي، وحكاه الزركشي عن ابن دقيق العيد. انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (3/ 80)، ونهاية السول للأسنوي (2/ 560)، والبحر المحيط للزركشي (4/ 72)، ورفع الحاجب للسبكي (2/ 132/ب)، وشرح المحلي على جمع الجوامع (2/ 88)، والتحبير للمرداوي (6/ 2989).
(4) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (3/ 182)، العدة لأبي يعلى (3/ 779)، البرهان للجويني (2/ 856)، التَّمهيد لأبي الخطَّاب (2/ 71)، الواضح لابن عقيل (4/ 240)، روضة الناظر لابن قدامة (1/ 289)، تنقيح الفصول (230)، التحبير للمرداوي (6/ 3005)، وقد زاد الإمام الرازي في المحصول والآمدي في الإحكام على ما ذكره المصنف ثلاثة فروق: الأول: أنه لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى، ولكن يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى، والثاني: أن التخصيص لا يكون إلا لبعض أفراد العام، أما النسخ فقد يرفع جميع أفراد العام، وقد يرفع بعض أفراده.، انظر: المحصول للرازي (83)، والإحكام للآمدي (3/ 113).
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والمصنف قال: إذا أجمع على قولين فذكره إجماعًا، وهذه العبارة تابع فيها ابن الحاجب (1).
إذا عرف هذا فلا يجوز إحداث قول ثالث عند أحمد وأصحابه - صلى الله عليه وسلم - وعامة العلماء (2) خلافًا لبعض الحنفية (3)، وبعض الظاهرية وبعض المتكلمين وبعض الرافضة، وقاله في "الانتصار" في مسألة وطئ الأمة.
وذكره في التمهيد ظاهر قول أحمد - رحمه الله - (4) لأن بعض الصحابة قال: لا يقرأ الجنب حرفا، وقال بعضهم: يقرأ ما شاء فقال هو يقرأ بعض آية (5).(1) انظر: مختصر ابن الحاجب (2/ 39).
(2) انظر: تحرير المنقول للمرداوي (1/ 223 - 224)، والمستصفى للغزالي (1/ 199)، والوصول لابن برهان (2/ 108)، ونهاية السول (3/ 269)، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص (61).
(3) نسبه علاء الدين البخاري في كشف الأسرار (3/ 236) لبعض مشائخه وانظر: أصول السرخسي (1/ 310)، وتيسير التحرير (3/ 251).
(4) في التمهيد "وهو قياس قول أحمد" وذكر أبو الخطاب في التمهيد نص أحمد في رواية الأثرم إذا اختلف أصحاب رسول الله نختار من أقاويلهم ولا نخرج عن قولهم إلى من بعدهم، وقال أحمد في رواية عبد الله وأبي الحارث: يلزم من قال يخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا أن يخرج من أقاويلهم إذا أجمعوا.
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 310)، وأصول مذهب الإمام أحمد ص (363).
(5) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 311).
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وقال في تشنيف المسامع: أما في الجبلي فالندب -يعني يحمل على الندب- لاستحباب التأسي به.
وحكى الأستاذ أبو إسحاق فيه وجهين، أحدهما: هذا، وعزاه لأكثر المحدثين، قال: والأقل فيه أن يستدل به على إباحة ذلك.
والثاني: أنه لا يتبع فيه إلا بدلالة (1) انتهى (2).
وما كان بيانًا بقول نحو "صلوا كما رأيتموني أصلي" فيجري الحكم على ما دل عليه القول المفسر إيجابًا وندبًا، أو بفعل عند الحادثة (3) كالقطع من الكوع (4) وغسل اليدين (5) مع المرافق فإنه بيان لمنتهى القطع والوضوء اتفاقًا، وما اختص به كتخيير نسائه بينه وبين الدنيا وزيادته منهن على أربع والوصال في الصوم فمختص به اتفاقًا.(1) فيصير هذا قولًا ثالثًا وهو أن اتباعه فيما اتضح فيه أمر الجبلَّة ممتنع إلا بدليل، انظر: شرح الكوكب المنير (2/ 179).
(2) تشنيف المسامع (ق 79 ب).
(3) هذه الكلمة غير واضحة في الأصل يحتمل رسمها (الحاجة).
(4) أخرج الدارقطني في سننه حديث عمرو بن شعيب (363) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي بسارق فأمر بقطع يده من المفصل، وأخرج ابن عدي في الكامل حديث عبد الله بن عمرو قال (قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - من المفصل) وأخرجه البيهقي وللحديث عدة شواهد عند ابن أبي شيبة وغيره.
انظر: سنن الدراقطني (3/ 204 - 205)، سبل السلام (4/ 27 - 28)، التلخيص الحبير (4/ 71) وإرواء الغليل (8/ 81 - 83)، وشرح المحلي على جمع الجوامع (2/ 9).
(5) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (3/ 134).
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(مطلب يلزم بالشروع) (1)
قوله: (ويلزم بالشروع (قال بعضهم: هذه من مسائل الفقه ولم يتعرض لها الأصوليون، فإذا شرع فيه فهل يلزمه بالشروع أم لا؟
في المسألة قولان:
أحدها: يلزمه؛ لأنه فرض، والفرض يلزم بالشروع.
والثاني: لا يلزم بالشروع؛ لأنه إنما يتعين بالفعل، ويحمل على الفراغ منه لا على الشروع فيه.
(قال بعض أصحابنا: هذان القولان مأخوذان من احتمالين قالهما صاحب التلخيص في اللقيط إذا أراد الملتقط رده إلى الحاكم مع قدرته.
لكن قاس احتمال الجواز على اللقطة، واحتمال المنع علله بأنه فرض كفاية، وقد شرع فيه وقدر عليه فصار متعينًا) (2).(1) العنوان من الهامش.
وراجع هذا المبحث في القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (188 - 189)، شرح الكوكب المنير (1/ 378)، والبحر المحيط للزركشي (1/ق 77 ب).
(2) ما بين المعكوفين أخذه الشارع عن البعلي.
انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (188).
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وقال ابن أبي موسى وحفيد القاضي، وغيرهما ما كان خبرًا عن الله تعالى أنه قاله، فحكمه كالقرآن.
ومنع أبو الخطاب إبداله بما هو أظهر منه معنى، أو أخفى.
ويجوز للراوي إبدال قول الشيخ: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، بقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نص عليه إمامنا.
قال الإمام أحمد (1) - رحمه اللهُ -: ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى.
وأطلق ابن حامد (2) في أصوله (3)، في جوازه روايتين عن أحمد.
فإن جاز فليس بكلام الله تعالى، وهو وحي، وإلا فكلامه.
هذا إن روي مطلقًا (4).
وحكي (5) عن ابن سيرين (6)، وجماعة من السلف (7)، يجب(1) انظر: العدة (3/ 969).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 599).
(3) أصول الفقه لابن حامد، من أوائل الكتب المصنفة في أصول الفقه على مذهب الحنابلة، ولم أعثر عليه.
(4) أي: من غير أن يتبين أن الله أمر أو نهى، أو كان خبرًا عن الله تعالى.
انظر: شرح الكوكب (2/ 533).
(5) انظر: العدة (3/ 969).
(6) هو: محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر بن أبي عمرة البصري، ثقة ثبت عابد كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، مات سنة (110 هـ).
انظر: وفيات الأعيان (4/ 181)، تذكر الحفاظ (1/ 77).
(7) انظر: الكفاية ص (300).
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لنا: أن فاطمة - رضي الله عنها -: سمعت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (1).
وهذا تكليف عام، ولم تسمع المخصِّص مع وجوده وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) (2).
وأكثر الصحابة سمعوا الأمر بقتل الكفار (3) إلى أن يُؤَدُّوا الجِزْيَة (4)، ولم يأخذ عمر الجزية من المجوس (5) حتى شهد= الإحكام للآمدي (3/ 49)، شرح تنقيح الفصول للقرافي (286)، البحر المحيط للزركشي (3/ 495)، أصول ابن مفلح (3/ 1033)، رفع الحاجب لابن السبكي (3/ 439)، التحبير للمرداوي (6/ 2829)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 455).
(1) سورة النساء (11).
(2) عن عائشة - رضي الله عنها - أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقسم لها ميراثها فقال أبو بكر: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (إِنَّا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة) والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه, انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (6/ 197) كتاب فرض الخُمس، باب فرض الخمس برقم (3093). ومسلم في صحيحه (3/ 1377) كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء برقم (49).
(3) المراد به العموم في قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)} [سورة التوبة (29)].
(4) الجِزْيَة: الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام كل عام. انظر: المغني لابن قدامة (13/ 202)، والمطلع على أبواب المقنع للبعلي ص (218).
(5) المجوس: قوم ديانتهم المجوسية، نشأ مذهبهم في زمن شريعة موسى عليه السلام، وهم ثنويةٌ يعبدون الشمس والنار، ويقولون بإلهين للنور والظلمة، =




الجزء: 3 - الصفحة: 72







وفي الشريعة: هي التكبير والقيام والقراءة والركوع والسجود والتسبيح والتشهد والسلام، ولا يقع على شيء من ذلك اسم الصلاة، فإذا كان اللفظ لا يدلُّ على المراد ولا يُنْبِئ عنه، وجب أن يكون مجملًا (1).
ووجه الأول: أنَّ لفظ الشارع إنما يحمل على الشرعي، لأنَّه المتبادر إلى الفهم، والتبادر دليل المراد (2).
قوله: المبيَّن، يقابل المجمل، أمَّا البيان، قال - في العدة والتمهيد -: إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه (3).

[تعريف المبين]
فإذا قيل: المجمل ما لم تتضح دلالته، فالمبيَّن: ما اتضحت دلالته.
وإذا قيل: المجمل: ما لا يُفهم منه عند الإطلاق معنى معين، فالمبيَّن: ما يفهم منه عند الإطلاق معنى معين (4).
وأمَّا البيان فيطلق على [المبيِّن] (5) وهو التبيين، وعلى الدليل، وعلى المدلول (6).(1) العدة لأبي يعلى (1/ 143).
(2) التحبير للمرداوي (6/ 2767).
(3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (129).
(4) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 671)، وأصول ابن مفلح (3/ 1018)، والتحبير للمرداوي (6/ 2797).
(5) وردت في أصول ابن مفلح (3/ 1018)، وفي التحبير للمرداوي (6/ 2799): زيادة كلمة "فعل" المبيِّن.
(6) انظر: الأحكام للآمدي (3/ 25)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (140)، =
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وهو قوله {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْم}، ورُويَ في معنى ذلك عن ابن مسعود وأبي (1) بن كعب وابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم - (2).
وإنما روي عن مجاهد وحده أنه نسق (الراسخين) على ما قبله وزعم أنهم يعلمونه (3).
قال ابن قاضي الجبل: قلت: عامة المتكلمين على قول مجاهد كما عامة السلف والأعلام على القول الآخر.
استدل من قال بالوقف على (لفظ) (4) الجلالة بأن "واو"(1) هو أبيّ بن كعب بن قيس الأنصاري النجاري (أبو المنذر) سيد القراء والصحابي الجليل شهد العقبة وبدرًا ومناقبه - رضي الله عنه - كثيرة، وتوفي سنة (19 هـ) وقيل غير ذلك.
انظر: الإصابة (1/ 19 - 20)، أسد الغابة (1/ 63 - 64)، والطبقات الكبرى لابن سعد (3/ 498 - 502)، وشذرات الذهب (1/ 31)، تقريب التهذيب ص (25).
(2) وعلى هذا القول تكون الواو في الآية استئنافية، وهذا قول عروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وأبو الشعثاء ومالك بن أنس، وقاله كذلك الكسائي والفراء والأخافش وأبي عبيد وغيرهم.
انظر: تفسير ابن كثير (1/ 346)، وفتح القدير للشوكاني (1/ 315) وأضواء البيان (1/ 331) وما بعدها، والبرهان للزركشي (2/ 72) وشرح الكوكب المنير (151) وما بعدها.
(3) واو على هذا تكوين عاطفة واختار هذا الآمدي والنووي وابن الحاجب.
انظر: بالإضافة إلى المراجع السابقة الأحكام للآمدي (1/ 127)، وشرح صحيح مسلم للنووي (6/ 218) ومختصر ابن الحاجب (2/ 21) والإتقان للسيوطي (2/ 3).
(4) ما بين المعكوفين ليس موجودًا في الأصل.
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ذكروه في مسألة المرتدة (1).
لنا: استعمال الكتاب (2) والسنة (3) واللغة.
ولو قال: "من دخل داري فأكرمه، أو فهو حر" وجب الإكرام وعتق بالدخول، والأصل الحقيقة.
واعترض لقرينة دخول الدار كالزائر (4).
رد: لو قال: "فأهنه" أو "من قال لك: "ألِفٌ" فقل له: "ب"" فالحكم سواء.= ميزان الأصول ص (277): إجماع أهل اللغة على دخول الإناث في ذلك. والله أعلم.
(1) في قوله عليه الصلاة والسلام: (من بدل دينه فاقتلوه) فهل تكون متناولة للأنثى المرتدة أم لا؟
أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين، باب حكم المرتد برقم: (6922).
(2) كقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى}.
قال الفتوحي في شرح الكوكب (3/ 240): فالتفسير بالذكر والأنثى دل على تناول القسمين.
(3) كقوله عليه السلام: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه) فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ ففهمت أم سلمة دخول النساء في "مَنْ" وأقرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - على هذا الفهم.
انظر الحديث في: البخاري كتاب اللباس، باب من جر إزاره من غير خيلاء برقم: (5447).
مسلم كتاب اللباس، باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إخفاؤه إليه وما يستحب برقم: (2085).
(4) فيكون مجازًا.
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قال القاضي: ظاهره أنه منع منه عقلًا وشرعًا (1)، والثانية: يجوز (2)، لأن كلها من عند الله تعالى ولم يعتبر التجانس، والعقل لا يُحيله، فإن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - بوحي غير نظم القرآن (3)، وإن جوزنا له النسخ بالاجتهاد فالإذن في الاجتهاد من الله سبحانه وتعالى، وقد نسخت الوصية للوالدين والأقربين، بقوله: (لا وصية لوارث) (4)، ونسخ إمساك الزانية في البيوت (5)، بقوله:(1) العدة لأبي يعلى (3/ 788).
(2) وهو قول الحنفية والإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب وابن عقيل وهذا القول نصره ابن الحاجب وحكاه عن الجمهور: أنه يجوز شرعًا نسخ القرآن بالسنة المتواترة. انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 788)، أصول السرخسي (2/ 67)، والواضح لابن عقيل (4/ 259)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 369)، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 322)، والإحكام للآمدي (3/ 217)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (160)، وشرح تنقيح الفصول (313)، والبحر المحيط للزركشي (4/ 111)، والتحبير للمرداوي (4/ 1378).
(3) انظر: التحبير للمرداوي (4/ 1379).
(4) أخرجه: أحمد في المسند (4/ 239، 186)، وأبو داود في سننه (3/ 115) كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث برقم (2870)، والترمذي في سننه (4/ 433) كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث برقم (2120)، والنسائي (6/ 247) كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث برقم (2641)، والبيهقي (6/ 264) كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين، جميعهم: عن أبي أمامة الباهلي وعمر بن خارجة وابن عمر وابن عباس وأنس. قال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه الألباني في إرواء الغليل (6/ 87).
(5) اختلف القائلون بالنسخ في آية الرجم في الناسخ لها على ثلاثة أقوال: =
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من الحنفية (1).
وعند أكثر الحنفية (2) والمعتزلة (3) وابن الباقلاني (4) وأبي المعالي (5): إن تأخر العام نسخ، أو الخاص نسخ العام بقدره، والوقف إن جهل التاريخ.
وقال أحمد في رواية عبد الله (6) - بعد كلام طويل -: "يؤخذ بهما (7) حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى".
قال بعض علمائنا (8): "منصوص أحمد تقديم الخاص إن جهل التاريخ".
ومنع بعض الناس (9) من تخصيص الكتاب بالكتاب مطلقًا.(1) انظر: تيسير التحرير (1/ 272)، فواتح الرحموت (1/ 345).
(2) انظر: المصدر السابق.
(3) انظر: المعتمد (1/ 257).
(4) انظر: المنتهى ص (129).
(5) انظر: الإحكام (2/ 343).
(6) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ص (15).
(7) أي: بالعام والخاص.
(8) انظر: المسودة ص (136).
(9) نسبه بعض العلماء إلى بعض الظاهرية، أما ابن حزم فقد رد هذا القول.
وحجة من قال بهذا القول هو: أن التخصيص بيان للمراد باللفظ، فلا يكون إلا بالسنة لقوله سبحانه وتعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44].
انظر: الإحكام لابن حزم (1/ 403 - 404)، شرح الكوكب المنير (3/ 360)، شرح التنقيح ص (202)، البحر المحيط (3/ 361).
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وقال بعضهم: الإحاطة بالمعلوم.
واعترض بأن الإحاطة أيضًا مشتركة يقال أحطت له رؤية وسماعًا.
وقال بعضهم (1): العلم ما أوجب لمن قام به كونه عالمًا. وهو دوري، لأن العالم من قام به العلم، فيصير التقدير "العلم ما أوجب لمن قام به أن يقوم به العلم" (2).
قال ابن عقيل: "وهذا أبعد من الكل، ثم قال بعد أن أبطل حدودًا كثيرة وأحسن ما وجدت لبعض العلماء أن قال: هو وجدان النفس الناطقة للأمور بحقايقها" (3).
قال بعضهم (4): وفيه من الخلل أن لفظ وجدان مشترك أو متردد غير أن قرينة التعريف دلت على أن المراد به الإدراك فيقرب الأمر.
وقال كثير من المنطقيين واختاره بعض (5) الحنابلة: هو القضاء بأن الأمر كذا، مع القضاء بأنه لا يمكن أن يكون إلا كذا قضاء لا يمكن زواله، والأمر في نفسه كذلك (6).(1) هذا التعريف لأبي الحسن الأشعري.
انظر: البرهان للجويني (1/ 155)، والمواقف للإيجي ص (10)، والمنخول للغزالي ص (36)، والبحر المحيط للزركشي (1/ 17/ ب).
(2) انظر: شرح المختصر للطوفي (1/ 48/ ب).
(3) الواضح لابن عقيل (2/ 1 ب) - 3 (أ).
(4) القائل هو الطوفي.
انظر: شرح المختصر له (1/ 49/ (أ".
(5) نسبه الطوفي إلى جماعة من المتأخرين منهم ابن الصيقل من الحنابلة.
انظر: شرح المختصر له (1/ 49/ أ).
(6) عن شرح المختصر للطوفي بتصرف.
انظر: الشرح له (1/ 48/ ب) - (49/ أ).
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ما وقع التحدي به قوله تعالى: {فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ} (1) لكن قوله تعالى: {فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ} (2) يقتضي الإعجاز بآية (3).
وقوله "المتعبد بتلاوته" يخرج منسوخ التلاوة مثلًا.
زاد بعضهم في هذا الحد عنه قوله "المنزل" على محمد - صلى الله عليه وسلم - "ليخرج المنزل على غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو القرآن، وقال قوم: الكتاب غير القرآن (4).
وهو باطل (5)، قال الله تعالى: {وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا} إلى قوله تعالى: {قَالُوا(1) سورة البقرة: (23).
(2) سورة الطور: (34).
(3) يأتي إيضاح الخلاف في هذه المسألة.
(4) قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في مذكرة أصول الفقه ص (55) ومن ادعى أنه غيره كما نسبه المؤلف لقوم، فإن مقصودهم بالتغاير تغاير المفهوم لا تغاير المصدوق، فإن ما يصدق عليه القرآن هو ما يصدق عليه الكتاب، وهو هذا القرآن العظيم وإن كان التغاير حاصلًا في مفهومهما، فإن مفهوم الكتابة هو اتصاف هذا القرآن بأنه مكتوب، ومفهوم القرآن هو اتصافه بأنه مقروء، والكتابة غير القراءة بلا شك، ولكن ذلك الموصوف بأنه مكتوب هو بعينه الموصوف بأنه مقروء فهو شيء واحد موصوف بصفتين مختلفتين ومن هنا ظهر لك أن القرآن والكتاب واحد باعتبار المصدوق وأن تغايرا باعتبار المفهوم. أ. هـ.
(5) راجع روضة الناظر ص (33)، ومختصرها للطوفي ص (45) ومجموع الفتاوى (12/ 34 - 35)، وشرح الكوكب المنير (2/ 7)، وجمع الجوامع (1/ 233).
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وقيل: اثنا عشر، بعدد النقباء (1) المبعوثين (2). وقيل: عشرون لقوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ} (3) وقيل: أربعون، كعدد الجمعة. وقيل: سبعون، بعدد الذين اختارهم موسى -عليه السلام- (4). وقيل: ثلاثمائة ونيف، بيعدد أهل بدر (5). وقيل: ألفًا وسبعمائة، كأهل بيعة الرضوان (6).(1) النقباء: جمع نقيب، وهو الذي يبحث عن أحوال القوم، ويفتش عنها، والنقيب هنا فعيل بمعنى مفعول، يعني: اختارهم على علم بهم.
انظر: المفردات للراغب الأصفهاني ص (820).
(2) إشارة إلى قوله تعالى: {وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا} آيهّ (12) من سورة المائدة.
(3) آية (65) من سورة الأنفال.
(4) قال تعالى: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا} آية (155) من سورة الأعراف. وجه الدلالة: اقتصاره -عليه السلام- عليهم لميقاته حتى يسمعوا كلام الله تعالى، ويخبروا مَنْ وراءهم، فلولا أن خبرهم غير مفيد للعلم لاختار أكثر، ولو كان خبر الأقل مفيد لاكتفى به.
(5) بدر: موضع بالقرب من المدينة -على مسافة خمسين ومائة كيلو متر منها، في طريق مكة المدينة القديم- وهو الصوضع الذي شهد أول وأهم الوقائع الحربية الكبرى في الإسلام. ووقعت غزوة بدر في السابع عشر من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة، وكان عدد المسلمين فيها ثلاثمائة وأربعة عشر رجلًا.
انظر: معجم البلدان (1/ 357)، سيرة ابن هشام (2/ 249).
(6) بيعة الرضوان: هي البيعة التي بايع الناس فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الموت، أو على أن لا يفروا -تحت الشجرة- ولم يتخلف عنها أحد ممن حضر إلى الجدّ بن قيس، وذلك بعد أنا بلغ النبي -صلى الله عليه وسلم- أن عثمان قد قتل، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد بعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش أنه لم يأت لحرب، وذلك عام الحديبية آخر سنة (6 هـ).
انظر: سيرة ابن هشام (3/ 262).
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يكون على هيئة غير صالحة لأن يترتب عليه ذلك الحكم (1)، فقولنا في النكاح بلفظ الهبة: لفظ ينعقد به غير النكاح، فلا ينعقد به النكاح، فيقول الحنفي: هذا فاسد الوضع لأن انعقاد غير النكاح بلفظ الهبة يقتضي انعقاد النكاح به، لتأثيره في غيره ويلتزم عليه الإجارة أو يفرق بينها وبين النكاح إن أمكن (2).
قوله: وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور أو بأن اقتضاءها لما ذكر المستندل أرجح (3).
جوابه بأحد أمرين: إما بأن يمنع المستدلّ كون علته تقتضي نقيض ما علق بها، أو بأن يسلم ذلك، لكن يبين أن اقتضاءها للمعنى الذي ذكره، هو أرجح من المعنى الآخر، فيقدم لرجحانه.
مثل أن يقول: انعقاد النكاح بلفظ الهبة يقتضي أنّ اللفظ مشترك بينها، أو مجاز في النكاح؛ والاشتراك والمجاز على خلاف الأصل، وما ذكرته يقتضي نفيهما، وتخصيص كل عقد بلفظ وهو وفق الأصل، وما وافق الأصل يكون أولى مما خالفه (4).(1) ذكره المصنف من تشنيف المسامع للزركشي (3/ 371).
(2) أي: تأثيره في انعقاد غير النكاح -وهو الهبة- دليل على أن له حظًّا من التأثير في انعقاد العقود، والنكاح عقدٌ فلينعقد به، كالهبة. شرح مختصر الروضة للطوفي (473).
(3) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (153).
(4) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 475).
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أو لا أعرفه، جاز العمل به، وعنه لا، كقول الحنفية (1).
قال أبو العباس (2): "قلت، وضع المسألة يقتضي أنه لا يشمل إذا جحد المروي عنه، وعموم كلامه - يعني الإمام أحمد - يقتضي العموم لهذه الصورة؛ لأن الإنكار يشمل القسمين.
وقول ابن عيينة (3): "ليس من حديثي" نفي، وعلله القاضي (4): بأن المروي عنه غير عالم ببطلان روايته، والراوي عنه (5) ثقة، فالمروي عنه كسائر الناس (6).
قال (7): وهذا القيد قد اعتبره أصحابنا فيما إذا سبح به اثنان (8)، وفي الحاكم (9).(1) انظر: بديع النظام (1/ 376).
قال ابن الساعاتي: "وإن لم يكن تكذيبًا فالأكثر: يعمل به، وهو قول محمد، خلافًا لأبي حنيفة وأبي يوسف".
(2) انظر: المسودة ص (279).
(3) انظر: العدة (3/ 960).
(4) انظر: العدة (3/ 962).
(5) في المطبوع: "عنده".
(6) أي: يجب تصديقه والعمل بخبره.
(7) انظر: المسودة ص (279)، أصول ابن مفلح (2/ 608).
(8) في المطبوع: "إنسان" ولعل المقصود سبح به في الصلاة ويستدل لذلك بقصة ذي اليدين لما نسي النبي - صلى الله عليه وسلم - فسلم من ركعتين فقام إليه ذو اليدين، فقال له: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: (كل ذلك لم يكن) ثم سأل أبا بكر وعمر فصدقا ذا اليدين، فقام يقضي ما أخبراه بأنه نسيه.
انظر: الواضح (5/ 35).
(9) إذا ادعى رجل أنه حكم له، فقال الحاكم: لا أذكر ذلك، فأقام عنده شاهدين بأنه حكم له بما ادعاه فإنه يقبل.
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وفي إسناده ضعف (1).
وروى عبد بن حميد (2) والطبري (3) عن الشعبي (4) موقوفًا: إنها فصل (5)= انظر: الإصابة (6/ 194)، وأسد الغابة (3/ 367)، وطبقات ابن سعد (4/ 105) وما بعدها.
(1) ورواه ابن أبي حاتم والديلمي موقوفًا عن أبي موسى.
انظر: الدر المنثور للسيوطي (5/ 300).
(2) هو عبد بن حميد بن نصر الكِسِّيِّ أبو محمد الإمام الحافظ صاحب المسند والتفسير - اسمه عبد الحميد فخفف كان ثقة ثبتًا. توفي سنة (249 هـ).
انظر: شذرات الذهب (2/ 120)، الإعلام للزركلي (2/ 481)، وطبقات المفسرين للدوادي (1/ 368).
(3) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري الآملي الأصل ولد ببغداد سنة (224 هـ)، كان إمامًا مجتهدًا مفسرًا فذا كثير الرواية ذا بصيرة بالنقل والترجيح بين الروايات له باع طويل في التاريخ من مصنفاته (جامع البيان في تفسير القرآن) قال عنه النووي: لم يصنف أحد مثله، "وتاريخ الأمم والملوك" وتوفي سنة (310 هـ).
انظر: شذرات الذهب (2/ 26)، ومعجم المؤلفين (9/ 147)، ومباحث في علوم القرآن للقطان ص (385).
(4) هو عامر بن شراحيل الشعبي الحميري، تابعي جليل من كبار الحفاظ الثقات، كان فقيهًا شاعرًا ولد سنة (19 هـ)، قال عنه مكحول: ما رأيت أفقه منه، توفي سنة (103 هـ) وقيل غير ذلك.
انظر: طبقات ابن سعد (6/ 246)، والإعلام للزركلي (2/ 463 - 464)، وتهذيب التهذيب (5/ 65).
(5) المراد فصل الخطاب في قوله تعالى: {وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ (20)} [ص: 20] لكن المحققين من المفسرين على أن المراد بـ"فصل الخطاب" الفصل بين الحق والباطل. =
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قوله: والمختار أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمة (1).
اختلفوا في جواز تأخير علة الأصل عن حكمه (2)، كتعليل ولاية الأب على صغير عَرَض له جنون: بالجنون، فإن الولاية ثابتة قبل عروض الجنون (3)، واختار الآمدي (4) وغيره (5): المنع، لاستحالة ثبوت الحكم بلا باعث، وإن جاز التعليل بالأمارة (6)؛ فتعريف المعرّف لتعريف الحكم بالنص، قال بعضهم: وفيه نظر لجواز كون فائدتها تعريف حكم الفرع، فيتوجه قول ثالث (7).(1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (144).
(2) من الشروط المختلف فيها: أن لا يكون ثبوت العلة متأخرًا عن ثبوت حكم الأصل. نقل الخلاف في المسألة القاضي عبد الوهاب وغيره. كابن مفلح والمرداوي، وفي المسألة قولان: الأول: المنع وهو رأي الجمهور واختاره ابن الحاجب. والثاني: ما ذهب إليه قوم من حنفية أهل العراق وهو الجواز. انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 115)، وبيان المختصر للأصفهاني (3/ 68)، وأصول ابن مفلح (3/ 1239)، والبحر المحيط للزركشي (5/ 147)، والتحبير للمرداوي (7/ 3260)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 30)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 79)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 289).
(3) انظر: شرح المختصر للأصفهاني (3/ 68)، أصول ابن مفلح (3/ 1239).
(4) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 241).
(5) كابن الحاجب. انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (176).
(6) هذا الاعتراض مفاده: "لم لا يجوز أن تكون العلة هي الأمارة، لا الباعثة؟ وحيئندٍ يجوز تأخرها عن حكم الأصل". انظر: الإحكام للآمدي (3/ 241)، بيان المختصر للأصفهاني (3/ 68).
(7) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1240).
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قالوا: لأنها أمر حقيقي فلا يبطل تعارض (1)، ومن قال بالانخرام علل بأن المناسبة أمر عرفي، وأهل العرف لا يعدون تحصيل درهم مع فوات مثله مناسبًا (2)، والعقل قاضٍ بذلك.
قالوا: الصلاة في المحل الغصب صحيحة مع تحريمها (3)، مع تعارض فضيلة المصلحة ومفسدة التحريم (4).
قيل: لا نسلم الصحة، ولو سلمت فليست المفسدة ناشئة عن الصلاة وبالعكس، ولو نشأت معًا عن الصلاة؛ لم تصح.
تنبيه: المناسب أربعة أنواع:
أحدها: المؤثر: وهو ما ظهر تأثيره في الحكم بنصٍّ أو إجماع (5)، كقياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة حالة الحيض لمشقة التكرار وهو ضربان:
الأول: أن يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم، فهو(1) من أدلة القول الأول.
(2) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 421).
(3) انظر الأقوال في المسألة في القسم الأول من شرح مختصر أصول الفقه، للجراعي ص (310).
(4) أن المصلحة من متضمنات الوصف، والمفسدة من لوازمه، أي: قد تضمّن مصلحة، ولزمته مفسدة فوجب اعتبارهما لاختلاف جهتهما كالصلاة في الدار المغصوبة تعتبر طاعة من وجه، معصية من وجه. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 421).
(5) هذا تعريف الإمام الغزالي في شفاء الغليل للغزالي ص (144)، والمستصفى للغزالي (2/ 77)، وتابعه ابن قدامة في روضة الناظر لابن قدامة (3/ 849).
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و "المبهج" (1)، وفاقًا لمالك (2)، عليه (3)، وللسنة المستفيضة (4).
وعن أحمد -رحمهُ اللهُ تعالى- نفيهما (5)، اختاره بعض علمائنا (6)، للخلاف فيه كغيره.
قوله (7): والمحدود في القذف، إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته، دون شهادته، عند أصحابنا، وفي التفرقة نظر.
قال علماؤنا (8): إن قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته؛ لأن نقص العدد ليس من جهته.(1) لأبي الفرج المقدسي، المتوفى سنة (486 هـ)، انظر: ذيل طبقات الحنابلة (1/ 71). ولم أعثر عليه.
(2) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (362).
(3) أي: يجر إلى شرب المجمع عليه وهو الخمر.
(4) أي: في تحريم هذا المختلف فيه.
انظر: البخاري كتاب الأشربة، باب من رأى أن لا يخلط البسر بالتمر إذا كان مسكرًا برقم: (5278).
ومسلم كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين برقم: (1986 - 1991).
(5) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 525).
(6) أي: الحد والفسق.
(7) كأبي ثور والشيخ تقي الدين. قال ابن النجار: وهو قوي للخلاف فيه كغيره، ولئلا يفسق بواجب، لفعله معتقدًا وجوبه في موضع، ولا أثر لاعتقاد الإباحة.
انظر: أصول ابن مفلح (2/ 525)، شرح الكوكب (2/ 408).
(8) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (85).
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خلف عدوله) (1) صححه أحمد (2)، وهو خبر بمعنى الأمر. ولأن الفسق مانع، كالصبا والكفر، فالشك فيه، كالشك فيهما, ولأن شهادته لا تقبل، فكذا روايته.
والرواية الثانية: تقبل؛ لأن الفسق سبب التثبت، إذا انتفى انتفى.
قلنا: إنما ينتفي [بالخبرة] (3)، أو التزكية.
قالوا: الظاهر الصدق، كإخباره بذكاة، وطهارة ماء، ونجاسته، ورق جاريته.(1) قال العراقي في التقييد والإيضاح ص (116): "هذا الحديث غير صحيح لأن أشهر طرق الحديث رواية معان بن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا رواه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل وابن عدي في مقدمة الكامل والعقيلي في تأريخ الضعفاء في ترجمة معان بن رفعة وقال: إنه لا يعرف إلا به. وهذا إما مرسل أو معضل.
انظر: التمهيد لابن عبد البر (1/ 58 - 59)، وابن الجوزي في الموضوعات (1/ 31)، ابن عدي في الكامل (1/ 152)، والعقيلي في الضعفاء (1/ 9 - 10).
(2) ذكره الخلال في العلل. انظر: التقييد والإيضاح ص (116)، شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ص (29).
(3) في المخطوط [بالخبر] والمثبت من أصول ابن مفلح، وذكر المحقق أدن لفظة [الخبر] في بعض النسخ، وفي البحر المحيط للزركشي (4/ 285): بالاختبار أو التزكية. أما الاختبار فهو الأصل، إذ التزكية لا تثبت إلا به، وهو إنما يحصل باعتبار أحواله، واختبار سره وعلانيته بطول الصحبة والمعاشرة سفرًا وحضرًا والمعاملة معه".
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وهو أقوى من تعديله (1) بسبب الإلزام (2)، وأما ترك الحكم بها فليس جرحًا؛ لأن ترك الحكم قد يكون لأجل الراوي والشاهد، وقد يكون لشيء آخر، فلا يكون جرحًا بالاحتمال.
وأما إذا روى شخص خبرًا، وعمل عامل بذلك الخبر، فإن أمكن حمل العمل على الاحتياط، أو العمل بدليل آخر وافق الخبر، لم يكن تعديلًا لراوي الخبر، وإن علمنا أنه إنما عمل به فهو تعديل، إذ لو عمل بخبر غير العدل فسق، هذا معنى ما ذكره الشيخ في الروضة (3).
وقال أبو البركات (4): "وعندي أنه يفصل بين أن يكون الراوي ممن يرى قبول مستور الحال ولا يراه، أو يجهل مذهبه فيه".
وإذا قلنا هو تعديل فهو كالتعديل بالقول من غير ذكر السبب، ذكره الشيخ في الروضة (5).
وأما رواية العدل، فليست تعديلًا عند أكثر العلماء (6) من(1) أي: أقوى من تعديله بالقول.
انظر: روضة الناظر (2/ 402).
(2) أي: إلزام غيره بقبول الشاهد.
انظر: الإحكام (2/ 100).
(3) انظر: روضة الناظر (2/ 402).
(4) انظر: المسودة ص (272).
(5) انظر: روضة الناظر (2/ 401).
(6) انظر: العدة (3/ 934)، تيسير التحرير (3/ 50 , 55)، منتهى الوصول والأمل ص (80)، التبصرة ص (339).
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المادة المتهيئة لقبول الصورة، ومن لفظ "التهيء" اشتق لفظ الهيولي فكأنه أعجمي معرب- أو حال في المحل وهو "الصورة" أو مركب منهما وهو الجسم، أو لا محل ولا حال ولا مركب منهما، وهو إما أن يتعلق بالجسم تعلق التدبير وهو "النفس" أولا يتعلق بها كذلك وهو "العقل" (1).
وبعض الفلاسفة يزعم أن العقل من المجردات الغنية عن المحل والموضوع فهو لا داخل ولا خارج ولا متصل بالبدن ولا منفصل عنه.
قال القاضي في رده قول من قال "إنه جوهر بسيط": وهذا فاسد لأن الدليل "قد" (2) دل على أن الجواهر كلها من جنس واحد، خلافًا للملحدة في قولهم- هي مختلفة، لأن معنى "المثلين" ما سد أحدها مسد صاحبه، وناب منابه، والجواهر على هذا لأن كل واحد منها متحرك وساكن وعالم (3).
فلو كان العقل جوهرًا لكان من جنس العاقل، ولا استغنى العاقل بوجود نفسه في كونه عاقلًا عن وجود مثله وما هو من جنسه (4).(1) انظر: المرجعين السابقين ومعيار العلم للغزالي ص (218 - 219)، وص (228 - 231)، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (1/ 273) وما بعدها.
(2) ليست في العدة.
(3) انظر: مجموع الفتاوى (9/ 298) وما بعدها.
(4) في العدة بزيادة "وقد ثبت أنه ليس بعاقل فمحال أن يكون عاقلًا بجوهر من نفسه".




الجزء: 1 - الصفحة: 106






قوله (1): مسألة، مجهولة العدالة: لا يقبل عند الأكثر (2)، خلافًا للحنفية (3). وعن أحمد (4): قبوله، واختاره بعض أصحابنا (5)؛ قال: وإن لم تقبل شهادته. وفي الكفاية (6): تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة ..
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد (7) -رحمه الله تعالى- في قبول مجهول العدالة، والذي عليه جمهور أصحابه (8) عدم القبول.
لنا: الدلائل النافية للعمل بالظن.
خولف: في ظاهر العدالة لأدلته، ولأن [مستند] (9) قبول خبر الواحد الإجماع، والمجمع عليه رواية العدل، وليس المجهول في معناه. ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (يحمل هذا الحديث من كل(1) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (86).
(2) انظر: العدة (3/ 936)، تيسير التحرير (3/ 48)، شرح تنقيح الفصول ص (364)، التبصرة ص (337).
(3) قال في تيسير التحرير (3/ 48): وعن أبي حنيفة في غير الظاهر من الرواية عنه قبول ما لم يردّه السلف.
(4) انظر: المسودة ص (255)، أصول ابن مفلح (2/ 544).
(5) انظر: المصدر السابق.
(6) انظر: المسودة ص (253).
(7) انظر: روضة الناظر (1/ 389)، أصول ابن مفلح (2/ 544).
(8) انظر: العدة (3/ 536)، روضة الناظر (1/ 389)، أصول ابن مفلح (2/ 544).
(9) في المخطوط [مستنده] والصواب ما أثبته.
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(مطلب فإن آخره لعذر) (1)
قوله: (فإن آخره لعذر تمكن منه كمسافر ومريض، أوْ لا لمانع شرعي كصوم حائض فهل هو قضاء ينبني على وجوبه عليه؟ وفيه أقوال لنا وقيل: روايات.
قال أبو البركات: يجب، وذكره نص أحمد واختيار أصحابنا وقيل: لا يجب، وحكاه القاضي عن الحنفية. وقيل: يجب على مسافر ونحوه، لا حائض، فإن وجب كان قضاءًا وإلا فلا).
إذا أخر العبادة لعذر تمكن منه كسفر ومرض أو لمانع شرعي كحيض ونفاس ثم فعلها بعد وقتها المقدر لها شرعًا فهل هي قضاء أو أداء مبني على وجوبها عليه؟
فإن قلنا بالوجوب كما قاله أبو البركات (2) وقال ابن برهان(1) العنوان من الهامش.
انظر: هذا المبحث في العدة لأبي يعلى (1/ 315 - 316)، شرح الكوكب المنير (1/ 367)، المستصفى (1/ 96)، اللمع للشيرازي ص (9) شرح تنقيح الفصول ص (74 - 76).
(2) انظر: المسودة ص (29 - 30).
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ولا يُعرَف بهذا اللفظ قاله جماعة (1)، لكن في مسلم: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول) (2).
قوله: مسألة: رفع إجزاء الفعل نصٌّ، فلا يُصرف إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليلٍ، ذكره غير واحد (3).
مثاله: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود) رواه الخمسة (4)، وصحَّحه(1) قال الإمام الزركشي في المعتبر ص (165) - بعد ذكره للحديث - (لم أره بهذا اللفظ) أهـ. وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص (263): "فقوله (لا صلاة إلا بطهور) يشير به إلى حديث ليس هو في شيء من الكتب الستة بهذا اللفظ" اهـ. وانظر: موافقة الخُبر الخبر لابن حجر (2/ 79)، وانظر ما سلف ص (45).
(2) صحيح مسلم (1/ 204). من حديث عبد الله بن عمر، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة برقم (224)، بلفظ (لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول). وأما اللفظ الذي أورده المصنف فقد أخرجه أحمد في مسنده (2/ 51).
(3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (128).
(4) مسند أحمد (4/ 119، 122)، وأبو داود (1/ 226) كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه من الركوع والسجود برقم (855)، والترمذي (2/ 52) كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع برقم (266) وصححه. والنسائي (2/ 183) في كتاب الصلاة، باب إقامة الصلب في الركع، وابن ماجة (1/ 282) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الركوع في الصلاة برقم (870). جميعهم عن أبي مسعود البدري، والحديث صححه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 300)، وابن حبان. انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (5/ 216)، والبوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 109)، وصحّحه الألباني. انظر: صحيح الجامع (2/ 1210).




الجزء: 3 - الصفحة: 49






الأشعرية (1): الخبر نوع من الكلام، وهو معنى قائم في النفس يعبر عنه بعبارة تدل تلك العبارة على الخبر لا بنفسها كما قالوا في الأمر والنهي (2).
قال أبو العباس (3): "وفي قوله: "للخبر صيغة" مناقشة ابن عقيل (4)،= وبعضهم قالوا: إن له صيغة تخصه. ونقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري القول بالنفي، وفسر بتفسيرين.
الأول: المراد به: الوقف. وتعقب: بأن الوقف لا ينتج النفي. وأجيب عن هذا بأن المراد بالنفي ما يشمل عدم الجزم. الثاني: بأنه قال ذلك، لوجود الاشتراك في المعاني التي ورد بها.
وخطأ إمام الحرمين الغزالي من نقل عن الشيخ أبي الحسن، ورده الآمدي.
انظر: العدة (1/ 214 - 215) هامش (3)، البرهان (1/ 67)، التبصرة (289)، قواطع الأدلة (1/ 80) (2/ 234)، المستصفى (1/ 251)، الإحكام (2/ 9).
(1) الأشعرية: هي فرقة تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري -رَحِمَهُ اللهُ- ومعتقدهم في صفات الله الذاتية الإيمان بسبع منها فقط، فيقولون: حي بحياة، وقادر بقدرة، وعالم بقدرة، وعالم بعلم، ومريد بإرادة، وسامع يسمع لا بأذن، وباصر ببصر هو رؤية لا عين، ومتكلم بكلام لا من جنس الأصوات والحروف، وأجمعوا على أن هذه الصفات السبع أزلية وسموها قديمة.
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/ 94 - 95) وأصول الدين للبغدادي ص (90).
(2) انظر: ص (129).
(3) انظر: المسودة ص (232).
(4) هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري، أبو الوفاء، =




الجزء: 2 - الصفحة: 131






والمذهب الثالث؛ أن في اللغة مشتقًا وغير مشتق، وهو قول الأكثرين (1).
إذا عرف هذا فقول المصنف (وهو الاسم عند البصريين وعند الكوفيين الفعل) أشار إلى الخلاف بين البصريين والكوفيين، فإن الأصل عند البصريين المصدر، والفعل مشتق منه، وعند الكوفيين بالعكس.
وقوله: (بحروفه الأصول) أخرج الحروف الزائدة (2) فلا عبرة بها كالاستعجال والاستباق، وقد يزاد بحرف كطالب من الطلب، وقد (3) ينقص نحو خرج من الخروج وقد يجتمعان نحو خارج من الخروج، وقد تكون الزيادة حركة نحو ضربَ من الضَّرْب، وينقصانها (4) نحو فَرْج من الفَرَج، وقد تكون بزيادة حرف وحركة نحو ضارب من الضَّربِ، ونقصان حرف وحركة كغلى من الغليان (5) والاشتقاق الأكبر ذكره بعضهم، والاشتقاق الأوسط سماه بعضهم صغيرًا.(1) منهم سيبويه والخليل وأبو الخطاب والأصمعي وأبو زيد وابن الأعرابي والشيباني. انظر: المزهر للسيوطي (1/ 348).
(2) وتجمعها كلمة "سألتمونيها".
(3) قد تكررت في الأصل.
(4) أي وقد يكون الاشتقاق بنقصان حركة.
(5) ذكر الشارح -رحمه الله- سبعة أنواع للتغييرات بين الأصل المشتق منه والفرع المشتق وقد أوصلها بعض العلماء إلى خمسة عشر نوعًا منهم البيضاوي والسيوطي والفتوحي.
انظر: منهاج الوصول للبيضاوي بشرح الإبهاج (1/ 223 - 226)، المزهر للسيوطي (1/ 348 - 349)، شرح الكوكب المنير للفتوحي (1/ 207) وما بعدها.




الجزء: 1 - الصفحة: 237






والمالكية (1)، وأكثر الشافعية (2)، كتخصيص العموم بالقياس، على ما سبق (3).
وعن أحمد - رواية ثالثة -: لا يحمل عليه (4)، واختارها أبو إسحاق (5)،= "فأما حمله عليه قياسًا بعلة جامعة فجائز عندنا" اهـ. انظر: أصول ابن مفلح (3/ 992)، والفوائد والقواعد الأصولية لابن اللحام ص (283).
(1) وممن يرى حمله قياسًا - من المالكية - الباقلاني، وابن الحاجب. انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني (3/ 310)، وإحكام الفصول (1/ 286)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (136)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 156)، وتقريب الوصول ص (160).
(2) كابن السمعاني، والآمدي، والرازي. انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (1/ 484)، والإحكام للآمدي (3/ 5)، والمحصول للرازي (3/ 146)، والبحر المحيط للزركشي (3/ 420).
(3) انظر: شرح مختصر أصول الفقه، القسم الثاني ص (306).
(4) نقل القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وكثير من الحنابلة رواية أبي الحارث - في التمثيل على عدم حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب - قوله: "التيمم ضربة للوجه والكفين" فقيل له: أليس التيمم بدلًا من الوضوء؟ والوضوء إلى المرفقين. فقال: "إنما قال الله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [المائدة: 6]، ولم يقل إلى المرافق، بينما قال - في الوضوء -: {إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6]، وقال: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ومن أين يقطع السارق؟ من الكفّ. وبهذا فإن الإمام أحمد لم يبن المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء، وحمله على إطلاقه" اهـ. انظر: العدة لأبي يعلى (638/ 2)، والتمهيد لأبي الخطاب (180/ 2)، قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي ص (64)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (15/ 304).
(5) نقلها عنه القاضي أبو يعلى في العدة لأبي يعلى (2/ 639)، وأبو الخطاب في التمهيد لأبي الخطاب (2/ 180). وأبو إسحاق هو: ابن شاقلا كما صرَّح بذلك القاضي=




الجزء: 3 - الصفحة: 23






إلى أنه حقيقة في الأول (1)، وذهب القفَّال (2) الشافعي أنه حقيقة في الثاني (3)، وذهب ابن الباقلاني (4)، والغزالي (5)، وغيرهما، إلى أنه مشترك بينهما (6)، ولا يتعلق به غرض علمي (7)، وأَمَّا حدُّه في= بقوله: "ذهب الأكثرون إلى أنه حقيقة في الإزالة"، وذهب إليه الشيرازي، واختاره أبو الخطاب وابن عقيل، وابن قدامة، وابن الحاجب، والإمام الرازي، ونصره الطوفي. انظر: اللمع للشيرازي ص (55)، التَّمهيد لأبي الخطَّاب (2/ 235)، الواضح لابن عقيل (1/ 2، 283/ 210)، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 283)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (153)، والمحصول للرازي (3/ 280)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 252).
(1) أي: حقيقة في الإزالة مجاز في النقل.
(2) هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي، القفال الكبير، فخر الإسلام الشافعي، كان إمامًا في التفسير والحديث والأصول والفروع واللغة، إمام الشافعية في عصره، وكان زاهدًا، وقورًا، متواضعًا، شديد الورع، توفي سنة 336 هـ، وقيل: 365 هـ. من مصنفاته: حلية العلماء في معرفة الفقهاء، شرح مختصر المزني. وله في الأصول شرح كتاب الرسالة للشافعي. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (3/ 356)، طبقات الشافعية للسبكي (3/ 200).
(3) أي: حقيقة في النقل مجاز في الإزالة. انظر: الكاشف على المحصول للرازي (5/ 199)، والإحكام للآمدي (3/ 102)، والبحر المحيط للزركشي (4/ 63).
(4) انظر: التلخيص للجويني (2/ 450).
(5) المستصفى للغزالي (1/ 107).
(6) أي: مشترك بين الإزالة والنقل، بالاشتراك اللفظي، وممن ذهب إلى هذا القول القاضي عبد الوهاب في الملخص، جاءت النسبة إليه في: الإحكام للآمدي (3/ 103)، البحر المحيط للزركشي (4/ 63)، نهاية الوصول للصفي الهندي (6/ 2213)، القاضي عبد الوهاب أصوليًّا (1111).
(7) ذهب المصنف إلى أن الخلاف في المسألة لفظي ولا أثر له في الفروع، =




الجزء: 3 - الصفحة: 129






بالمقصود (1)، وقيل: تصور المعلوم على خلاف هيئته".
وقال الرافعي (2) في كلامه على قاعدة (مدّ عجوة): "الجهل معناه المشهور: الجزم بكون الشيء على خلاف ما هو عليه، ويطلق ويراد به عدم المعلم" (3) وقال جماعة: الحكم غير المطابق جهل مركب.
وأما البسيط: فعدم معرفة الممكن بالفعل لا بالقوة (4).
وقال الآمدي (5) في "أبكار الأفكار" في حد البسيط: "هو= وله مصنفات كثيرة منها "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب" و"شرح منهاج البيضاوي"، من أشهر مصنفاته "جمع الجوامع" وتوفي سنة (771 هـ)، انظر: شذرات الذهب (6/ 221 - 222) والفتح المبين (2/ 184 - 185)، والإعلام للزركلي (2/ 610).
(1) المراد بـ ... المقصود: ما من شأن أن يقصد ليعلم.
انظر: شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (1/ 163) وما بعدها.
(2) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، الرافعي القزويني المكنى بـ"أبي القاسم" الفقيه الأصولي المفسر المؤرخ ولد سنة (555 هـ) كان مجتهد زمانه في مذهب الإمام الشافعي من مصنفاته "فتح العزيز على كتاب الوجيز للغزالي" و"شرح مسند الشافعي" في مجلدين وتوفي في ذي القعدة توفي سنة (623 هـ).
انظر: شذرات الذهب (5/ 108) ومعجم المؤلفين (6/ 3).
(3) راجع تشنيف المنامع (ق 13 ب".
(4) الممكن عرفه الجرجاني في كتاب التعريفات له ص (235). بأنه: ما يقتضي لذاته أن لا يقتضي شيئًا من الوجود والعدم ومعرفة الممكن بالفعل، أي بالاستدلال، والممكن بالقوة أي: بالتهيؤ لمعرفته.
انظر: شوح الكوكب المنير (1/ 41).
(5) هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي، الملقب بـ"سيف الدين الآمدي"=
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(مطلب العزيمة) (1)
قوله: (والعزيمة لغة القصد المؤكد، وشرعًا: الحكم الثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض راجح (2)، وقيل ما لزم بإلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي وقيل: طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي).
العزيمة في اللغة: هي القصد المؤكد (3) قال الله تعالى: {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} (4) وقال الله تعالى: {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} (5).
وأما شرعًا ففيها أقوال، أحدها: هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض، وقوله: (الثابت بدليل شرعي) يتناول الواجب والمندوب والحرام والمكروه، وفيه احتراز من الثابت بدليل عقلي فإن ذلك لا يستعمل فيه الرخصة والعزيمة، وقوله "خال عن(1) العنوان من الهامش.
(2) هذه الكلمة ضبب عليها الجراعي في الأصل.
(3) انظر: الصحاح للجوهري (5/ 198)، والقاموس المحيط (4/ 151).
(4) سورة آل عمران: (159).
(5) سورة طه: (115).
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[أقسام المفاهيم]
قوله: وهو أقسام (1) منها مفهوم الصفة، وهو أن يقترن بعامٍّ صفةٌ خاصةٌ. كقوله عليه السلام: (في الغنم السائمة الزكاة) (2)، وقال به الأكثر (3) خلافًا لابن داود (4)(1) في حاشية مخطوط مختصر أصول الفقه نسخة مكتبة شيستربتي جاءت العبارة التالية: "بقي منها مفهوم العلة، نحو: ما أسكر قليله فكثيره حرام، ومنها مفهوم الاستثناء، ومفهوم الحصر، نحو (إنما الماء من الماء)، ومفهوم الزمان، ومفهوم المكان، فالجملة عشرة أنواع، وهي أقسام مفهوم المخالفة كما في تنقيح الفصول للقرافي" اهـ. وانظر: هامش المختصر المطبوع ص: (133).
(2) نقل ابن حجر في موافقة الخُبر الخبر (2/ 112) كلام الزركشي قوله: "إن الشرَّاح توهموا أنه حديث" ووافقه ابن حجر بأنه لا يعرف بهذا اللفظ بأنه حديث، وذكر الغماري في تخريج أحاديث اللمع للشيرازي ص (135): "وهو بهذا اللفظ ليس بوارد، نبَّه عليه الحفَّاظ". وأشار الحافظ ابن حجر أن معناه ورد في صحيح البخاري من حديث طويل لأنس ابن مالك - رضي الله عنه - وفيه (في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة). انظر: فتح الباري لابن حجر (3/ 312)، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، برقم (1454)، وانظر: المعتبر ص (142)، والتلخيص الحبير لابن حجر (2/ 151)، ونصب الراية للزيلعي (2/ 335).
(3) انظر قول الجمهور في: العدة لأبي يعلى (2/ 448) والواضح لابن عقيل (2/ 266)، والمستصفى للغزالي (2/ 191)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 189)، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 792)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (270)، وأصول ابن مفلح (3/ 1069)، وجمع الجوامع لابن السبكي (1/ 252)، والتحبير للمرداوي (6/ 2906).
(4) نسبه إليه القاضي أبو يعلى في العدة لأبي يعلى (2/ 454) وأما ترجمته فهو: أبو بكر محمد بن داود الأصبهاني، المعروف بالظاهري، =
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أحدهما: لا يجوز مطلقًا (1)، والثاني: عكسه، والثالث: يجوز إن كان مستند اتفاقهم على الخلاف القياس والاجتهاد (2).
ولا دليل قاطع في المسألة.
* * *= انظر: شرح الكوكب المنير وهامشه (2/ 276 - 277)، ومختصر الروضة للطوفي في ص (133)، والمسودة ص (324)، وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 277)، وتنقيح الفصول وشرحه ص (328 - 329)، والمنتهي الأصولي لابن الحاجب ص (63)، والتمهيد للأسنوي ص (286)، والمحصول للرازىِ (2/ 204 - 206)، وفواتح الرحموت (2/ 226 - 228).
(1) واختاره الباقلاني والآمدي، وذلك لتناقض الإجماعين وهما الاختلاف أولًا ثم الاتفاق ثانيا ذكره الفتوحي في شرح الكوكب المنير (2/ 276)، وانظر: الأحكام للآمدي (1/ 206)، وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 608 - 609).
(2) انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (2/ 375).




الجزء: 1 - الصفحة: 645






[فينا] (1) وإنما يقع عنده بفعل الله تعالى، وهو بمنزلة إجراء العادة بخلق الولد من المني، وهو قادر على خلقه بدون ذلك، خلافًا لمن قال بالتولد".
وقول البراهمة والسمنية بهت، أي: مكابرة. والمصنف إنما ذكر الخلاف عن السمنية فقط تبعًا للشيخ في الروضة (2)، وابن الحاجب (3) في المختصر (4)، وأما أبو الخطاب فإنه حكاه في التمهيد (5) عن البراهمة فقط، وابن مفلح (6) ذكر قولين (7) في المخالفين تبعًا للشيخ مجد الدين (8) في المسودة (9)، هل هم(1) في المخطوط: [فيها] والتصويب من المطبوع.
(2) انظر: روضة الناضر (1/ 348).
(3) انظر: المختصر لابن الحاجب مع شرح العضد (2/ 52).
(4) مطبوع مع شروحه كبيان لمختصر لشمس الدين الأصفهاني من مطبوعات جامعة أم القرى، بتحقيق الدكتور محمد مظهر بقا أو مع شرع العضد له من مطبوعات مكتبة الكليات الأزهرية بمراجعة سفيان محمد إسماعيل.
(5) انظر: التمهيد (3/ 15).
(6) هو: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرح المقدسي الملقب بشمس الدين، المكنى أبي عبد الله، الفقيه الحنبلي الأصولي قال ابن القيم فيه: ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح، كان آية في الذكاء، وغاية في نقل مذهب الإمام أحمد بن حنبل، من مصنفاته: الفروع، وأصول بن مفلح، والآداب الشرعية الكبرى، والوسطى، والصغرى، توفي سنة: (2/ 183).
انظر: شذرات الذهب (6/ 199)، الفتح المبين (2/ 183).
(7) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 473 - 474).
(8) انظر: المسودة ص (233).
(9) هو: كتاب في أصول الفقه تتابع على تأليفه ثلاثة من العلماء هم: مجد الدين أبو البركات ثم ولده شهاب الدين أبو المحاسن ثم حفيده تقي الدين =




الجزء: 2 - الصفحة: 151






قوله: فإن ذكر الخصم شاهد الاعتبار ما ذكره فهو معارضه (1).
فإن ذكر المعترض شاهدًا لاعتبار ما ذكره من اقتضائه نقيض الحكم بأن قال: الوصف المذكور يقتضي نقيض الحكم الذي علقت أنت عليه، إذ انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاد النكاح به، ويشهد لذلك أصل آخر بالاعتبار، وهو لفظ البيع حيث ينعقد به غير البيع، وهو السلم والإجارة، فيصير معارضة وانتقالًا من الاعتراض بفساد الوضع إلى إيراد المعارضة وهو انقطاع.
واعلم أن فساد الوضع أعم من فساد الاعتبار (2)؛ لأن القياس قد يكون صحيح الوضع وإن اعتبر فاسدًا بالنظر إلى أمر خارج، فيلزم من فساد الوضع فساد الاعتبار (3). ولا عكس.
قوله: الرابع: المنع: وهو منع حكم الأصل (4)، ولا ينقطع(1) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (153).
(2) قادح المعارضة في الفرع: أن يبين المعترض، ما يقتضي نقيض حكم المستدل في الفرع، إما بنص أو إجماع أو بوجود وصف مانع أو بفوات شرط للحكم. أما معارضة قياس المستدل بالنص أو الإجماع، فإنه يدل على أن ما ذكره المستدل فاسد الاعتبار. أما معارضة قياس المستدل بالوصف -أن ما ذكره المستدل من وصف يقتضي ثبوت الحكم إلا أن عندي وصفًا آخر يقتضي نقيفن الحكم- وهو قادح المعارضة. انظر: إتحاف ذوي البصائر د. النملة (7/ 2269).
(3) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 478).
(4) منع حكم الأصل: أن يمنع المعترض وجود الوصف المعلل به في الأصل والفرع، وليس المراد به منع حكم الأصل فقط، وهو على أربعة أضرب وسيذكرها المصنف. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 932)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 481)، التحبير للمرداوي (7/ 3565).




الجزء: 3 - الصفحة: 305






نفسها مع وجود الولي، فلا يصح كما لو أنكحها أجنبي بجامع الإفتيات (1) الضار بالأولياء. فيمنع وجود الإفتيات في الأصل فيقول: هو موجود بدليل الحس. وهو أن نشاهد وجهه متغيرًا، وإثباته بالعقل كوجود الشدّة المطربة في الخمر فإنه يعرف بالعقل، أو نثبته بالاستدلال على وجوده عند وجود أثر من آثاره أو للازم له (2).
فالأول: كدلالة لحوق النسب على عدم وجوب الحد لأن لحوق النسب من آثار الواطئ الذي ليس بحرام (3).
والثاني: كدلالة الثمنية على الذهب والفضة. فلو سلم المعترض وجود الوصف في الأصل ومنع عليته فهو النوع الثالث (4) ويسمى سؤال المطالبة، ويأتي بيانه (5)، كقوله: لا أسلم أن الإسكار علة في تحريم الخمر، وأما المنع الراجع إلى الفرع فهو أن تسلم علة الوصف في الأصل وبمنع وجودها في الفرع (6)(1) الافتيات: افتأت عليَّ الباطل إذا اختلقه، انظر مادة "فأت" في مختار الصحاح للرازي ص (205)، ومحيط المحيط لبطرس البستاني: ص: (675).
(2) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 933)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 486).
(3) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 487).
(4) أي: منع كون الوصف الذي أتى به المستدل علة.
انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 263)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 487)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 934).
(5) سيأتي في ص (316).
(6) انظر النوع الرابع في روضة الناظر لابن قدامة (3/ 934)، الإحكام للآمدي (4/ 76).




الجزء: 3 - الصفحة: 309






عليهما، ولا يحمل على أحدهما خاصة إلا بقرينة وهذا معنى المشترك.
المذهب الثاني: المنع هو قول المصنف (1): "وقيل لا يجوز" وذكره القاضي أول العدة كما تقدم (2)، ونصره في التمهيد (3)، وقاله الحنفية (4) وأبو هاشم (5) وأبو عبد الله البصري (6) وغيرهما (7) من المعتزلة، وذكره أبو المعالي (8) عن ابن الباقلاني ونصره ابن الصباغ (9) في العدة (10)، والإمام في المحصول (11).
واختلف المانعون في سبب المنع فمنهم (12) من قال: سببه الوضع؛ يعني: أن الواضع لم يضع اللفظ لهما على الجمع بل على البدل.(1) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (111).
(2) انظر: ص (224).
(3) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (2/ 238).
(4) انظر: تيسير التحرير (1/ 235).
(5) انظر: المعتمد ص (300).
(6) انظر: المصدر السابق.
(7) كأبي الحسن. انظر: المصدر السابق.
(8) انظر: البرهان (1/ 121).
(9) هو: أبو نصر، عبد السيد بن أبي ظاهر محمد بن عبد الواحد بن محمد البغدادي المعروف بابن الصباغ، برع حتى رجحوه في المذهب على الشيخ أبي إسحاق، توفي سنة سبع وسبعين وأربعمائة.
انظر: طبقات الشافعية للأسنوي (2/ 39)، وفيات الأعيان (3/ 217).
(10) انظر: تشنيف المسامع (1/ 428).
(11) انظر: المحصول (1/ 269).
(12) انظر: المصدر السابق (1/ 269) واختاره، تشنيف المسامع (1/ 428).




الجزء: 2 - الصفحة: 476






رد: لا نسلم أن الجمع معناه تعديد الأفراد، وإن سلمنا فهو تعديد أفراد نوع واحد، لا تعديد الأفراد مطلقًا (1) على ما دل عليه استقراء لغة العرب.
المذهب الرابع: يجوز في النفي لا في الإثبات كما لو قال: الحامل لا قرء لها تعتد به، لأن النكرة في سياق النفي تعم، فيجوز أن يراد به مدلولاته المختلفة، وإليه ذهب صاحب الهداية (2) من الحنفية في باب الوصية (3).
المذهب الخامس - ولم يذكره المصنف، مذهب أبي الحسين (4) والغزالي (5) -: يصح أن يراد باللفظ الواحد معنياه(1) أي أن لفظة "عيون" يلزم لحملها على جميع معانيها أن تكون مفرداتها المجموعة من نوع واحد هو الذهب مثلًا أو الجارية، ولا يصح أن يكون مردًا بعين الذهب، وبأخرى الباصرة وبالثالثة الجارية وهذا هو المشهور عند جمهور النحويين.
انظر: أصول الفقه لمحمد أبو النور زهير (2/ 244).
(2) هو: شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، العلامة المحقق، من مصنفاته: المنتقى، نشر المذهب، التجنيس والمزيد، بداية المبتدي جمع فيه مسائل القدوري والجامع الصغير ثم شرحه شرحًا كبيرًا أطنب فيه سماه كفاية المنتهى ثم أعاد شرحه مختصرًا وأسماه (الهداية) وهو أشهر كتبه، وبه عرف، توفي سنة: (593 هـ).
انظر: الفوائد البهية ص (141).
(3) انظر: الهداية مع شرح فتح القدير (10/ 452 - 453).
(4) انظر: المعتمد (1/ 301).
(5) قال الغزالي في المستصفى (2/ 142): فنقول: "إن قصد باللفظ الدلالة على المعنيين جميعًا بالمرة الواحدة فهذا ممكن، لكن يكون قد خالف الوضع".




الجزء: 2 - الصفحة: 478






رد: لا حجة فيه (1)، ثم: لقوله: (فهو رد) (2).
ولاستدلال العلماء.
رد: لم يقولوا: لغة بل يفهم شرعا.
القائل لا يدل على الفساد مطلقًا: لأنه لا دليل عليه. ولأن الشارع إذا قال: "نهيتك عن هذا لعينه فإن فعلت ثبت حكمه" صح (3) ولا تناقض، ولو دل النهي تناقض.
رد: بمنع لزوم التناقض، لأنه يدل ظاهرًا (4)، والصريح أقوى (5).(1) لأن معنى النهي في اللغة اقتضاء الامتناع عن الفعل، وسلب الأحكام لا يكون عينه ولا جزءا ولا لازمًا له من حيث اللغة، لأنه لو قال واحد: لا تبع غلامك فإنك لو بعت ثبت حكم البيع، وهو ثبوت الملك للمشتري - لم يكن مخطئًا لغة. فلو كان سلب الحكم لازمًا لمعنى النهي لغة لكان مخطئًا لغة.
(2) أي: أصبح الدليل شرعيًّا لا لغويًّا، لأن معنى كونه "رد" أي مردود بمعنى غير مقبول، وما لا يكون مقبولًا هو الذي لا يكون مثابًا عليه ولا يلزم من كونه غير مثاب عليه أن لا يكون سببًا لترتب أحكامه الخاصة به عليه.
قال الآمدي في الإحكام (2/ 213): "ولو سلمنا دلالته على النهي فليس في ذلك ما يدل على أن الفساد من مقتضيات النهي بل من دليل آخر، وهو قوله "فهو رد" ونحن لا ننكر ذلك".
(3) مثاله لو قال الشارع: نهيتك عن الربا لعينه ولو فعلت ثبت الملك لصح من غير تناقض بحسب اللغة والشرع، ولو كان النهي يقتضي الفساد لتناقض تصريح الشارع بالصحة - ثبوت الملك - مع القول بأنه يقتضي الفساد.
(4) أي: لأن النهي يدل على الفساد ظاهرًا.
(5) من الظاهر، وهو قوله "ثبت حكمه".




الجزء: 2 - الصفحة: 397






وحجة المانعين من وجوه (1).
أحدها: أن المذاهب لتوافر انهراع الناس إليها، وتعويلهم عليها صارت كالشرائع والملل المختلفة، ولا ترجيح في الشرائع.
وردّ: بأن انهراع الناس إنما لا يخرجها عن كونها ظنية تقبل الترجيح.
الثاني: لو كان للترجيح مدخل في المذاهب لاضطربت الناس، ولم يستقر أحدٌ على مذهب إذ كان كلما ظهر له رجحانُ مذهب، دخل فيه وترك مذهبه، فلذلك لم يكن للترجيح فيه مدخل.
وردّ: بأنّ من ظهر له رجحان مذهب وجب عليه الدخول فيه. كما يجب على المجتهد الأخذ بأرجح الدليلين.
الثالث: أن كل واحد من المذاهب ليس متمحِّضًا في الخطأ ولا في الصواب، بل هو مُصيب في بعض المسائل، مخطئٌ في بعضها وعلى هذا، فالمذهبان لا يقبلان الترجيح لإفضاء ذلك؛ أي: الترجيح بين الخطأ والصواب في بعض الصور، أو بين خطأين وصوابين، والخطأ لا مدخل للترجيح فيه اتفاقًا.
ومن هنا قيل: النزاع لفظي، لأن من نفى الترجيح، أراد لا يَصحّ ترجيح مجموع مذهب على مجموع مذهب آخر لما تقدم. ومن أثبت الترجيح أثبته باعتبار مسائلها الجزئية (2). والله تعالى أعلم.(1) انظر: البحر المحيط للزركشي (6/ 130)، والتحبير للمرداوي (8/ 4147)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 622).
(2) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 682)، والتحبير للمرداوي (8/ 4147)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 621).




الجزء: 3 - الصفحة: 471







الشائعة، توهَّماه النكرة" (1).

[تعريف المقيّد]
قوله: والمقيَّد: ما تناول معيَّنًا، أو موصوفًا بزائد على حقيقة جنسه، نحو: {شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (2) (3).
المقيد يطلق باعتبارين (4): أحدهما: ما تناول معينًا كزيد وهذا الرجل وأنت.= أبو عمر، المعروف بابن الحاجب لأن أبوه كان جنديًّا حاجبًا عند الأمير عز الدين الصلاحي، ولد بإسنا من صعيد مصر، وانتقل إلى دمشق ودرس بجامعها، فقيه مالكي، برع في علم الأصول واللغة نحوها وصرفها والعروض، أقام بالقاهرة، وتوفي بالإسكندرية عام 646 هـ. من مصنفاته: في الأصول: منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، ومختصر منتهى السول والأمل، وله في النحو الكافية الشافية وجميعها مطبوعة. انظر: طبقات القراء لابن الجزري (1/ 508)، وبغية الوعاة للسيوطي ص (323)، والديباج المذهب لابن فرحون ص (289)، وشجرة النور الزكية لمخلوف (1/ 167).
(1) جمع الجوامع مع حاشية البناني (2/ 44). وانظر: الإحكام للآمدي (3/ 3)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (135).
(2) سورة المجادلة (4).
(3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (125).
(4) عرَّف المصنف المقيد باعتبار التسوية بين المطلق والنكرة، وهو رأي الآمدي وابن الحاجب، واختاره التفتازاني. انظر: الإحكام للآمدي (3/ 2)، ومنتهى السول في علم الأصول للآمدي (2/ 55)، وروضة الناظر لابن قدامة (3/ 763)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب (135)، والتلويح على التوضيح للتفتازاني (1/ 63)، أصول ابن مفلح (3/ 985)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 393).




الجزء: 3 - الصفحة: 11






حيث المعنى، لا اللفظ، عند الأكثر (1).
وعند أكثر الأشاعرة (2) من جهة اللفظ، بناء على أن الأمر والنهي لا صيغة لهما.
وعند المعتزلة (3) لا يكون نهيًا عن ضده، لا لفظًا، ولا معنى، بناءً على إرادة المتكلم وليست معلومة.= في مثل هذه الصورة لا ضد له، وعلى تقدير أن يكون له ضد، لا يكون الأمر بمثله نهيًا عن ضده.
وقال الزركشي في تشنيف المسامع (2/ 621): احترز بقوله "معينا" عن الواجب الموسع والمخبر، فإن الأمر بهما ليس نهيًا عن الضد، والمسألة مقصورة على الواجب على التعيين، صرح بذلك الشيح أبو حامد الإسفرائيني والقاضي في التقريب وغيرهما.
(1) انظر: العدة (1/ 370)، شرح الكوكب (3/ 52)، شرح التنقيح ص (135)، التبصرة ص (89).
(2) قال الغزالي في المستصفى (1/ 154): اختلفوا في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ وللمسألة طرفان:
أحدهما: يتعلق بالصيغة، ولا يستقيم ذلك عند من لا يرى للأمر صيغة، ومن رأى ذلك فلا شك أن قوله "قم" غير قوله "لا تقعد" فإنهما صورتان مختلفتان، فيجب عليهم الرد إلى المعنى، وهو أن قوله "قم" له مفهومان، أحدهما: طلب القيام، والآخر: ترك القعود، فهو دال على المعنيين، فالمعنيان المنهومان منه متحدان، أو أحدهما غير الآخر، فوجب الرد إلى المعنى.
والطرف الثاني: البحث عن المعنى القائم بالنفس: وهو طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود أم لا؟ وقد أطلق المعتزلة أنه ليس الأمر بالشيء نهيًا عن ضده.
(3) انظر: المعتمد (1/ 97) وأثبته أبو الحسين من حيث المعنى، وهو اقتضاء الأمر إيجاد والفعل والمنع من كل مانع.




الجزء: 2 - الصفحة: 375







(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر) (1)
قوله: (مسألة: لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر عند الأكثر وأومأ إليه إمامنا.
واعتبره أكثر أصحابنا، وهو ظاهر كلام أمامنا، فعليه لهم ولبعضهم الرجوع لدليل لا على الأول.
وقال الإمام: يعتبر إن كان عن قياس).
لا يعتبر انقراض العصر لصحة الإجماع عند أبي الخطاب، وقال: وأومأ إليه أحمد، وقاله عامة العلماء وفاقًا لأبي حنيفة ومالك والشافعي (2).(1) العنوان من الهامش.
(2) واختار هذا القول الطوفي. انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 346 - 348)، ومختصر الروضة للطوفي ص (133)، والمدخل لابن بدران ص (281) وأصول السرخسي (3/ 315)، وكشف الأسرار (3/ 243)، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (2/ 38)، وشرح تنقيح الفصول ص (33) والأحكام للآمدي (1/ 89)، والتبصرة للشيرازي ص (375).




الجزء: 1 - الصفحة: 621






الأول: ظاهر رواية الحسين بن [بشار] (1)، ووُجِّه أنَّ له أن يقلِّد أيهما شاء في الابتداء قبل السؤال، فكذلك بعده (2).
ووجه الثاني: وبه قال عبد الجبار وبعض الشافعية (3): إن الحق ثقيل أمريٌّ، (4) والباطل خفيف [وبيٌّ] (5).
ووجه الثالث: قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} (6)(1) سأله عن مسألة من مسائل الطلاق، فقال له أحمد: "إن فعل حنث، وقال: إن أفتاك مدني لا تحنث فافعل"، قال أبو يعلى (4/ 1226): "فقد سوَّغ له الأخذ بقول المدني بالإباحة، ولم يلزمه بالحظر"، والرواية تدل على أن العامي لا يلزمه الاجتهاد بل يختار. انظرها في العدة لأبي يعلى (4/ 1226، 1227، 5/ 1571)، والتمهيد لأبي الخطاب (4/ 403)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 1027). وفي المسودة لآل تيمية ص (463). واختلف في إيراد الرواية عن الحسين، فذكر أنه الحسين بن بشار المُخرَّمي، كما في العدة، وذكره أبو الخطَّاب في التمهيد: أنه الحسين بن يسار، والمُخرَّمي - نسبة إلى محلَّة ببغداد نزلها بعض ولد اليزيد بن المخرَّم نزلها فسمَّيَت به. انظر: معجم البلدان (5/ 71)، في حين أنه محقِّق روضة الناظر د. النملة جزم أنه الحسين بن يسار المخزومي، بل وأثبته في المتن كذلك. والصحيح أنه الحسين بن بشَّار. انظر: ترجمته في: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (1/ 142)، والمقصد الأرشد لابن مفلح (1/ 344)، والمنهج الأحمد للعليمي (2/ 94).
(2) وهذا مذهب أكثر الحنابلة ومنهم أبو الخطاب وابن مفلح. انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 403)، أصول ابن مفلح (4/ 1562).
(3) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (5/ 144)، وشرح اللمع للشيرازي (2/ 1038).
(4) مري: من قولهم ناقة مرية، إذا درت اللبن، أي: غزيرة اللبن. انظر: مادة "مرا" في لسان العرب لابن منظور (15/ 276).
(5) وبيٌّ: بالتخفيف من الوباء، وهو: المرض. انظر: مادة "وبأ" في المصباح المنير للفيومي ص (247).
(6) سورة البقرة (185).




الجزء: 3 - الصفحة: 455






قال ابن مفلح (1): وذلك ممنوع.
قوله (2): مسألة: مستند غير الصحابي أعلاه قراءة الشيخ عليه، لا هو على الشيخ عند الأكثر، وقيل: عكسه. وقيل: هما سواء.
ثم: إن قصد إسماعه وحده، أو مع غيره، قال: "حدثنا، وأخبرنا، وقال، وسمعته". وإن لم يقصد قال: "حدّث، وأخبر، وقال، وسمعته"، وله إذا سمع مع غيره، قول: "حدثني"، وإذا سمع وحده: "حدثنا" عند الأكثر.
ونقل الفضل بن زياد، إذا سمع من الناس يقول: "حدثني؟ ". قال: ما أدري، وأحبُّ إليَّ أن يقول: "حدثنا" ..
مستند غير الصحابي على مراتب منهم من ذكرها عشرة، ومنهم من ذكرها ثمانية، ومنهم من ذكرها أربعة، واختلفوا في أعلاها، فالذي جزم به الشيخ في الروضة (3)، وقاله جمهور المحدثين وغيرهم (4): أنها قراءة الشيخ عليه.
وعن أبي حنيفة (5) - رضي الله عنه - القراءة عليه أعلى من السماع من(1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 586).
(2) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (90 - 91).
(3) انظر: روضة الناظر (2/ 406).
(4) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص (140).
(5) انظر: أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار (583)، ونقل الخطيب في الكفاية (400) بسند إلى أبي حنيفة قوله: لأن أقرأ على المحدث أحب إليَّ من أن يقرأ عليّ.




الجزء: 2 - الصفحة: 263






أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن شيبان (1) بن ذهل (2) بن ثعلبة بن عكابه بن صعب بن علي بن بكر بن وائل من قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي (3) بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان - يلتقي نسبه بنسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نزار - لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - من ولد مضر بن نزار، وأحمد من ولد ربيعة (4) ابن نزار، ولد سنة أربع وستين ومائة، ومات في ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين ومائتين.
حملت به أمه بـ"مرو" وولدته ببغداد، ونشأ بها وسافر في طلب العلم أسفارًا كثيرة، ثم رجع إلى بغداد، توفي بها بعد أن ساد أهل عصره. ونصر الله به دينه وقد أثنى عليه العلماء غاية الثناء.(1) كذا بالأصل (عبد الله بن شيبان) وكذلك ذكره ابن قدامة في المغني وقد سقطت في الموضعين أربعة أسماء بين عبد الله وشيبان وهي: أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان، وذكر هذه الزيادة ابن الجوزي في المناقب وأبو يعلى في الطبقات إلا أن الأخير قدم ذهل علي شيبان.
انظر: المغني لابن قدامة (1/ 4)، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص (38)، وطبقات الحنابلة (1/ 4).
(2) في هامش الأصل الآتي: (الصحيح في نسب أبي عبد الله تقديم شيبان علي ذهل، وأما تقديم ذهل علي شيبان فغلط، نبه عليه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد رحمهما الله تعالى) وانظر المناقب لابن الجوزي ص (39).
(3) في الأصل "دغمي" بالمعجمة وهو تصحيف.
انظر: المناقب لابن الجوزي ص (38).
(4) قال: د/ التركي في أصول مذهب الإمام أحمد ص (30): ولد نزار أربعة مضر وربيعة وإياد وأنمار ومن هؤلاء الأربعة تشعبت بطون العرب فالإمام أحمد ربعي نزاري.




الجزء: 1 - الصفحة: 35






لنا: ما سبق في إثبات العموم (1).
ولو قال: "أكرم بني تميم ولا تكرم فلانًا" - فترك - عصى قطعا.
ولأنه كان حجة، والأصل بقاؤه.
ولأن دلالته على بعض (2) لا تتوقف على بعض (3) آخر للدور.
وقالوا: لو خص بمجهول لم يكن حجة، "اقتلوا المشركين إلا بعضهم" لم يبق حجة اتفاقًا، قاله الآمدي (4) وغيره (5)، وجزم به في التمهيد (6)، والواضح (7)، وغيرهما، فكذا بمعلوم (8).(1) من استدلال الصحابة بالعمومات مع التخصيص.
انظر: ص (188).
(2) أي: على الباقي مثلا.
(3) أي: على ما خرج مثلا.
(4) انظر: الإحكام (2/ 253).
(5) انظر: نهاية الوصول للهندي (4/ 1486)، قال ابن السبكي في إبهاجه (2/ 137 - 138): "هذا وقد ادعى جماعة فيه الاتفاق، وهي دعوى غير مسموعة، فقد صرح ابن برهان في الوجيز، بأن محل الخلاف فيما إذا خص بمبهم، فإن عبارته: العام إذا دخله التخصيص لم يصر مجملًا".
(6) انظر: التمهيد (2/ 146).
(7) قال ابن عقيل في الواضح (4/ 74): "فأما قوله: لا تقتلوا بعض المشركين، وقوله: {إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} لا يدري به أي المشركين، ومن البعض، ولا يدري أي الظنون يتعلق به المأثم، فوزانه من العموم المخصوص، أن نقول: الظن كله إثم، ثم نخرج بدلالة ظنا مخصوصًا، فتبقى جميع الظنون ما عدا المخرج يتعلق بها الإثم.
(8) قال السرخسي في أصوله (1/ 158): كان أبو الحسن الكرخي - رحمه الله -=




الجزء: 2 - الصفحة: 461






بالموضع الذي كان فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواء انتقل بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى غير الحرمين أو لا (1).
ولا يرجح بالذكورية والحرية على الأظهر (2).
لم يفرق الجمهور بين رواية الذكر والأنثى، ولا ليس الحر والعبد، بل كما يعملون برواية هذا يعملون برواية هذا وإنما خالف ممن لا غَيْرة له، ولهذا قال ابن مفلح (3) تبعًا للمسودة عن الخلاف: وليس بشيء (4)، لكن رجح هذا القول التاج السبكي في جمعه (5).
قوله: ويرجح المتواتر على الآحاد (6).
لأن المتواتر يفيد العلم، لا سيما عند من يقول: إن العلم الحاصل به ضروري (7).
قوله: والمسند على المرسل عند الجمهور (8)، وقال(1) انظر: المسودة لآل تيمية ص (308).
(2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1590).
(4) انظر: المسودة لآل تيمية ص (308).
(5) انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي (2/ 364).
(6) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (169).
(7) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 690).
(8) انظر قول الجمهور في: العدة لأبي يعلى (3/ 1032)، والإحكام للآمدي (4/ 245)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (222)، وأصول ابن مفلح (4/ 1591)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 166).




الجزء: 3 - الصفحة: 483






الحسن (1) وعطاء (2) (أن) (3) الله تعالى بعث العقل والسخاء والحياء إلى آدم - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ليختار أحدها فقال للعقل أين تكون أنت؟ فقال في الرأس، وقال للحياء أين تكون أنت؟ فقال في العين، وقال للسخاء أين تكون أنت؟ قال في القلب فقال للعقل قد اخترتك فقالا لو اخترت غيره ما صحبناه (4).
فإن قيل: كيف كان آدم - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عاقلًا قبل العقل حتى اختار العقل؟ فالجواب: أنه اختاره بالإلهام كما تختار البهائم الأصلح لها ولا عقل لها، ولعل آدم - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إنما اختار العقل لعلو همته لاختياره أعلى العاقل فهو موافق لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ -"إن الله يحب أعالي الأمور وبكره سفسافها" (5) والله تعالى أعلم.= وقال الحافظ ابن حجر - أخرجه الأئمة إلا الموطأ -.
انظر: فتح الباري (1/ 17)، وصحيح مسلم بالنووي (13/ 53)، وسنن أبي داود (2/ 651)، وسنن النسائي (1/ 58)، وسنن ابن ماجة (2/ 1413).
(1) هو الحسن بن يسار البصري أبو سعيد (مولى الأنصار) التابعي المشهور بالفقه والعبادة وإمام أهل البصرة ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر وتوفي سنة (110 هـ) ومن كتبه "تفسير القرآن".
انظر: تهذيب التهذيب (1/ 136 - 138)، وشذرات الذهب (2/ 263 - 270).
(2) هو عطاء بن أسلم بن صفوان القرشي مولاهم (ابن أبي رباح) (أبو محمد) المولود سنة (27 هـ) كان من أئمة الأمصار في العلم والفقه والحديث وتوفي بمكة سنة (155 هـ).
انظر ترجمته: في تهذيب التهذيب (7/ 199 - 203)، وشذرات الذهب (1/ 148)، ومعجم المؤلفين (6/ 283).
(3) تكررت في الأصل.
(4) انظر: ذم الهوى لابن الجوزي ص (9).
(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (894)، وابن عدي في الكامل =




الجزء: 1 - الصفحة: 126






الشمس ابن طولون (1).
2) الأوائل: "مطبوع" (2).
وضعه المؤلف على نسق كتاب الأوائل (3) لأبي هلال العسكري (4)، والأوائل (5) للطبراني (6)، مع تغليب للجانب الفقهي، وذكر في مقدمته (7) تعريفًا مقتضيًا به فقال: "سنح بالبال أن أضع كتابًا في الأوائل محذوف التعليل والدلائل، منسوبًا غالبًا إلى من هو قائل، وقد جعلته في عشرين بابًا.(1) انظر: السحب الوابلة (1/ 308).
(2) طبع بتحقيق عادل الفريحات، ضمن مطبوعات دار الإيمان - دمشق - بيروت 1409 هـ.
(3) كتاب الأوائل لأبي هلال العسكري ألفه ليؤرخ فيه أوائل الأشياء وبدايات ظهورها، وقد طبع ضمن مطبوعات دار الكتاب الثقافية بتحقيق محمد المصري ووليد قصاب.
(4) هو: الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيىى بن مهران، أبو هلال العسكري، أحد أئمة اللغة، والأدب، من مصنفاته: كتاب التلخيص في معرفة أسماء الأشياء، وجمهرة الأمثال، والأوائل، مات سنة: (382 هـ).
انظر: إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ص (95)، شذرات الذهب (3/ 102 - 103).
(5) وكتاب الأوائل للطبراني طبع ضمن مطبوعات الرسالة ط الأولى (1403 هـ) بتحقيق محمد شكور محمد الحاجي أمرير.
(6) هو: الحافظ الإمام العلامة الحجة أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني مسند الدنيا، له مصنفات منها: المعاجم الثلاثة، توفي سنة: (360 هـ).
انظر: تذكرة الحفاظ (3/ 912)، وفيات الأعيان (2/ 407).
(7) انظر: ص (28) من كتاب الأوائل.




الجزء: 2 - الصفحة: 59






الظاهر لغة: الواضح (1). واصطلاحًا (2): ما دل دلالة ظنية وضعًا كـ "أسد" أو عرفًا كـ "غائط" (3)، هكذا ذكره ابن الحاجب (4) والتاج (5) وابن مفلح (6)، وأما ما ذكره المصنف فهو متابع فيه للطوفي (7)، فكما أن الظاهر يطلق حقيقة على الشيء الشاخص المرتفع الواضح الذي تبادر إليه الأبصار، كذلك في المعاني هو:(1) انظر: مادة "ظهر" في: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (3/ 471)، والمصباح المنير للفيومي ص (147)، ولسان العرب لابن منظور (4/ 523). قال الزركشي في البحر المحيط للزركشي (3/ 436): "وهو كما قال الأستاذ القاضي: لفظه يغني عن تفسيره".
(2) انظر تعريفات الظاهر في الاصطلاح: العدة لأبي يعلى (1/ 140)، الإشارة ص (331)، البرهان للجويني (1/ 279)، أصول السرخسي (1/ 136)، المستصفى للغزالي (1/ 385)، التمهيد لأبي الخطَّاب (1/ 8)، المحصول للرازي (1/ 230)، روضة الناظر لابن قدامة (2/ 563)، الإحكام للآمدي (3/ 52)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (37)، كشف الأسرار للنسفي (8/ 205)، نهاية الوصول (5/ 1978)، شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 558)، أصول ابن مفلح (3/ 1044)، التحبير للمرداوي (3/ 1193)، إرشاد الفحول للشوكاني (2/ 43).
(3) الغائط: في الأصل المطمئن من الأرض، ثم استعمل عرفًا في المستقذر الخارج من الإنسان. انظر: المخصص لابن سيده ص (5/ 59)، وفقه اللغة للثعالبي ص (314)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص (680).
(4) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (145).
(5) انظر: جمع الجوامع بحاشية البناني (2/ 52).
(6) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1044).
(7) انظر: البلبل للطوفي ص (154)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 558) وهو تعريف القاضي أبي يعلى كما في العدة لأبي يعلى (1/ 140).




الجزء: 3 - الصفحة: 83






وقطع النباش. قالوا من شبهة، والحد يدرأ بها، رد: بخبر الواحد والشهادة (1).
قوله: مسألة: يجوز -عند الأكثر (2) - ثبوت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع لا بالقياس (3).
لأنه لا بد له من أصل، ولأن فيها ما لا يعقل معناه (4). قالوا: الحوادث لاتتناهى فكيف ينطبق عليها نصوص متناهية (5). رد: بل متناهية لتناهي التكليف بالقيامة، ثم: يجوز أن تحدث نصوص لا تتناهى (6).
قوله: مسألة: [النهي] (7) إن كان أصليًّا جرى فيه قياس الدلالة. وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله فيؤكد له الاستصحاب وإلا جرى فيه القياسان. والله أعلم (8).
النفي على ضربين (9): طارئ: كبراءة الذمة من الدَّين؛(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1349).
(2) انظر قول الجمهور في: أصول السرخسي (2/ 156)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (414)، المحصول للرازي (5/ 346)، أصول ابن مفلح (1351)، التحبير للمرداوي (7/ 3522)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 224).
(3) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (151).
(4) هذا دليل الجمهور في أنه يجوز ثبوت كل الأحكام بنصوص من الشارع.
(5) أدلة القول الثاني وهو عدم الجواز.
(6) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1351).
(7) هكذا في المخطوط، وفي مختصر أصول الفقه المطبوع: "النفي".
(8) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (151).
(9) أصول ابن مفلح (3/ 1351)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 227).




الجزء: 3 - الصفحة: 292







(الدلالة اللفظية) (1)
قوله: (ودلالته اللفظية في كلمال معناها دلالة مطابقة، وفي بعض معناها دلالة تضمن، كدلالة البيت على الجدان، وغير اللفظية دلالة التزام كدلالته على الباني) أشار إلي قسمة الدلالة (2) للمفرد وهي منحصرة في المطابقة والتضمن والالتزام؛ لأنها إما لفظية وهي التي يفهم منها معنى غير خارج عن مسمى اللفظ، أَوْ لا، فإن كانت الأول وكانت في كمال معناها أي في تمام مسمى اللفظ فهي دلالة المطابقة، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، وإن كانت في جزء معناها فهي دلالة تضمن كدلالة الإنسان على الحيوان والناطق، وإن كانت الثانية وهي غير اللفظية فإنها تسمى دلالة التزام كدلالة البيت على الباني سميت الأول مطابقة لتطابق اللفظ والمعنى، والثانية تضمنا لتضمن الكلام لجزئه (3) والثالثة "التزامًا" لما فيها من الاستلزام (4).(1) العنوان من الهامش.
(2) أي إلى تقسيم المفرد من حيث دلالته على المعنى.
(3) أي جزء المعنى.
(4) انظر: معيار العلم للغزالي (1/ 42 - 43)، والمستصفي له (1/ 30)، والبحر المحيط للزركشي (1/ ق 165) وما بعدها.




الجزء: 1 - الصفحة: 137






قال أحمد (1): "احتملوا من المرجئة الحديث، ويكتب عن القدري، إذا لم يكن داعية".
واستعظم الرواية عن رجل وقال (2): "ذاك جهمي امتحن فأجاب"، وأراد بلا إكراه.
تنبيه: الجهمية (3): ينتسبون إلى الجهم بن صفوان (4)، وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق، وأن الله لم يكلم موسى، وأن الله لا يتكلم، ولا يرى، وليس لله تعالى عرش، ولا كرسي، تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.
والقدرية (5): هم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة، والمشيئة، والقدرة، وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشر، والنفع والضر، وأن الأمر أنف (6) -بمعنى أن العباد يعملون من عند(1) انظر: العدة (3/ 948).
(2) انظر: العدة (3/ 948).
(3) انظر: الفرق بين الفرق ص (199 - 200)، الملل والنحل (1/ 109 - 112)، مقالات الإسلاميين (1/ 214 - 338).
(4) هو: الجهم بن صفوان السمرقندي، رأس الجهمية وإليه تنسب فرقة الجهمية. قال عنه الذهبي: "الضال المبتدع رأس الجهمية، هلك في زمان صغار التابعين، وما علمته روى شيئًا لكنه زرع شرًا عظيمًا، قتله سلم بن أحوز سنة (128 هـ).
انظر: ميزان الاعتدال (1/ 426).
(5) انظر: الملل والنحل (1/ 108 - 109، 125)، مجموع الفتاوى (8/ 118 - 119، 128، 13/ 228).
(6) قال ابن منظور: وفي حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: إنما الأمر أنفٌ، =




الجزء: 2 - الصفحة: 214






اختلف الناس في هذا (1) هل هو مبطل العلة أم لا؟ والأكثرون (2) على أنه: غير لازم للمستدل، ولا مبطل للعلة، إذ الكلام إنما هو مفروض في الحكمة التي لا تنضبط بنفسها بل بضابط، وحينئذ فلا يخفى أن مقدارها مما لا ينضبط بالرأي، لاختلافه باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال، فيرد ضبطها إلى تقدير الشارع، ودأْب الشارع فيما هذا شأنه، ردُّ الناس إلى المكانة الظاهرةِ الجلية، دفعًا للعسر عن الناس، فيمتنع التعليل بها دون ضابطها، وإذا كانت العلة هي السفر لا الحكمة وورد نقض على الحكمة لم يؤثر ذلك في عِليَّة الوصف فيجب العمل به (3).(1) اختلف في الكسر هل يصلح أن يكون ناقضًا للعلة أم لا؟ على مذهبين اكتفى المصنف بالراجح عنده وأما القول الثاني وهو أن الكسر يعتبر قادحًا وناقضًا للعلة، وهو مذهب بعض المالكية ونسبه أبو إسحاق الشيرازي إلى أكثر أهل الجدل وقال: "الكسر سؤال صحيح والاشتغال به ينتهي إلى بيان الفقه وتصحيح العلة، وقد اتفق أهل العلم على صحته". انظر: الملخص في الجدل ص (699)، الواضح لابن عقيل (291)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 169)، المسودة لآل تيمية ص (429).
(2) القول الذي اختاره المصنف هو مذهب الحنابلة وهو رأي القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب والإمام الغزالي وابن الحاجب وابن الهمام. واختاره الآمدي ونسبه إلى أكثر الأصوليين. انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1454)، أصول السرخسي (2/ 233)، المنخول ص (515)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 169)، شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 223)، الإحكام للآمدي (3/ 231)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 1144)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 341).
(3) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 514).




الجزء: 3 - الصفحة: 327






الظرف شمل المكاني والزماني، واجتمعا في قوله تعالى: {الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ} (1).
والمراد بالظرفية: أن تكون محلا لوقوع الشيء إما حقيقة كما سبق لأن الأجسام هي القابلة للحلول، أو مجازا نحو "نظر في الكتاب" و "سعى في الحاجة" لأن العلم قد صار وعاء النظرة، ومنه قوله تعالى: {يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ} (2) لأن الرحمة كأنها صارت محيطة بالمؤمنين إحاطة الجسم بالجسم.
والضابط: أن الظرف والمظروف إن كانا جسمين كـ "زيد في الدار" أو الظرف جسمًا والمظروف عرضًا كـ "الصبغ في الثوب" فالظرفية حقيقة، وإن كانا عرضين كـ "النجاة في الصدق"، أو الظرف عرضًا والمظروف جسمًا نحو {إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ (55)} (3) كانت الظرفية مجازا (4).= خشاش الأرض" وأخرجه الدارمي (2/ 331)، وأخرج الحديث البخاري في كتاب بدء الخلق عن ابن عمر ومسلم عن أبي هريرة في كتاب التوبة وابن ماجه في كتاب الزهد وأحمد في مسنده.
انظر: صحيح البخاري (6/ 356)، وصحيح مسلم بشرح النووي (17/ 72)، سنن ابن ماجه (2/ 1421)، ومسند أحمد (2/ 269).
(1) سورة الروم: (1 - 4).
(2) سورة الإنسان: (31).
(3) سورة يس: (55).
(4) ما سبق اقتبسه الشارع من تشنيف المسامع للزركشي (ق 45 أ- ب) بتصرف.




الجزء: 1 - الصفحة: 280






وأيضًا: فإن الله تعالى أمر إبراهيم - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بذبح ولده (1)، ولم يرد ذلك؛ لأنه لو أراده لفعل، فإنه سبحانه وتعالى فعّال لما يريد، فدل على أنه لم يرده.
تنيه: ذكر ابن برهان (2) أن الإرادات ثلاث، أحدها: إرادة إيجاد الصيغة، احترازًا عن النائم قال: وهو متفق على اعتباره.
وثانيها: إرادة صرف اللفظ عن غير جهة الأمر (3)، احتراز من التهديد، واختلف فيها فاعتبرها المتكلمون من أرباب مذهبه، ولم يعتبرها الفقهاء، وقالوا: الصيغة محمولة على الأمر (4).
وثالثها: إرادة فعل المأمور به والامتثال (5) (6)(1) وذلك في قوله تعالى: {يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} [الصافات: 102].
(2) في كتابه "الأوسط" وهو مفقود، انظر قوله في تشنيف المسامع (2/ 580)، البحر المحيط (2/ 98).
(3) إلى جهة الأمر. انظر: سلاسل الذهب ص (230، 240)، وتشنيف المسامع (2/ 580).
(4) قال في البحر المحيط (2/ 98): إذا تجردت عن القرائن حملت عليه.
(5) قال في سلاسل الذهب ص (204): فاتفق علماؤنا على أنها لا تعتبر، واعتبرها أكثر المعتزلة.
(6) قال الزركشي: احتراز عن الحاكي المبلّغ. انظر: المصادر السابقة.
ونقل عن ابن برهان أنه قال: وهذا يبنى على أصل كبير بيننا وبينهم، وهو أن الكائنات بأسرها وما يجري في العالم عندنا لا يكون إلا بإرادة الله تعالى من خير وشر ونفع وضر وإيمان وكفر، وما لم يرده الله أن يكون لا يتصور تكونه، ولهذا أمر إبليس بالسجود ولم يرده، إذ لو أراده لسجد.
وعند المعتزلة: أمره وأراده منه، فلما لم يفعل عصى وكفر، وكذلك أمر الكفار بالإيمان. =




الجزء: 2 - الصفحة: 327






ووافق على نقل الدينية من الحنابلة أبو الفرج (1) الشيرازي.
وقال الآمدي في المنتهى بالوقف مع إمكان كل (2).
احتج المانعون بوجهين: أحدهما: لو وقع ذلك لكان مخاطبًا لهم بغير لغتهم، وقد قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ} (3).
الثاني: لو كانت لكانت غير عربية، لأنهم لم يضعوها، ويلزم أن لا يكون القرآن عربيًا، وقد قال تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} (4) وقوله {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ} (5).
قيل (6): هي عربية بوضع الشارع لها مجازًا، و (أنزلناه) يجوز عوده إلى السورة لأن القرآن يصح إطلاقه على السورة والآية، ولو حلف لا يقرأ القرآن حنث بآية، وصحة الإطلاق لأن جزء الشيء إذا شارك كله معنى صح أن يقال هو كذا وهو بعضه،(1) هو عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي (أبو الفرج) الحنبلي والمعروف بـ "المقدسي" كان إمامًا فقيهًا أصوليا زاهدًا قال عنه ابن رجب شيخ الشام في وقته" ومن كتبه - مختصر في الحدود - و"المبهج" والإيضاح"، توفي سنة (486 هـ).
انظر ترجمته في طبقات الحنابلة (2/ 248 - 249)، وشذرات الذهب (3/ 378)، ومعجم المؤلفين (6/ 212).
(2) انظر: منتهى السول للآمدي ص (9 - 10).
(3) سورة إبراهيم: (4).
(4) سورة يوسف: (2).
(5) سورة الشعراء: (195).
(6) انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 279) وما بعدها.




الجزء: 1 - الصفحة: 224






2) عمه الشيخ علي الجراعي (1) (ت 859 هـ)، أحد أعيان الحنابلة (2).
3) أخوه الشيخ علي بن زيد الجراعي (3) (ت 882 هـ)، وهو من مشائخ المدرسة الأخيار، بل كان أحد أعيان الحنابلة.
4) أخوه ورفيقه في الطلب والرحلة، الشيخ شهاب الدين أحمد بن زيد الجراعي (4). قال عنه تلميذه ابن طولون في كتابه سكردان الأخبار (5): أحد شيوخ الإقراء بمدرسة الشيخ أبي عمر، ثم صار شيخ الشيوخ بها.
5) أخوه الشيخ جمال الدين عبد الله بن زيد الجراعي (6)، تتلمذ على يد أخيه الشيخ شهاب الدين أحمد. قال عنه ابن طولون في سكردانه (7): الشيخ الإمام العالم، المفيد البارع، الفصيح .. حفظ القرآن واشتغل، وحصّل، وبرع، وتصدر(1) انظر: الجوهر المنضد ص (103)، القلائد الجوهرية ص (263).
(2) قال ابن طولون في القلائد الجوهرية ص (176): "وشيخ المدرسة يكون في المحراب، وكان يجلس فيه الشيخ زيد الجراعي، وكان الشيخ علي الجراعي يجلس إلى جنبه، ثم لما ماتا، قعد مكان الشيخ زيد ولده تقي الدين ومكان الشيخ علي الشيخ عمر العسكري".
(3) انظر: الجوهر المنضد ص (105)، وانظر قول محقق السحب الوابلة (2/ 740، 741).
(4) انظر: السحب الوابلة (1/ 139).
(5) انظر: السحب الوابلة (1/ 139).
(6) انظر: السحب الوابلة (2/ 622).
(7) انظر: السحب الوابلة (2/ 622).




الجزء: 2 - الصفحة: 39






خبر لا يعلم صدقه فهو كذب قطعًا؛ لأنه لو كان صدقًا لنصب عليه دليل، كخبر مدعي الرسالة، فإنه إذا كان صدقًا، دل عليه بالمعجزة.
وهذا فاسد لجريان مثله في نقيضر ما أخبر به، إذا أخبر به آخر فيلزم اجتماع النقيضين، ويعلم بالضرورة وقوع الخبر بهما.
قوله (1): وينقسم إلى متواتر وآحاد، فالمتواتر لغة: "التتابع".
واصطلاحًا: "خبر جماعة مفيد بنفسه العلم". وخالف السمنية في إفادة التواتر العلم، وهو بهت.
والعلم الحاصل به: ضروري، عند القاضي، ونظري عند أبي الخطاب، ووافق كلًّا آخرون، والخلاف لفظي.
هذا تقسيم آخر للخبر، فإنه ينقسم إلى متواتر وآحاد. فالتواتر لغة (2): "التتابع، واحدًا بعد واحد بمهملة"، ومنه: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى} (3).
واصطلاحًا: "خبر جماعة مفيد بنفسه العلم". وقيد "بنفسه" ليخرج ما أفاده بغيره كخبر علم صدقه بقرينة عادة أو غيرها.= كليٌّ مختصر للمسألة وهو أن شرط قبول الرواية، هل هو العلم بالعدالة، أو عدم العلم بالفسق؟
فإن قلنا: شرط القبول العلم بالعدالة، لم تقبل رواية المجهول، لأن عدالته غير معلومة.
(1) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (81).
(2) انظر: لسان العرب لابن منظور (15/ 206).
(3) آية (44) من سورة المؤمنون.




الجزء: 2 - الصفحة: 148






والأشعرية (1).
قال ابن مفلح: ولا نفتي بالتناول وفيه خلاف لنا.
وقال ابن عقيل أيضًا: الأليق بمذهبه أن يقال: لا ندري ما الحكم؟
وعند المعتزلة: يباح ما يحتاج إليه وما حكم العقل فيه بشيء اتبع، فينقسم إلى الأقسام الخمسة بحسب ترجيح فعله على تركه وذم تاركه وعدمه وعكسه واستوائه (2).
قال ابن مفلح: وهو معنى كلام التميمي وغيره من أصحابنا.
قالت المعتزلة: وما لم يحكم العقل فيه بشيء فثالثها (3) الوقف عن الحظر والإباحة وفيه نظر لعدم الدليل.= تفقه على علي بن أبي هريرة وله مؤلفات كثيرة منها: "المحرر" وهو أول كتاب صنف في الخلاف و"المجرد" و "الإيضاح" وتوفي سنة (350 هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين (1/ 196 - 197)، وشذرات الذهب (3/ 3)، وطبقات الشافعية للأسنوي (2/ 154).
(1) وهو قول الجويني وبعض الحنفية وأبي إسحاق الشيرازي وغالب أهل الحديث.
انظر: البرهان للجويني (1/ 99) تيسير التحرير (2/ 168)، التبصرة للشيرازي ص (532).
(2) انظر: مذهب المعتزلة في المعتمد لأبي الحسين البصري (2/ 315 - 323).
(3) كذا في الأصل والمعنى أن ما لم يحكم فيه العقل بقبح ولا حسن فللمعتزلة فيه ثلاثة أقوال:
الأول: أنه مباح وهذا مذهب أبي علي وأبي هاشم.
الثاني: أنه محظور وإليه ذهب بعض شيوخ المعتزلة البغداديين.
الثالث: الوقف.
انظر: المرجع السابق (2/ 315)، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (109).




الجزء: 1 - الصفحة: 311






"والأظهر أنها [نصّ] " (1) وقولهم: فرض القاضي النفقة، وفرض الصداق، لا يخرج عن معنى الوجوب، وإن انضمّ إليه التقدير.
وأما صيغة الوجوب، فقال في المسودة (2): "ينبغي أن تكون نصًّا في معنى الوجوب، وذهب طائفة من أصحابنا، وغيرهم، إلى أنها تحتمل توكيد الاستحباب، كما في قولهم: "حقك علي واجب". وذكر هذا التأويل في قوله: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) (3).
وأما "كتب عليكم" فنص في الوجوب، ذكره القاضي، كقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (4) الآية، وكقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} (5) الآية.
وأما قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} (6) فإنها كانت واجبة، لكنها نسخت، كما ورد في صحيج البخاري (7).(1) في المخطوط [والأظهر أنها فرض]، والتصويب من المطبوع. انظر: المسودة ص (43).
(2) انظر: المسودة ص (42).
(3) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، برقم: (879) ولفظه: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".
ومسلم في كتاب الجمعة، وجوب غسل الجمعة على كل بالغ، برقم: (846) بلفظ: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".
(4) آية (178) من سورة البقرة.
(5) آية (183) من سورة البقرة.
(6) آية (180) من سورة البقرة.
(7) رواه البخاري في كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، برقم: (2747).




الجزء: 2 - الصفحة: 360






لأنه أحوط فقُدّم عليه (1).
قوله: وقوله عليه السلام على فعله (2).
أي: ويُرَجَّح قول النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعله (3)؛ لأن فعله عليه السلام يحتمل [أن يكون تشريعًا] (4) ويحتمل أن يكون من خواصه بخلاف القول، وأيضًا: فإن القول له صيغة دالّة عليه، وأما الفعل فإنه لا صيغة له تدل بنفسها، وإنما دلالة الفعل لأمر خارج وهو كونه عليه السلام واجب الاتباع فكان القول أقوى (5).
قوله: والمثبت على النافي، إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم، لا عدم العلم فيستويان (6).
كقول بلال (7) في دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - البيت: (صلى فيه) (8)،(1) انظر: الإحكام للآمدي (4/ 261)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 680).
(2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171).
(3) انظر: التبصرة للشيرازي ص (249).
(4) المثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 705) أورده المصنّف بالمعنى.
(5) انظر: المعتمد للبصري (1/ 312).
(6) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171).
(7) بلال بن رباح الحبشي، مؤذن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ممن أسلم في أول الدعوة، كان مولى لأمية بن خلف، ولما علم بإسلامه عذَّبه، فصبر على أذى الكفار، فاشتراه أبو بكر وأعتقه، آخى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين أبي عبيدة عامر بن الجراح - رضي الله عنهما -، شهد مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - بدرًا وجميع المشاهد. توفي في الشام سنة 20 هـ. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (3/ 174)، والاستيعاب لابن عبد البر (1/ 258)، والإصابة لابن حجر (7/ 121).
(8) الحديث متفق عليه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة، =




الجزء: 3 - الصفحة: 489






المذهب الثالث (1): حقيقة في الإباحة؛ لأنها المحقق، والأصل عدم المطلب، لأن الإباحة أدنى الدرجات فهي متيقنة، والحمل على اليقين واجب.
المذهب الرابع: مشترك بين الوجوب والندب (2)، جزم به في المنتخب (3)، والتحصيل (4)، كلاهما في باب الإشتراك.
المذهب الخامس: مشترك بين هذين، وبين الإرشاد، نقله الآمدي في الإحكام (5) عن الشيعة وصححه (6)، ونقل عنهم في منتهى السول (7): المذهب الذي قبله (8).
المذهب السادس: حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو المطلب (9)،(1) انظر هذا المذهب في المستصفى (2/ 68)، المحصول (2/ 41)، الإبهاج (2/ 23) ولم أجد من نسبه إلى أحد.
(2) بالاشتراك اللفظي، انظر: المحصول (2/ 45).
(3) انظر: نهاية السول (2/ 252)، والتمهيد للأسنوي ص (267).
(4) انظر: التحصيل (1/ 218).
(5) انظر: الإحكام (2/ 162).
(6) الذي صححه في الإحكام القول بالوقف، قال الأسنوي. وصحح الآمدي التوقف لكن بين الوجوب والندب والإرشاد.
انظر: الإحكام (2/ 163)، نهاية السول (2/ 253).
(7) انظر: منتهى السول (2/ 4).
(8) ونسبه الرازي وابن السبكي للمرتضى منهم. انظر: المحصول (2/ 45)، الإنهاج (2/ 23).
(9) وهو مذهب أبي منصور الماتريدي. قال الفتوحي: فيكون من المتواطي، وأشار إلى ذلك الجراعي كما سيأتي.
انظر: شرح الكوكب (3/ 42)، الإبهاج (2/ 23).




الجزء: 2 - الصفحة: 340






برده، ومن لوازم الأمر النهي عما سواه، وما سواه أضداد لم ينه عنها بخصوصها، ومن جملة الأضداد التلبس بالعقد العاري عن النهي بطريق الخصوص وإنما هو فرد من تلك الأفراد، والمنهي عنه القدر المشترك وما امتاز كل فرد من الأضداد فلا نهي فيه. وأما الصلاة في المحل المغصوب فمنهي عنها لذاتها لا لكونها ضدًا ولا النهي استلزامًا فظهر إنفكاك محل النزاع عما أورده مع أن بعض الأصحاب صار إلى بطلان صلاة من تلبس بها مع مطالبته بالوديعة.
قال الغزالي: إن قيل هذه المسألة قطعية أو اجتهادية قلنا قطعية والمصيب بها واحد, لأن من صحح أخذ من الإجماع وهو قطعي ومن أبطل أخذ من التضاد الذي بين القربة والمعصية، ويدعى كون ذلك محالًا بدليل العقل (1).
قال ابن قاضي الجبل: قلت المسألة اجتهادية ونقل الإجماع باطل. والتضاد ظني لا قطعي في خصوص المسألة.
* * *(1) انظر: المستصفى (1/ 79).




الجزء: 1 - الصفحة: 389






أي: ومن شرط العلة أن لا تخالف نصًّا أو إجماعًا (1)، لأنها أولى من القياس (2)، ومثال مخالفة النص قول الحنفي. المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسًا على سلعتها (3)، فهذه علة مخالفة نص قوله عليه الصلاة والسلام: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل)، ومثال مخالفة الإجماع: قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب، بجامع السفر الموجب للمشقة فهذه علة مخالفة للإجماع (4).
قوله: وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص (5).
بأن يكون النص دالًّا على عليّة وصف، ويزيد الاستنباط على ذلك الوصف قيدًا، منهم من أطلق ذلك، وقال الآمدي (6):(1) انظر: المستصفى للغزالي (2/ 348)، والإحكام للآمدي (3/ 248)، وبيان المختصر للأصفهاني (3/ 79)، وأصول ابن مفلح (3/ 1243)، وتشنيف المسامع للزركشي (3/ 240)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 32)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 85)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 289).
(2) فإن خالف القياس الكتاب أو السنة كان باطلًا. انظر: حاشية المحلي على جمع الجوامع للسبكي (2/ 250)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 85).
(3) مسألة: هل يصح للمرأة أن تزوج نفسها. اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فالجمهور على أنه لا يصح للمرأة أن تزوّج نفسها ولا غيرها، ولا توكل غير وليها في تزويج نفسها، وذهب الحنفية إلى جواز المرأة أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في النكاح. انظر: المبسوط للسرخسي (5/ 1)، والكافي لابن قدامة ص (231)، وروضة الطالبين للنووي (7/ 51)، والمغني لابن قدامة (9/ 345).
(4) انظر: تشنيف المسامع للزركشي (3/ 240).
(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (145).
(6) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 245).




الجزء: 3 - الصفحة: 228






تنبيه: هذه الواردةُ على القياسِ، ليسَ المرادُ من ورودِها على القياس أنها تَرِد على كل قياس، لأن من الأقيسةِ ما لا يَرِد عليه بعضُ الأسئلةِ المذكورِةِ، كالقياس مع عَدَم النص، والإجماع، لا يَتّجِه عليه فسادُ الاعتبارِ، إلّا من ظاهريٍّ ونحوه من منكري القياس، واللفظ البيّن لا يردُ عليه سؤالُ الاستفسار، والوصفُ المناسبُ من وجهٍ واحدٍ لا يرد عليه فسادُ الوضع، وإنما المرادُ أنّ الأسئلةَ الواردةَ على القياسِ؛ لا تخرجُ عن هذه (1). والله تعالى أعلم.
قوله: الاستصحاب، دليل ذكره المحققون إجماعًا (2) الاستصحابُ (3): دليلٌ عند علمائنا (4)، والشافعية (5) (6)، وذكرهُ(1) شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 573).
(2) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (160).
(3) الاستصحاب لغة: طلب الصحبة، وكل شيء قارن أو لازم شيئًا فقد صاحبه. انظر: مادة "صحب" في معجم مقاييس اللغة لابن فارس (3/ 335). واصطلاحًا: التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقلٌ مطلقًا. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 147)، والتحبير للمرداوي (8/ 3753).
(4) انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1262)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 251)، الواضح لابن عقيل (2/ 310)، روضة الناظر لابن قدامة (2/ 508)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 147)، المسودة لآل تيمية ص (488)، أصول ابن مفلح (4/ 1433)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 403).
(5) انظر: شرح اللمع للشيرازي (2/ 986)، المستصفى للغزالي (1/ 27)، الإحكام للآمدي (4/ 127)، تشنيف المسامع للزركشي (3/ 417)، البحر المحيط للزركشي (6/ 17)، شرح المحلى على جمع الجوامع (2/ 347).
(6) كالمالكية، وبعض الحنفية خلافًا لأكثر الحنفية وبعض المتكلمين. انظر: المعتمد للبصري (2/ 325)، إحكام الفصول للباجي (2/ 700)، أصول السرخسي (2/ 217)، =




الجزء: 3 - الصفحة: 365






قال أبو إسحاق الزجاج (1): لم يأت الاستثناء إلا في الأقل من الأكثر.
وقال ابن جني (2): لو قال القائل: "مائة إلا تسعة وتسعين" ما كان متكلمًا بالعربية وكان كلامه عيا من الكلام ولكنة (3).
قالوا: وقع في قوله {إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} (4)، وقوله {إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (40)} (5) وأيهما كان أكثر فقد استثناه، أو أن الغاوين أكثر بقوله: {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (103)} (6).
رد: الخلاف في الاستثناء من عدد وهذا تخصيص بصفة، وفرق بينهما؛ لأنه يستثنى بالصفة مجهولًا من معلوم ومن مجهول، والجميع (7) أيضًا؛ فلو قال: "اقتل من في الدار إلا بني تميم أو إلا البيض" -فكانوا كلهم بني تميم، أو بيضًا- لم يجز قتلهم، بخلاف العدد.(1) في كتابه معاني القرآن وإعرابه. انظر: العدة (2/ 667)، ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن (2/ 565).
(2) انظر: العدة (2/ 667)، ونفائس الأصول للقرافي (2/ 1360).
(3) اللكنة: عجمة في اللسان. وعي، والألكن: الذي لا يقيم العربية من عجمة في لسانه.
انظر: لسان العرب (12/ 323).
(4) آية (42) من سورة الحجر.
(5) آية (40) من سورة الحجر.
(6) آية (103) من سورة يوسف.
(7) أي: ويستثنى الجميع أيضًا.




الجزء: 2 - الصفحة: 553






ولأحمد عن أبي بصرة (1) الغفاري مرفوعًا: "سألت الله تعالى أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها" (2).
وعن ابن عباس مرفوعًا: "من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية" (3).
والأدلة والاعتراضات والأجوبة كثيرة جدًّا اقتصرنا منها على هذا القدر (4).= قد استدل به على حجية الإجماع وهو ضعيف لكن له شواهد. وأخرجه ابن ماجه بمعنا، مختصرًا عن أنس.
انظر: تحفة الأحوذي (6/ 386)، والمستدرك للحاكم (1/ 115)، وسنن ابن ماجه (2/ 133).
(1) هو جميل بن بصرة بن وقاص بن حاجب بن غفار أبو بصرة الغفاري الصحابي واختلف في اسمه، وكان - رضي الله عنه - يسكن الحجاز وشهد فتح مصر ثم تحول إليها ومات بها.
انظر: تهذيب التهذيب (563)، الإصابة (4/ 21) وأسد الغابة (1/ 358 و 6/ 34 - 35).
(2) أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير وابن أبي خيثمة في تاريخه انظر: المسند للإمام أحمد (6/ 396) وكشف الخفاء للعجلوني (2/ 488).
(3) أخرجه البخاري (7054)، في كتاب الفتن عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: "من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فراق الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتة جاهلية".
وأخرجه مسلم، وأبو داود (7458 مختصرًا) والدارمي (2522) وأحمد.
انظر: صحيح البخاري (5/ 13) وصحيح مسلم بشرح النووي (12/ 339 - 340)، وسنن أبي داود (5/ 218)، وسنن الدارمي (2/ 158)، ومسند أحمد (1/ 275 - 297 و 310).
(4) ووجه الاستدلال من الأحاديث المذكورة من حيث إفادتها عصمة الأمة =




الجزء: 1 - الصفحة: 582






الهندي إلى أنه معنوي من جهة أخرى فإنه بناه على الخلاف في أن الأمر حقيقة في ماذا؟
فإن قلنا في رفع الحرج عن الفعل أو في الإباحة فهو مأمور به.
وإن قلنا حقيقة في الوجوب أو في الندب أو في القدر المشترك فليس بمأمور به (1).
الثاني: الأحكام الشرعية الخمسة لها نظائر من الأحكام العقلية فنظير الواجب الشرعي ضروري الوجود، وهو الواجب عقلًا، ونظير المحرم الممتنع. ونظير المندوب الممكن الأكثري ونظير المكروه الممكن الأقلي، ونظير المباح الممكن المتساوي الطرفين (2).
* * *(1) انظر: البحر المحيط للزركشي (1/ 87 أ).
(2) انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 340).




الجزء: 1 - الصفحة: 415






مسائل منها ظهار الذمي يصح عندنا لا عندهم يعني الحنفية لتعقبه كفارة ليس من أهلها (1).
ومنها: أن الكفار لا يملكون أموالنا بالاستيلاء في صحيح المذهب لحرمة التناول وعندهم يملكونها لأن حرمة التناول من فروع الإسلام (2).
ومنها: وجوب الصلاة على المرتد يعني القضاء (3).
التنبيه الثالث: ذكر المازري (4) عن قوم من المبتدعة أن الكفار غير مخاطبين بالعقائد إما لأنها ضرورية والتكليف بغير الضروري أو اختيارية وهم غير مخاطبين، وأئمة الإسلام على خلاف قولهم (5).
التنبيه الرابع: قال التاج السبكي: والخلاف في خطاب= انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (2/ 295 - 297)، معجم المؤلفين (13/ 233).
(1) القواعد والفوائد الأصولية ص (50 - 56).
(2) المرجع السابق ص (53 - 54).
(3) المرجع السابق ص (51 - 52).
(4) هو محمد بن علي بن عمر التميمي المازري (أبو عبد الله) ولد سنة (453 هـ) وهو أحد الأئمة المالكية وأحد الأعلام المجتهدين وكان مبرزًا في علوم كثيرة كالحديث والفقه والأصول والأدب والطب وغيرها ومن كتبه إيضاح المحصول من برهان الأصول شرح فيها البرهان للجويني و"شرح التلقين" و"المعلم في شرح صحيح مسلم"، وتوفي سنة (536 هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين (2/ 26 - 27)، معجم المؤلفين (11/ 32).
(5) انظر: البحر المحيط (1/ ق 122 أ)، الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 177).




الجزء: 1 - الصفحة: 462






اللغة" عن ثعلب، واختاره (1)، لأن وضع اللفظين لمعنى واحد عيٌّ يجل الواضع عنه، وما ورد مما يوهم الترادف يتكلفون له التغاير.
قال بعضهم (2): والحاصل أن من جعلها مترادفة نظر إلى اتحاد دلالتها على الذات، ومن منع نظر إلى اختصاص بعضها بمزيد معنى، فهي تشبه المترادفة في الذات والمتباينة في الصفات.
قال الأصفهاني (3): يعني أن يحمل كلامهم على منعه في لغة واحدة، فأما في لغتين (4) فلا ينكره عاقل (5).
المذهب الثالث: يقع في اللغة لا في الأسماء الشرعية، وإليه ذهب فخر الدين الرازي في المحصول في آخر الحقيقة الشرعية بعد ما ذكر وقوع الأسماء المشتركة، فقال: أما المترادف فالأظهر أنه لم يوجد؛ لأنه ثبت على خلاف الأصل(1) حكى القول بالمنع ثعلب عن أستاذه ابن الأعرابي المتوفى سنة (231 هـ) ولعله أول من أنكر الترادف.
انظر: الترادف في اللغة لحاكم مالك ص (198)، والصاحبي في فقه اللغة لابن فارس ص (114 - 115) وص (327).
(2) القائل هو عز الدين بن جماعة في شرحه على جمع الجوامع.
انظر: المزهر للسيوطي (1/ 405).
(3) هو محمد بن محمود بن محمد بن عياد العجلي الأصفهاني الشافعي (شمس الدين أبو عبد الله) الفقيه الأصولي المتكلم الأديب ولد سنة (616 هـ) ومن كتبه شرح المحصول للرازي، توفي سنة (688 هـ).
انظر: الفتح المبين (2/ 90 - 91)، وشذرات الذهب (5/ 406)، ومعجم المؤلفين (12/ 6 - 7).
(4) في الأصل: "الغتين".
(5) انظر: المزهر للسيوطي (1/ 405).




الجزء: 1 - الصفحة: 160







(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز) (1)
قوله: (واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا) لأن الاستعمال شرط في كل من الحقيقة والمجاز على ما سبق في تعريفهما، فحيث انتفى الاستعمال انتفيا، كذا أطلق أبو الحسين، وتابعه الفخر الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي والسبكي وغيرهم، وابن قاضي الجبل من الحنابلة (2).
قال في تشنيف المسامع: يجب أن يكون مرادهم ليس بمجاز فيما وضع له، أما في غيره فلا يمتنع أن يكون مجازًا فيه إذ الاستعمال فيه لمناسبة بينه وبين الموضوع الأول قبل الاستعمال فيه ممكن، وقد جرى على ذلك الصفي الهندي (3).(1) العنوان من الهامش.
انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 190)، وشرح مختصر الروضة (1/ 182 أ).
(2) انظر: المعتمد لأبي الحسين (1/ 27) وما بعدها والمحصول للرازي (1/ 1 / 477)، والأحكام للآمدي (1/ 26 - 27)، ومتخصر ابن الحاجب (1/ 153)، ومنهاج الوصول بشرح نهاية السول (1/ 177)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 328)، وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 112).
(3) انظر: تشنيف المسامع (ق 39 ب).




الجزء: 1 - الصفحة: 186






إنما هو ذات الشخص ومدلوله عند كونه مشتقًا الذات مع الصفة وهي السواد، فالذات التي هي مدلول العلم جزء من مدلول اللفظ المشتق، وإن كان حقيقة في بعض معانيه وفي بعض معانيه ليس بحقيقة فهو حقيقة ومجاز.
الرابع: مترادفه (1) وهي التي اتحد المعنى وتعدد اللفظ (2) كالبهتر والبحتر للقصير.
وكل واحد من الأقسام الربعة يكون مشتقًا وغير مشتق، والمشتق يكون صفة وغير صفة، مثال المشكك غير المشتق "البياض" ومثال المشكك المشتق غير الصفة "الابيضاض" ومثال المشكك المشتق الوصف "الضارب" ومثال المتواطئ - الغير مشتق "الإنسان" والمشتق غير الصفة "الحيوان" أعني الجنس، والمشتق الوصف "الناطق" الذي هو الفصل، ومثال المتباينين الغير مشتقين الإنسان والفردس، والمتباينين المشتقين غير الوصفين "الإبيضاض" والإسوداد، وقد يكون أحدهما صفة لا مشتقة دون الأخرى كالسيف والصارم، والمتباينين المشتقين الوصفين العالم والقادر، ومثال المترافين غير المشتقين الإنسان والبشر، والمترادفين المشتقين غير الوصفين التصديق والقضية، والمترادفين المشتقين الوصفين البحتر والقصير، ومثال المشترك غير المشتق العين، والمشترك المشتق غير الوصف "القرؤ"، المشترك المشتق الوصف "الضارب".(1) في الهامش "الرابع مترادفة".
(2) بمعنى أن المعنى واحد والأسماء متعددة فهو ضد المشترك.




الجزء: 1 - الصفحة: 149






الاسم بطريق القياس اللغوي اندرجت المسميات تحت العموم ولم يحتج إلى القياس الشرعي وشرائطه فيدخل (1) تحت قوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (2) ومن لم يثبته بالقياس اللغوي يحتاج إلى ذلك، وعلى الأول يقطع النباش بالنص، وعلى الثاني بالقياس الشرعي على السرقة.
قال في تشنيف المسامع: والمذهب الرابع: يجري في الحقيقة لا في المجاز وهو مخرج من كلام القاضي (3) عبد الوهاب (4) لأن المجاز أخفض رتبة من الحقيقة فيجب تمييز الحقيقة عليه (5).
* * *(1) أي فيدخل النباش في عموم الآية لغة، وكذلك يدخل اللائط في عموم قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [سورة النور: 2].
(2) سورة المائدة: (38).
(3) هو عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي القاضي (أبو محمد) الفقيه المقدم الأصولي الأديب الزاهد ولد سنة (362 هـ) ومن كتبه الكثيرة: التلخيص والإفادة وأوائل الأدلة في الأصول وفي الفقه المعونة بمذهب عالم المدينة و"شرحه المدونة" و"النصر لمذهب مالك" وتوفي سنة (422 هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين (1/ 230 - 231)، وشذرات الذهب (3/ 223 - 224)، ومعجم المؤلفين (6/ 226 - 227).
(4) في التشنيف بزيادة كما قاله المازري.
(5) المرجع السابق (31/ أ).




الجزء: 1 - الصفحة: 253






والثاني: لا تزول إلا باثنين، ذكره (1) الخطيب البغدادي (2) عن أهل الحديث.
قوله (3): مسألة الجمهور على أن الصحابة عدول، وهو الحق.
وقيل: إلى حين زمن الفتنة، فلا يقبل الداخلون؛ لأن الفاسق غير معين.
وقالت المعتزلة: عدول إلا من قاتل عليًّا.
وقيل: هم كغيرهم.
الذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة - رضي الله عنهم - معلومة عدالتهم بتعديل الله عز وجل، وثنائه عليهم، قال سبحانه وتعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ} (4)، وقال تعالى {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ} (5)،(1) قال الخطيب البغدادي في الكفاية ص (150): "وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدًا من المشهورين بالعلم كذلك". ولم يعز الحديث وعزاه لجمهور أهل الحديث أبو الوليد الباجي.
انظر: البحر المحيط (4/ 283).
(2) هو: أحمد بن علي بن ثابت، البغدادي، أبو بكر الحافظ المعروف بالخطيب، كان من الحفاظ المتقنين والعلماء المتبحرين صنف قريبًا من مائة مصنف منها: تاريخ بغداد، والجامع والكفاية والفقيه والمتفقه، توفي سنة: (463 هـ).
انظر: طبقات الشافعية (4/ 29)، شذرات الذهب (3/ 311)، وفيات الأعيان (1/ 92).
(3) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (88).
(4) آية (100) من سورة التوبة.
(5) آية (18) من سورة الفتح.




الجزء: 2 - الصفحة: 244






وشرعًا: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخٍ عنه ذكره في الروضة، وقال بعض أصحابنا: منع استمرار الحكم إلى آخره (1).
النسخ في اللغة يقال لمعنيين (2): للإزالة يقال: نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الأثر، بمعنى أزالته (3) وللنقل يقال: نسخت الكتاب، أي: نقلت ما فيه إلى آخر (4)، ونسخت النخل، أي: نقلتها من موضع إلى آخر، ومنه المناسخات في المواريث، لانتقال المال من وارث إلى وارث.
واختلف في حقيقته، فذهب علمائنا (5)، وأبو الحسين البصري (6)، وغيرهم (7)،(1) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (137).
(2) يطلق النسخ في اللغة: على الرفع، والإزالة، والإبطال، والنقل، والتحويل، والتغيير، والتبديل. انظر: مادة "نسخ" في معجم مقاييس اللغة لابن فارس (5/ 524)، ومعجم مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص (801)، ولسان العرب لابن منظور (3/ 60).
(3) وهو المراد بالنسخ في عرف الفقهاء. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (1/ 283)، وميزان الأصول للسمرقندي ص (697).
(4) يرى أبو الحسين البصري: أن النسخ ليس نقلًا لما في الكتاب حقيقة -لأنه يبقى بعد النسخ- وإنما هو من باب ما يشبه النقل، لأن ما في الأصل لم يتأثر بزوال أو رفع. انظر: المعتمد للبصري (1/ 364)، روضة الناظر لابن قدامة (1/ 283).
(5) انظر: الواضح لابن عقيل (1/ 210)، وأصول ابن مفلح (3/ 111)، والتحبير للمرداوي (4/ 1305).
(6) انظر: المعتمد للبصري (1/ 364).
(7) هذا هو مذهب الجمهور كما عبر عنه الصفي الهندي في نهاية الوصول للصفي الهندي (6/ 2213) =




الجزء: 3 - الصفحة: 128






والقاضي (1)، وابن عقيل وحكاه عن جمهور (2) الفقهاء وأبو الخطاب (3) والحلواني (4) وصاحب الروضة (5)، وذكره صاحب المحرر عن أكثر الأصحاب (6) وقاله أكثر الشافعية (7)، (8) (9).
والمنع (10): قال به أبو بكر عبد العزيز (11)، وأبو الحسن (12)(1) العدة لأبي يعلى (3/ 326).
(2) الواضح لابن عقيل (4/ 87).
(3) التمهيد لأبي الخطاب (2/ 290).
(4) نسبه إليه في المسودة لآل تيمية (178)، وأصول ابن مفلح (3/ 1026)، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 585).
(5) روضة الناظر لابن قدامة (2/ 585).
(6) المسودة لآل تيمية (178).
(7) كابن سريج والإصطخري وابن أبي هريرة، والطبري, والقفال، وهو المعتمد عند الشافعية. انظر: التبصرة للشيرازي ص (207)، المستصفى للغزالي (1/ 368)، الإحكام للآمدي (323)، البحر المحيط للزركشي (3/ 494).
(8) المستصفى للغزالي (1/ 368)، الإحكام للآمدي (3/ 32). أبو الحسن الأشعري هو: علي بن إسماعيل الأشعري البغدادي، مؤسس مذهب الأشاعرة، تفقه على أبي بكر المروزي وابن سريج، برع في الجدل وعلم الكلام، عُرف بتقواه وكثرة عبادته، له مؤلفات كثيرة منها: اللمع في الرد على أهل الزيغ، والإبانة، توفي ببغداد سنة (324 هـ). انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (2/ 446)، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (3/ 347).
(9) البرهان للجويني (1/ 128).
(10) أي: منع تأخير البيان إلى وقت الحاجة. انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 725)، المستصفى للغزالي (1/ 368)، منتهى السول والأمل لابن حاجب (143).
(11) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 725)، أصول ابن مفلح (3/ 1026)، التحبير للمرداوي (6/ 821).
(12) العدة لأبي يعلى (3/ 725)، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 291)، أصول ابن مفلح (1025)، التحبير للمرداوي (6/ 2821).




الجزء: 3 - الصفحة: 69






وقالت المعتزلة: هو موافقة الإرادة، ذكره أبو العباس في أواخر المسودة (1)، ووجه أنه طاعة وأمر: أما الطاعة فلأنه مثاب عليه، وكل مثاب عليه طاعة، وأما الأمر فلأن كل طاعة مأمور بها.
قال القاضي أبو يعلى في أول "العدة" الطاعة: موافقة الأمر، والمعصية مخالفة الأمر (2).
ووجه القول الثالث وهو كونه طاعة لا مأمورًا به: لأنه مثاب عليه والمثاب عليه طاعة، حتى قال بعض أصحابنا: هو طاعة وقربة إجماعًا، والطلب منتف فليس بأمر.
قال القاضي أبو يعلى على ظهر جزء حَدُّ الأمر ما كان المأمور بفعله ممتثلًا وليس حده ما كان طاعة؛ لأن الفعل يكون طاعة بالترغيب في الفعل وإن لم يؤمر به كقوله "من صلى غفرت له ومن صام فقد أطاعني" ولا يكون ذلك أمرًا (3).
* * *(1) المسودة ص (576).
(2) العدة (1/ 163).
(3) عرف القاضي أبو يعلى الأمر في العدة بأنه: "اقتضاء الفعل أو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. وقال: وحُكي عن أبي بكر بن فورك أنه قال: الأمر ما يكون المأمور بامتثاله مطيعًا، والأول اصح" أ. هـ، العدة (1/ 157 - 158).




الجزء: 1 - الصفحة: 400






وهو: المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه والتابعين (1).
فالقول كقوله - صلى الله عليه وسلم - "صلوا كما رأيتموني أصلي" (2) و"خذوا عني مناسككم" (3).
والفعل كما شوهد منه من الأفعال في الصلاة كرفع يديه في الركوع (4) ونحوه، وكسعيه في الوادي بين الصفا والمروة في(1) راجع شرح الكوكب المنير (2/ 159) وما بعدها والمدخل لابن بدران ص (199)، وإرشاد الفحول للشوكاني ص (33).
(2) هذه قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري (631) عن مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - في كتاب الأذان وأخرجه أحمد والدارمي (1256)، انظر فتح الباري (2/ 111)، ومسند أحمد (5315)، وسنن الدارمي (1/ 229 - 235).
(3) أخرجه النسائي في مناسك الحج عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمي الجمرة وهو على بعيره وهو يقول: "يا أيها الناس خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلى لا أحج بعد عامي هذا".
وأخرجه مسلم وأبو داود (1970) وأحمد بلفظ (لتأخذ أمتي مناسكها، وعند ابن ماجه (3023) (نسكها) وأخرجه الترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (900) مختصرًا.
انظر: صحيح مسلم بشرح النويي (8/ 44 - 45) وسنن النسائي (5/ 275) وسنن أبي داود (4/ 495 - 496) وسنن ابن ماجه (2/ 1006)، ومسند أحمد (3/ 301 و 318، 332)، وإرواء الغليل (4/ 271 - 272).
(4) رويت عدة أحاديث في ذلك منها حديث ابن عمر المتفق عليه قال "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك إذا رفع راسه من الركوع" الحديث.
انظر: صحيح البخاري (2/ 219) (736) وصحيح مسلم بشرح النووي (4/ 93)، واللؤلؤ والمرجان (1/ 79) نيل الأوطار (2/ 179)، وسبل السلام (1/ 167).




الجزء: 1 - الصفحة: 552






فاختلفوا في تعريفه: فقيل هو: الملائم لأفعال العقلاء في العادة، كما يقال: هذه اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلؤة، وهذه الجبة تناسب هذه العمامة (1)، وهذا القول ذكره التاج السبكي في جمعه (2).
وقيل: ما يجلب نفعًا أو يدفع ضررًا، إذ المراد بالنسبة إلى العبد لتعالي الرب جلَّ جلاله عن الضرر والانتفاع، وعليه اقتصر البيضاوي (3)، وقال أبو زيد الدبوسي (4) من الحنفية: ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول (5)، قال في البديع: وهو أقرب إلى اللغة (6)، وما ذكره المصنف هو الذي قدمه ابن مفلح (7)، وهو حد الآمدي (8) وابن الحاجب (9) واحترزنا "بالظاهر" عن الخفي و"بالمنضبط" عن غير المنضبط فإنه لا يسمى مناسبًا، و"ما يصلح(1) هذه عبارة المحصول للرازي (5/ 158).
(2) انظر: جمع الجوامع مع حاشية البناني (2/ 274)، الإبهاج لابن السبكي (3/ 59).
(3) منهاج الأصول مع نهاية السول للأسنوي (4/ 79).
(4) عبيد الله بن عمر بن عيسى الحنفي، فقيه وأصوليّ فذّ، ذكر أنه أول من وضع علم الخلاف، له مناظرات مع العلماء، وممن يضرب به المثل في النظر، واستخراج الحجج والرأي، توفي سنة 430 هـ ببخارى. له تقويم الأدلة في أصول الفقه، وتأسيس النظر، وكلاهما مطبوع. انظر: الفوائد البهية للكنوي ص (109)، الجواهر المضيئة (6/ 339).
(5) انظره في: كشف الأسرار للبخاري (4/ 623).
(6) انظر: بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 630).
(7) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1280).
(8) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 270).
(9) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (181)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 239).




الجزء: 3 - الصفحة: 258







(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول) (1)
قوله: (مسألة: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول بعد أن استقر خلافهم ليس إجماعًا عند إمامنا وأكثر أصحاب خلافًا لأبي الخطاب وغيره) إذا قلنا: ليس بإجماع جاز الأخذ بالقول الآخر، وبه قال الأشعري والباقلاني والأبهري (2).
قال ابن برهان: هو المذهب عندنا (3).
وحكاه أبو الطيب عن أبي علي الطبري وابن أبي هريرة والصيرفي وأبي حامد المروزي، واختاره الجويني (4).(1) العنوان من الهامش.
(2) الخلاف الذي ذكره الجراعي إنما هو بعد استقرار الخلاف. أما قبل استقرار الخلاف فالجمهور على أن الخلاف يرتفع وخالف في ذلك الصيرفي من الشافعية.
انظر: اللمع للشيرازي ص (52) وروضة الناظر ص (75)، وشرح الكوكب المنير (2/ 272)، وإرشاد الفحول ص (86)، والمنتهى لابن الحاجب ص (62).
(3) انظر: التمهيد للأسنوي ص (457)، والوصول إلى الأصول لابن برهان (2/ 102 - 105)، والتبصرة للشيرازي ص (378).
(4) راجع المسودة ص (325 - 715)، والبرهان للجويني (1/ 710 - 715)، والإبهاج (23/ 375).
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أنه قال لعثمان: إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس، إنما قال الله هو {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} (1)، والأخوان - في لسان قومك - ليسوا بإخوة. فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمرًا كان قبلي وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار.
قال أحمد (2) في شعبة: "ما أرى به بأسًا".
ولما حجب القوم الأم بالأخوين دل على أن الآية قصدت الأخوين فما فوق.
القائل حقيقة في الاثنين: استدل بهذه الآية، والأصل الحقيقة.
وعن زيد بن ثابت (3): "يسمى الأخوان إخوة" (4).
رد: بما سبق.
وإن صح قول زيد - فإن فيه عبد الرحمن (5) ابن أبي الزناد،(1) آية (11) من سورة النساء.
(2) انظر: الجرح والتعديل (2/ 1/ 367)، تهذيب التهذيب (4/ 346، 347).
(3) هو الصحابي: زيد بن ثابت بن الضحاك، أبو سعيد الأنصاري، كاتب الوحي والمصحف، أسلم قبل مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - للمدينة، وكان أعلم الصحابة بالفرائض، توفي سنة: (54 هـ) وقيل غير ذلك.
انظر: الإصابة (3/ 22)، الاستيعاب (2/ 537).
(4) انظر: سنن البيهقي (6/ 277)، والحاكم في المستدرك (4/ 335) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(5) هو: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي بالولاء المدني توفي سنة: (174 هـ).
انظر: طبقات الحفاظ ص (106)، ميزان الاعتدال (2/ 575)، تهذيب التهذيب (6/ 170).




الجزء: 2 - الصفحة: 449






وقال أبو العباس (1): الخلاف في "أمرنا ونهينا" إنما يتوجه عند الإطلاق، وأما عند الاقتران -بأن الأمر كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو زمنه فلا يتوجه- كقول (2) أنس في الأذان: (أمر بلال (3) أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة) في السياق المعروف، وكقول عائشة (4): (فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة)، وقول (5) زيد بن أرقم (6): (فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام).(1) انظر: المسودة ص (295).
(2) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب بدء الأذان برقم: (578)، وباب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة برقم: (582). ومسلم في كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة برقم: (378).
(3) هو: الصحابي بلال بن رباح المؤذن من السابقين الأولين، شهد بدرًا مات بالشام سنة: (17)، وقيل: (18)، وقيل: (20 هـ).
انظر: الإصابة (1/ 183)، الاستيعاب (1/ 178).
(4) من حديث معاذة أنها سألت عائشة - رضي الله عنها -: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان ذلك مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء .. الحديث. اللفظ لإحدى روايات مسلم، وهو متفق عليه إلا أنه ليس في رواية البخاري تعرض لقضاء الصوم.
أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب لا تقضي الحائض الصلاة برقم: (321). ومسلم في كتاب الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة برقم: (. . .).
(5) أوله: "إنا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، حتى نزلت {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}.
أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب (وقوموا لله قانتين) برقم: (4260). ومسلم في كتاب المساجد مواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ كان من إباحة برقم: (539).
(6) هو: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان الأنصاري الخزرجي، =




الجزء: 2 - الصفحة: 258






وذكر أبو محمد التميمي (1). أنه لا يعمهن إلا بدليل عند أحمد، وأن أصحابه اختلفوا.
وجه الأول: مشاركة الذكور في الأحكام لظاهر اللفظ.
رد: بالمنع بالدليل ولهذا لم يعمهن الجهاد والجمعة وغيرهما.
أجيب: بالمنع، ثم: لو كان لعرف، والأصل عدمه، وخروجهن من بعض الأحكام لا يمنع كبعض الذكور (2).
ولأن أهل اللغة (3) غلبوا المذكر باتفاق بدليل: {اهْبِطُوا} (4) لآدم وحواء وإبليس.
رد: بقصد المتكلم (5)، ويكون مجازًا.
أجيب: لم يشرط أحد من أهل اللغة العلم بقصده.
ثم: لو لم يعمهن لما عم بالقصد، بدليل جمع "الرجال".
والأصل الحقيقة، ولو كان مجازًا لم يعد العدول عنه عيا (6).(1) انظر: المسودة ص (22).
(2) مثل الصغار والضعاف والعبيد.
(3) انظر. منتهى الوصول والأمل ص (115).
(4) آية (36) من سورة البقرة.
(5) أي: إذا قصد المتكلم المذكر والمؤنث جميعًا وعبر عنهما بعبارة واحدة من العبارتين نحو "المسلمين" و"فعلوا".
(6) قال ابن منظور في لسان العرب (9/ 510 - 511): عي بالأمر عيا عجز عنه ولم يطق إحكامه. والرجل يتكلف عملا فيعيا به وعنه إذا لم يهتد لوجه عمله. والمعاياة أن تأتي بكلام لا يهتدى له.=
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[تعريف المطلق]
قوله: المطلق: ما تناول واحدًا غير معين باعتبار حقيقةٍ شاملةٍ لجنسهِ، نحو:
{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (1). و (لا نكاح إلّا بولي) (2).
لمَّا فرغ من الكلام على العام (3) والخاص (4)، شرع يتكلم(1) قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3].
(2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (125)، وسيأتي تخريج الحديث ص (19).
(3) العام لغة: الشامل. من عمَّ الشيء عمومًا، أي: شمل الجماعة. انظر: مادة: "عمم" في مختار الصحاح للرازي ص (191)، المصباح المنير للفيومي: ص (163)، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص (1141)، المعجم الوسيط: (2/ 629). وفي الاصطلاح: عرفه المصنف في القسم الثاني من الكتاب بقوله: العام هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. انظر: شرح المختصر في أصول الفقه للجراعي القسم الثاني ص (180). وانظر تعريفات العام اصطلاحًا في: العدة لأبي يعلى (1/ 140)، والإحكام للآمدي (2/ 195)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (102)، والمحصول للرازي (2/ 309)، وأصول ابن مفلح: (2747)، ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص (243).
(4) الخاص لغة: الإفراد، ومنه الخاصَّة من قولهم: خَصَصْته بكذا. انظر: مادة: =




الجزء: 3 - الصفحة: 5






قوله: فإن رجحت رواية أكابر الصحابة على غيرهم (1).
إن لم تُرجّح رواية الخلفاء الأربعة على غيرهم، فغيرهم من باب أولى، وإن رجحنا رواية الخلفاء الأربعة رجحنا رواية أكابر الصحابة [عن غيرهم] (2) ولاختصاصهم لمزيد خِبرَةٍ بأحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - (3)
تنبيه: من هنا إلى آخر الكتاب النسخ (4) مختلفة في مواضع كثيرة منها فليعلم ذلك، وإنما شرحت على ما ظهر لي أنه الصحيح. والله تعالى أعلم.
قوله: ورواية متقدم الإسلام ومتأخره سيان عند الأكثر (5).
لأن اسم الصحابة قد شملها، وتفاوتها بتقدم الإسلام وتأخره= كتاب السنة، باب في لزوم السنة برقم (4607)، والترمذي في سننه (5/ 44)، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع برقم (2676) جميعهم عن العرباض بن سارية، والحديث صححه الألباني صحيح سنن أبي داود (3/ 871).
(1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (169).
(2) في المخطوط طمس غير مقروء، والمثبت من البلبل للطوفي ص (252)، وهو الذي تستقيم به العبارة.
(3) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 1026)، البلبل للطوفي ص (252)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 697)، وغاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (449).
(4) يقصد المصنف نسخ كتاب ابن اللحام، ويزداد من هنا كثرة البلل والطمس في الشرح كذلك.
(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (169).
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جـ) بيان أنَّه مشتمل على "أو" التي للترديد، مثل:
قوله في حد الخبر: وحده في العدة: "كل ما دخله الصدق أو الكذب. وفي الروضة: التصديق أو التكذيب". فيرد الدور وما قبله. وبمنافاة "أو" للتعريف لأنَّها للترديد. انظر: ص (6).
د) بيان أن الحد المذكور لفظي، والمقصود الحد الحقيقي أو الرسمي، مثل: قوله في تعريف العام: فقال أبو الحسين وبعض الأشعرية واختاره في التمهيد: "اللفظ المستغرق لما يصلح له ... " وأبطله الآمدي: بأنه عرَّفَ العام بالمستغرق وهما مترادفان، وليس القصد شرح اسم العام ليكون الحد لفظيًا، بل مسماه بحد حقيقي أو رسمي. انظر: ص (179).
هـ) قد يذكر الجواب عن بعض المناقشات الواردة على التعريف، مثل:
قوله في تعريف الخبر: وحدُّه في العدة: "كل ما دخله الصدق أو الكذب"، وفي الروضة: التصديق أو التكذيب، فيرد الدور وما قبله، وبمنافاة "أو" للتعريف، لأنَّها للترديد.
وأجيب: المراد قبوله في أحدهما ولا تردد فيه. انظر: ص (6 - 7).
و) قد يبين أن بعض الألفاظ قد تكون زائدة في التعريف، مثل:
قوله في تعريف الأمر: والقول الذي اختاره المصنف أنَّه: "استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما يقدم مقامه". فزاد المصنف "إيجاد"، ولا شك أن طلب الفعل في الحقيقة هو طلب إيجاده. انظر: ص (123).
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وقيل (1): إن خص بدليل لفظي.
الإمام (2): حقيقة في تناوبه، مجاز في الاقتصار عليه (3).
وجه الأول: التناول باق، وكان حقيقة فكذا بعده.
قال ابن عقيل (4): هو مع المخصص موضوع للخصوص.
رد: كان مع غيره (5).
قالوا: يسبق إلى الفهم.
رد: بقرينة.
وجه الثاني: حقيقة في الاستغراق، فلو كان حقيقة فيه (6) لم يفتقر إلى قرينة (7). ويلزم الاشتراك (8). وقال بهذا القول، أكثر المعتزلة (9) والأشعرية (10).(1) انظر: منتهى الوصول والأمل ص (106).
(2) انظر: البرهان (1/ 150).
(3) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (109).
(4) انظر: الواضح (3/ 370) ولفظه: "لفظ العموم مع دلالة التخصيص موضوع للخصوص، لا للعموم، فما استعمل إلا فيما وضع له".
(5) أي: كان حقيقة مع غيره، والآن يتناوله وحده، فاستعمل في غير ما وضع له.
(6) أي: في الباقي بعد التخصيص.
(7) وقد افتقر إلى قرينة المخصص، فكان مجازًا.
(8) لكونه حقيقة في معنيين مختلفين.
(9) انظر: المعتمد (1/ 262 - 265)، ونسبه الآمدي في الإحكام لأكثرهم (2/ 247)، والباقلاني في التقريب (3/ 66) للجبائي وابنه.
(10) انظر: الإحكام (2/ 247 - 248).
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الاختلاف في طريق السقوط لا يوجب الاختلاف في الحقيقة كالقتل الواجب بسبب الرده لا يخالف القتل الواجب بسبب القصاص في الحقيقة مع سقوط الأول بالتوبة دون الثاني، والثاني بالدية و (العفو) (1) دون الأول (2).
وإذا قلنا إنه على البعض فهل هو مبهم أو معين فيه قولان: الأول منقول عن المعتزلة وهو مقتضى كلام المحصول (3).
وإذا قلنا بأنه معين فهل هو معين عند الله دون الناس، أو من قام به قولان (4).
وأما السقوط فإنه يسقط بفعل البعض عند الكل، لكن هل تكفي عليه الظن في أن البعض فعل أو لا بد من اليقين (5).
الذي ذكره القاضي أبو يعلى وأبو العباس وغيرهما الأول (6)، لأن غالب أمور الشرع مبني على الظن. وابن حمدان في "مقنعه" قال: يكفي الظن. فلو فعله الجميع دفعة واحدة فالكل فرض؛ لأنه لا مزية لأحدهم على الآخر، وأما إذا فعل البعض (7)(1) في الأصل: "العقود".
(2) انظر: الأحكام للآمدي (1/ 76)، وحاشية التفتازاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (1/ 235).
(3) راجع المعتمد لأبي الحسين (1/ 138)، والمحصول للرازي (1/ 311/2)، التمهيد للأسنوي ص (75).
(4) انظر: البحر المحيط للزركشي (1/ق 76 أ).
(5) انظر: القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (189).
(6) انظر: المسودة ص (31).
(7) المرجع السابق.




الجزء: 1 - الصفحة: 347







(مطلب وهو في القرآن) (1)
قوله: (وهو في القرآن عند أكثر أصحابنا وغيرهم، قال إمامنا في قوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ} (2): هذا من مجاز اللغة، وأَوَّله أبو العباس على الجائز في اللغة، ومنع منه بعض الظاهرية وابن حامد (3) وحكاه الفخر إسماعيل رواية، وحكاه أبو الفضل(1) العنوان من الهامش.
والقول بجواز وقوع المجاز في القرآن مما تذرع، به أهل التعطيل إلى نفي كثير من صفات الله - عَزَّ وَجَلَّ - وذلك بدعوى أنها مجاز وأن المجاز يجوز نفيه، لذلك سمي الإمام ابن القيم المجاز طاغوتًا وكسره في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة كما ألف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كتابًا سماه "منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز" راجع كتاب الإيمان لابن تيمية ص (83 - 114)، ومختصر الصواعق المرسلة (2/ 2 و 106) وما بعدها، ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص (57) وما بعدها.
(2) سورة الحجر: (9).
(3) هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الحنبلي (أبو عبد الله الوراق) شيخ الحنابلة وإمامهم في عصره وكان ورعًا عفيفًا عما في أيدي الناس متبحرًا في المذهب وله مؤلفات كثيرة منها "الجامع في المذهب" و"أصول الفقه" وتوفي عطشًا وهو في طريقه لأداء فريضة الحج سنة (403 هـ). =




الجزء: 1 - الصفحة: 199






لهذا كله ولغيره (1) وجدنا حركة علمية مزدهرة في هذه الفترة، يدل عليها كثرة العلماء كالمرداوي، والسخاوي، والسيوطي وابن الهمام وغيرهم، وكذلك كثرة التراث الذي خلفوه لنا.
أثرها في شخصية الإمام الجراعي:
لا شك أن الإنسان وليد عصره، فالجراعي ممن تأثر بهذه الحركة العلمية الواسعة، فطلب العلم على علمائها، وناله ما نال العلماء من مكانة ومنزلة، وشارك في هذه النهضة بالتدريس والتأليف والقضاء كما سيأتي.
* * *(1) كوجود المذاهب والفرق، والتعصب بينها مما أدى إلى إثراء للحياة العلمية والفكرية إلا أنه أوجد في المسلمين شيئًا من التفرق والتمزق. حتى خرج مرسوم السلطان إلى أن كل أحد لا يعترض على مذهب غيره، ومن أظهر شيئًا مجمعًا عليه سُمع منه، وسكن الأمر. انظر: شذرات الذهب (9/ 308).




الجزء: 2 - الصفحة: 34






وقيل: يمتنع في المشترك في اللفظ الواحد (1)، ويجوز في التثنية والجمع لتعدده.
وقيل: يجوز في النفي لا الإثبات.
ذكر المصنف مسألة المشترك ومسألة الحقيقة والمجاز، وذكر حكمهما واحد، وهو تابع في ذلك لابن مفلح (2) وغيره (3). لكن المصنف قال: يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا ولم يذكر هل هو حقيقة أو مجاز وقد ذكر غيره (4) في المسألة قولين.
قال ابن مفلح (5): "وأطلق بعضهم (6): يجوز مجازًا. وعن ابن الباقلاني (6) والمعتزلة (6): حقيقة إن جاز الجمع كالعين، لا كالقرء.
وقال التاج السبكي في المشترك (7): يصح إطلاقه على معنييه معًا مجازًا.
وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة.(1) في المطبوع [المفرد].
(2) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 814).
(3) انظر: الإحكام (2/ 261)، المسودة ص (166)، منتهى الوصول والأمل ص (109).
(4) انظر: العدة (1/ 188 - 189)، المسودة ص (166، 171)، المستصفى (2/ 141، 142).
(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 817).
(6) سيأتي بيان الشارح لها مع تحقيقها. انظر: ص (244).
(7) تعريف المشترك: "هو اللفظ المفرد الدال على مسميات، المفهوم منها يختلف اختلافًا لا تشابه فيه، كلفظ "العين" الواقع على منبع الماء والعضو الباصر وغيرهما من مسميات لفظ العين".
انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص (14).




الجزء: 2 - الصفحة: 471






قال ابن حمدان: "ولا أعم من معلوم ومسمى ومذكور"، ومثّله في العدة (1) بمعلوم ومذكور.
والمصنف جعل الشيء من مثال العام المطلق، وهو تابع فيه الطوفي في مختصره (2) إلا أنه قال: "أو الشيء". والشيخ موفق الدين (3): حكاه قولًا فقال: "وقيل الشيء".
وقد نبه الطوفي في شرحه (4) على أن الشيء أخص من المعلوم، وهو كذلك؛ لأن الشيء يتناول القديم والمحدث، والجوهر (5) والعرض (6)، ويتناول وسائر الموجودات، ولا يتناول المعدوم، خلافًا للمعتزلة (7) حيث قالوا: المعدوم شيء.
ولعل صاحب هذا القول إنما فر من المعلوم لشموله المعدوم والعدم (8)، لأنهما معنيان يحتاجان إلى ما يقومان به،(1) انظر: العدة (1/ 187).
(2) انظر: مختصر الروضة مع شرحها للطوفي (2/ 461).
(3) انظر: روضة الناظر (2/ 663).
(4) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 461).
(5) الجوهر عند المتكلمين: هو المتحيز بالذات، والمتحيز بالذات هو القابل للإشارة الحسية بالذات بأنه هنا أو هناك، ويقابله العرض.
انظر: كشاف اصطلاحات الفنون (1/ 302).
(6) العرض: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع، أي محل، يقوم به، كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به.
انظر: التعريفات ص (106).
(7) انظر: المعتمد (1/ 192).
(8) قال الطوفي في شرحه (2/ 462): "وهو لا يتصف بالعموم والخصوص".




الجزء: 2 - الصفحة: 407







قياسك، وإن بطلت منعت حكم الأصل لانتفاء مُدْرَكه، فيمتنع القياس لعدم العلة في الفرع أو منع الأصل.
والثاني: مركب الوصف سمي به لاختلافهما فيه، كقوله في تعليق الطلاق بالنكاح: تعليق فلا يصح قبل النكاح، كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق، فيقول الحنفي: العلة التعليق، وفي الأصل تنجيز، فإن صحّ هذا بطل قياسك، وإن بطل منحت حكم الأصل، فيمتنع القياس بعدم العلة في الأصل أو منع الأصل، وضعّف في الروضة (1): القول باشتراط اتفاق كل الأمة لندرة المجمع عليه، وبأن كلًّا منهما مقلد، فليس له منع حكم ثبت مذهبًا لإمامه، لأنه لا يعلم مأخذه، ثم: لا يلزم من عجزه عجزه، ثم: لا يتمكن أحدهما من إلزام ما لم يجمع عليه (2).

[شروط علة الأصل]
قوله: ومن شرط علة الأصل: كونها باعثة، أي: مشتملة على حكمةٍ مقصودةٍ للشارع من شرع الحُكم، وقال غير واحد من أصحابنا: هي مجرد أمارةٍ وعلامةٍ نصبَها الشارع دليلًا على الحكم موجبةً لمصالح دافعة لمفاسد ليست من جنس الأمارة الساذجة (3).
علّة الأصل: هي ما يعلل بها الحكم في الأصل فمن(1) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 881).
(2) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 283)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 298).
(3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (143).




الجزء: 3 - الصفحة: 206






الثاني: الحظر، واختاره القاضي في "العدة"، وقال: أومأ إليه أحمد: "لا يخمس السلب ما سمعنا" (1).
وقال في الحليِّ يوجد لقطة: إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير (2).
الثالث: الوقف قال أبو الخطاب وأراه أقوى على أصل من يقول: العقل لا يحرم ولا يقبح (3).
قال في الروضة: هو اللائق بالمذهب (4).
قال بعضهم: لا يجوز على المذهب غيره.
وهذا قول الصيرفي، وأبي علي (5) الطبري الشافعيين(1) في العدة ص (478) "ما سمعنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خمس السلب".
(2) الأصل في اللقطة حديث زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، والحديث أخرجه مالك في الموطأ (1520) والبخاري (2372) ومسلم وأبو داود (1704)، والترمذي (1388)، والنسائي مختصرًا وابن ماجه (2504) وأحمد مختصرًا.
انظر: موطأ مالك (4/ 50 - 53) صحيح البخاري (5/ 16) وصحيح مسلم بشرح النووي (12/ 20) وسنن أبي داود (2/ 331) وجامع الترمذي بتحفة الأحوذي (4/ 618) وسنن النسائي (5/ 44)، وسنن ابن ماجه (2/ 837)، ومسند أحمد (4/ 116) (5/ 193)، ونيل الأوطار للشوكاني (5/ 338) وسبل السلام للصنعاني (3/ 94)، والمغني لابن قدامة (5/ 691).
(3) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 270 - 271).
(4) انظر: روضة الناظر لابن قدامة ص (22).
(5) هو الحسين بن القاسم (أبو علي الطبري) أحد شيوخ الشافعية ببغداد =




الجزء: 1 - الصفحة: 310






للاحتجاج بها لا حفظها (1).
لأن المقصود إثبات الحكم بدليله، واستحضار آيات الأحكام حال الاحتجاج كاف وإن لم يحفظها.
وكذلك من السنة (2).
كذلك يجب عليه من السنة معرفة الأحاديث المتعلقة بالأحكام، بحيث يمكنه استحضارها للاحتجاج، ولا يجب عليه حفظها كما مر في الكتاب (3).
قوله: هكذا ذكره غير واحد لكن نقل القيرواني (4) في= "والصحيح أن التقدير غيرُ معتبر وأن مقدار أدلّة الأحكام في ذلك غير منحصر، فإن أحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر والنواهي كذلك تستنبط من الأقاصيص والمواعظ ونحوها". شرح مختصر الروضة للطرفي (3/ 577). وانظر: نهاية السول للأسنوي (4/ 549)، الإحكام للآمدي (4/ 163)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (437)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 181)، التحبير للمرداوي (8/ 2871)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 460)، إرشاد الفحول للشوكاني (2/ 299).
(1) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (163).
(2) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (163).
(3) وهو الصحيح خلافًا لمن ذكر لها عددًا. انظر: المستصفى للغزالي (2/ 352)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 961)، الإحكام للآمدي (4/ 163)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (437)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 182)، البحر المحيط للزركسي (6/ 199)، إرشاد الفحول للشوكاني (2/ 300)،
(4) جاءت النسبة إليه في: منهاج الوصول مع نهاية السول للأسنوي (4/ 549). والقيرواني: من أعلام الشافعية لم أقف له على ترجمة، وهو بخلاف القيرواني الحنبلي صاحب المستوعب في الفقه.




الجزء: 3 - الصفحة: 405






نحو: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (1) {وَأُمَّهَاتُكُمُ} (2)، خلافًا لأكثر الحنفية (3)، وأبي الفرج المقدسي (4)، ثم: هو عام عند ابن= وانظر قول الجمهور في: العدة لأبي يعلى (1/ 145)، التبصرة للشيرازي ص (201)، المستصفى للغزالي (1/ 346)، الوصول إلى الأصول لابن برهان (1/ 283)، روضة الناظر لابن قدامة (2/ 572)، الإحكام للآمدي (3/ 12)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (137)، المسودة لآل تيمية ص (181)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (275)، البحر المحيط للزركشي (3/ 462)، أصول ابن مفلح (3/ 1001)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 419)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 33).
(1) سورة المائدة (3).
(2) قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} من [النساء: 23].
(3) القول بالإجمال نسبه السرخسي في أصوله (1/ 195) إلى مشايخ الحنفية العراقيين، ونقل عن الكرخي. انظر: أصول الجصاص: (1/ 22)، وبديع النظام (2/ 503)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (1/ 166)، والأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي د. حسين الجبوري ص (42). وذكر السمرقندي واللامشي أن مشايخ الحنفية على عدم الإجمال، والصحيح عند أكثر الحنفية بأنه لا إجمال في الآية. انظر: ميزان الأصول للسمرقندي (1/ 379)، أصول الفقه للامشي ص (114)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 23).
(4) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1003)، والتحبير للمرداوي (6/ 2761). وأمَّا ترجمته فهو: عبد الواحد بن محمد - وقيل: ابن أحمد - بن علي الشيرازي الدمشقي، أبو الفرج المقدسي، أصله من شيراز أخذ الفقه عن القاضي أبي يعلى من أعيان الحنابلة، شيخ الشام في زمنه. نشر مذهب الإمام أحمد في الشام، توفي بدمشق سنة 486 هـ. من مصنفاته: في الفقه: المنتخب، وفي أصول الدين: المبهج والتبصرة. انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (2/ 248)، والمقصد الأرشد لابن مفلح (2/ 179)، والمنهج الأحمد للعليمي (3/ 7).




الجزء: 3 - الصفحة: 37






اذهب عنك، يا مغيرة، ذهب رُبعُك. ثم دعا الثاني، فقال: بم تشهد؟ قال: على مثل شهادة أبي بكرة. قال: لا، حتى تشهد رأيته يلج فيها كما يلج المرود في المكحلة. فقال: نعم، حتى بلغ قُذَذَه (1). فقال: اذهب عنك، يا مغيرة ذهب نصفك. ثم دعا الثالث، فقال: علام تشهد؟ قال: على مثل شهادة صاحبيّ. فقال عمر: ذهب عنك ثلاثة أرباعك. قال ودعا زيادًا، فلما رآه عمر مقبلًا، قال: إني أرى رجلًا، لن يخزي الله على لسانه رجلًا من المهاجرين.
قال (2) أبو عثمان النهدي (3): لما شهد عند عمر الشاهد الأول، تغير لذلك لون عمر، ثم جاء الآخر فشهد فانكسر انكسارًا شديدًا، ثم جاء الثالث، يخطِرُ بين يديه، فرفع عمر رأسه إليه، فقال: ما عندك؟ يا سلحَ العقاب فضيحة عظيمة. قال: فلما تقدم الرابع، وهو زياد، التفت إليه المغيرة، فقال: لا يجيء المعطر بعد عروس، ثم قال له: يا زياد، اذكر الله، واذكر موقف يوم القيامة، فإن الله، وكتابه، ورسوله،(1) قال ابن منظور في لسان العرب (11/ 71)، القُذّة: "ريش السهم"، أي: حتى بلغ آخره عند منبت الشعر. والله أعلم.
(2) انظر: الأغاني (16/ 57)، شرح المختصر للطوفي (2/ 171)، والمعجم الكبير (7/ 372 - 373) في مسند شبل بن معبد.
(3) هو: عبد الرحمن بن ملّ بن عمرو بن عديّ بن وهب، أبو عثمان النهدي، أسلم على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصدق ولم يلقه، هاجر إلى المدينة بعد موت أبي بكر الصديق، وهو معدود فيمن عاش في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام أكثر من ذلك، مات سنة (100 هـ).
انظر: تهذيب التهذيب (6/ 246، 247).
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المسمى في معنى الأصل نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من مس ذكره فليتوضأ) فيقاس عليه من مس ذكر الغير فعينُ الوصف المسُّ، وعين الحكم النقض.
الثاني: أن يظهر تأثير عينه في جنس ذلك الحكم (1)، كظهور أثر الأخوة من الأبوين في التقديم في الميراث، فيقاس عليه ولاية النكاح، إذ الولاية ليست عين الميراث، لكن بينهما مجانسة.
النوع الثاني: الملائم: وهو ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم، كتأثير المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض فإنه ظهر تأثير جنس الحرج في إسقاط قضاء الصلاة كتأثير مشقة السفر في القصر (2).
النوع الثالث: الغريب: وهو ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام (3).
والجنسية مراتب، بعضها أعم من بعض:
فأعم الأوصاف كونه حكمًا، ثم ينقسم إلى الأحكام الخمسة، والواجب إلى: عبادة وغيرها، والعبادة إلى: صلاة وغيرها.(1) وهو قريبٌ من تعريف ابن الحاجب. انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (183)، شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 242).
(2) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 851)، أصول ابن مفلح (3/ 1287)، شرح الكوكب لابن النجار (4/ 174).
(3) روضة الناظر لابن قدامة (3/ 852).
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فإن تحمل صغيرًا، عاقلًا ضابطًا، وروى كبيرًا، قبل عند إمامنا، وغيره.
ومنها: الإسلام، إجماعًا، لاتهام الكافرين في الدين ..
الشرائط: جمع واحدها شرط. قال (1) ابن أبي الفتح (2): "الشرط بسكون الراء، يجمع على شروط وعلى شرائط".
وقال (3) الجوهري (4): "الشرط معروف، وكذلك الشريطة، وجمعها شرائط".
ولما فرغ المصنف من الكلام على الخبر شرع يتكلم على شروط راويه، منها: العقل، إجماعًا (5) إذ المجنون والطفل، لا يميزان ما يقولان، ولا يعرفان الله تعالى، ولا يخافانه، ولا تلحقهما مآثم، فلا يعتمد على قولهما، ولا يعتد به.(1) انظر: المطلع على أبواب المقنع لابن أبي الفتح ص (54).
(2) هو: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل البعلي، الفقيه الحنبلي المحدث النحوي اللغوي، قرأ العربية واللغة على ابن مالك ولازمه حتى برع في ذلك، من تصانيفه: "شرح ألفية ابن مالك، وكتاب المطلع على أبواب المقنع" في تغريب ألفاظه ولغاته، وشرح الرعاية في الفقه لابن حمدان وله تعاليق كثيرة في الفقه والنحو، مات سنة (709 هـ).
انظر: شذرات الذهب (6/ 20 - 21)، ذيل كبقات الحنابلة (2/ 356 - 357).
(3) انظر: الصحاح للجوهري (3/ 1136).
(4) هو: إسماعيل بن حماد الجوهري، أبو نصر الفارابي اللغوي، كان من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلمًا، من مصنفاته وأشهرها: الصحاح، توفي سنة: (400 هـ).
انظر: بغية الوعاة (1/ 446)، شذرات الذهب (3/ 142).
(5) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 516)، شرح الكوكب المنير (2/ 379).




الجزء: 2 - الصفحة: 196






وقيل (1) له: لم كرهت مرسلات الأعمش (2)، قال: لا يبالي عمن حدث.
وقيل (3) له عن مرسلات سفيان (4)، فقال: لا يبالي عمن روى.
ونقل (5) مهنا (6): مرسل الحسن صحيح. قاله ابن المديني (7).= قال فيه أحمد: "من أثبت الناس، إنما كان يعد مع الزهري ويحيى بن سعيد"، مات سنة: (129 هـ).
انظر: تذكرة الحفاظ (1/ 128)، تهذيب التهذيب (1/ 268).
(1) انظر: العدة (3/ 922).
(2) هو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش، ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس، مات سنة (147 هـ) وقيل (148 هـ).
انظر: وفيات الأعيان (2/ 400)، وتذكر الحفاظ (1/ 154).
(3) انظر: العدة (3/ 924).
(4) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق، أبو عبد الله، الثوري، الكوفي، قال فيه شعبة: "أمير المؤمنين في الحديث" مات سنة (161 هـ).
انظر: تاريخ بغداد (9/ 157)، تذكرة الحفاظ (1/ 203)، تهذيب التهذيب (4/ 111).
(5) انظر: العدة (3/ 924).
(6) هو: مهنا بن يحيى الشامي، أبو عبد الله السلمي، من أكثر أصحاب الإمام أحمد ملازمة له، حيث لازمه ثلاثًا وأربعين سنة، وروى عنه خلالها الكثير من المسائل.
انظر: طبقات الحنابلة (1/ 345).
(7) انظر: تهذيب التهذيب (2/ 266).
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والقاضي (1) وذكره (2) عن الشافعية (3) وأن أحمد أومأ إليه (4) واختار ابن عقيل الرابع (5)، وذكره عن الشافعية (6).
وجه الأول: ما ثبت في الصحيح (7)، عن عائشة -رضي الله عنها-:(1) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 765).
(2) نسبه القاضي للشافعية في: العدة لأبي يعلى (3/ 766).
(3) للشافعية في المسألة ثلاثة أقوال: الأول: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- متعبدًا بشرع من قبله. الثاني: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن متعبدًا بشرع من قبله، وهو مذهب جمهور المتكلمين، وا ختيار الشيرازي، والغزالي، والآمدي. انظر: المعتمد للبصري (2/ 336)، وقواطع الأدلة للسمعاني (2/ 224). والثالث: التوقف، وهو المختار عندهم، صرح بذلك المحلي كما في شرح المحلي على جمع الجوامع (2/ 352) أنه المذهب الصحيح. انظر: اللمع للشيرازي ص (63)، شرح اللمع للشيرازي (1/ 528)، المستصفى للغزالي (1/ 255)، الإحكام للآمدي (3/ 140)، البحر المحيط للزركشي (6/ 41)، شرح المحلي على جمع الجوامع (2/ 352).
(4) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 765)، المسودة لآل تيمية ص (184). وسيأتي نص هذه العبارة في ص (265).
(5) والمراد أن ابن عقيل اختار أنه متعبّد -صلى الله عليه وسلم- بشريعة إبراهيم. انظر: الواضح لابن عقيل (4/ 194).
(6) أشار ابن عقيل إلى قول الشافعية في: الواضح لابن عقيل (4/ 172).
(7) هذه رواية مسلم (1/ 139) في كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله من حديث طويل أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ أخبرته أنها قالت (كان أول ما بدئ به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ... ) الحديث. وانظر: صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر (1/ 30)، كتاب بدء الوحي باب: أول ما بدئ به -صلى الله عليه وسلم-. برقم (3).




الجزء: 3 - الصفحة: 372






قال أبو يعلى: لم تنقل بل ضمت الشريعة إليها شروطًا وقيودًا (1).
قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية: التحقيق أن الشارع لم ينقلها بل استعملها مقيدة لا مطلقًا كنظائرها، قال: وكذلك الإيمان (2).
وصار ابن حامد والحلواني (3) وأبو الخطاب وابن عقيل إلى الوقوع وخروجها عن وضعها الأول.
وفي الواضح: كلام أحمد وأصحابه يعطي ذلك (4)، وقال به أكثر أصحاب أبي حنيفة (5).(1) ونسب أبو الخطاب إلى أبي يعلى القول بالوقوع وهو خلاف ما صرح به في العدة ونقله عنه المجد في المسودة.
انظر: العدة (1/ 190) والتمهيد لأبي الخطاب (1/ 88 و 2/ 252)، والمسودة لآل تيمية (560 - 562).
(2) انظر: كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ص (283 - 286).
(3) هو محمد بن علي بن محمد بن عثمان الحلواني الفقيه الحنبلي (أبو الفتح) ولد سنة (439 هـ) كان زاهدًا مشهورًا بالورع، ومن كتبه "كتاب في أصول الفقه" مجلدان وكفاية المبتدئ في الفقه، توفي سنة (505 هـ).
انظر ترجمته: في طبقات الحنابلة (2/ 257) والمدخل لابن بدران (418)، ومعجم المؤلفين (6/ 50).
(4) انظر: الواضح لابن عقيل (1/ 23/ أ).
(5) وممن صار إلى عدم الوقوع من الحنفية أبو زيد الدبوس والبزدوي والسرخسي ومن الشافعية البيضاوي وذهبوا إلى أنها مجاز اشتهر.
انظر: فواتح الرحموت (1/ 222)، والتقرير والتحبير على التحرير لابن الهمام (2/ 11)، ومنهاج الوصول للبيضاوي بشرح نهاية السول (1/ 150).
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وفي سنة: (848 هـ) وقع بالقاهرة الطاعون العظيم، بحيث كان يخرج في اليوم الواحد ما يزيد على الألف (1).
وفي سنة: (851 هـ) وقعت صاعقة ببيت المقدس أثناء شوّالها (2).
أثرها في شخصية الإمام الجراعي:
لا بد للإنسان أن يختلط بغيره من البشر، ويعايش قضاياهم، ويتألم لآلامهم ويصيبه ما يصيبهم من الفرح والسرور أو الحزن والألم.
فكيف بالعلماء الذين يفزع إليهم العامة بعد الله، في حل قضاياهم، أو الشفاعة لهم عند من يستطيع ذلك، والذين يحملون هموم الأمة والدعوة ومشاكلها.
هذا بالنسبة للجانب الفكري والجسدي، أما بالنسبة للجانب المالي فلم يتأثر العلماء كثيرًا لما لهم من مكانة في الدولة، ولما يتقاضونه غالبًا من أجور ومِنَح مقابل تدريسهم في المدارس، خاصة تلك المدارس التي يبنيها الولاة ويتفاخرون بها. والله أعلم.

المطلب الثالث: الناحية العلمية وأثرها في شخصية الجراعي
أحسَّ المماليك أنهم غرباء عن البلاد الشامية والمصرية وعن أهلها، وفي حاجة إلى دعامة يستندون إليها في حكمهم، ويستعينون بها على إرضاء رعيتهم، فلم يجدوا سوى طائفة العلماء، وذلك لما(1) انظر: الشذرات (9/ 381)، أنباء الغمر (9/ 219 - 220).
(2) انظر: الشذرات (9/ 392).
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نكحهما معًا لأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أيهما شئت) أظهر دلالةً على أن المراد ليست الأولى.
ومنه تأويلهم (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها) (1) على الصغيرة والأمة والمكاتبة (2)، وباطل لمصيره إليه غالبًا (3) لاعتراض الولي إن تزوجت بغير كفء؛ لأنها (4) مالكة لبِضْعها فكان كبيع مالها. فالصغيرة (5) لا تسمى امرأة ونكاحها موقوف عندهم (6)، ومهر الأمة للسيد، والمكاتبة نادرة، فأبطلوا= ابن حبَّان (9/ 262)، كتاب النكاح، باب: نكاح الكفار، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 174)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (6/ 334).
(1) أخرجه: الشافعي في الأم (10/ 40) كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، برقم (15329)، وانظر مسند الإمام أحمد (6/ 166، 165، 47)، وأبو داود في سننه (2/ 229)، كتاب: النكاح، باب: في الولي برقم (3/ 398)، والترمذي في سننه (2/ 380)، كتاب النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي برقم (1102)، وابن ماجة (1/ 605) في كتاب: النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي (1879)، والحاكم (2/ 168) جميعهم عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا. والحديث صححه ابن حبان، والدارقطني، والبيهقي، والترمذي. وصححه الألباني في إرواء الغليل (6/ 242).
(2) انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (1/ 145)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 31).
(3) أي: إلى البطلان.
(4) هذا التعليل للتأويل.
(5) هذا بيان وجه بُعد التأويل.
(6) لأن الصغيرة لو زوَّجت نفسها، كان العقد صحيحًا عندهم. انظر: بدائع الصنائع للكاساني (3/ 569)، وجامع أحكام الصغار (1/ 28).
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المبحث الأول: عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه، وسبب تأليفه
أولًا: عنوان الكتاب:
عنوان الكتاب كما هو موجود على غلاف المخطوط هو: [شرح مختصر أصول الفقه] ولم يذكر أحد ممن ترجم له أن له اسما خاصًا.
وقال الجراعي (1) -رحمه الله- في مقدمة كتابه هذا: "أما بعد: فهذا شيء يسير من كلام العلماء الإعلام وضعته على كلام القاضي علاء الدين ابن اللحام الذي صنعه في أصول الفقه، كالشرح لا يختل فيه معنى الكلام ... ".
علمًا بأن كتاب ابن اللحام قد جاء في مخطوط (2) باسم(1) انظر: ص [1/ 1] من القسم المحقق (آلة)، وانظرها ضمن الصور المرفقة للمخطوط ص [71].
(2) انظر: ص [12 - 23] من مقدمة تحقيق الدكتور/ محمد مظهر بقا على المختصر في أصول الفقه. انظر: ص (74) دراسة.




الجزء: 2 - الصفحة: 71






يتطرق إليه المنع بوجه، وقيل: يكفي اتفاق الخصمين إذ النزاع بينهما فيكفي اتفاقهما (1)، ومن قال بالأول، سَمَّى الثاني قياسًا مركبًا وهو: أن يكتفي المستدل بموافقة خصمه في الأصل مع منعه علّة الأصل، [أو منعه] (2) وجودها في الأصل، فالأول مركب الأصل وإنما سمى مركبًا لاختلافهما في علته (3)، وقيل: في تركيب الحكم عليها (4)؛ فعند المستدل: هي فرع له، والمعترض: بالعكس.
وسمي مركب الأصل للنظر في علة حكمه، مثاله: عبدٌ منقوص بالرّق فلا يقتل به الحر كالمكاتب، فيقول الحنفي: العلة في المكاتَب بماله المستحق من الورثة والسيد، فإن صحّت بطل(1) لم يذكر المصنف -رحمه الله- القول الثالث وهو ما ذهب إليه الآمدي: أنه يشترط اتفاق الخصمين واختلاف الأمة حتى لا يكون مجمعًا عليه. انظر الأقوال في: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 881)، الإحكام للآمدي (3/ 197)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (168)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 295)، أصول ابن مفلح (3/ 1203)، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للإيجي (4/ 170)، البحر المحيط للزركشي (5/ 86)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 289)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 27)، حاشية البناني على جمع الجوامع (2/ 220).
(2) وردت العبارة في المخطوط "ومنعه"، والصواب ما أثبته ليستقيم به المعنى لبيان المغايرة، وهذا مثبت في أصول ابن مفلح (3/ 1203)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (168)، والإحكام للآمدي (3/ 198) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (168)، الإحكام للآمدي (3/ 198).
(3) أي: في علة حكم الأصل.
(4) أي: في الأصل. انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1204).




الجزء: 3 - الصفحة: 205






(على العلة) (1) بالحرف في الخطأ والصواب.
وقد يعبر بالحرف عن قراءة وطريقة في القراءة كقولهم: يقرأ بحرف أبي عمرو (2).
فأما الحرف اللغوي الذي يتكلم أهل العربية على معانيه وأحكامه فهو اللفظ المتصل بالأسماء والأفعال وكل جملة من القول والداخل عليها لتغير معانيها وفوائدها مثل "من" و "إلى".
* * *(1) ما بين المعكوفين زدته من الواضح.
(2) هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار المازني البصري مقرئ البصرة وأحد القراء السبعة المشهورين وراوياه هما أبو عمر حفص بن عمر الدوري المتوفي سنة (246 هـ) وأبو شعيب صالح بن زياد الدوسي المتوفي سنة (261 هـ) قال أبو عبيدة: كان أبو عمرو أعلم الناس بالقرآن والعربية والشعر وأيام العرب، وتوفي سنة (154 هـ).
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (1/ 237 - 238)، مباحث في علوم القرآن للقطان ص (181 - 182).
بغية الوعاة (2/ 231 - 33)، معرفة القراء الكبار (1/ 83 - 87).
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الثالث: أن يتحدا نوعا ويشتركا حكمًا لا اسما نحو: "سلم على بني تميم، وسلم على بني ربيعة إلا الطوال".
الرابع: أن يتحدا نوعًا ويشتركا اسما لا حكمًا، ولا يشترط الحكمان في غرض من الأغراض (1) نحو: "سلم على بني تميم واستأجر بني تميم إلا الطوال".
القول الرابع: الوقف (2). قال ابن عقيل، وغيره: وهو محدث بعد الإجماع.
والخامس: الاشتراك، لحسن الاستفهام عن عوده.
رد: لعدم العلم (3)، أو لدفع الاحتمال.
قالوا: أطلق، والأصل الحقيقة.
رد: سبق تعارض الاشتراك والمجاز (4).
تنبيه: هذا كله إذا كان يصلح عود الاستثناء على كل واحدة منها، ولم يمنع مانع، أما إذا لم يصلح إلا واحدة، فإنه يعود إليها، كقوله تعالى {إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً} (5) فإنه يعود على الجملة الأولى لأن المناسبة تقتضيه.(1) قال المرداوي في التحبير ص (971): "ومثال الاشتراك دي غرض من الأغراض: "أكرم الضعيف، وتصدق على الفقير"، فإنهما مشتركان في غرض وهذا الحمل.
(2) حتى تقول قرينة تصرفه للكل، أو للأخيرة، أو للأولى، أو الوسطى.
(3) أي: للجهل بحقيقته.
(4) انظر: (1/ 181) (آلة).
(5) آية (249) من سورة البقرة.
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وفي المستوعب للقيرواني (1)، والمستصفى (2) للغزالي، أن الشافعي نص على أن الأمر متردد بين الوجوب، والندب، وهذا منه محتمل لهذا المذهب، والمذهب الرابع.
المذهب السابع (3): حقيقة إما في الوجوب" وإما في الندب (4)، ولكن لم يتعين لنا ذلك.
المذهب الثامن (5): مشترك (6) بين الوجوب، والندب، والإباحة.
المذهب التاسع: مشترك بين الثلاثة المذكورة، ولكن بالإشتراك المعنوي، وهو الإذن، حكاه ابن الحاجب (7) مع الذي قبله.
المذهب العاشر: مشترك بين خمسة، وهي الثلاثة المذكورة التي ذكرناها، والإرشاد، والتهديد، حكاه في المستصفى (8).(1) انظر: نهاية السول (2/ 252).
(2) انظر: المستصفى (2/ 72).
(3) انظر: المستصفى (2/ 73)، الإحكام (2/ 163)، نهاية السول (2/ 252).
(4) قال ابن السبكي في إبهاجه (2/ 23): تصريحه بتردد هذا المذهب بين شيئين، وليس كذلك بل بين ثلاثة، والثالث حقيقة فيهما.
(5) انظر: منتهى الوصول والأمل ص (91).
(6) بالاشتراك اللفظي كما سينص عليه المصنف. انظر: المحصول (2/ 41).
(7) انظر: منتهى الوصول والأمل ص (91).
(8) انظر: المستصفى (2/ 67، 68) وفي بعض النسخ ذكرت أربعة وجوه.
فحذفت التهديد، وبعضها خمسة وجوه بإضافتها.
انظر: تعليق المحقق / محمد سليمان الأشقر المصدر السابق.
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(مطلب الثالث: الشرط) (1)
قوله: (المصنف الثالث الشرط وهو لغة العلامة ومنه (جاء أشراطها) (2).
وشرعًا: ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على جهة السبببة، كالإحصان والحول ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما) هذا الصنف الثالث من أصناف العلم وقد ذكر حده لغة (3) وشرعا (4).
وقوله في حده الشرعي: ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر شمل(1) العنوان من الهامش.
(2) من الآية (18) من سورة محمد - صلى الله عليه وسلم -.
(3) انظر معنى الشرط لغة في الصحاح للجوهري (3/ 1136) والقاموس المحيط (2/ 381).
(4) وعرفه المرداوى والفتوحي وابن بدران والقرافي والتاج السبكي وغيرهم بأنه: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وانظر تحرير المنقول للمرداوي (1/ 177) وشرح الكوكب المنير (1/ 452) والمدخل لابن بدران ص (182) وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (82) الأحكام للآمدي (1/ 100) والحدود للباجي ص (60) والتعريفات للجرجانى ص (126) وبيان المختصر للأصبهانى (2/ 107) وجمع الجوامع بشرح المحلى (2/ 20).
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هكذا ذكر الأصوليون (1) هذا القول، وقاسوه على أهل بيعة الرضوان، أعني: أنهم كانوا ألفًا وسبعمائة، وهذا نقله (2) ابن أبي شيبة (3) من حديث سلمة بن الأكوع (4)، فيما نقله (5) عنه ابن حجر (6)، والذي في الصحيح (7): أن أهل بيعة الرضوان كانوا ألفًا وخمسمائة.(1) انظر: المسودة ص (236)، أصول ابن مفلح (2/ 482).
(2) انظر: المصنف لابن أبي شيبة (7/ 384) رقم (36835).
(3) هو: عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم، الكوفي، الحافظ الثبت التحرير، من مصنفاته: المسند والمصنف وغيرهما، توفي سنة: (235 هـ).
انظر: تقريب (1/ 445)، تذكرة الحفاظ (2/ 432).
(4) هو الصحابي: سلمة بن عمرو بن الأكوع، وقيل اسم أبيه وهب، وقيل غير ذلك، أول مشاهده الحديبية وكان من الشجعان، ويسبق الفرس عدوًا، وبايع النبي -صلى الله عليه وسلم- عند الشجرة على الموت، تحول إلى الربذة بعد قتل عثمان، توفي سنة: (74 هـ) وقيل (64 هـ).
انظر: الإصابة (3/ 127)، الاستيعاب (2/ 639).
(5) انظر: فتح الباري (7/ 559) في كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية.
(6) هو: أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي، شهاب الدين، الحافظ الكبير، الإمام بمعرفة الحديث وعلله ورجاله، من مصنفاته، فتح الباري شرح صحيح البخاري، وتهذيب التهذيب، والإصابة في تميز الصحابة وغيرها كثير، توفي سنة: (852 هـ).
انظر: شذرات الذهب (7/ 270)، البدر الطالع (1/ 87).
(7) أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة الحديبية برقم: (4153) والمناقب (3576).
ومسلم في كتاب الإمارة برقم: (1856) (72) و (73).
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فقال رجل: صدَقَ، وَسَلَبه عندي فأرضِه من حقه، فقال أبو بكر (1) - رضي الله عنه -: لا ها الله إذًا؛ لا يعمد إلى أَسَد من أُسْدِ الله يقاتل عنِ الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال: (صدق) متفق عليه (2).
والمعروف لغة: لا ها الله ذا، أي: يميني (3).
ونزل بنو قريظة (4) على حكم سعد بن معاذ. فأرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه فجاء، فقال: (نَزَل هؤلاء على حكمك). قال: فإني أحكم بقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، فقال: (قضيتَ بحكم الله) متفق عليه (5).= وهو فارس رسول الله، توفي بالمدينة 54 هـ. انظر. الطبقات الكبرى لابن سعد (6/ 94)، أسد الغابة لابن الأثير (1/ 391).
(1) قال المرداوي في التحبير (8/ 3917): "وأبو بكر إنما قال ذلك اجتهادًا، وإلا لأسنده إلى النص، لأنه أدعى إلى الانقياد وأقره - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وإذا ثبت هذا في الحاضر فالغائب أولى". وانظر تفصيل ذلك في: نهاية الوصول للصفي الهندي (8/ 3820)، والمعتبر للزركشي ص (242).
(2) الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري. انظر: فتح الباري لابن حجر (6/ 246) كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب في قصة طويلة برقم (3142). ومسلم (3/ 1370) في كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب المقتول برقم (41).
(3) انظر: مادة "لها" في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (5/ 237).
(4) بنو قريظة: إحدى القبيلتين من يهود خيبر، كانوا يسكنون ضواحي المدينة.
انظر: تاريخ اليعقوبي (2/ 52)، وقريظة نسبةً إلى القرظ وهو نوع من الشجر يدبغ به. انظر: مادة "قرظ" في لسان العرب لابن منظور (7/ 454).
(5) أخرجه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر (7/ 411)، كتاب المغازي، باب مرجع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأحزاب برقم (3043)، =
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(اللام) (1)
قوله: (وذكر أصحابنا والنحاة للام أقسامًا، وفي "التمهيد" هي حقيقة في الملك لا يعدل عنه إلا بدليل) (2) من أقسامه (3) الملك "المال لزيد" والاختصاص "ابن لزيد" والاستحقاق "السرج للدابة" والتعليل "العقوبة للتأديب"، والتأكيد "إن زيدًا لقائم" والقسم {لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ} (4) والتعجب {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (1)} (5) على قول، والتشريف (إلا الصوم فإنه لي) (6) والحجود "ما كنت لأسافر" ولام العاقبة {لِيَكُونَ لَهُمْ(1) العنوان من الهامش.
وراجع معاني حرف اللام في: العدة (1/ 204 - 205)، التمهيد (1/ 113 - 115)، شرح الكوكب المنير (1/ 255 - 256)، شرح ابن عقيل على الألفية (2/ 19 - 21)، معاني الحروف للرماني (51 - 58)، تسهيل الفوائد لابن مالك ص (145)، تشنيف المسامع (ق 46 أ- ب).
(2) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (1/ 114).
(3) من أقسام ما تدل عليه اللام.
(4) سورة العلق: (15).
(5) سورة قريش: (1).
(6) وردت هذه العبارة من حديث قدسي أخرجه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها=
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محرم للصنم لتغايرهما بالشخصية فلا استلزام بينهما خلافًا لبعض المعتزلة؛ لأن السجود مأمور به لله تعالى. فلو حرم للصنم لاجتمع أمر ونهي في نوع واحد والمنهي قصدُ تعظيمه.
رد بأن المأمور به السجود المقيد بقصد تعظيم الله تعالى، والسجود المنهى عنه المقيد بقصد تعظيم الصنم، ولهذا قال الله عز وجل: {لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ} (1).
* * *= بـ "الواحد بالنوع وعبر بعضهم كالموفق بـ "الواحد بالجنس" والجراعي جمع بين التعبيرين وإن كان التعبير بـ الواحد بالجنس أوجه لأن مطلق السجود جنس ينقسم إلى نوع السجود لله وهو واجب ونوع السجود للصنم وهو محرم.
لكن قد يرد أن السجود بالنوع ينقسم إلى واجب أو حرام على اختلاف الإضافات والصفات.
والكلام في هذه المسألة متفرع عن قول "الحرام ضد الواجب" لذلك قال الموفق: الحرام ضد الواجب فيستحيل أن يكون الشيء الواحد حرامًا طاعه معصية من وجه واحد إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع وواحد بالعين أ. هـ.
انظر: الروضة ص (23 - 24)، والعدة (1/ 430 - 431)، والتمهيد لأبي الخطاب (1/ 339 - 335)، المسودة ص (84)، والمدخل لابن بدران ص (153 - 154) والمعتمد (2/ 409)، والمستصفى (1/ 76 - 77)، الأحكام للآمدي (1/ 87 - 88)، بيان المختصر للأصبهاني (377 - 378)، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (213)، وفواتح الرحموت (1/ 104 - 105).
(1) سورة فصلت: (37).
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كاسم الفاعل والمفعول ونحوهما لأن القياس لابد فيه من أصل، وهو غير متحقق فيها، إذ ليس جعل البعض أصلًا والبعض الآخر فرعًا أولى من العكس، واطرادهما في محالهما مستفاد من الوضع لا لقياس. فإنهم وضعوا القائم والقاعد بإزاء كل من قام وقعد.
وعلى امتناعه فيما يثبت بالاستقراء إرادة للمعنى الكلي كقولنا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب (1).
وإنما محل الخلاف ما إذا أطلقوا اسمًا مشتملًا على وصف واعتقدنا أن التسمية لذلك الوصف فأردنا تعدية الاسم إلى محل آخر مسكوت عنه، كما إذا اعتقدنا أن إطلاق اسم الخبر باعتبار التخمير. فعديناه إلى النبيذ (2).
وفيه مذاهب: أحدها: الجواز، وبه قال أكثر علمائنا. قاله ابن قاضي الجبل، وجمهور الشافعية كابن سريج (3) وغيره، وكثير(1) انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 224)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (1/ 183)، والإبهاج بشرح المنهاج (3/ 33).
(2) فالخلاف في السماء الكلية أي أسماء الأجناس والأنواع.
انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 164/ أ).
(3) هو أحمد بن عمر بن سريج الشافعي (أبو العباس) ولد سنة (249 هـ) وهو شيخ الشافعية في عصره وكان معروفًا بالصلاح والتقوى فقيهًا مناظرًا ولي القضاء بشيراز وكتبه كثيرة منها "الرد على ابن داود في إبطال القياس والتقريب بين المزني والشافعي" وتوفي سنة (306 هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين (1/ 165 - 166)، وشذرات الذهب (2/ 247 - 248)، ومعجم المؤلفين (2/ 31 - 32).
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[ثلاثة] (1) مواطن: عند الإحرام، والركوع، والرفع منه) (2) فيكون قياسك على خلافه؛ فاسد الاعتبار لمخالفة النّصّ، أو يقول: نقل عن ابن عمر في جماعة من الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديَهم ولم يُنكره منكِر، فيكون إجماعًا سكوتيًا، وقياسُك على خلافه، فيكون فاسد الاعتبار (3).
قوله: وأما بإبداء وصفٍ في الفرعِ مانعٍ للحكم فيه، أو للسببية (4).
هذا الأمر الثاني؛ الذي تكون به المعارضة، وهو أن يُبدي المعترض في فرع قياس المستدل، وصفًا يمنع ثبوتَ الحكم فيه، أو يمنع سببية وصف المستدل، أي: يمنعُ كون وصفه سببًا لثبوت الحكم (5).
مثال منع الحكم: أن يقول المستدلّ في المثال المذكورة ركن، فلا يشرع فيه رفع اليدين، كالإحرام، فقد منع الحكم وهو(1) في المخطوط "ثلاث" والصواب أثبته من الحديث، وهو الذي عليه قاعدة الأعداد.
(2) انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر (2/ 219) كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع برقم (736، 737)، ومسلم في صحيحه (1/ 292) كتاب الصلاة، باب رفع اليدين حذو المنكبين برقم (390) كلاهما من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(3) شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 539).
(4) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (158).
(5) والحاصل أن المعترض يبيّن ما يمنع علّة المستدل، أو يثبت الحكم وفرعه. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 540).
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بآحادها، وبمطلق النص على الثابت بالقياس، والمقيس على أصولٍ أكثر على غيره، لحصول غلبة الظن بكثرة الأصول، خلافًا للجويني، والقياس على ما لم يخص على القياس المخصوص (1).
ترجيح القياس من جهة أصله من وجوه (2):
أحدها: الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص لعصمة الإجماع، ومعناه: إذا أمكن قياس الفرع على أصلين، حكم أحدهما ثابت بالإجماع والآخر ثابت بالنص، كان القياس على الأصل الثابت بالإجماع مقدّمًا على الأصل الثابت بالنص، لأن الإجماع مقدم على النص، فكذا ما ثبت به يكون مقدّمًا على ما ثبت بالنص، لعصمة الإجماع من الخطأ والنسخ.
مثاله قولنا -في لعان الأخرس-: ما صح من [الناطق] (3) صح من الأخرس (4) كاليمين، أرجح من قياسهم على شهادته تعليلًا بأنه يفتقر إلى لفظ الشهادة؛ لأن اليمين يصح من الآخرس(1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (173).
(2) يجمعها كون دليل الأصل أقوى. انظر: التحبير للمرداوي (8/ 4226).
(3) هكذا المثبت في التحبير للمرداوي (8/ 4227). وهو الصحيح، والذي يستقيم به المعنى، وفي المخطوط: "الفاسق".
(4) وفي لعان الأخرس قولان: الأول: لا يصح لعان الأخرس إلا إذا فهمت إشارته أو كتابته، وهذا الذي عليه المذهب وإحدى الروايات عن الإِمام أحمد، والثاني: ما ذهب إليه الإِمام مالك والشافعي وهو اختيار القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب: أن الأخرس يصح لعانه كالناطق في قذفه ولعانه.
انظر الكافي لابن عبد البر (2/ 287)، وروضة الطالبين للنووي (7/ 9)، والمغني لابن قدامة (11/ 23)، والإنصاف للمرداوي (9/ 238).
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في بعض مثارات الغلط في القياس، وما أُمِن فيه من الخطأ، أولى مما كان عُرضةً له (1).
القول الثالث: المتعدية أرجح (2) [لكثرة] (3) فوائدها، كالتعليل في الذهب والفضة بالوزن فيتعدى الحكم إلى كل موزون، كالحديد والنحاس، بخلاف التعليل بالثَّمنيَّة أو النقدية فلا يتعداها.
قوله: ويُقدّم الحكم الشرعي أو اليقيني على الوصف الحسِّي والإثباتي عند قومٍ، وقيل الحق التسوية (4).
اعلم: أن النُّسخ اختلفت (5) في هذا الموضع ففي بعض النسخ ذكر هكذا وفي بعض النسخ زيادة ذكرها عند تعليل المسألة قبلها (6): ومنها: أنه لما ذكر القول بأن المتعدية أرجح، قال: فعلى هذا (7)، يقدم الأكثر فروعًا على(1) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 720).
(2) القول بترجيح العلة المتعدية على القاصرة اختيار القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وأكثر الحنابلة وبعض الشافعية. انظر: العدة لأبي يعلى (5/ 1533)، والتمهيد لأبي الخطاب (4/ 243)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 721)، والبحر المحيط للزركشي (6/ 182)، شرح المحلى على جمع الجوامع (2/ 377).
(3) طمس في المخطوط، بسب البلل والمثبت هو الذي يستقيم المعنى به، وهو الموجود في شرح مختصر الروضة للطوفي.
(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171).
(5) المصنّف ينبّه على اختلاف النسخ كما سبق في ص (345)، والمراد نسخ ابن اللحام.
(6) انظر: الصفحة السابقة.
(7) أي: على ترجيح العلة المتعدية.
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فقوله "ما ثبت على خلاف دليل" احتراز عن "ما ثبت على وفق الدليل" فإنه لا يكون رخصة بل عزيمة كالصوم في الحضر، وقوله "لمعارض راجح" احتراز مما كان لمعارض غير راجح، بل إما مساو فيلزم التوقف على حصول المرجح، أو قاصر عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر وتبقى العزيمة بحالها (1).
وقيل: الرخصة استباحة المحظور مع قيام السبب (الحاظر) (2)، وهذا هو الذي قدمه في الروضة.
وقال ابن مفلح: ما شرع لعذر مع قيام سبب تحريمه لولا العذر، وهو معنى ما قدمه ابن قاضي الجبل وابن حمدان في "مقنعه" وهو قريب من الأول (3).
وهي أقسام (4) منها واجب كأكل الميتة عند الضرورة بناء على أن النفوس حق لله تعالى، وهي أمانة عند المكلفين فيجب حفظها ليستوفى الله سبحانه وتعالى حقه منها بالعبادات والتكاليف.
ومنها مندوب كالقصر في السفر.(1) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ ق 157 ب).
(2) في الأصل (الحاضر) والتصحيح عن روضة الناظر ص (32).
(3) وانظر تعريف الرخصة في شرح الكوكب المنير (1/ 478) والقواعد والفوائد الأصولية ص (115) والمستصفى (1/ 98) وشرح تنقيح الفصول ص (85) ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 7)، وتيسير التحرير (2/ 228)، الأحكام للآمدي (1/ 101) غاية الوصول ص (234) وما بعدها.
(4) انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 489 - 480)، والمدخل لابن بدران (167).
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وقال الجاحظ (1): المطابق مع اعتقاد المطابقة صدق، وغير المطابق مع اعتقاد عدمها كذب، وما سوى ذلك ليس بصدق ولا كذب، لقوله {أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ} (2)، والمراد: الحصر فيهما (3). وليس الثاني (4) بصدق لعدم اعتقاده، ولا كذب لتقسيمه (5).
رد: المراد الحصر في كونه خبرًا كذبًا، وليس بخبر لجنونه، فلا عبرة بكلامه.
ثم: الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقه، وهو ضروري ونظري، فالضروري إما ضروري بنفسه، أي: بنفس الخبر كالمتواتر فإنه هو الذي يفيد العلم الضروري بنفسه أو بغيره، وهو ما يعلم صدقه لا بنفس الخبر بل بدليل يدل على صدقه، وذلك الدليل ضروري، نحو: الواحد نصف الاثنين، والنظري كخبر الله وخبر رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وخبر أهل الإجماع.(1) هو: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان الشهير بالجاحظ، كبير أئمة الأدب، ورئيس الفرقة الجاحظية، من المعتزلة له تصانيف كثيرة منها "الحيوان، والبيان والتبين" توفي سنة: (255 هـ).
انظر: طبقات المعتزلة ص (73)، تاريخ بغداد (2/ 212 - 220).
(2) آية (8) من سورة سبأ.
(3) أي: في الإفتراء والجنون.
(4) وهو: كلام الجنون.
(5) أي جعله في الآية قسيم الكذب.
انظر: المسودة ص (232)، بديع النظام (1/ 321)، شرح التنقيح ص (347)، المحصول (4/ 224)، الأحكام (2/ 17).
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أما وفاق من سيوجد فإنه لا يعتبر في انعقاد الإجماع في كل عصر باتفاق القائلين بالإجماع (1)، لأنه لو اعتبر لم يتحقق إلى قيام الساعة.
فلا يمكن التمسك به، وبطلان اللازم بوجود الدلائل الدالة على تحققه في كل عصر دليل على بطلان الملزوم.
وأما اعتبار المقلدين من كل عصر فالأكثرون على عدم اعتبارهم وإن حصل أحدهم طرفًا صالحًا من العلوم التي لها مدخل في الاجتهاد، لأنه ليس من أهل الاجتهاد (2).
وميل القاضي أبي بكر الباقلاني والآمدي إلى اعتبار المقلد لشمول أدلة الإجماع السمعية إياه، وجواز أن تكون عصمة الأمة عن الخطأ من صفات الهيئة الاجتماعية من الخاصة والعامة، ولا يلزم من ثبوت العصمة للكل ثبوتها للبعض (3).
لنا: لو اعتبر وفاقهم لم يتصور إجماع، إذ العادة تمنع وفاقهم.(1) راجع التمهيد لأبي الخطاب (3/ 250)، وشرح تنقيح الفصول ص (341)، ومختصر ابن الحاجب (2/ 33)، وتيسير التحرير (3/ 23).
(2) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 250)، وروضة الناظر ص (69) ومختصرها ص (130)، والمسودة ص (331)، واللمع للشيرازي ص (51)، ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص (55) وفواتح الرحموت (7/ 217)، وإرشاد الفحول ص (88).
(3) راجع الأحكام للآمدي (1/ 167 - 169).
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وقال أيضًا: لولا الثوري مات الورع، ولولا أحمد لأحدثوا في الدين.
فقيل له: فتضم أحمد إلى أحد من التابعين؟ قال: إلى كبار التابعين.
وقال أبو عبيد القاسم (1) بن سلام: انتهى العلم إلى أربعة إلى أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني (2)، ويحيى بن معين (3)، وأبي بكر (4) بن أبي شيبة، وكان أحمد أفقهم.(1) هو القاسم بن سلام البغدادي (أبو عبيد) الإمام المشهور ولد سنة (150 هـ) كان قاضيًا ثقة، فقيهًا مجتهدًا مقرئًا، عالمًا بعلوم القرآن رأسًا في اللغة، قال إسحاق بن راهويه: الحق يجب لله أبو عبيد أفقه مني وأعلم، صنف نيفا وعشرين كتابًا منها "كتاب الأموال" المشهور وتوفي سنة (224 هـ).
انظر: تهذيب التهذيب (8/ 315)، وشذرات الذهب (2/ 54)، ومعجم المؤلفين (8/ 101).
(2) هو علي بن عبد الله بن جعفر السعدي مولاهم (أبو الحسن) البصري والمعروف بـ"ابن المديني" ولد سنة (161 هـ) كان إمام أهل عصره بالحديث وعلله، حتى قال عنه البخاري: "ما استصغرت نفسي إلا عنده" كما شارك في بعض العلوم، له مصنفات كثيرة منها "الأسامي" و"الكنى" و"تفسير غريب الحديث" وتوفي سنة (234 هـ).
انظر: تقريب التهذيب ص (247)، وشذرات الذهب (2/ 81)، ومعجم المؤلفين (7/ 132).
(3) هو يحيى بن معين بن عون الغطفاني مولاهم البغدادي (أبو زكريا) الإمام الثقة الحافظ المشهور ولد سنة (158 هـ) قال الإمام أحمد: كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس بحديث، من مصنفاته "التاريخ والعلل" و"معرفة الرجال" وتوفي سنة (232 هـ).
انظر: تقريب التهذيب ص (379)، وشذرات الذهب (2/ 79)، ومعجم المؤلفين (13/ 232).
(4) هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل =
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وحكي عن قوم (1) أنهم يقولون: "الرد ضد القبول، والعمل على الوجه المنهي عنه لا ثواب فيه، لكنه صحيح بمعنى أنه يُسقط الفرض، ولا ثواب إن كان عبادة، وإن كان عقدًا نفذ ذلك" (2).
قوله: مسألة: لا إجمال في نحو: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (3) عند الأكثر (4) (5).
وعند بعض الأصولين، لفظ: القطع واليد مجمل (6). وفي(1) وهم المعتزلة وأكثر المتكلمين من الأشاعرة، وأبو بكر القفال من الشافعية، وقد حكى هذا القول عنهم في الواضح ابن عقيل (3/ 244)، وانظر نسبة القول في المعتمد لأبي الحسن البصري (1/ 171)، والبرهان للجويني (1/ 231)، والمستصفى للغزالي (2/ 42).
(2) انظر: الواضح لابن عقيل (3/ 244)، والنص نقله المصنف من المسودة لآل تيمية ص (52).
(3) بعض آية من سورة المائدة (38).
(4) انظر قول الجمهور في: العدة لأبي يعلى (1/ 149)، واللمع للشيرازي ص (49)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 236)، وبذل النظر للأسمندي ص (285)، والإحكام للآمدي (3/ 19)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (138)، والمسودة لآل تيمية ص (101)، والبحر المحيط للزركشي (3/ 462)، ونهاية الوصول للصفي الهندي (5/ 1840)، وأصول ابن مفلح (1/ 1009)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (1/ 170)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 39).
(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (128).
(6) هذا مذهب بعض الحنفية، قال الجصاص في الفصول (1/ 22): "وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول مرة في قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]: إنه من المجمل" اهـ. انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (1/ 170)، وابن عبد الشكور في فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 39).
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[مختصر أصول ابن اللحام]، وفي نسخة باسم [مختصر في أصول الفقه]، وفي نسخة باسم [المختصر في أصول الفقه].

ثانيًا: نسبة الكتاب إلى المؤلف
يمكنني إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه بعدة أمور منها:
1) ما كتب على غلاف المخطوط من نسبته للمؤلف.
2) ما كتب في أول المخطوط بعد بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: قال الشَّيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أبو الصدق أبو بكر بن زيد الحسني الجراعي المقدسي أمتع الله المسلمين بحياته.
3) ما جاء في داخل المخطوط في هامشها من قراءة الشَّيخ واطلاعه عليها. ففي هامش ورق [11 - ب] الحمد لله مقابلة بأصله وصحح كتبه الإمام الجراعي.
4) ما جاء على غلاف مخطوط [المختصر في أصول الفقه لابن اللحام] حيث جاءت عبارات تدل على نسبة الكتاب للجراعي فجاء في المخطوط (1) عبارة: [هذا المتن ويليه الشَّرح]، وفي أسفل الصفحة بخط كبير وواضح ما نصه: [شرح مختصر أصول الفقه للشَّيخ الإمام العالم العلامة إمام عصره وفريد دهره التقوى تقي الدين الجراعي الحنبلي المقدسي، نفعنا الله به وللمسلمين].(1) انظر: ص [74] ضمن الصور المرفقة للمخطوط.
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المخصوصة منصوصة؛ فنعم، لا مستنبطة لضعف المستنبطة وقوة المنصوصة بالنص، فلا يخرجها التخصيص عن العلية لقوتها، إذ يتعين الانقياد لنص الشارع، وكذا إن كانت مجمعًا عليها؛ لأن الإجماع معصوم فلا يؤثر في ذلك تخلف الحكم في صورة ما (1).
قوله: وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل كل منها مستقل (2): أقوال، ثالثها للمقدسي، وغيره يجوز في المنصوصة لا المستنبطة، ورابعها: عكسه (3)، ومختار الإمام (4) يجوز ولكن(1) القول الثالث: التفصيل: إن كانت العلة مستنبطة (مظنونة)، فإن تخلف الحكم عند وجودها فلا تكون حجة، وإن كانت العلة منصوص عليها (أو مجمعًا عليها)، فإن تخلف الحكم عند وجودها لا يؤثر فيها فتكون حجة، نسب هذا القول إمام الحرمين إلى معظم الأصوليين، وهو مذهب ابن قدامة.
انظر: البرهان للجويني (2/ 522)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 899).
(2) حكم تعليل الحكم بأكثر من علة ويسميه بعض الأصوليين "بالعلة المركبة".
تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على جواز تعليل الحكم الواحد نوعًا المختلف شخصًا بعلل مختلفة، كتعليل قتل شخص بكونه قاتلًا، وتعليل قتل آخر بكونه مرتدًا، واختلفوا في تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين مختلفتين أو أكثر. ومثاله: كتعليل حرمة وطء امرأة بكونها معتدة وكونها حائضًا، وتعليل قتل شخص بكونه قاتلًا وبكونه مرتدًا وبكونه زانيًا محصنًا. انظر: المستصفى للغزالي (2/ 342)، رفع الحاجب لابن السبكي (4/ 220)، أصول ابن مفلح (3/ 1232).
(3) القول الرابع: وهو الجواز في العلة المستنبطة دون المنصوصة، قال السبكي في رفع الحاجب: "وهذا حكاه المصنف، ولم أره لغيره". انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (175)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 223)، ورفع الحاجب لابن السبكي (4/ 220).
(4) استفاد ابن اللحام رحمه الله هذا المقطع كاملًا من ابن الحاجب نقلًا عن ابن مفلح، =
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6) ربط مؤلفه -في مواضع- بين القواعد الأصولية، والفروع الفقهية، وذلك ببيان ثمرة الخلاف في بعض المسائل الأصولية. انظر: ص (51). دراسة.
7) عناية مؤلفه بالأحاديث والآثار وتقديمها عند الاستدلال.
انظر: ص (48) دراسة.
8) عناية مؤلفه بمناقشة الأدلة ونقل الاعتراضات والردود.
انظر: ص (50) دراسة.
9) وضح مؤلفه فيه -أحيانًا- أن الخلاف لفظي لا يترتب عليه أثر في التطبيق.
انظر: ص (51) دراسة.
10) اشتماله -في مباحث الأخبار- على معلومات في علم مصطلح الحديث يقل وجودها مجتمعة في كتاب أصولي.
انظر: فهرس الموضوعات التفصيلي.
11) تأثر مؤلفه بشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ويظهر ذلك في كثرة نقوله عنه واختياره آرائه.
انظر: فهرس الأعلام. أبو العباس.
12) كونه لعالم من علماء أهل السنة والجماعة، يرد فيه في بعض المسائل -المشترك بين أصول الدين وأصول الفقه- على بعض أهل البدع من معتزلة وأشعرية وقدرية ... إلخ.
انظر: ص (23) دراسة.
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وعن زيد بن أرقم مرفوعًا "إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي"، أحدهما أعظم من الآخر وهو (1) كتاب الله (2) وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض. رواه الترمذي أيضًا وقال حسن غريب (3) لكن فيه الأعمش (4) وهو إمام لكنه كثير التدليس، ولم يصرح بالسماع فلا يحتج به عند المحدثين.
وقد قال أحمد - رحمه الله -: في حديثه اضطراب كثير (5).
ورد ذلك بمنع الصحة كما سبق، ولهذا في مسلم من= الإمام المحدث الحافظ الفقيه الثقة وكان بارعًا في الحفظ من أدعية العلم، ولد سنة (195 هـ) ومن كتبه "تفسير القرآن، والجامع في الفقه" وتوفي سنة 277 هـ.
انظر: شذرات الذهب (3/ 176 - 177)، ومعجم المؤلفين (10/ 238 - 239).
وقال الحافظ في التقريب عن زيد بن الحسين "ضعيف".
انظر: تقريب التهذيب ص (112)، والجرح والتهديل لابن أبي حاتم (1/ 2 / 560)، وميزان الاعتدال (2/ 102).
(1) كلمة "هو" لم أجدها في جامع الترمذي.
(2) في جامع الترمذي "كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض".
(3) أخرجه الترمذي (3876) في المناقب، وأخرجه أحمد.
انظر: جامع الترمذي (10/ 289 - 290)، مسند أحمد (5/ 189).
(4) هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي الأعمش (أبو محمد) قال عنه الحافظ في التقريب: ثقة حافظ عارف بالقراءة لكنه يدلس من الخامسة وتوفي سنة (147، أو 148 هـ).
انظر: تقريب التهذيب ص (136)، وشذرات الذهب (1/ 220 - 221).
(5) راجع مسائل الإمام أحمد لابن هانئ (2/ 241).
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ذلك على أنه لا يمتنع تعليل الحكم الواحد بعلتين (1). والمختار قبولها وتحصل المعارضة، ببيان وجود معنى آخر مقتض للحكم المذكور في الأصل غير المعنى الذي أبداه المستدل فيه، فلا يتعين حينئذ ما ذكره المستدل من العلة بل يحتمل أن يكون ثبوت الحكم لما ذكره المستدل (2)، ويحتمل أن يكون لما ذكره المعترض (3) ويحتمل أن يكون لهما (4) ويكون كل واحد منهما جزء علة، وهذا أظهر الاحتمالات، إذ المألوف من تصرف الشرع باستقراء موارد تصرفه ومصادرها مراعاة المصالح كلها إذا كان الوصفان مناسبين، فالظاهر تعليق الحكم عليهما تحصيلًا لمصلحتهما، كمن أعطى فقيرًا قريبًا له، يحتمل أنه أعطاه لفَقرِه، ويحتمل أنه أعطاه لقرابَتِه، ويحتمل أعطاه لهما (5).
قوله: ويلزمُ المستدل حذفَ ما ذكره المعترض، بالاحتراز عنه في دليله على الأصحّ، فإن أهملَه، وَرَدَ معارضةً (6).
يعني أن الوصفَ الذي أبداهُ المعترض في الأصل؛ هل يلزم المستدلّ الاحترازَ عنه في دليله بحذفه أم لا؟ فيه قولان للجدليين سبق توجيههما (7) في نظير هذه المسألة في سؤال(1) انظر ص (149).
(2) أي: الوصف الذي أبداه المستدل.
(3) أي: الوصف الذي أبداه المعترض.
(4) أي: الوصفين جميعًا.
(5) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 528).
(6) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (157).
(7) القول الأول: أنه لا يحتاج المستدل حذفه، والقول الثاني: أن المستدل =
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قال في تشنيف المسامع: إنما غيره للخلاف في أن الأول هل يستلزم ثانيًا، فإن قلنا يلزم لزم أن الحقيقة تستلزم المجاز ولا قائل بذلك وإنما اختلفوا في عكسه (1).
وقد ضايق الأصفهاني شارح المحصولى في قيد الأولية، وقال: "إنه غير محتاج إليه فإنه إنما احترز به عن المجاز، ولا حاجة إلى الاحتراز فإن لفظه "الوضع" تخرجه، لأن المجاز إن قلنا إنه غير موضوع فذاك، وإن قلنا موضوع فهو غير الوضع المعتبر في الحقيقة وهو استعمال العرب ذلك النوع لاستعماله آحادًا لنوع بخلاف الوضع في الحقيقة، فإن كان واضع الحقيقة واضع اللغة فلغوية كالأسد للحيوان المفترس، أو العرف العام كالدابة لذوات الأربع كالحمار، أو الخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة فعرفية، أو الشرع فشرعية كالصلاة للعبادة المخصوصة.
وقال في العدة في موضع: الحقيقة اللفظ المستعمل في موضوعه (2) وفي موضع: اللفظ الباقي على موضوعه (3).
وقال في التمهيد (4): الحقيقة: كل اسم أفاد معنى على ما وضع (5) له وقيل: كل اسم وقع عليه الاصطلاح على ما وضع له حين التخاطب.(1) تشنيف المسامع (ق 35 / أ) بتصرف.
(2) في العدة: "موضعه".
(3) انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 172 - 188).
(4) في الهامش ما يلي (تعريف الحقيقة في التمهيد: الحقيقة كل اسم أفاد معنى على ما وضع له).
(5) التمهيد لأبي الخطاب (1/ 77)، وراجع في تعريف الحقيقة روضة الناظر ص (89)، وتحرير المنقول (1/ 108)، وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 183).
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(باب الواجب) (1)
قوله: (فالواجب قيل: ما عوقب تاركه، ورد بجواز العفو.
وقيل: ما توعد على تركه بالعقاب، ورد: بصدق إيعاد الله تعالى.
وقيل: ما يذم تارمه شرعًا مطلقًا ليدخل الموسع والكفاية.
حافظ على عكسه فأخل بطرده إذ يرد النائم والناسي والمسافر.
فإن قيل يسقط الوجوب. قلنا: ويسقط بفعل البعض، فالمختار ما ذم شرعًا تاركه قصدًا مطلقًا).
الواجب لغة (2): الساقط (فإذا وجبت جنوبها) (3) والثابت(1) العنوان من الهامش.
(2) وانظر الوجوب لغة في الصحاح للجوهري (1/ 232)، والقاموس المحيط (1/ 136)، شرح مختصر الروضة للطوفي (1 / ق 88 أ - ب).
(3) سورة الحج: (36).
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قال أبو العباس: عن أحمد روايتان منصوصتان فيمن قال لزوجته: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثًا. هل يحل له الوطء أم لا. فإن قلنا يحل له فيجب على قياسها أن يكون الخارج في مسألة الغصب ممتثلًا من كل وجه، وإن قلنا لا يحل له توجه لنا يقول أبي هاشم وأبي المعالي (1).
قال ابن مفلح: كذا قال وهذا تكليف بممكن بخلاف ذاك.
* * *(1) عن المسودة ص (85 - 86) بتصرف.
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وقال الآمدي (1): لا يبعد أن لا يجب، فيعمل باجتهاده، فإن لم يظهر شيء وجب.
وحكى السرخسي (2) عن أبي بكر الرازي: لا يعمل به.
وإن حمله الصحابي - بتفسيره، أو عمله - على غير ظاهره عمل بالظاهر في رواية، واختارها القاضي (3) وغيره (4) - ولو قلنا قوله حجة (5) - وأكثر الفقهاء، منهم الشافعي (6) وأكثر الحنفية (7) لاحتمال تركه لما توهمه دليلًا ليس كذلك.
وفي رواية: يعمل بقوله، وقاله بعض الحنفية وغيرهم.
وللمالكية (8) خلاف؛ لأنه عدل عالم بالخبر، فلولا أنه اطلع على دليل آخر لما ترك ظاهر هذا، وإن كان الظاهر عمومًا، فسيأتي في التخصيص (9).
وإن كان الخبر نصًّا، لا يحتمل تأويلًا - وخالفه - فالخلاف(1) انظر: الإحكام (2/ 128).
(2) هو: أبو سفيان. انظر: العدة (2/ 591).
(3) انظر: العدة (2/ 589).
(4) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 625).
(5) إشارة إلى مبنى الخلاف في المسألة: هل قول الصحابي حجة أم لا؟ انظر: المسودة ص (129).
(6) انظر: الإحكام (2/ 128)، شرح المحلى على جمع الجوامع (2/ 146).
(7) انظر: تيسير التحرير (3/ 71).
(8) انظر: مختصر ابن الحاجب (2/ 72)، شرح تنقيح الفصول ص (371).
(9) انظر: ص (301).
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وللحنفية (1)، والشافعية (2) كالقولين.
وجه الثالث: بقاء معنى العموم إذا كان الباقي غير منحصر.
رد: بالمنع (3).
وجه الرابع: لو كان التقييد بما لا يستقل لوجب تجوزًا في نحو: الرجال، المسلمون من المقيد بالصفة، وأكرم بني تميم إن دخلوا من المقيد بالشرط، وكان نحو: "مسلمون" للجماعة مجاز، ولكان "المسلم" للجنس، أو للعهد مجازًا، ولكان نحو: {أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} (4) مجازًا، واللوازم الثلاثة باطلة باتفاق (5).
بيان الملازمة أن كل واحد من المذكورات يقيد بقيد هو كالجزء له، وقد صار به غير ما وضع له أولا، وهي بدونه للمنقول عنه ومعه، وللمنقول إليه، ولا يحتمل غيره، وقد جعلتم ذلك موجبًا للتجوز، فالفرق تحكم.
الجواب: إن ما ذكرتم من الصور ليس شيء منها عاما مقيدًا، فإن "الواو" في مسلمون كألف "ضارب" وواو(1) انظر: تيسير التحرير (1/ 308)، فواتح الرحموت (1/ 311).
(2) انظر: الإحكام (2/ 247).
(3) في بيان المختصر (2/ 36): "لأن المراد من العام قبل التخصيص هو جميع ما تناوله اللفظ وبعد التخصيص بعض ما تناوله، فلا يكون باقيًا على الحقيقة".
(4) آية (14) من سورة العنكبوت.
(5) انظر: بيان المختصر (2/ 137).
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ولأنه تكرر شرعًا لدليل خارجي، ولذلك لم يتكرر الحج مع تعليقه بالاستطاعة، مع أن الآمدي (1) جعل الزنا علة، في أثناء كلامه فإنه قال: "وقبل الخوض في الحجاج لا بد من تخليص محل النزاع، فنقول ما علق به المأمور من الشرط والصفة إما أن يكون قد ثبت كونه علة في نفس الأمر، لوجوب الفعل المأمور به كالزنا، أو لا يكون كذلك، بل الحكم متوقف عليه من غير تأثير فيه، كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم في الزنا، فإن كان الأول: "فالاتفاق واقع على تكرار الفعل" لتكرره، نظرًا إلى تكرر العلة، لا إلى الأمر، وإن كان الثاني: فهو محل الخلاف، والمختار: أنه لا تكرار.
تنبيه: قال عبد الوهاب (2) موانع التكرار عقلية، كقتل المقتول، وكسر المكسور، وشرعية كتكرار العتق في عبد، وقد يمتنع لكون الأول مستغرقًا للجنس، فيحمل الثاني على الأول، انتهى.
وإذا استغرق الأول الجنس، وتناول الثاني بعضه، كقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} دل على الاهتمام بالثاني، وإن كان الثاني أعم من الأول نحو: "اقتلوا أهل الأوثان واقتلوا جميع المشركين" فالصحيح أنه للاعتناء والتفخيم.
قوله (3): مسألة: من قال: "الأمر للتكرار" قال: للفور.(1) انظر: الإحكام (2/ 180 - 181).
(2) انظر: شرح التنقيح ص (132).
(3) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (101).
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ولأبي داود (1) وابن ماجة (2) والترمذي وحسنه (3): أنه بعث إلى اليمن (4) قاضيًا (5). وسبق خَبَر معاذ (6).
ووجه الثاني: وهو المنع مطلقًا (7). أنَّ المجتهد قادر على(1) انظر: سنن أبي داود (3/ 30) كتاب الأقضية، باب كيف القضاء برقم (3582).
(2) انظر: سنن ابن ماجة (2/ 774) كتاب الأحكام، باب ذكر القضاة برقم (2310).
(3) عن علي قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (وإذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تستمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي). قال علي: "فما زلت قاضيًا بعد". هذا حديث حسن. انظر: سنن الترمذي (3/ 609) كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما برقم (1331).
(4) اليمن: تسمى حديثًا بالجمهورية العربية اليمنية، دولة في شبه الجزيرة العربية على البحر الأحمر، عاصمتها صنعاء، يبلغ سكانها سبعة ملايين ونصف، اشتهرت قديمًا بمملكة سبأ، دخلها الإسلام في العام الثامن الهجري. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (5/ 448)، المنجد لليسوعي ص (621).
(5) عن علي - رضي الله عنه - قال: "بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن قاضيًا، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال (إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبيّن لك القضاء) قال: فما زلت قاضيًا أو ما شككت في قضاء بعد". هذا لفظ الإمام أحمد (1/ 149) قال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع.
(6) انظر ص (271).
(7) نسبه لبعض الشافعية الشيرازي في: التبصرة للشيرازي ص (519)، ونسبه لبعض المتكلمين ابن تيمية في: المسودة لآل تيمية ص (511)، ونسبه الزركشي للجبائي وأبي هاشم في البحر المحيط للزركشي (6/ 220).




الجزء: 3 - الصفحة: 415







في الفعل" فيكون حقيقة في الفعل عند الأقل؛ لأنه أطلق علمهما، والأصل الحقيقة وعزاه في المحصول (1) لبعض الفقهاء، وعزا ابن برهان (2) إلى كافة العلماء.
والفرق بين المشترك والمتواطئ أن المتواطئ تكون أفراده متساوية، والمشترك تكون أفراده متباينة لا يحمل على أحد أفراده إلا بدليل.

قوله (3): حد الأمر (4) قيل هو: "القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به" (5).
وقيل (6) استدعاء الفعل بالقول. والمختار استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه.(1) انظر: المحصول (2/ 9).
(2) انظر: تشنيف المسامع (2/ 573)، ونهاية السول (2/ 239).
(3) انظر: المختصر لابن اللحام ص (97).
(4) تعريفه لغة: ضد النهي، وإذا كان النهي طلب الكف، فإن الأمر طلب الفعل.
انظر: القاموس المحيط (1/ 365)، تاج العروس (173).
(5) وهو تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني، نقله عنه الإمام الرازي في المحصول (2/ 16)، وقال: ارتضاه جمهور الأصحاب، ثم خطأه. انظر: التقريب والإرشاد (2/ 5).
واختاره إمام الحرمين في البرهان (1/ 63)، والغزالي في المستصفى (1/ 61).
(6) وهو تعريف القاضي أبي يعلى في العدة (1/ 157)، وأبي الخطاب في التمهيد (1/ 124)، وابن قدامة في الروضة (2/ 594)، وصححه الإمام الرازي في المحصول (2/ 17).




الجزء: 2 - الصفحة: 319






ما لا يكون كذلك فاختار التكليف بالثاني دون الأول، وإليه ذهب بعض المعتزلة ببغداد قالوا: يجوز أن يكلف الله العبد بالفعل في وقت علم الله تعالى أنه يكون ممنوعًا فيه" انتهى (1).
وأما المحال لذاته ففي صحة التكليف به قولان (2).
قال الشيخ مجد الدين: تكليف ما لا يطاق يقال على خمسة أقسام على الممتنع في نفسه كالجمع بين الضدين، وعلى الممتنع في العادة كصعود السماء، وعلى متعلق العلم والخبر والمشيئة بأنه لا يكون، وعلى جميع أفعال العباد لأنها مخلوقة لله تعالى وموقوفة على مشيئته وعلى ما يتعسر فعله لا يتعذر.
فالأولان ممتنعان سمعا بالاتفاق، وإنما الخلاف (في) (3) الجواز العقلي على ثلاثة أقوال، والثلاثة الباقية واقعة جائزة بلا شك، لكن هل يطلق على خلاف المعلوم أو (وفقه) (4) أنه لا (يطاق) (5)؟ فيه ثلاثة أقوال أحدها: يطلق عليهما، والثاني:(1) كلام الصفي الهندي السابق أخذه الشارح عن تشنيف المسامع للزركشي (1/ ق 19 أ).
(2) اختلف العلماء في صحة التكليف بالمحال لذاته فالأكثرون على منعه وكذا المحال عادة وأكثر الأشعرية والطوفي والرازي أجازوهما، وصحح الآمدي وجماعة التكليف بالمحال عادة فقط.
انظر: مختصر الطوفي ص (15)، وشرح الكوكب المنير (1/ 186) المستصفى (1/ 86) والأحكام للآمدي (1/ 102) والمحصول للرازي (1/ 2/ 363 - 398) البحر المحيط للزركشي (1/ ق 118) وما بعدها، إرشاد الفحول ص (9).
(3) ليست في الأصل وزدتها من المسودة.
(4) في المسودة (أو وقفه).
(5) في الأصل (يطلق) والتصحيح من المسودة.




الجزء: 1 - الصفحة: 451







(العلم يحد عند أصحابنا) (1)
قوله: (والعلم يحد عند أصحابنا، قال في العدة والتمهيد: هو معرفة المعلوم على ما هو به) اختلفوا في العلم هل يحد أم لا على قولين، وإذا قلنا يحد اختلفوا في حده على أقوال:
أحدهما: ما قاله القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وغيرهما: معرفة المعلوم على ما هو به (2).
(قال القاضي في العدة: "لو اقتصرنا على معرفة المعلوم لكفى، لأن معرفته لا تكون إلا على ما هو به، وإلا لم تكن معرفة له، وإنما قلنا "معرفة المعلوم" ولم نقل "الشيء" لأن المعلوم أعم لتناوله الموجود والمعدوم، وهو معلوم أيضًا، أي يتعلق به العلم، والشيء خاص بالموجود فليس المعدوم شيئًا على رأينا" (3).(1) العنوان من الهامش.
(2) وبهذا عرفه الباجي والقاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه الإنصاف والتمهيد.
انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 76)، والتمهيد لأبي الخطاب (1/ 36)، والحدود للباجي وهامشه (1/ 24).
(3) العدة لأبي يعلى (1/ 77 - 88) بتصريف يسير.




الجزء: 1 - الصفحة: 81






عند أي بادرة للفتنة بين السلاطين والأمراء والعساكر السلطانية (1).
رابعًا: طبقة عامة الناس: وهؤلاء يشكلون السواد الأعظم من سكان البلاد الواقعة تحت حكم الخلافة العباسية التي غلب عليها السلاطين المماليك، وتضم هذه الفئة أعدادًا من العمال والباعة والفلاحين والمعدومين، وكانت هذه الطبقة مغلوبة على أمرها، لتوالي الظلم والجور عليها وتسلط الحكام عليها بمصادرة أملاكهم، واضطهاد رجال الدولة الذين لم يَعْنِهم إلا مصلحتهم.
ويؤكد ما أصاب هذه الطائفة من حاجة وفقر كثرة من يستجدي الناس ويطلب الصدقة في ذلك العصر، وقد وجدوا العناية والاهتمام في فترات من حكم بعض المماليك، ولكن كثرة أعدادهم دفعت بعضهم لاحتراف السلب والنهب والاعتداء على أموال الغير (2).
وأغلب هذه الفئة من الفلاحين الذي لم يكن نصيبهم في عصر المماليك سوى الإهمال والاحتقار، حتى أصبح لفظ "فلاح" في ذلك العصر مرادفًا للشخص الضعيف المغلوب على أمره، وزاد من سوء حالهم كثرة المغارم والمظالم التي حلت بهم من(1) انظر: النجوم الزاهرة (14/ 226، 250، 305)، مصر في عصر المماليك البحرية ص (160)، العصر المماليكي ص (312)، الخلافة العباسية في مصر في عصر المماليك (آلة) ص (353).
(2) انظر: مصر في عصر المماليك البحرية ص (160).




الجزء: 2 - الصفحة: 28






منها: مساواة علته علة الأصل ظنًّا (1) إما: في عينها كالشدة المطربة في تحريم النبيذ، أو: في جنسها كالجناية في وجوب القصاص في الأطراف على النفس المشتركة بين القتل والقطع، لأن القياس:
تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بواسطة علة الأصل، فإذا لم تشارك علة الأصل علة الفرع في خصوصها ولا عمومها، لم يتعد حكم الأصل إلى الفرع.
قول: ومساواة حكمه حكم الأصل، كقياس البيع على النكاح في الصحة (2).
ومنها مساواة حكم الفرع حكم الأصل في المقصود عينًا كوجوب القصاص في النفس بالمثقل قياسًا على المحدّد، أو جنسًا كإثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها قياسًا على إثبات الولاية في مالها (3)، لأن المشترك بينها جنس الولاية لا عينها،(1) اختلف العلماء في اشتراط أن تكون العلة في الفرع معلومة ظنًّا على قولين: الأول: الجمهور على أنه يكفي ظن وجود العلة في الفرع. والثاني: يشترط أن تكون العلة في الفرع معلومة قطعًا. انظر: التبصرة للشيرازي ص (458)، المستصفى للغزالي (2/ 330)، الإحكام للآمدي (3/ 251)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 232)، أصول ابن مفلح (3/ 1253)، بيان المختصر للأصفهاني (3/ 84)، تشنيف المسامع للزركشي (3/ 189)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 294)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 99).
(2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (145).
(3) لأن ولاية النكاح من جنس ولاية المال فإنها سبب لنفاذ التصرف وليس عينها، لاختلاف التصرفين. انظر: المستصفى للغزالي (2/ 330)، =




الجزء: 3 - الصفحة: 233







(مطلب المجاز في الأفعال والحروف) (1)
قوله: (وفي الأفعال والحروف وفاقًا لابن عبد السلام والنقشواني (2) ومنع الإمام الحرف مطلقًا والفعل والمشتق إلا بالتبع) قال الشيخ عز الدين في كتاب المجاز: وقد تجوزت العرب في الأسماء والأفعال والحروف، فمن التجوز في الأسماء التعبير بالأسد عن الشجاع وبالبحر عن الجواد وهو كثير، وأما الحروف فقد تجوزوا ببعضها كـ "هل" تجوزوا بها عن الأمر، نحو {فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (3) أي فأسلموا - والنفي {فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ (8)} (4) أي ما ترى - وعد حروفًا كثيرة.
وأما الأفعال فقد تجوزوا بالماضي عن المستقبل تشبيهًا له(1) العنوان في الهامش.
انظر: تحرير للمنقول للمرداودي (1/ 113)، الفوائد المشرق إلى علوم القرآن ص (36)، وشرح الكوكب المنير (1/ 188)، نهاية السول (1/ 174)، شرح المحلى على جمع الجوامع (1/ 321)، الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 312)، فواتح الرحموت (1/ 326).
(2) لم أقف على ترجمته.
(3) سورة هود: (14).
(4) سورة الحاقة: (8).




الجزء: 1 - الصفحة: 208






جاءت عشرة أخرى أخبرت عمرًا بواقعة أخرى فعلى قولهم، يحصل العلم لعمرو كما حصل لزيد.
قال جماعة (1): إنما أراد مع التساوي من كل وجه، بمعنى أن العشرة الأولى، إن احتفت بها قرائن، من دين أو صلاح، أو فرط ذكاء، أو غير ذلك، فلا بد أن تحتف بالثانية كذلك، ومثل هذا بعيد عادة.
قوله (2): وخبر الواحد (3): ما عدا التواتر، ذكره في الروضة (4) وغيرها (5). وقيل: ما أفاد الظن. ونقض طرده بالقياس، وعكسه بخبر لا يفيده.
وذكر الآمدي (6) ومن وافقه من أصحابنا (7) وغيرهم (8): إن(1) انظر: شرح الكوكب المنير (2/ 344)، منتهى الوصول والأمل ص (71)، الإحكام (2/ 42).
(2) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (82 - 83).
(3) الآحاد لغة: جمع أحد، وهو بمعنى الواحد، وهمزة أحد مبدلة من واو، فأصلها وحد. الأحد بمعنى الواحد، وهو أول العدد: أحد، واثنان، وأحد عشر، وإحدى عشرة.
انظر: لسان العرب لابن منظور (15/ 230 - 232).
(4) انظر: روضة الناظر (1/ 362).
(5) انظر: منتهى الوصول والأمل ص (71)، الإحكام (2/ 48)، شرح الكوكب المنير (2/ 345).
(6) انظر: الإحكام (2/ 48).
(7) قال الفتوحي في شرح الكوكب (2/ 346): وهو اختيار جمع من أصحابنا وغيرهم، وقطع به ابن حمدان في المقنع.
(8) انظر: منتهى الوصول والأمل ص (71)، جمع الجوامع مع شرح المحلى (1/ 130).




الجزء: 2 - الصفحة: 173






تنبيه: قد عرف مما تقدم أن غير الجملة بخلاف الجملة، وهو المركب الذي لم يوضع لإفادة نسبة يصح السكوت عليها، والمفرد يقال على مقابل الجملة؛ لأنه كما يقال بإزاء المركب يقال بإزاء الجملة وبإزاء المثنى والمجموع، فيكون المفرد قسمًا من أقسام المركب باعتبار وقسيمًا له باعتبار آخر.
قوله: (وللمفرد باعتبار وحدته) (1) ووحدة مدلوله (2).
وتعددها أربعة أقسام:
فالأول: أن اشترك في مفهومه كثيرون (3) فهو الكلي، فإن تفاوت كالوجود للخالق والمخلوق فمشك وإلا فمتواطئ وإن لم يشترك فجزئي، ويقال للنوع جزئي، وللكلي: ذاتي وعرضي.
والثاني: من الأربعة (متقابلة) (4) متباينة.
الثالث: إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك وإلا فحقيقة ومجاز.
الرابع: مترادفة وكلها مشتق وغير مشتق صفة وغير صفة).
هذه (5) قسمة أخرى للمفرد وإنما انحصر في أربعة أقسام،(1) ما بين المعكوفين تكرر في الأصل.
(2) في الهامش "وللمفرد باعتبار وحدته".
(3) في الهامش "الأول: أن اشترك في مفهومه كثيرون".
(4) كذا في المختصر ص (40) وفي الأصل (مقابلة).
(5) انظر: هذا المبحث في روضة الناظر ص (9) والمسودة ص (565)، وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 104)، وشرح الكوكب المنير (1/ 132) وما بعدها، والمستصفي للغزالي (1/ 31)، ومعيار العلم له ص (52)، =




الجزء: 1 - الصفحة: 144






قال بعض علمائنا: والأولى ما قاله في مفرداته (1) وقيل له عن جِمَاع الأعرابي: لم يستفصله النبي - صلى الله عليه وسلم - هل كان سفرًا أم حضرًا؟ فقال: شاهده، وظاهره يقتضي أنه حاضر، فعلامة ذلك ودلائله أغنته.
قوله: والترجيح تقديم أحد [طريقي] (2) الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة.= مجلسًا في الفقه، وقصر عن لزوم مجلس أبي حنيفة، فسأل عنه فأخبر أنه عقد لنفسه مجلسًا وأنه بلغه كلامك فيه، فدعا رجلًا كان له عنده قدر، فقال: سر إلى مجلس يعقوب فقل له: ما يقول في رجل دفع إلى قصّارٍ ثوبًا ليقصّره بدرهم، فسار إليه بعد أيام في طلب الثوب، فقال له القصَّار: ما لك عندي شيء وأنكره، ثم إن ربَّ الثوب رجع إليه فدفع إليه الثوب مقصورًا، أله أجره؟ فإن قال: له أجره، فقل: أخطأت، وإن قال: لا أجرة له، فقل: أخطأت، فسار إليه فسأله، فقال أبو يوسف: له الأجرة، فقال له: أخطأت، فنظر ساعة، ثم قال: لا أجرة له، فقال له: أخطأت، فقام أبو يوسف من ساعته فأتى أبي حنيفة فقال له: ما جاء بك إلا مسألة القصّار! قال: أجل، فقال: سبحان الله، من قعد يفتي الناس، وعقد مجلسًا يتكلم في دين الله، وهذا قدره، لا يحسن أن يجيب في مسألة من الإجارات! فقال: يا أبا حنيفة علّمني، فقال: إن قصّره بعدما غصبه فلا أجرة له؛ لأنه قصّره لنفسه، وإن كان قصَّره قبل أن يغصبه فله الأجرة، لأنه قصّره لصاحبه".
(1) هكذا ذكر المصنف كتاب المفردات، ولم يحدد لمن، وللعلماء الحنابلة كتبًا كثيرة بهذا العنوان، كالقاضي، وابن عقيل، وأبي الخطاب، وغيرهم. انظر المدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد (2/ 975، 914، 911، 910).
(2) هكذا في المخطوط، ووافقته نسخة الأزهرية التي جاءت مرفقة معه، وهو المثبت في الردع، وفي المختصر المطبوع جاءت العبارة: "طرفي".




الجزء: 3 - الصفحة: 468






الحد عنده موضوع للفظ نفسه، والحاصل أن له اعتبارين، فمن نظر إلى الحقيقة في الذهن قال بالأول، ومن نظر إلى العبارة عنها قال بالثاني (1)، ولهذا قال القرافي في "التنقيح" هو غير المحدود أن أريد اللفظ، ونفسه (2) أن أريد المعنى (3).
الثانية: ما لا يستعمل إلا تبعا، نحو عطشان نطشان، وقيل هما مترادفان، والصحيح المنع، لأن التابع لا يدل على ما يدل عليه المتبوع، إلا تبعية الأول وإذا قطع عنه لا يدل على شيء أصلًا بخلاف المترادفين (4).
فائدة (5): قال في المستصفي: والمختار عندي أن الشيء له في الوجود أربع رتب: حقيقته في نفسه، وثبوت مثاله في الذهن ويعبر عنه بالعلم التصوري. الثالثة: تأليف أصوات بحروف تدل عليه، وهي العبارة الدالة على المثال الذي في النفس.
الرابعة: تأليف رقوم تدرك بحاسة البصر دالة على اللفظ وهي الكتابة، والكتابة تبع للفظ إذ تدل عليه واللفظ تبع للعلم، والعلم تبع للمعلوم فهذه الربعة متطابقة متوازية، إلا أن الأولين(1) هذا معنى كلام الغزالي وقد أخذه الشارح عن شرح تنقيح الفصول للقرافي بتصرف.
انظر: المستصفي (2111)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (4 - 5).
(2) في التنقيح: "عينه".
(3) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (6).
(4) انظر: بيان المختصر للأصبهاني في (1/ 179).
(5) في الهامش: (قول الغزالي في المستصفى).




الجزء: 1 - الصفحة: 162






بها المغيرة بن شعبة بالموسم، عمر - رضي الله عنه - والمغيرة، فقال له: أتعرف هذه؟ قال: نعم، هذه أم كلثوم بنت علي (1). فقال له: أتتجاهل علي؟ ! والله ما أظنُّ أبا بكرة كذب عليك، وما رأيتك إلا خفتُ أن أرمى بحجارة من السماء. انتهى.
ولعل خوفه لتعريضه للشاهد الرابع بأن لا يشهد (2).
وقول علي - رضي الله عنه -: "إن ضربته رجمت صاحبك"، لعله أقامه شبهة لدرء الحد الثاني عن أبي بكرة، وتغاضى عمر - رضي الله عنه - عن مناقشته (3) .. والله تعالى أعلم.
وقال (4) المدائني (5): لما شَخَصَ المغيرة إلى عمر- يعني في هذه القصة - رأى في طريقه جارية أعجبته، فخطبها إلى أبيها، فقال له: أنت على هذه الحالة؟ قال: وما عليك؟ إن(1) هي: أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب الهاشمية، أمها فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولدت قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها عمر ابن الخطاب وولدت له ابنيه زيدًا ورقية ماتت وابنها زيد في يوم واحد.
انظر: الإصابة (8/ 275)، الاستيعاب (4/ 1954).
(2) قال الطوفي في شرح المختصر (2/ 174): وذلك بقوله: إني أرى رجلًا لن يخزي الله على لسانه رجلًا من المهاجرين، وكان قصده بذلك خيرًا.
(3) قال الطوفي أيضًا (2/ 173): أو أنه ظن صحة الشبهة المذكورة.
(4) انظر: الأغاني (16/ 59)، شرح المختصر للطوفي (2/ 174).
(5) هو: علي بن محمد بن عبد الله أبو الحسن المدائني، راوية مؤرخ، كثير التصانيف، بلغت مصنفاته أكثر من مئتي كتاب منها المغازي والسيرة النبوية، وتاريخ الخلفاء وتاريخ الوقائع والفتوح، توفي سنة: (225 هـ).
انظر: الوافي بالوفيات (22/ 41 - 47)، الإعلام (4/ 323).
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وقوله: (لا نكاح إلا بولي مرشد) (1)، فقال: الشيخ في الروضة: "يجب حمل المطلق على المقيد" (2)
وقال المجد: إن كانت دلالة المقيد من حيث المفهوم دون اللفظ، وجب الحمل على أصلنا، وأصل من يرى دليل الخطاب في تقديم خاصِّه على العموم، وأما من لا يرى دليل الخطاب، أو لا يخصص العموم به فيعمل بمقتضى الإطلاق (3).

[إذا اتحد الحكم واختلف السبب]
قوله: وإن اختلف سببهما كالرقبة في الظهار والقتل؛ فأشهر الروايتين عن أحمد: الحمل، فعنه لغةً، وعنه قياسًا (4).= إرواء الغليل (6/ 235). انظر تخريج الحديث في: تحفة المحتاج لابن الملقن (2/ 363)، تخريج أحاديث اللمع ص (95)، وتحفة الطالب لابن كثير ص (349)، وموافقة الخُبر الخبر لابن حجر (2/ 372)، والتلخيص الحبير لابن حجر (3/ 157).
(1) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في سننه (7/ 112) عن ابن عباس موقوفًا. كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي.
(2) روضة الناظر لابن قدامة (2/ 765). انظر مذهب الجمهور في: العدة لأبي يعلى (2/ 628)، واللمع للشيرازي ص (43)، والوصول إلى الأصول (1/ 285)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 177)، والإحكام للآمدي (3/ 4)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (135)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (266)، وأصول ابن مفلح (3/ 989)، وكشف الأسرار للبخاري (2/ 287)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (1/ 362).
(3) المسودة لآل تيمية ص (146).
(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (126).
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اللفظين تناسبًا في المعنى والتركيب فترد أحدهما إلى الآخر".
وقال الرماني (1): "هو اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه".
وقال ابن الخشاب (2): "هو رد فرع إلى أصل بمعنى جمعهما هو خاص في أصل الوضع بالأصل".
قال ابن الخشاب الحنبلي: "وفيه (3) ثلاثة مذاهب.
الأول: (منعه قوم منها) (4) لكون فيه زعموا عمومًا فيشتق ما= (أبو الفضل) النحوي اللغوي الأديب من كتبه الأمثال وهو مشهور و"نزهة الطرف في علم الصرف" وتوفي سنة (518 هـ).
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (4/ 58)، ومعجم المؤلفين (2/ 63 - 64).
(1) هو علي بن عيسى بن عبد الله الرماني المعتزلي والمعروف بـ "الأخشيدي" النحوي اللغوي الفقيه المفسر ولد سنة (296 هـ) وله مصنفات كثيرة جدًّا منها النكت في الإعجاز و"معاني الحروف"، و"الاشتقاق الكبير" وتوفي سنة (320 هـ).
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (3/ 109)، ومعجم المؤلفين (7/ 162 - 163) مقدمة كتاب معاني الحروف لعبد الفتاح شلبي ص (1 - 29).
(2) هو عبد الله بن أحمد بن أحمد البغدادي النحوي الفقيه الحنبلي (أبو محمد) ولد سنة (492) وكان أعلم أهل زمانه باللغة كما شارك في فنون أخرى ومن كتبه "شرح مقدمة الوزير ابن هبيرة" وتوفي سنة (567 هـ).
انظر ترجمته: في معجم الأدباء لياقوت (12/ 47 - 53)، وشذرات الذهب (4/ 221 - 222)، ومعجم المؤلفين (12/ 47 - 53)، وبغية الوعاة (2/ 29 - 31).
(3) أي في الاشتقاق في اللغة ثلاثة مذاهب.
انظر: المزهر للسيوطي (1/ 348)، وشرح الكوكب المنير (1/ 105 - 256)، والبحر المحيط للزركشي (1/ 177 أ - ب).
(4) كذا في الأصل وهو خطأ ولعل العبارة محرفة، لأن أصحاب هذا القول =
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لنا: أن الشرط لا يزيد على مشروطه، ويكفي في الرِّواية واحد لا الشهادة.
قالوا: شهادة.
رد: بأنها خبر.
انظر: ص [66] الخبر، أصول الفقه لابن مفلح (2/ 549).
ومما يدل على استفادة ابن اللحام في مختصره من أصول ابن مفلح استفادة عظيمة ما يلي من الأمثلة:
1 - قال ابن اللحام: وخبر الواحد ما عدا التواتر ذكره في الروضة وغيرها، وقيل ما أفاد الظن ونقص طرده بالقياس وعكسه بخبر لا يفيده. وذكره الآمدي ومن وافقه من أصحابنا وغيرهم بأنه زاد نقلته على ثلاثة سمي مستفيضًا مشهورًا. وذكره الإسفرائيني وأنَّه يفيد العلم نظرًا، والمتواتر ضرورة.
انظر: ص [29]، والمختصر في أصول الفقه (82 - 83)، وأصول الفقه لابن مفلح (2/ 486).
2 - قال ابن اللحام: مسألة: الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته، كصلاته -عليه السلام- داخل الكعبة لا يعم الفرض والنفل ... -إلى نهاية المسألة-.
انظر: ص (233)، والمختصر في أصول الفقه (111 - 112)، وأصول الفقه لابن مفلح (2/ 842).
3 - قال ابن اللحام: مسألة: خطابه -عليه السلام- لواحد من الأمة، هل
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فيه، رواه أبو عبيد (1) وأبو داود (2) وكذا المعمري (3) والطبراني (4)(1) أخرجه في كتاب القضاء، صرّح بذلك القاضي أبو يعلى في العدة لأبي يعلى (4/ 1296)، وأبو الخطاب في التمهيد لأبي الخطاب (3/ 383)، وذكر الحديث عن أم سلمة، وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلّام (2/ 232) بنحوه. وهذا الحديث أخرجه الإِمام البخاري في صحيحه عن أم سلمة أيضًا بلفظ (إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار). انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر (3/ 157) كتاب الأحكام، باب موعظة الإِمام للخصوم برقم (7169)، ومسلم في صحيحه (3/ 1337) كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة برقم (4).
(2) سنن أبي داود (2/ 325)، كتاب الأقضية، باب ما جاء في قضاء القاضي إذا أخطأ برقم (3585) عن أم سلمة.
(3) المعمري: هو أبو علي الحسن بن علي بن شبيب البغدادي، اشتهر بالمعمري نسبة لجده لأمه أبي سفيان صاحب معمر بغداد، روى أبو علي المعمري عن ابن المديني، إمام في الحديث حافظ صدوق، وفي حديثه غرائب وأشباه يتفرد بها، توفي سنة (295 هـ). مصادر الترجمة: تذكرة الحفاظ للذهبي (2/ 667).
(4) أخرجه الطبراني بمعناه في المعجم الكبير (23/ 343) برقم (798) عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئًا فإنما أقطع له قطعة من النار). قال محقق الطبراني: "هذا الحديث أخرجه الطبراني عن أم سلمة بطرق متعددة وهذا أصحها". وانظر الأرقام في الطبراني (663، 803، 902، 906).
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لا على الذاكر (1) لأن المرشد كما يطلق على الناصب للعلامة يطلق على العلامة المنصوبة، إذ الفعل قد ينسب إلى الآلة كما يقال "السكين قاطع"" (2).
وكذا قال القطب: "وما به الإرشاد معطوف على قوله المرشد، وتقديره الدليل لغة: المرشد وما به الإرشاد، لا على قوله الذاكر، لأن ما به الإرشاد ليس من فعال المرشد إذ المرشد مخصوص بالناصب والذاكر".
وقال في الردود والنقود: المرشد أي المعرف للمقصود، وهو أي المرشد معناه الناصب للدليل كالعلامة التي في الطرق، والذاكر للدليل كالذي يعرف الطريق، أو العلامة التي فيه، ولما به الإرشاد أي العلامة المنصوبة كالأحجار المضمومة إلى بعض، هذا- أي هذا التوجيه، وهو أن يجعل ما به الإرشاد للدليل حتى يكون للدليل معنيان صرح به الآمدي في كتاب الأحكام قال فيه بهذه العبارة:
أما الدليل فقد يطلق في اللغة بمعنى الدال، وهو الناصب للدليل (3) وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشاد (4) وأن جعل (5) أي الدليل للمرشد وحينئذ يكون المرشد هو للمعاني الثلاثة ولا يكون(1) في بيان المختصر بزيادة "ويمكن أن يكون معطوفًا على الذاكر".
(2) المرجع السابق (1/ 33 - 34).
(3) في الأحكام بزيادة: "وقيل هو الذاكر للدليل".
(4) انظر: الأحكام (1/ 8).
(5) في النقود والردود: "وإن يجعل".
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البركات (1) وفاقًا للحنفية (2) والشافعية (3)، خلافًا لأبي يوسف.
وافق أبا يوسف (4) على التسوية المزني (5)، وأبو داود (6) وقاله الحلواني (7) والقاضي (8) مع أنه ذكر معنى الأول أيضًا (9).
وجه الأول: الأصل عدم الشركة ودليلها، ومسألته قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه منل جنابة) (10) إذ لا يلزم من تنجيسه بالبول تنجيسه بالاغتسال.(1) انظر: المسودة ص (140).
(2) انظر: ميزان الأصول للسمرقندي ص (415).
(3) انظر: التبصرة ص (229)، التمهيد للأسنوي ص (273).
(4) انظر: المسودة ص (140)، وأصول الفقه لابن مفلح (2/ 857).
(5) انظر: التبصرة ص (229).
(6) وهو الذي ذهب إليه ابن حزم في أصوله. انظر: الإحكام لابن حزم (1/ 357).
(7) انظر: المسودة ص (141).
(8) قال القاضي في العدة (4/ 420): "الاستدلال بالقرآن يجوز وهو: أن يذكر الله تعالى أشياء في لفظ واحد ويعطف بعضها على بعض. نحو قوله {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} فيكون اللمس ها هنا موجب الوضوء، لأنه عطف على المجيء من الغائط".
(9) قال في المسودة ص (141): وقد ذكر معناه القاضي في التعليق في مواضع وغيره.
(10) أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب البول في الماء الدائم برقم: (239) بلفظ "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه".
ومسلم كتاب الطهارة باب النهي عن البول في الماء الراكد برقم: (281) بلفظ "ثم يغتسل منه".
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وقال: يقال خالف أمر الله إذا لم يعمله أو داوم عليه ولأنه يصح نفي الأمر عنه. رد: بالمنع.
وقال ابن عقيل: ولابد من تقييد في نفيه فيقال خالف أمر الله في النفل كإثباته فيقال أمر ندب.
قوله: (وذكر أبو العباس أن المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وأمرًا حقيقة؟ فيه أقوال، ثالثها (1) يسمى طاعة لا مأمورًا به) (2).
مثاله قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رحم الله من صلى قبل العصر أربعًا" (3) وجه أنه ليس بأمر ولا طاعة: أما كونه ليس بأمر فلان الأمر هو الطلب المقتضي للفعل سواء كان مع الجزم أوْ لا، وهذا منتف هنا وأما كونه ليس بطاعة فلأن الطاعة موافقة الأمر عندنا، وبه قال الفقهاء والأشعرية (4).(1) والقول الأول أنه يسمى طاعة ومأمورًا به والثاني أنه لا يسمى طاعة ولا مأمور به والثالث ما ذكره.
(2) المسودة ص (8).
(3) أخرجه الترمذي (428) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا "رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا" وأخرجه عنه أبو داود وأحمد وابن حبان وصححه، وصححه ابن خزيمة. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
انظر: تحفة الأحوذي (2/ 505 - 506) مختصر سنن أبي داود للمنذري (2/ 79 - 85)، والفتح الرباني (4/ 203).
(4) انظر: تعريف الطاعة في العدة (1/ 163)، والواضح لابن عقيل (1/ ق 29 أ)، شرح الكوكب المنير (385)، المدخل لابن بدران ص (153)، والتعريفات للجرجاني ص (140).
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قوله: (فيما سقت السماء العشر) (1)؛ لأنَّ هذا أشهر من خبر الأوساق (2).
ردَّ: بما سبق (3).
قوله: ويعتبر كون المخصِّص والمقيِّد أقوى منه دلالة عند القائل به (4).
يعتبر كون المخصِّص - بكسر الصاد - أقوى من المخصَّص - بفتحها - وكون المقيَّد أقوى من المطلق عند من يقول بالتخصيص والتقييد، وإلا لزم تقديم الأضعف (5)، أو التَّحَكُّم (6) , إذ المساواة توجب التوقف (7).= قال الفيروزآبادي: "وهو حمل بعير". انظر: طلبة الطلبة للنسفي ص (40)، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص (928).
(1) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري من حديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ (فيما سقت السماء والعيون، أو كان عَثَرِيًّا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر). انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (3/ 347) كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء برقم (1483)، ومسلم (2/ 675) كتاب الزكاة، باب ما فيه العشر أو نصف العشر برقم (7).
(2) انظر: بذل النظر للأسمندي ص (289).
(3) انظر: شرح المختصر للجراعي القسم الثاني ص (293).
(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (129).
(5) في حالة كون المخصِّص أو المقيِّد ضعيفًا.
(6) إذا تساوى المخصِّص والمخصَّص في القوة.
(7) انظر: الإحكام للآمدى (3/ 31)، وأصول ابن مفلح (3/ 1024).
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وقال شيخ الإسلام (1) في "الفتاوى المصرية" وفي آل محمد قولان مشهوران للعلماء.
أحدها: أنهم أهل بيته (2) وهو المنصوص عن الشافعي وأحمد (وهو اختيار الشريف (3) أبي جعفر وغيره وهو أصح القولين) (4).(1) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراني ثم الدمشقي (تقي الدين بن تيمية، أبو العباس) شيخ الإسلام والعلم المشهور ولد بحران سنة (661 هـ) وكان إمامًا محدثًا حافظًا مفسرًا، فقيهًا أصوليًا مجتهدًا, زاهدًا قولًا بالحق، وله مصنفات كثيرة وعظيمة كالفتاوى وغيرها، وتوفي سنة (728 هـ).
انظر: ترجمته في الذيل على طبقات الحنابلة (2/ 387 - 408)، وشذرات الذهب (6/ 80 - 86)، والفتح المبين (2/ 130 - 133)، ومعجم المؤلفين (1/ 261 - 262).
(2) في الفتاوى بزيادة "الذين حرموا الصدقة".
(3) هو عبد الخالق بن عيسى بن أحمد ينتهي نسبه إلى العباس بن عبد المطلب بن هاشم (الشريف أبو جعفر) ولد سنة (411 هـ)، كان إمام الحنابلة في عصره وقال عنه ابن الجوزي: "كان عالمًا فقيهًا ورعًا عابدًا زاهدًا قوالًا بالحلق، لا يحابي ولا تأخذه في الله لومة لائم" وله عدة مصنفات منها "رؤوس المسائل" وله جزء في أدب القاضي وتوفي سنة (470 هـ).
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (1/ 15 - 16)، وشذرات الذهب (4/ 336 - 337)، ومعجم المؤلفين (3/ 318).
(4) ما بين المعكوفتين لم أجده في مجموع الفتاوى والقول الذي صححه المصنف وهو أن آل النبي - صلى الله عليه وسلم - هم أهل بيته الذين حرموا الصدقة هو الراجح، ويدخل في ذلك أزواجه عليه السلام على الأرجح للأدلة، ومنها سياق قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: 33] وقوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: =




الجزء: 1 - الصفحة: 25






والمصنف لم يحك قولًا بالتجوز في الإعلام مطلقًا، وقد حكاه الأبياري (1) فيصير ثالثًا، ووجهه: أنك تقول "قرأت سيبويه" وأنت تريد "الكتاب" فقد تجوز باطلاق اسم صاحب الكتاب عليه، ثم ضعفه بأن سيبويه باق على الدلالة على الرجل وإنما جاء التجوز من جهة حذف الكتاب لا من جهة إطلاق لفظ الكتاب على صاحبه.
* * *(1) في الأصل "الأنباري" وهو تصحيف: والأبياري: علي بن إسماعيل بن علي الأبياري (شمس الدين أبو الحسن) المالكي الفقيه الأصولي المتكلم ولد سنة (557 هـ) ومن كتبه شرح البرهان لإمام الحرمين وشرح التهذيب وتوفي سنة (618 هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين (2/ 52)، ومعجم المؤلفين لكحالة (7/ 37).




الجزء: 1 - الصفحة: 212






ويجوز تقديمه عند الأئمة الأربعة (1)، كقوله عليه السلام (إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين) الحديث متفق عليه.
لأنه قد تقدم أن الاستثناء إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها. وإلا وأخواتها حروف لا بد لها من نطق، فتعين النطق إلا في اليمين إذا كان مظلومًا، وخاف من نطقه ضررًا، فإن النطق لا يتعين هنا دفعًا للضرر.
ومراده - والله أعلم - إذا كان المستثنى منه عددًا صريحًا بخلاف ما إذا كان المستثنى منه عامًا، فإنه يصح الاستثناء منه بالنية على ما ذكره الفقهاء فإنهم قالوا: إذا قال: "أنت طالق ثلاثًا" واستثنى بقلبه "إلا واحدة" فإنه لا يديّن على المقدم. خلافًا لأبي الخطاب (2)، وإذا قال: "نسائي طوالق" واستثنى بقلبه واحدة فإنه يديّن؛ لأن نسائي عام بخلاف الأول فإنه صريح. وكذا إذا قال: "نسائي الأربع" لم يدين على المقدم لكونه صرح بالعدد بقوله: "الأربع". وأما الحديث (3) فهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير) أو (أتيت الذي هو خير وكفرت(1) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 911)، شرح الكوكب (3/ 304).
(2) انظر: الهداية لأبي الخطاب (2/ 12).
(3) أخرجه البخاري في كتاب كفارات الأيمان، باب الاستثناء في الأيمان برقم: (6718).
ومسلم في كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه برقم: (1649).




الجزء: 2 - الصفحة: 549






الرابع: إجماع بشرط انقراض العصر وهو رأي البندنيجي (1) من الشافعية وقال صاحب "اللمع" من الشافعية: إنه المذهب، واختاره أبو الخطاب والآمدي والجبائي (2).
والخامس: إجماع إن كان فتيًا لا حكم، وهو قول ابن أبي هريرة من الشافعية، لأن الحاكم ليس لأحد أن ينكر عليه حكمه وإن خالفه، ولهذا نحضر عند الحكام فيحكمون بخلاف اعتقادنا ولا ننكر عليهم.
وجوابه أن الغرض قبل استقرار المذاهب لا بعد الاستقرار (3).
هكذا حكاه الآمدي عن ابن أبي هريرة (4) المحصول عنه لا إن كان من حاكم (5).(1) هو الحسن بن عبد الله البندنيجي الفقيه الشافعي (أبو علي) كان من حفاظ المذهب وله مصنفات منها "الذخيرة" "والتعليقة" وتوفي سنة (425 هـ).
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (4/ 305 - 306)، ومعجم المؤلفين (3/ 238).
(2) قال الآمدي في الأحكام (1/ 188)، وعلى هذا فالإجماع السكوتي ظني والاحتجاج به ظاهر لا قطعي.
وانظر: اللمع للشيرازي ص (49)، والتمهيد لأبي الخطاب (1/ 323)، والمعتمد لأبي الحسين (2/ 66)، وإرشاد الفحول ص (84).
(3) راجع مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 37)، والأحكام للآمدي (1/ 188).
(4) انظر: الأحكام (1/ 187).
(5) هذا معنى كلام الرازي فإنه قال في المحصول (1/ 2 / 215): وقال أبو علي بن أبي هريرة إن كان هذا القول من حاكم لم يكن إجماعًا ولا حجة.




الجزء: 1 - الصفحة: 617






سادسًا: قال بعضهم وهو الأقوى ولهذا صدر به التاج السبكي، وهو: أن يتبادر غيره إلى الفهم لولا القرينة، والحقيقة بالعكس (1).
وأورد: المجاز الراجح، وأجيب بأنه نادر فلا يقدح، إذ الغالب أن المتبادر إنما هو الحقيقة.
وزاد جماعة منهم ابن مفلح وابن قاضي الجبل من ائمتنا ....
سابعًا: وهو أن لا يشتق منه اسم فاعل من غير مانع، فلا يقال آمر من الأمر بمعنى الفعل، بخلافه في القول.
وزاد ابن مفلح ثامنًا: وهو إضافته إلى غير قابل، وسماه التاج الإطلاق على المستحيل، فإن الاستحالة تقتضي أنه غير موضوع له فيكون مجازا (2) كقوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} (3).
ورد: بأن المجاز العقلي كذلك مع أنه حقيقة لغوية، وأجيب بأن المراد ما يمتنع تعليقه بالبديهة، والذي في المجاز العقلي امتناعه نظرًا.
* * *(1) انظر: مختصر ابن الحاجب (1/ 145)، وجمع الجوامع (1/ 323).
(2) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 326)، ومنتهى الوصول ص (20).
(3) سورة يوسف: (82).




الجزء: 1 - الصفحة: 191






لاعتبار قوله فيه فلا فرق. واستدل بحجة قولهم فلم يعتبر موتهم كالرسول (1).
رد محل النزاع، وقول الرسول - عليه الصلاة والسلام - عن وحي فلم يقابله غيره وقولهم عن اجتهاد (2).
واستدل باحتجاج الحسن به زمن أنس وغيره (3).
رد: بالمنع، ثم لأن قول الصحابي عنده حجة، وضعف هذا أبو العباس بأنا إذا اشترطنا انقراض العصر في المجمعين فلأن نشترطه في الواحد أولى، وأنه يتوجه أن يحتج بالإجماع في حياتهم مع اعتبار انقراضه لظاهر الآيات والأصل عدم رجوعهم، ثم إن رجعوا فلم يدُم الخطأ وعصمتهم من دوامه (4).
قالوا: {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} (5) ومن منع رجوعهم جعلهم شهداء على أنفسهم (6).
رد: بأنهم من الناس وبأنهم شهداء الله على غيرهم لأنه(1) انظر: شرح الكوكب المنير (2/ 252).
(2) انظر: الأحكام للآمدي (1/ 93).
(3) هذا الدليل مما استدل به القائلون بعدم اشتراط انقراض العصر لصحة الإجماع وحاصله أن التابعين احتجوا بإجماع الصحابة في عصر الصحابة ومن ذلك استدلال الحسن البصري بإجماع الصحابة وأنس - رضي الله عنه - حي. انظر: المسودة ص (321).
(4) راجع المسودة ص (321 - 322)، حيث نقل الجراعي كلام شيخ الإسلام باختصار شديد.
(5) سورة البقرة: (143).
(6) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 351)، والأحكام (1/ 192).




الجزء: 1 - الصفحة: 624






لبعض القدرية (1).
قال أبو الخطاب إجماعًا (2). فالحجة فيه الإجماع، ولأن المجتهد في الفروع: إِمَّا مصيب، وإِمَّا مخطئ متاب غير مأثوم، فلهذا أجاز التقليد فيها، بل وجب على العامي ذلك.
وذهب بعض القدرية (3) إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع، وهو باطل بإجماع الصحابة، فإنهم كانوا يفتون العامة، ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد، وذلك معلوم بالضرورة. وتكليفهم (4) رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل، وتعطيل الحِرَف والصنائع، فلم يبق إلا سؤال العلماء (5)، وقد قال الله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (6).
قوله: مسألة: لا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة، كالأركان الخمسة لاشتراك الكل فيها (7).(1) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (166).
(2) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 1399)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 1018)، والإحكام للآمدي (19714)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 306)، والمسودة لآل تيمية ص (458).
(3) نقله أبو الخطاب في التمهيد لأبي الخطاب (4/ 399) وقال: إنهم بعض معتزلة بغداد. وانظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 652).
(4) أي: العامة.
(5) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 1019)، وصفة الفتوى لابن حمدان ص (53).
(6) سورة الأنبياء: آية (7).
(7) مختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (166).




الجزء: 3 - الصفحة: 444






فعلى ما قاله القاضي وابن عقيل يختص الخلاف بالنقدين، وعلى ما قاله في المغني يجيء الخلاف في كل شيء (1).
كذلك فإنه حمل رواية البطلان على ما إذا انتفى معرفة قدر أحدهما من الآخر، ولم يعبر به عنه.
ولما نظر أبو الخطاب إلى أنها مخالفة في الجنس وقد صح استثناؤها من غير الجنس خرج (2) صحة الاستثناء من غير الجنس مطلقًا سواء كان الجنس مرئيًا أو معينًا نظرًا إلى صحة استثناء جنس من آخر.
وأما أبو حنيفة فحكى جماعة عنه (3): عدم صحته مطلقًا. ولكن الأشهر عنه (4): صحته في مكيل أو موزون من أحدهما فقط.(1) قال ابن قدامة في المغني (7/ 270): ومتى أمكن حمل الكلام على وجه صحيح، لم يجز إلغاؤه.
(2) انظر: المغني (7/ 270).
(3) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 889).
(4) قال ابن قدامة في المغني (7/ 268): "أي: إذا استثنى مكيلًا أو موزونًا جاز، وإن استثنى عبدًا أو ثوبًا من مكيل أو موزون لم يجز".
قال الكاساني في بدائع الصنائع (7/ 311): إذا كان المستثنى من خلاف جنس المستثنى منه ينظر، إن كان المستثنى مما يثبت دينًا في الذمة مطلقًا كالثوب لا يصح الاستثناء، وعليه جميع مما أقر به عندنا بأن قال: له علي عشرة دراهم إلا ثوبًا .. وإن كان المستثنى مما يثبت دينًا في الذمة مطلقًا من المكيل والموزون والعدوى المتقارب بأن قال: لفلان عليّ عشرة إلا درهم أو إلا قفيز حنطة أو مائة دينار إلا عشرة دراهم أو دينار إلا مائة جوزه.
يصح الاستثناء عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهما -، ويطرح مما أقرّ به قدر قيمة المستثنى، وعند محمد وزفر رحمهما الله لا يصح الاستثناء أصلًا.




الجزء: 2 - الصفحة: 540






الحادي والعشرون (1): إطلاق اسم الخاص على العام، كقوله تعالى: {وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} (2) أي رفقاء.
الثاني والعشرون: (3) عكسه، كقوله تعالى: حكاية عن محمد - صلى الله عليه وسلم - {وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (4) وعن موسى - صلى الله عليه وسلم - {وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ} (5) ولم يريد الكل، لأن الأنبياء عليهم السلام قبلهما كانوا مسلمين ومؤمنين.
الثالث والعشرون (6): إطلاق اسم آلة الشيء عليه، كقوله تعالى حكاية عن إبراهيم - عليه السلام - {وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (84)} (7) أي ذكرًا حسنًا، أطلق اسم اللسان وأراد به الذكر، إذ اللسان "آلته" (8).
الرابع والعشرون: (9) إطلاق اسم الشيء على بدله، يقال: فلان أكل الدم إذا أكل الدية.
الخامس والعشرون (10): النكرة تذكر للعموم، قال الله(1) انظر: البرهان للزركشي (2/ 270 - 271).
(2) سورة النساء: (69).
(3) انظر: البرهان للزركشي (2/ 271 - 273).
(4) سورة الأنعام: (163).
(5) سورة الأعراف: (143).
(6) انظر: البرهان للزركشي (2/ 282).
(7) سورة الشعراء: (84).
(8) هذه الكلمة مطموسة في الأصل واجتهدت في قراءتها.
(9) انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 176)، والبرهان للزركشي (2/ 282 - 283)، والإبهاج بشرح المنهاج (1/ 310).
(10) انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 310).




الجزء: 1 - الصفحة: 182






وأما مجهول العين (1) فهل تزول جهالته براو واحد أم لا؟
ذكر المصنف فيه قولين:
أحدهما: أنها تزول، وعزاه بعض الشافعية (2) إلى صاحبي الصحيح، لأن فيهما من ذلك جماعة، وكتعديل واحد، يؤيده أن عمرو بن بجدان (3) تفرد عنه أبو قلابة (4)، وقبله أكثرهم (5).(1) قال الخطيب البغدادي في الكفاية ص (149): "المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد". وانظر: البحر المحيط (4/ 282).
(2) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص (125).
قال النووي في إرشاد طلال الحقائق ص (113): "قلت والصواب ما ذكره الخطيب فهو لم يقله عن اجتهاد بل نقله عن أهل الحديث، ورد الشيخ -أي ابن الصلاح- عليه بما ذكره عجب، فإن مرداسًا وربيعة صحابيان معروفان، فمرداس من أهل بيعة الرضوان، وربيعة من أهل الصفة، والصحابة كلهم عدول ولا تضر الجهالة بأعيانهم لو ثبتت، ومع هذا فليسا بمجهولين على ما نقله الخطيب، لأنه شرط في المجهول أن لا تعرفه العلماء وهذان معروفان عند أهل العلم، بل مشهوران، فلا يردان على نقل الخطيب، وحصل مما ذكرناه أن البخاري ومسلمًا لم يخالفا نقل الخطيب عن أهل الحديث".
(3) هو: عمرو بن بجدان -بضم الموحدة وسكون الجيم- العامري، بصري، تفرد عنه أبو قلابة، من الثانية، لا يعرف حاله. انظر: تقريب التهذيب ص (731).
(4) هو: عبد الله بن زيد بن عمرو، ويقال: عامر بن نابل بن مالك بن عبيد، أو قلابة الجرمي البصري، أحد الأعلام كان ثقة كثير الحديث، وقال عنه عمر بن عبد العزيز: لن تزالوا بخير يا أهل الشام ما دام فيكم هذا، مات سنة (4) وقيل (5) وقيل (6) وقيل (7) ومائة.
انظر: تهذيب التهذيب (5/ 200 - 201).
(5) كأصحاب السنن الأربعة وغيرهم.
انظر: تقريب التهذيب ص (731).




الجزء: 2 - الصفحة: 243








المقدمة
الحمد لله أن يسر الوصول إلى فقه الأصول، وأطلق مقيد العقول لتجول في مجالي المعقول والمنقول، وقيَّض لهذه الأمَّة أئمةً أدركوا بالاجتهاد مناطق العلَّة والمعلول، والصلاة والسلام على من نسخت شريعته جميع الشرائع، وتبين بمفهوم المنطوق أحكام الوقائع، فلم يتطرَّق إلى أحكامها التباس، لوضوح النّصِّ وصحَّة القياس.
وبعد:
فإن أصول الفقه من أجل العلوم الشرعية، لجمعه بين الفنون العقلية والنقلية، وقد هيأ الله لحمله الفقهاء، فأضاؤوا بِسُرُجهم الظلماء، فزين الله بهم الأمة بين الأمم، كما زين السماء بالنجوم في الظُلم، ولمَّا رأيت أن تَعلُّم مسائل الأصول، بكتبهم موسول، تطفلت على تحقيق بعض الفصول، بشرح أبي بكر الجراعي الإمام، على متن ابن اللحام، والمسمى "شرح مختصر أصول الفقه" من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب.

أسباب اختيار الموضوع:
1 - القيمة العلمية للكتاب، حيث إنه شرح لمتن رصين،
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(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل) (1)
قوله: (مسألة: الأكثر ينقطع التكليف حال حدوث الفعل، خلافًا للأشعري) هذه المسألة واسطة بين طرفين فلذلك جاء فيها الخلاف (2).
وبيان ذلك: أن الفعل ينقسم بانقسام الزمان إلى ماض وحال ومستقبل، وله باعتبار الزمان قبل وبعد وحال، وهو الواسطة، فالتكليف إما أن يتعلق به قبل وجوده، كالحركة قبل التحرك فلا خلاف في جوازه إلا عند شذوذ من الأشعرية (3).
وإما أن يتعلق به بعد حدوثه كالحركة بعد انقضائها بانقضاء التحرك وهو ممتنع اتفاقًا، لما سيأتي من أنه تكليف بإيجاد الموجود، وإما أن يتعلق به حال حدوثه وهو محل النزاع.(1) العنوان من الهامش.
(2) راجع شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ ق 72 أ) حيث اقتبس الشارع بعض هذا المبحث عنه.
(3) انظر: المسودة ص (55)، شرح الكوكب المنير (1/ 493) والمستصفى (1/ 493)، والأحكام للآمدي (1/ 113)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 14)، وفواتح الرحموت (1/ 134).
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هذا القسم الثالث: وهو إذا لم يختلف الحكم واختلف السبب، فإنَّ الحكم الإعتاق، والسبب الظِّهار والقتل (1)، فعن أحمد - رحمه الله تعالى - يحمل عليه لغة (2)، اختاره القاضي، وقال: أكثر كلام أحمد عليه (3)، وروي عن مالك (4)،(1) العلماء في حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب على مذهبين: الأول: عدم حمل المطلق على المقيد وهو مذهب أكثر الحنفية، وبعض الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، والثاني: حمل المطلق على المقيد، وهو مذهب أكثر الحنابلة، وبعض المالكية، وبعض الشافعية، وبعض المعتزلة، ورواية عن الإمام أحمد اختارها القاضي أبو يعلى. انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 638)، واللمع للشيرازي ص (43)، وأصول السرخسي (1/ 267)، والتبصرة للشيرازي ص (212)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 180)، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 766)، والإحكام للآمدي (3/ 5)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (136)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (366)، وتقريب الوصول ص (159)، وأصول ابن مفلح (3/ 991)، وكشف الأسرار للبخاري (2/ 287)، وشرح الكوكب لابن النجار (3/ 402)، وفواتح الرحموت لابن عبدالشكور (1/ 365).
(2) انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 638، 640)، والتبصرة للشيرازي ص (213)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 180)، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 767)، والإحكام للآمدي (3/ 4)، والمسودة لآل تيمية (145)، وأصول ابن مفلح (3/ 991)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 402).
(3) أومأ إلى ذلك الإمام أحمد من رواية أبي طالب فقال (أحب إليَّ أن يعتق في الظهار مثله) اهـ. انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 638)، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 180).
(4) اشتهر النقل عن الإمام مالك، والمالكية بأنهم: يحملون المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب، والصحيح أن الإمام مالك =
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خلافه، لكونه معصومًا عن الخطأ، وهذا يُفضي إلى إجماعهم على الخطأ (1).
وأما القياس (2) فكونه لا يُنسخ، لأنه باقٍ ببقاء أصله.
وأما كونه لا يُنسخ به، فلأن المنسوخ إن كان قطعيًا لم يُنسخ لمظنون، وإن كان ظنيًا فالعمل به مقيد برجحانه على معارضه، وتبيَّن بالقياس زوال شرط العمل به -وهو رجحانه- فلا ثبوت له، ولا نسخ (3).
وللشيخ موفق الدين: ما ثبت بالقياس إن كان منصوصًا على علَّتِه فهو كالنص ينسخ ولا يُنسخ به (4).
قوله: مسألة: ما حكم به الشارع مطلقًا أو في أعيان، لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت عند أصحابنا (5)(1) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (1/ 330)، واكتفى المصنف بذكر هذا الدليل، انظر بقية الأَدِلَّة في: البحر المحيط للزركشي (4/ 129).
(2) القياس لا يُنسخ هو قول الجمهور انظره في: المعتمد للبصري (1/ 402)، والعدة لأبي يعلى (3/ 827)، والإحكام لابن حزم (1/ 530)، وشرح اللمع للشيرازي (1/ 490، 512)، والمستصفى للغزالي (1/ 126)، والواضح لابن عقيل (4/ 314)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 391)، والوصول إلى الأصول (2/ 55)، وشرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 199)، والمنهاج للبيضاوي (3/ 174)، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 332)، والإحكام للآمدي (3/ 163)، والبحر المحيط للزركشي (4/ 136).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1161).
(4) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (1/ 332).
(5) أصول ابن مفلح (3/ 1163).
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فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم كقوله تعالى: {وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ} (1) وقوله عزَّ وجلَّ: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ} (2) إلى قوله عزَّ وجلَّ {وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ} (3) ذكره بعض أصحابنا وغيرهم (4).
هكذا ذكره في المسودة عن عبد الحليم بن تيمية (5)، ولا شك أنه إذا خصص البعض بالحكم بعد اقتضاء الحال أو اللفظ التعميمَ دلَّ على انتفائه عن غيره فحصل المفهوم (6).
تنبيهات: أحدهما: دلالة المفاهيم كلها دلالة التزام (7)، بمعنى أن النفي في المسكوت لازم للثبوت في المنطوق ملازمة(1) سورة الإسراء (70).
(2) في المخطوط (ولله يسجد).
(3) قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ} أ [سورة الحج: 18].
(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (135).
(5) انظر: المسودة لآل تيمية ص (264). وأما ترجمته فهو والد شيخ الإسلام ابن تيمية، عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني الدمشقي، من أعيان الحنابلة، درَّس، وأفتى، وصنَّف، كان إمامًا محقَقًا، ديِّنًا، متواضعًا، جلس للتدريس بمشيخة دار الحديث السُّكَّرية، وله كرسيٌّ في الجامع الأُموي، صنف في عدَّة علوم، توفي في ذي الحجة سنة 682 هـ. انظر: المقصد الأرشد لابن مفلح (2/ 166)، والمنهج الأحمد للعليمي (4/ 324).
(6) انظر المسودة لآل تيمية ص (264).
(7) دلالة الالتزام: دلالة اللفظ على جزء معناه، كدلالة البيت على المباني. هكذا عرفه المصنف في القسم الأول ص (117). وانظر: حاشية العطار على الخبيصي ص (52)، وشرح الأخضري على السلم ص (25).
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ولفظة "عرض" (1) في القرآن مختلفة المعنى في قوله تعالى: (وجنة عرضها السماوات والأرض) (2) (وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا) (3) والعرض واحد العروض.
و"ععسعس" (4) لإقبال الليل وإدباره.
واستدل له أيضًا بأن المعاني لا تتناهى واللفظ متناه فإذا وُزِّعَ لزم الاشتراك.
ردَّ بالمنع، ثم المقصود بالوضع متناه.
وأما إطلاق "القرء" على الطهر والحيض فلم يقل أهل اللغة إنه مشترك بل قال (من منع) (5) إنه موضوع للانتقال، وقال ثعلب للوقت، وفي "انتصار" (6) أبي الخطاب مجاز في الطهر لمجاورته للحيض لأنه يصح نفيه.(1) هذه الكلمة لحقها بلل في الأصل.
(2) سورة آل عمران الآية (133).
(3) آية (100) من سورة الكهف.
(4) من قوله تعالى من سورة التكوير آية (17) (والليل إذا عسعس).
(5) اجتهدت في قراءة هذه الكلمة لعدم وضوحها في الأصل، وما ذكره الجراعي غير مسلم فـ (القرء) من الألفاظ المشتركة التي تقع على الحيض والطهر.
انظر: الصحاح للجوهري (1/ 64 - 65) والقاموس المحيط (1/ 25) والمغني للموفق (1/ 452 - 454) والمزهر للسيوطي (1/ 387) وتفسير الشوكاني (1/ 34) وما بعدها، شرح الكوكب المنير (1/ 140).
(6) كتاب الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني المتوفى سنة 510 وقد أفرد أبو الخطاب في كتابه هذا المسائل الكبار من الخلاف بين الأئمة وانتصر فيها لمذهب الإمام أحمد.
انظر: المدخل لابن بدران ص (453).
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في اختصاره وتحريره، وتبين رموزه وتحبيره، محذوف التعليل والدلائل، مشيرًا إلى الخلاف والوفاق في غاب المسائل، مرتبًا ترتيب أبناء زماننا مجيبًا سؤال من تكرر سؤاله من إخواننا ... إلخ".
2) اهتمام مؤلفه بالروايات الواردة عن الإمام أحمد حول كثير من المسائل الأصولية، والترجيح بينها أحيانًا. -وقد سبق في بيان منهجه-.
3) جمعه لأقوال علماء المذهب، ونصوصهم من كتبهم، حول كثير من المباحث الأصولية، وبعض تلك الكتب في عداد المفقود ككتاب أصول الفقه لابن حامد، والمقنع لابن حمدان وأصول ابن قاضي الجبل.
انظر مثلًا حكم من جحد بخبر الآحاد ص (35). وتعريف العدالة ص (45).
4) كونه كتاب أصول فقه مقارن، عنى فيه مؤلفه بنقل المذاهب الأخرى في غالب المسائل التي بحثها.
5) استفاد مؤلفه غالب مادته من مصادر أصلية مثل: العدة للقاضي أبي يعلى، والواضح لابن عقيل، والتمهيد لأبي الخطاب، والروضة لابن قدامة، والمسودة لآل تيمية، وأصول ابن مفلح، والبرهان لأبي المعالي الجويني، والمحصول للفخر الرازي، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ومنتهى الأصول ومختصره لابن الحاجب، والتنقيح للقرافي [انظر: مصادر ومراجع الكتاب في المبحث الرابع].
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وقال ابن حمدان في "مقنه" وما وضع ولم يستعمل فليس حقيقة ولا مجازًا إن قلنا اللغة اصطلاح كأسماء الأعلام والصفات ويجوز التجوز منه قبل استعماله.
* * *
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الآخر، مثل أن يُلغي الحرية في مسألة الأمان بمسألة المأذون، حيثما اكتفى المعترض فيه بالإذن، ولم يعتبر حقيقة الحرية، ويلغي الإذن بأمانِ الحرّ حيثما صحّ ولم يتصور فيه وجود الإذن، وإذا ألغى كل واحد من المناسبين، سقطت المعارضة من الأصلين وبقي قياس المستدل سالمًا عن معارض، فتبيّن ها هنا أن هذا الجواب لا يصحّ بناء على جواز تعدد العلل في الأصول، فيثبتُ حكم كل أصل بعلة غير علة الأصل الآخر، كأمان الحر بعلة الحرية، وأمان المأذون بعلة الإذن، لأن عكس العلة الشرعية غيرُ لازم كما سبق، ولا يجب انتفاءُ الحكم في أحد الأصلين، لانتفاء علته في الأصل الآخر (1).
قوله: وإن (2) ادعى المعترض استقلال ما ذكره مناسبًا، كفى المستدلَّ في جوابه بيانُ رجحان ما ذكره هو بدليلٍ، أو تسليمٍ (3).
يعني: أَنّ المعترضَ إذا عارض المستدلّ بوصفٍ في الأصل، فإن لم يدّع استقلاله بالحكم بانضمامه إلى ما ذكره المستدل، كالحرية مع الإسلام، والتكليف في مسألة الأمان، فقد مَرَّ الكلام عليه (4)، وإن ادعى استقلاله بالحكم كوصف الرُّجوليّة(1) شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 538).
(2) في المخطوط "وإذا" والصحيح ما أثبته من شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (158)، وهو المثبت في جميع مخطوطات مختصر أصول الفقه لابن اللحام.
(3) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (158).
(4) انظر ص (239).
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والعطف يكون محسوسًا ومعقولًا فيضاف إلى الله تعالى منه ما يليق بجلاله وينفي عنه ما يتقدس عنه" (1) وذكر كلامًا طويلًا حاصله يرجع إلى أن الصلاة الحنو والعطف لأنهما يتعديان بحرف "على" كما تعدت به، وهما مخصوصتان بالخير لا تخرجان (2) عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وأما آله فجمهور العلماء على جواز إضافته إلى مضمر، وأنكره النحاس (3) والكسائي (4) والزبيدي (5). وقالوا، لا يصح(1) بدائع الفوائد لابن القيم (1/ 30) وما بعدها.
(2) في الأصل "يخرجان".
(3) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري (أبو جعفر) والمعروف بـ"النحاس" كان من أئمة النحو. أديبًا لغويًا مفسرًا له مصنفات كثيرة منها "الناسخ والمنسوخ" و"شرح أبيات سيبويه" توفي سنة (388 هـ) غرقًا في النيل.
انظر: شذرات الذهب (2/ 346)، ومعجم المؤلفين (2/ 82) ومعجم الأدباء (4/ 224).
(4) هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء الكوفي (أبو الحسن) والمعروف بـ"الكسائي" أحد القراء السبعة المشهورين وشيخ العربية قال عنه الشافعي من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال علي الكسائي له مصنفات منها "المختصر في النحو" و"كتاب القراءات" توفي بالري سنة (186 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء (9/ 131)، وشذرات الذهب (1/ 321)، ومعجم المؤلفين (7/ 84).
(5) هو محمد بن الحسن بن عبد الله بن مذجح الزبيدي الأشبيلي (أبو بكر) ولد سنة (316 هـ) أديب لغوي "نحوي" له مصنفات منها "لحن العوام" و"الواضح في العربية" توفي سنة (379 هـ).
انظر: معجم الأدباء لياقوت (18/ 179)، ومعجم المؤلفين (9/ 198).
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الإنسان من مطلق الإيمان بترك شيء من الفرائض غير الشرك وتكذيب الرسل إلا الصلاة على خلاف فيها.
وصار المعتزلة إلى أنه عبارة عن فعل الواجبات وبسببه ذهبوا إلى إثبات مرتبة للفاسق الملي بين مرتبة الكفر والإيمان، فالفرق بين مذهبهم ومذهب السلف من وجهين:
أحدهما: أن السلف لا يخرجون الفاسق عن مطلق الإيمان.
الثاني: اندراج المندوبات في مسمى الإيمان.
ومذهب المرجئة (1) هو تصديق النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل أمر ديني علم مجيئه به ضرورة فتكون من الحقائق الشرعية نظيرًا للصوم والحج لأنه تصديق خاص.
* * *= (أبو عبد الله) كان زاهدًا متكلمًا أصوليًّا فقيهًا نظارًا من كتبه "كتاب في الأصول على مذهب مالك" رسالة في العقائد على نهج أهل السنة وتوفي سنة (400 هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين للمراغي (1/ 213).
(1) هم فرقة تعتقد أنه لا يضر مع الإيمان معصية ولا تنفع طاعة مع الكفر لذلك سموا مرجئة نسبة إلى الإرجاء وهو التأخير كما يعتقدون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن الله لا يعذب الفاسقين ولهم أباطيل كثيرة وهم عدة فرق.
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/ 816) وما بعدها، الفرق بين الفرق ص (202) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص (70 - 71).




الجزء: 1 - الصفحة: 229







(المجاز واقع) (1)
قوله: (مسألة: والمجاز واقع خلافًا للأستاذ (2) وأبي العباس وغيرهما، على الأول المجاز أغلب وقوعًا.
قال ابن جني (3): "أكثر اللغة مجاز". قال أبو العباس: "المشهور(1) العنوان في الهامش.
انظر: لهذا البحث في: التمهيد لأبي الخطاب (1/ 78 - 80)، وشرح الكوكب المنير للفتوحي (1/ 191)، الأحكام للآمدي (1/ 33) وما بعدها المعتمد (1/ 23 - 24) الوصول إلى الأصول لابن برهان (1/ 97) تشنيف المسامع للزركشي (ق 36 ب) إرشاد الفحول للشوكاني (22 - 23)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (1/ 167).
(2) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم من مهران الاستفرائيني الشافعي (أبو إسحاق) الملقب ركن الدين أحد الأعلام وشيخ خراسان في زمانه، وكان متبحرًا في العلوم من العربية والفقه والكلام والأصول عارفًا بالكتاب والسنة ومن كتبه "تعليقة في أصول الفقه" والجامع في أصول الدين والرد على الملحدين، توفي سنة (418 هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين (1/ 228 - 229)، وشذرات الذهب (2/ 209 - 210)، ومعجم المؤلفين لكحالة (1/ 83).
(3) هو عثمان بن جني الموصلي (أبو الفتح) النحوي صاحب التصانيف ولد سنة (330 هـ) وأبوه مملوك رومي، وكان المتنبي يقول: ابن جني أعرف =




الجزء: 1 - الصفحة: 194






(كتاب الله القصاص) (1)، وإنما هذا في التوراة، وقد قيل: إنه دخل في عموم قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (2).
واستدل برجوعه -صلى الله عليه وسلم- إلى التوراة في الرجم (3).
رد: لإظهار كذبهم، ولهذا لم يرجع في غيره (4).
قالوا: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} (5).
رد: اختلف في شيء، فباعتياره: هي شرائع مختلفة (6).(1) إشارة إلى قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} ... الآية [سورة المائدة: 45].
(2) سورة البقرة (194).
(3) يشير إلى حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن اليهود جاؤوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكروا له أن رجلًا وامرأة منهم زنيا فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ما تصنعون بهما؟ قالوا: نسخم وجوههما ونخزيهما، قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فجاؤوا فقالوا لرجل ممن يرضون: يا أعور اقرأ، فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه، قال: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح، فقال: يا محمد عليهما الرجم ولكنا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما فرجما، فرأيته يجانئ عليهما الحجارة. انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر (13/ 517) كتاب التوحيد، باب ما يجوز من تفسير التوراة برقم (7543)، ومسلم في صحيحه (3/ 1326) كتاب الحدود، باب رجم اليهود برقم (1699).
(4) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 173)، وأصول ابن مفلح (4/ 1446)، والتحبير للمرداوي (8/ 3784).
(5) سورة المائدة (48).
(6) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1446)، والتحبير للمرداوي (8/ 2784).




الجزء: 3 - الصفحة: 381






أن تعدل عن حكم الدليل إلى العادة، فإن ثبتت العادة في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو ثابت بالسنة أو في زمانهم من غير إنكار فهو إجماع، والا فهو مردود، فظهر بهذا أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه، وإن ثبت فلا دليل عليه (1)، والأصل عدمه، وقوله تعالى: {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ} (2) {الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} (3) لا نسلم أن هذا مما أنزل فضلًا عن كونه أحسن، ولم يفسر به أحد.
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن) (4) المراد به: الإجماع قطعًا (5).
قوله: مسألة: المصلحة (6) إنْ شهِد الشرعُ باعتبارها كاقتباس الحكم من معقولِ دليلٍ شرعي فقياس، أو ببطلانها، كتعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر، كالملك ونحوه فلغو (7).(1) أي: على كونه حجة. انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1466).
(2) سورة الزمر (55).
(3) سورة الزمر (14).
(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/ 379)، والطيالسي في مسنده ص (246)، والطبراني في الكبير (9/ 118)، والبغوي في شرح السنة (1/ 214) جميعهم عن عبد الله بن مسعود، قال في مجمع الزوائد (1/ 178): "رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاله موثوقون". وفي كشف الخفا للعجلوني (2/ 263): قال: "وهو موقوف حسن". وانظر: نصب الراية (4/ 133).
(5) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1467).
(6) المصلحة لغة: ضد المفسدة، وهو كالمنفعة وزنا ومعنى. انظر: مادة "صلح" في المصباح المنير للفيومي ص (132)، ولسان العرب لابن منظور (2/ 516).
(7) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (162).




الجزء: 3 - الصفحة: 398






وعكرمة (1). وعطاء وغيرهم فيه ألفاظ بغير العربية، وذكره أبو عبيد قول أهل العلم من الفقهاء وأن الأول قول أهل العربية، وجمع بينهما بتعريب (2) لها فصارت عربية، وقاله ابن الزاغوني والشيخ موفق الدين ونصره ابن برهان (3) وجماعة بعد الاتفاق على أنه ليس فيه كلام مركب على أساليب غير العربية وأن فيه أعلامًا إلى على غير لسان العرب كجبريل وميكائيل ولوط.
قال الغزالي: لا خلاف أن فيه أعلامًا بغير العربية، والخلاف في الألفاظ المفردة غير الإعلام لا في الأساليب (4).= المشهور بالعلم والورع والعبادة قتله الحجاج ظلمًا وعدوانًا سنة (95 هـ).
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (1/ 25)، وطبقات ابن سعد (6/ 256 - 267).
(1) هو عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس - رضي الله عنهما - وأصله من البربر وهو أحد التابعين المكثرين عن ابن عباس ومن فقهاء مكة عالم بالتفسير، وتوفي سنة (107 هـ).
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (1/ 130)، وطبقات المفسرين للداودي (1/ 380)، وتهذيب التهذيب (7/ 263 - 273).
(2) معنى (تعريب لها) أن الكلمات المعربة الواردة في القرآن الكريم أصولها أعجمية واستعملها أهل اللسان حتى أضحت عربية باستعمالهم لها.
(3) انظر: الروضة لابن قدامة ص (35)، الوصول إلى الأصول لابن برهان (1/ 115 - 117).
(4) انظر: المستصفى (1/ 105 - 106).




الجزء: 1 - الصفحة: 231






وأجازها (1) أبو بكر بن أبي داود السجستاني (2) من علمائنا، وقاله غيره (3)، كما تجوز لطفل لا سماع له في أصح قولي العلماء (4)؛ لأنها إباحة للرواية، كما تجوز للغائب.
وأما الثاني: فلا تجوز لمعدوم أصلًا، نحو: "أجزت لمن يولد لفلان"، وقاله الشافعية (5)، كالوقف عندنا (6) وعندهم (7).
وأجازها القاضي (8)، وبعض المالكية (9) وغيرهم (10).(1) انظر: الكفاية ص (465)، التقييد والإيضاح ص (157)، أصول ابن مفلح (2/ 594).
(2) هو: عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث، إمام ابن إمام، من أكابر الحفاظ ببغداد، من مصنفاته: السنن، الناسخ والمنسوخ، توفي سنة: (316 هـ).
انظر: طبقات الحنابلة (2/ 51)، تذكرة الحفاظ (2/ 767).
(3) انظر: الكفاية ص (466)، أصول ابن مفلح (2/ 594).
(4) انظر: المسودة ص (291)، أصول ابن مفلح (2/ 594)، شرح الكوكب المنير (2/ 518)، الكفاية (466).
(5) انظر: البحر المحيط (4/ 401، 402).
(6) انظر: الإنصاف (7/ 23).
(7) انظر: البحر المحيط (4/ 402).
(8) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 594)، مقدمة ابن الصلاح ص (155)، إرشاد طلاب الحقائق ص (130)، فتح المغيث (2/ 83).
(9) المصدر السابق.
(10) قال عياض رحمه اللهُ: أجازها معظم الشيوخ المتأخرين، وبها استمر عملهم بعد شرقًا وغربًا.
انظر: فتح المغيث (2/ 83)، البحر المحيط (4/ 402).




الجزء: 2 - الصفحة: 275






بتكرار، ولا بمره، وإنما هو مطلق، ولم يقيد بشيء، وفيه مذاهب ذكرها المصنف في قواعده (1).
أحدها: وهو الذي ذكره ابق عقيل (2) مذهب أحمد وأصحابه وحكاه القاضي (3) في كتاب الروايتين والوجهين (4) عن شيخه أبي عبد الله بن حامد أنه يقتضي التكرار، وهو أشهر قولي القاضي (5) وقول أكثر أتباعه، وحكاه في المسودة (6) عن أكثر أصحابنا، وهو رأي الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني (7)، لكن بحسب الطاقة، والإمكان، كما قال أبو البركات، قال الآمدي (8)، وجماعة من(1) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (171 - 173).
(2) انظر: الواضح لابن عقيل (2/ 545 - 546).
(3) انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين ص (41).
(4) طبع بتحقيق الدكتور عبد الكريم اللاحم، ضمن مطبوعات مكتبة المعارف، قال محققه (29): هو الوحيد من نوعه -حسب علمي- من حيث العناية بالروايات الواردة عن الإمام أحمد، جمعها وأفردها في مؤلف مستقل، جمع فيه ألف مسألة في الفقه والأصول والتوحيد، وذكر في كل مسألة روايتين أو وجهين.
يقع في (516) صفحة، المسائل الأصولية تقع في (30) صفحة. .
(5) انظر: العدة (1/ 264).
(6) انظر: المسودة ص (20).
(7) انظر: الأحكام (1/ 173)، البحر المحيط (2/ 385).
(8) قال الآمدي في إحكامه (1/ 173): "والمختار أن المرة الواحدة لا بد منها في الامتثال، وهو معلوم قطعًا، والتكرار محتمل، فإن اقترن به قرينة أشعرت بإرادة المتكلم التكرار حمل عليه، وإلا كان الاقتصار على المرة الواحدة كافيا.




الجزء: 2 - الصفحة: 362






النقيض بوجه (إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أولا) فإن لم يحتمل متعلقة النقيض عند الذاكر لو قدره فهو الاعتقاد، (فإن طابق) الاعتقاد الواقع فهو الاعتقاد الصحيح، وإن لم يطابق الواقع ففاسد.
والأول: وهو ما يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره إما أن يحتمل النقيض احتمالًا راجحًا، أو مرجوحًا، أو مساويًا، فالراجح: الظن والمرجوح: الوهم، والمساوي: الشك، وقد علم بهذا التقسيم حد كل واحد من الستة.
فالعلم: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه.
والاعتقاد: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذكر لو قدره فإن طابق فصحيح، وإلا ففاسد.
والظن: ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر لو قدره مع كونه راجحًا.
والوهم: ما ذكرنا مع كونه مرجوحًا.
وأما الشك: فهو المذكور مع تساوي طرفيه.




الجزء: 1 - الصفحة: 98






وقال ابن عقيل (1): لو كان جمعا لغة لما بينه؛ للتسوية فيها (2).
القائل لا يصح مجازًا: قول ابن عباس السابق (3).
رد: أراد حقيقة لما سبق، ولهذا: عنه (4) وعن جماعة من المفسرين وأهل اللغة - في {يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ} (5) - المراد محمد - صلى الله عليه وسلم - وحده.
وقال ابن الأنباري (6) - عن قول مجاهد (7) في: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً} (8): المراد آدم عليه السلام-: العرب توقع الجمع على الواحد.
قالوا: لا يصح: رجلان عاقلون، ولا رجال عاقلان.
رد: مراعاة [للفظ] (9) في الصفة للتبعية.(1) انظر: الواضح (3/ 431).
(2) أي: لما بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهم ذلك لأنهم في اللغة مثله، فلم يبق إلا أنه بين ما يخصه ولا يشاركونه فيه وهو الحكم، فكأنه بين أن ذلك جمع في الصلاة.
(3) انظر: ص (210).
(4) انظر: زاد المسير لابن الجوزي (5/ 477).
(5) آية (51) من سورة المؤمنون.
(6) انظر: زاد المسير (1/ 213)، تفسير القرطبي (4/ 277).
(7) هو: أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي، تابعي مفسر، من مؤلفاته كتاب في التفسير، توفي بالكوفة سنة (104 هـ).
انظر: ميزان الاعتدال (3/ 439)، شذرات الذهب (1/ 125).
(8) آية (213) من سورة البقرة.
(9) في المخطوط [اللفظ] وهو في بعض نسخ أصول الفقه لابن مفلح، والمثبت من المطبوع.
انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 979).




الجزء: 2 - الصفحة: 454







(القراءات السبع) (1)
قوله: (مسألة: القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء).
القراءات السبع منها ما هو من قبيل الهيئة كالمد واللين وتخفيف الهمزة والإمالة ونحوها، وذلك لا يجب تواتره، ومنها ما هو من جوهر اللفظ نحو (ملك) و (مالك) وهذا متواتر، وإلا كان غير متواتر وهو من القرآن فبعض القرآن غير متواتر وقد بطل كما مر، ولا يمكن أن يصار (2) إلى أحدهما بعينه فيقال: إنه هو المتواتر دون الآخر، وذلك الواحد هو القرآن، لأنه تحكم باطل لاستوائها بالضرورة (3).
وكون السبع متواترة قال في تشنيف المسامع مما أجمع عليه(1) العنوان من الهامش والقراءات السبع هي:
هي قراءة أبي عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وابن عامر.
انظر: الإتقان للسيوطي (1/ 73).
(2) في شرح مختصر ابن الحاجب "يضاف".
(3) هذه المقدمة اقتبسها الشارح عن شرح مختصر ابن الحاجب للعضد (2/ 21).




الجزء: 1 - الصفحة: 522






فقطعيًا (1)، ولهذا قال الشافعي: "لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه وينتقض به حكم الحاكم" (2) وكذا قال أبو الخطاب: لا يحسن المنع منه -وإن نهى عن القياس الشرعي- لمناقضته التعليل وإن لم يكن [مناقضًا] (3) للفظ (4)، وأما نسخ تحريم التأفيف، فهل يلزم منه نسخ تحريم الضرب؟ في المسألة قولان (5): أحدهما: لا، لأنه لا يلزم من تجويز الأدنى تجويز الأعلى في الأذى، والثاني: يلزم، لأن الفحوى تابع لأصله فيرتفع به (6).= وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 334)، والإحكام للآمدي (3/ 165)، وشرح العضد على ابن الحاجب للإيجي (2/ 201)، والبحر المحيط للزركشي (4/ 140)،
وأصول ابن مفلح (3/ 1167)، والتحبير للمرداوي (6/ 3078)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 214)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 88).
(1) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (3/ 93)، والمحصول للرازي (3/ 361)، وأصول ابن مفلح (3/ 1167).
(2) جاءت النسبة عنه في المسودة لآل تيمية ص (347) نقلًا عن ابن برهان، وأبي الطيب الطبري. وانظر: الرسالة فقد جاء معناها كما في ص (477)، والوصول إلى الأصول (2/ 62).
(3) في المخطوط: "مناقض".
(4) التمهيد لأبي الخطاب (2/ 392).
(5) نسخ الحكم في المنطوق هل يكون نسخًا للمفهوم. انظر المسألة: المستصفى للغزالي (1/ 150)، روضة الناظر لابن قدامة (1/ 334)، الإحكام للآمدي (3/ 163)، الوصول إلى الأصول لابن برهان (2/ 62).
(6) هذا مذهب الجمهور، واكتفى المصنف بذكر القولين، وفي المسألة قول ثالث، وهو التفصيل: فإذا كان المفهوم مقطوعًا به -ويسبق إلى الفهم- كما في قوله تعالى: : {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23]، فإنَّ نسخ =
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لازمه الشيخ تقي الدين كما في الضوء اللامع (1).
3 - شمس الدين محمد بن محمد السيلي ثم الدمشقي الحنبلي (2)، خازن المدرسة الضيائية (3)، أخذ عنه الفرائض (4).
4 - شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الذهبي المعروف بابن ناظر الصاحبة الحنبلي (5). قرأ عليه بعض المسند (6).
5 - الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن معتوق الكركي، ثم الدمشقي الحنبلي (7). سمع منه الحديث (8).(1) انظر: الضوء اللامع (11/ 32).
(2) كان أمة في الفرائض والحساب، له اطلاع في الحديث والتاريخ، أفتى ودرّس، توفي سنة: (879 هـ).
انظر: المقصد الأرشد (2/ 526)، والدر المنضد للعليمي (2/ 670).
(3) تقع بسفح قاسيون، بناها واقفها محمد بن عبد الواحد بن أحمد السعدي الضياء المقدسي (ت 643 هـ) من ماله، وأعانه عليها بعض أهل الخير وجعلها دار حديث، ولما فرغ من بنائها درّس بها، ودرّس بعده جماعة من أهل العلم.
انظر: منادمة الأطلال لابن بدران (242 - 243).
(4) انظر: الضوء اللامع (11/ 32).
(5) كان مسندًا، عدلًا، ضابطًا، توفي سنة: (849 هـ) وقيل سنة (851 هـ).
انظر: الضوء اللامع (1/ 324)، شذرات الذهب (7/ 263 - 264).
(6) انظر: الضوء اللامع (11/ 33).
(7) هو: الشيخ المتقن، المحدث، أمين الدين، برع وأتقن، وكتب كتبًا كثيرة، توفي سنة: (851 هـ).
انظر: الجوهر المنضد ص (131)، والدر المنضد للعليمي (2/ 637).
(8) انظر: الضوء اللامع (11/ 33).
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القاضي (1). ويجوز شرعًا في رواية، اختارها أبو الخطاب (2). ثم قيل. وقع، اختاره ابن عقيل (3). وقيل: لا، واختاره أبو الخطاب، ولا يجوز في أخرى، واختاره ابن أبي موسى (4) والقاضي (5)، والمقدسي (6)، ولا يجوز نسخه بأخبار الآحاد شرعًا وجزم القاضي بجوازه، ولا يجوز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد أيضًا، وجوَّزه داود وغيره، وهو قياس قول القاضي وابن عقيل (7).
لا مانع في العقل من جواز نسخ القرآن بخبر متواتر (8) وأما جوازه شرعًا ففيه روايتان: إحداهما: لا يجوز (9) قال أحمد - رحمه الله تعالى-: "لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده" (10).(1) العدة لأبي يعلى (3/ 801).
(2) التمهيد لأبي الخطاب (3/ 369).
(3) الواضح لابن عقيل (4/ 259).
(4) جاءت النسبة إليه في المسودة لآل تيمية ص (202).
(5) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 788).
(6) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (1/ 322).
(7) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (138).
(8) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 788) , لواضح لابن عقيل (4/ 259)، وهذا القول ينسب لأبي حامد الإسفرائيني. وممن قال بنفي الجواز العقلي الحارث المحاسبي، انظر: التبصرة للشيرازي ص (264).
(9) هذا هو الأشهر عند الإمام أحمد، وهذه الرواية اختارها القاضي أبو يعلى، وابن قدامة. انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 788) والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 369)، والواضح لابن عقيل (4/ 259)، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 322).
(10) جاءت هذه الرواية عن الفضل بن زياد وأبي الحارث. انظر: العدة لأبى يعلى (3/ 788)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 369)، والواضح لابن عقيل (4/ 259).
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والرابع: يعتبر الاستعلاء دون العلو، وبه قال أبو الحسين (1) والإمام (2) والآمدي (3) وابن الحاجب (4) وأبو الخطاب (5). وأفسد البيضاوي (6) (7) المذهبين (8) بقوله تعالى حكاية عن فرعون {فَمَاذَا تَأْمُرُونَ} (9) ومعلوم انتفاء العلو [إذ] (10) كان فرعون في تلك الحال أعلى رتبة منهم، وقد جعلهم آمرين له، وانتفاء الاستعلاء [إذ] (11) لم يكونوا مستعلين عليه، وقد تقدم الجواب عن هذا (12).
وأفسد مذهب أبي الحسين (13) بأن كثيرًا من آيات الأمر في القرآن في غاية التلطف، ونهاية الاستجلاب بتذكير النعم، والوعد(1) انظر: المعتمد (1/ 43).
(2) انظر: المحصول" (2/ 17)، المعالم ص (50).
(3) انظر: الإحكام (2/ 158).
(4) انظر: منتهى الوصول والأمل ص (89).
(5) انظر: التمهيد (1/ 124).
(6) هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي، كان مفسرًا أصوليًّا، من مصنفاته: منهاج الأصول، شرح مختصر ابن الحاجب، ومختصر الكشاف في التفسير، شرح التنبيه في الفقه، توفي سنة: (685 هـ).
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (5/ 59)، وطبقات الشافعية للأسنوي (1/ 136).
(7) انظر: منهاج الوصول للبيضاوي ص (71).
(8) أي مذهب المعتزلة وأبي الحسين. انظر: الإبهاج (2/ 6).
(9) آية (110) من سورة الأعراف.
(10) في المخطوط (إذا) والتصويب من المطبوع.
(11) في المخطوط (إذا) والتصويب من المطبوع.
(12) انظر: ص: (. . .) من هذه الرسالة.
(13) أي بخصوصه. انظر: الإبهاج (712).
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الأظهر قاله الطوفي في شرح مختصره تفقها فقال: "قلت لا حاجة إلى قيد "السرعة" لأن من سمع كلامًا ولم يدرك معناه إلا بعد شهر أو أكثر قيل فهمه".
و(لذلك) (1) يقال: الفهم إما بطيء أو سريع، فينقسم إليهما ومورد القسمة مشترك بين الأقسام، نعم السرعة قيد في الفهم الجيد (2).
قوله: (وحد الفقه شرعًا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال) "العلم" كالجنس للحد، و"الأحكام الشرعية الفرعية" قد تقدم الكلام عليها في حد أصول الفقه، و"الأدلة التفصيلية" هي المذكورة على جهة التفصيل، وهو تمييز أفراد الأحكام بعضها عن بعض. كقولنا في النوم هل ينقض الوضوء أم لا؟ لا يخلو إما أن يكون كثيرًا أو يسيرًا، فإن كان كثيرًا نقض، وإن كان يسيرًا لا يخلو إما أن يكون على حالة من حالات الصلاة أولا، فإن كان على حالة من حالات الصلاة لم ينقص وإلا نقض (3).(1) في الأصل: "كذلك".
(2) شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ق 32 ب)، وعرف الجرجاني "الفهم" بأنه: "تصور المعنى من لفظ المخاطب".
انظر: التعريفات ص (169)، وشرح الكوكب الني ص (1/ 40)، والأحكام للآمدي (1/ 5).
(3) النوم الكثير ينقض الوضوء، سواء كان النائم مضطجعًا أو قاعدًا، أو على أي حالة كان، أما النوم اليسير فإن كان النائم مضطجعًا انتقض وضوءه وأما إن كان قاعدًا لم ينتقض، وبهذا قال مالك والثوري والإمام أحمد=
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وهو دور وتعريف بالأخفى لأن المشروط مشتق منه، ونقضر طرده بجزء السبب.
وقيل: ما يقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره لا في ذاته.
ونقض عكسه بالحياة القديمة شرط للعلم القديم لا تأثير ولا مؤثر.
قوله: (وهو عقلي كالحياة للعلم، ولغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه وشرعي كالطهارة للصلاة) الشرط ثلاثة أضرب (1) عقلي ولغوي وشرعي.
فالعقلي كالحياة للعلم فإنها شرط له، إذ لا يعقل عالم إلا وهو حي، فالحياة يلزم من انتفائها انتفاء العلم، إذ الجسم بدونها جماد. وقيام العلم بالجماد محال. وإنما سُمي عقليًا لأنه مُدرك بالعقل.
والشرط اللغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه فيما إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخول الدار شرط لوقوع الطلاق، فإذا انتفى الدخول انتفى الطلاق.
والشرط الشرعي كالطهارة للصلاة فإن هذا استفيد من الشرع، ويلزم من انتفائها انتفاء الصلاة.= وهذا المعنى غير مانع لشموله الركن فلا بد من إضافة (وكان خارجًا عن ماهيته).
(1) اقتبس المؤلف هذا المبحث عن شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 146 أ - 46 ب)، وانظر: شرح الكوكب المنير (1/ 445) والمدخل لابن بدران (1/ 455).
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ذكره القاضي أبو يعلى ولم يذكر خلافًا، لأنه شاهد التنزيل فهو أخبر بما قال (1)، وقال الآمدي: لا يُقبل، لتضمنه نسخ متواتر بآحاد، لأن الآية متواترة وإخباره آحاد، وإن قال: هذا الخبر منسوخ فكالآية سواء (2)، وجزم أبو الخطاب بالقبول، لأنه كما قُبِل قوله في الخبر فكذا في نسخه.
قوله: وإن قال: كان كذا ونُسخ، قُبِل قوله في النسخ عند الحنفية (3)، قال أبو البركات: وهو قياس مذهبنا (4)، وقال ابن بَرهان (5) لا يقبل، عندنا (6).
لنا: أنه قُبِل في الأولى فقُبل في الثاني، وعلى قول ابن برهان: يقبل في الإثبات دون النسخ كما تقدم في الخبر.

[شروط النسخ]
قوله: مسألة: ويعتبر تأخر الناسخ وإلا فتخصيص (7).(1) العدة لأبي يعلى (3/ 332).
(2) الإحكام للآمدي (3/ 183).
(3) انظر: فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 95).
(4) انظر: المسودة لآل تيمية ص (231).
(5) الوصول إلى الأصول لابن برهان (2/ 60). وأما ترجمته فهو: أبو الشيخ أحمد بن علي بن محمد البغدادي الشافعي، كان حاد الذهن، يضرب به المثل في حل الإشكال، بارع في الفقه والأصول، توفي 581 هـ وقيل: 520 هـ. له في الأصول الوجيز، ولم يطبع له إلا الوصول إلى الأصول.
انظر: الوافي بالوفيات (7/ 207)، طبقات الشافعية ابن السبكي (4/ 42).
(6) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (140).
(7) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (142).
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الشافعية، وابن حامد (1)، والقاضي أبو يعلى (2)، وأبو الخطاب (3) (4)، وابن الزاغوني (5) (6)، وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة (7) (8) من الحنفية. قال: "وهو قول أكثر أهل الكلام= انظر: تاريخ بغداد (6/ 127)، طبقات الشافعية للأسنوي (2/ 7)، والفتح المبين (1/ 268 - 270).
(1) هو: الحسن بن حامد بن علي بن مروان، أبو عبد الله البغدادي، شيخ الحنابلة في وقته، من تصانيفه: الجامع وشرح مختصر الخرقي في الفقه، شرح أصول الفقه، توفي سنة: (403 هـ).
انظر: تاريخ بغداد (7/ 303)، شذرات الذهب (3/ 166)، طبقات الحنابلة (2/ 171).
(2) انظر: المسودة ص (247).
(3) انظر: التمهيد (3/ 83 - 84).
(4) هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، أبو الخطاب، إمام الحنابلة في عصره، من مصنفاته: الهداية والانتصار في المسائل الكبار في الفقه، والتمهيد في أصول الفقه، توفي سنة: (510 هـ).
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (1/ 116)، شذرات الذهب (4/ 27)، والفتح المبين (2/ 11).
(5) هو: علي بن عبيد الله بن نصر الزاغوني الحنبلي، أبو الحسن البغدادي، الفقيه الأصولي، المحدث، اللغوي، من مصنفاته: الإقناع والواضح والخلاف الكبير والمفردات في الفقه، وغرر البيان في أصول الفقه، توفي سنة: (527 هـ). انظر: ذيل طبقات الحنابلة (1/ 180)، شذرات الذهب (4/ 80)، الفتح المبين (2/ 23).
(6) انظر: شرح الكوكب المنير (2/ 349).
(7) انظر: أصول السرخسي (1/ 341).
(8) هو: محمد بن أحمد بن سهل، أبو بكر شمس الأئمة، قاض من كبار علماء الحنفية، كان متكلمًا، مناظرًا، أصوليًّا، مجتهدًا، من مصنفاته: =
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والقول الثاني: لأن نافيها على خلاف الأصل وهو الرِّق فَقَوِيَ على المثبت فَقُدِّم عليه، واعلم أن في بعض النسخ "ويرجّح" بالواو وفي غالبها بالفاء ولا شك أن موجب الحد الحريّة ناقل عن الأصل فبهذه الواسطة تترجح الفائدة والله أعلم.

[الترجيح بالخارج]
قوله: الخارج: يرجح المُجرَى على عمومه على المخصوص، والمتلقَّى بالقبول على ما دخله النكير، وعلى قياسه ما قلَّ نكيره على ما كثر (1).
هذا الترجيح بالأمور الخارجية، فإذا تعارض عامّان أحدهما باقٍ على عمومه، والآخر قد خُص بصورة، رُجّح المُجرَى على عمومه على المخصوص؛ لأن المخصوص قد خصَّ فاختلف بدليل وقوع الخلاف فيه، هل هو حجة أم لا؟
وكذلك إذا كان أحد النّصيْن قد تلقاه العلماء بالقبول، ولم يلحقه إنكار من أحد منهم، فهو مقدم على ما لحقه الإنكار من بعضهم؛ لأن لحوق الإنكار شبهة فالخالي منه راجح.
وعلى قياس قولنا: يقدَّم المتلقى بالقبول على ما دخله النّكير، وأن يُقَدَّم ما قلّ نكيره على ما أكثر نكيره؛ لأن الذي أنكره جماعة كثيرة ليس هو كالذي أنكره واحد أو اثنان (2).(1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171).
(2) انظر: البلبل للطوفي ص (253)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 706).
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في باب لا مسألة، لأن الباب كله مرتبط بمسائله، بخلاف من حصل مسألة فقط، فإنه يحتمل أن يكون في باقي مسائل الباب ما هو متعلق بتلك المسألة، ومعارض لها من جهة الدليل فلا يجوز (1). فالمُرجَّح الأول.
قوله: يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - عقلًا عند الأكثر خلافًا لأبي الخطاب (2)، وفي جوازه شرعًا أقوال ثالثها: يجوز بإذنه، ورابعها: لمن بَعُد (3).
أما جوازه عقلًا: فلأنا لو فرضنا أن الله تعالى [تَعبَّده] (4) بذلك وقال له: حُكمِي عليكَ أن تجتهد وتقيس لم يلزمْ عن ذلك لذاته محالٌ، ولا معنى للجواز العقلي سوى ذلك (5).
وأما جوازه شرعًا (6) فلا شك أنّ وقوعه بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وإقراره له، دليل على جوازه، لا سيما وقد أمرَ به كما يأتي: فَمِن ذلك أنّ أبا قتادة (7) قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنّه قتلَ رجلًا)،(1) انظرة التحبير للمرداوي (8/ 3887)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 474)، إرشاد الفحول للشوكاني (2/ 313).
(2) التمهيد لأبي الخطاب (4/ 423).
(3) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (164).
(4) في المخطوط مطموسة بسبب البلل والتصحيح من الإحكام للآمدي (4/ 165).
(5) انظر: الإحكام للآمدي (4/ 165).
(6) انظر قول الجمهور في المعتمد للبصري (2/ 243)، والعدة لأبي يعلى (5/ 1590)، والتبصرة للشيرازي ص (519)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (342).
(7) أبو قتادة هو: الصحابي الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي السلمي، أرسله الرسول - صلى الله عليه وسلم - عدة سرايا، وأبلى في الجهاد والقتال جهادًا حسنًا، =




الجزء: 3 - الصفحة: 412






علَّقه على الشيخين لإحصانهما غالبًا (1).
وعن أبي بكر -رضي الله عنه-: "كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم" (2) وفي الصحيح: أنه نزل في الذين قتلوا ببئر= فرجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان، أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وأن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف". انظر: فتح الباري لابن حجر (12/ 148) كتاب الحدود، باب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت برقم (6830)، ومسلم (2/ 1317) كتاب الحدود، باب: رجم الثيب في الزنا برقم (15)، وهذه الآية كانت في سورة الأحزاب كما أخرج الإمام أحمد في مسنده (5/ 132) عن زر بن حبيش قال: قال لي أبي بن كعب: كم تعدون سورة الأحزاب قلت ثلاثًا وسبعين آية وقال: لقد رأيتها وإنما لتعدل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم، وانظر: الحاكم في المستدرك (4/ 40) برقم (8068)، وحسّنه ابن حجر في موافقة الخُبْر الخَبر (2/ 304)، وصححه ابن حبان (4428، 4429)، وزاد الإسماعيلي - بعد قوله: أو الاعتراف، (وقد قرأنا فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة). انظر: فتح الباري لابن حجر (12/ 173)، وانظر: الموطأ (2/ 628)، وسنن ابن ماجة ص (2553)، وسنن البيهقي (8/ 367)، وموافقة الخُبر والخَبر لابن حجر (2/ 203).
(1) انظر: الواضح لابن عقيل (1/ 247).
(2) مسند أبي بكر الصديق في جمع الجوامع للسيوطي ص (65)، والأثر أورده البخاري من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال -من خطبة طويلة- فيها آية الرجم-: "ثم إنَّا كنَّا نقرأ من كتاب الله، أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم". انظر صحيح البخاري مع فتح الباري برقم (6830).




الجزء: 3 - الصفحة: 158






النقيض، نحو جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر، وكل ما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه الجوهر، فإنه يستلزم جزء الجوهر جوهر، لكن بواسطة عكس نقيض الكبرى (1).
قال: وعندي فيه نظر.
قوله: (والنظر: الفكر الذي يطلب به علم أو ظن) قال ابن قاضي الجبل: النظر لغة (2) الانتظار والروية والرأفة والهائلة والتفكر.
وعرفا (3): الفكر المطلوب به علم أو ظن، وينتقل من أمور حاصل دهنا إلى أمور مستحصلة، وقد يطلق على حركة النفس التي يليها البطن الأوسط من الدماغ المسمى بـ "الدودة" أي حركة كانت في المعقولات وفي المحسوسات تسمى تخيلا لا فكرًا.
وقال ابن عقيل في الواضح: النظر هو الأصل في تحصيل هذا الأمر والطريق إليه، وهو اسم مشترك، يقع على الرؤية= مع بقاء الكيف والصدق بحالها، فإذا قلنا كل إنسان حيوان كان عكسه كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان، قاله الجرجاني في التعريفات ص (154)، وراجع ضوابط المعرفة للميداني ص (179) وما بعدها.
(1) انظر: بيان المختصر للأصبهاني (1/ 36 - 37).
(2) راجع مادة نظر في الصحاح للجوهري (2/ 830) وما بعدها، والقاموس المحيط (2/ 149 - 150).
(3) انظر: تعريف النظر في العدة لأبي يعلي (1/ 184) والتمهيد لأبي الخطاب (1/ 58) مختصر ابن الحاجب (1/ 45)، وبيانه للأصبهاني (1/ 39)، وضوابط المعرفة للميداني (27)، واللمع للشيرازي ص (3)، والمحصول (1/ 1/ 105).




الجزء: 1 - الصفحة: 79






وجه الأول: تكرار الصوم، والصلاة.
رد: التكرار بدليل (1). وعورض بالحج (2). وأيضًا كالنهي لأنهما طلب (3).
رد: قياس في اللغة، وبأن النهي يقتضي النفي (4)، وبأن التكرار في النهي لا يمنع من فعل غيره، بخلافه في الأمر (5).
وأيضًا: الأمر نهي عن ضده، والنهي يعم فيلزم تكرار المأمور به.
رد: بالمنع، وبأن النهي المستفاد من الأمر لا يعم، لأن عمومه فرع عموم الأمر (6).(1) أي ليس مستفادًا من الأمر، بل بدليل خارجي وهو فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
انظر: بيان المختصر (2/ 35).
(2) أي إنه ورد الأمر بالحج وحمل على المرة، فلو كان مقتضيًا للتكرار لما حمل على المرة.
(3) أي قوله "لا تصم" يقتضي التكرار، فوجب أن يقتضي الأمر، مثل "صم" التكرار، والجامع بينهما المطلب.
(4) فلو قال: "لا تفعل كذا" مرة عم، أما الأمر فيقتضي الإثبات، وهو يحصل بمرة، ففارق الأمر النهي.
(5) أي: إن تكرار الفعل يمنع من فعل غيره.
(6) رد بالمنع، أي: لا نسلم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وعلى تقدير التسليم، لا نسلم أن النهي الضمني يقتضي التكرار؛ لأن اقتضاء النهي الضمني فرع على اقتضاء الأمر التكرار. فلا يستدل بتكرار النهي الضمني على تكرار الأمر، وإلا كان مصادرة على المطلوب. انظر: بيان المختصر (2/ 35 - 36).




الجزء: 2 - الصفحة: 365






الشيء بغيره من لازم أو علة أو سبب أو مجاور أو مقارن أو نحو ذلك.
وأما الثاني قوله: (لا يفقهون) و (لا يعقلون بها) أي لا يتلقون بقلوبهم عن العقل ما يفهمه ويعقله من خطابنا لهم إلى السعادة لأن العقل هو آلة الفقه والفهم لا القلب، وذلك لأنا قد بينا أن اهتداء القلب بما يشرق ويفيض عليه من نور العقل، وقلوب الكفار مختوم عليها كما أخبر الله - عَزَّ وَجَلَّ - عنهم (1)، والقلب جوهر مجوف كالعين والأذن فإذا ختم عليه حال الختم والطبع بين داخله ونور العقل فلا يبصر، كما تحول الغشاوة أو العمي ونحوه من أعراض العين بين القوة الباصرة ونور الشمس ونحوها فلا تبصر، فإذا فهم العقل معنى الخطاب ألقاه بنوره إلى القلب فإذا صادفه منشرحًا أضاء بنوره واهتدى، وإن صادفه مختومًا عليه بقي النور يموج من خارج والقلب مظلم من داخل فضل وغوى، وكذا الكلام في قوله تعالى: {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} (2) وقوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ} (3) أي منشرح غير مطبوع عليه يتلقى عن عقله ما يلقيه إليه من نور الهداية بخلاف من له قلب مختوم عليه، فإن ذلك كمن لا قلب له لعدم انتفاعه بقلبه، على مذهب العرب وغيرهم في الإخبار بنفي الشيء لانتفاء فائدته، كقولهم لا علم إلا ما نفع ولا سلطان(1) من ذلك قوله تعالى: {خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (7)} [سورة البقرة: 7].
(2) سورة الحج: (46).
(3) سورة ق: (37).




الجزء: 1 - الصفحة: 124






واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} (1) أي أهلها، وقد تقدم أيضًا في العلاقة الكلام عليه (2).
قال النافون: المجاز من ضرورة اللفظ، والباري -سبحانه وتعالى- لا تتطرق عليه الضرورة.
ورد: بأن العرب تعتمده لتحسين كلامها (وتزيينه) (3) وتعده من القدرة على النطق، ويعدون (24/ أ) المقتصر على الحقائق من غير توسع ضيق العبارة وقصير اللسان، والقرآن نزل بلغتهم فجاء بطريقتهم، ولأن الموضوعات في الأصل كلها منا حاجات وضرورات، وليست من الله تعالى كذلك (4).
قالوا: يلزم (5) التسمية بتجوز، قيل: المتجوز (6) من فعل المجاز لا من نظر به وأيضًا الأسماء توقيفة.
* * *(1) سورة يوسف: (82).
(2) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (2/ 98 - 101).
(3) في الأصل "وتربيته" وهو تصحيف،
(4) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (2/ 271).
(5) بيان الملازمة أن من قام بفعل اشتق له منه اسم الفاعل وأطلق عليه فمن قام بالمجاز أطلق عليه المتجوِّز.
(6) انظر: بيان المختصر للأصبهاني (1/ 226).




الجزء: 1 - الصفحة: 204






ولعل الأصوليين لا يوافقونهم على تسميته أداء، وعباراتهم طافحة بذلك (1).
* * *= والنسائي في كتاب المواقيت، ومن غير طريق مالك أخرجه عن أبي هريرة أيضًا الترمذي (523) في كتاب الصلاة وابن ماجه في كتاب المواقيت (1122) والدارمي (1/ 222).
انظر: موطأ مالك (1/ 27) صحيح البخاري (2/ 57)، صحيح مسلم بشرح النووي (5/ 104)، سنن أبي داود (1/ 669)، وسنن النسائي (1/ 274)، وسنن الدارمي (1/ 222).
(1) تشنيف المسامع (ق 9 ب).




الجزء: 1 - الصفحة: 337






أو إجماعٍ، أو أثرٍ، أو قواعدَ الإمام، أو عوائده، ومقاصده، وأصوله، وتصرفاته لمذهبه، لأنه إذًا يكون بأحد الحكمين معنى من هذه المعاني اقتضى رجحانه، والأخذ بالراجح متعين، كما إذا ترجَّح أحد النصين الشرعيين بأحد مرجحاته (1).
قوله: مسألة: مذهب الإنسان ما قاله أو ما جرى مجراه من تنبيه أو غيره، وإلا لم تجز نسبته إليه، ولنا. وجهان في جواز نسبته إليه من جهة القياس، أو فعله، أو المفهوم (2).
إذا قال الإنسان شيئًا فهو مذهبٌ له، وكذلك ما جرى مجرى قوله مما دل سياق كلامه عليه [وقوّته] (3) وإيمائه وتنبيهه (4)، كقول أحمد -في العراة-: فيهم اختلاف إلا أن إمامهم يقوم وسطهم (5)، وعاب على من قال: يقعد الإمام، فدلَّ على أن مذهبه أن الإمام العريان يصلي قائمًا، وإن لم يقله ولا جرى مجرى قوله، لم يجز نسبته إليه.
ثم إن قِيس على كلامه فهل هو مذهب له؟ كما اختاره(1) انظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص (89).
(2) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (166).
(3) انظر: تهذيب الأجوبة لابن حامد ص (49)، المسودة لآل تيمية ص (524)، وأصول ابن مفلح (4/ 1509)، والتحبير للمرداوي (8/ 3963).
(4) انظر: تهذيب الأجوبة لابن حامد ص (49)، المسودة لآل تيمية ص (524)، وأصول ابن مفلح (4/ 1509)، والتحبير للمرداوي (8/ 3963).
(5) انظر: مسائل الإمام برواية ابنه عبد الله ص (63)، وتهذيب الأجوبة لابن حامد ص (47).




الجزء: 3 - الصفحة: 436






بمنه وكرمه) "الشعار" ما يلي الجلد من الثياب، و "الجلباب" ما ظهر فكأنه سأل الله التقوى ظاهرا وباطنًا وتثبيت الأمور.
قوله: (فنقول وبالله التوفيق) "التوفيق " تسهيل سبيل الخير والطاعة.
* * *




الجزء: 1 - الصفحة: 41






أنفسهم من غير أن يكون سبق لهم ذلك في علم الله تعالى.
والمرجئة (1): هم الذين يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل، وأن الإيمان هو القول، والأعمال شرائع، وأن الإيمان مجرد، وأن الناس لا يتفاضلون في الإيمان، وأن إيمانهم وإيمان الملائكة والرسل واحد، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص.
تتمة: ومن شروط الراوي أن يكون ضابطًا، لئلا يغير اللفظ والمعنى، فلا يوثق به.
قال الإمام أحمد (2): "لا ينبغي لمن لم يعرف الحديث، أن يحدث به، والشرط عليه ضبطه".
قوله (3): والفقهاء ليسوا من أهل الأهواء، عند ابن عقيل والأكثر، خلافًا لنقاضي وغيره، فمن شرب نبيذًا مختلفًا فيه، فالأشهر عندنا يحد ولا يفسق، وفيه نظر.
أما الفقهاء فذكرهم القاضي (4)= أي: يستأنف استئنافًا من غير أن يسبق به سابق قضاء وتقدير، وإنما هو على اختيارك ودخولك فيه.
انظر: لسان العرب (1/ 238).
(1) انظر: الملل والنحل ص (186 - 195)، الفرق بين الفرق ص (190 - 195)، مقالات الإسلاميين (1/ 213 - 234)، الفصل لابن حزم (1/ 112).
(2) انظر: العدة (3/ 949).
(3) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (85).
(4) انظر: العدة (3/ 952)، فرد رواية أهل الرأي من المتكلمين كالقدرية ونحوهم، واستدل بقول الإمام أحمد عن أصحاب الرأي: "لا يروى عنهم الحديث".




الجزء: 2 - الصفحة: 215







(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه) (1)
قوله: (مسألة: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه عند الأكثر خلافًا للمعتزلة) يجوز النهي عن واحد من أشياء كقوله: "إلا تكلم زيدًا أو عمرًا" فقد حرمت عليك (2) كلام أحدهما لا بعينه فصح ما ذكرناه.
وقد قال تعالى: {فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا (24)} [الإنسان: 24] (3)(1) العنوان من الهامش.
راجع هذا المبحث في العدة (1/ 428 - 430)، التمهيد لأبي الخطاب (1/ 368 - 369)، الواضح لابن عقيل (2/ 73 أ)، شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 120 أ)، المسودة ص (81 - 82)، القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (69)، تحرير المنقول للمرداوي (1/ 162)، شرح الكوكب المنير (1/ 387 - 389).
انظر: المحصول (1/ 507 - 510)، بيان المختصر للأصبهاني (1/ 377)، جمع الجوامع بشرح المحلى 01/ 181 - 182)، التقرير والتحبير على التحرير (2/ 138 - 139)، فواتح الرحموت (1/ 110 - 111).
(2) كذا في الأصل وصوابه: "حرم".
(3) سورة الإنسان: (24) وهذه الآية استدل بها المخالفون للجمهور ووجه استدلالهم بها من حيث إن حرف "أو" ورد في النهي مقتضيًا الجمع دون التخيير؛ لأن المراد بالنهي النهي عن الطاعة لكل واحد منهما لا النهي عن أحدهما. =




الجزء: 1 - الصفحة: 377







الثاني: ما تناول مطلقًا بصفة زائدة - وهذا التفسير أعم من الأول - كقولك: "دينار مصري" فإنه وإن كان مطلقًا في جنسه من حيث هو "دينار مصري"، لكنه مقيَّد بالنسبة إلى مطلق الدينار، وكذلك الشهران فإنهما وإن كانا مطلقين في جنس الأشهر المتتابعة، لكنهما مقيدان بالنسبة إلى مطلق الأشهر (1).

[مراتب المقيَّد]
قوله: وتتفاوت مراتبه بقلَّة القيود وكثرتها (2)، وقد يجتمعان في لفظٍ واحدٍ بالجهتين: كرقبة مؤمنة، قُيِّدت من حيث الدِّين، وأطلقت من حيث ما سواه (3).
فما كثرت قيوده كقوله تعالى: {أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ} (4) أعلى رتبة مما قيوده أقل.
وقد يجتمع المطلق والمقيَّد في لفظٍ واحد لكن اعتبارًا بالجهتين، فيكون مقيدًا من وجه مطلقًا من آخر: كرقبة مؤمنة، قيدت الرقبة من حيث الدِّين، وأطلقت من حيث ما سواه من الأوصاف، كالصحة والطول والبياض وأضدادها (5).(1) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 4).
(2) أي وتتفاوت مراتب المقيد.
(3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (125).
(4) سورة التحريم (5).
(5) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 764)، والبحر المحيط للزركشي (3/ 413)، والكوكب المنير لابن النجار (3/ 293).
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والمعتزلة (1) ولأبي الحسن التميمي من أصحابنا قولان (2).
لنا: ما ورد في الصحيحين وغيرهما (3): من نسخ فرض خمسين صلاة في السماء ليلة الإسراء بخمس قبل تمكنه -صلى الله عليه وسلم- من الفعل (4) والإسراء يقظة عند أحمد وأصحابه وعامة السلف والخلف (5) وهو ظاهر الأخبار وفي رواية شريك (6): (فاستيقظ وهو في المسجد الحرام) رواه البخاري وأنكرها العلماء (7).(1) المعتمد للبصري (1/ 376).
(2) انظرهما في: العدة لأبي يعلى (3/ 808)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 255)، والواضح لابن عقيل (4/ 304)، والمسودة لآل تيمية ص (207).
(3) أخرجه الترمذي (1/ 417)، باب: ما جاء في فرض الله على عباده من الصلوات، برقم (213). والنسائي (1/ 217) في كتاب الصلاة، باب فرض الصلاة، وابن ماجة (1/ 448) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها.
(4) الحديث متفق عليه انظر صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر (1/ 458)، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، برقم (349)، ومسلم (1/ 149) كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى السماوات، وفرض الصلاة، برقم (162).
(5) المصنف رجح قول جمهور العلماء وهو أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة في يقظته -صلى الله عليه وسلم-، انظر الأقوال في المسألة عند ابن حجر في فتح الباري لابن حجر (1/ 461)، وفي المسألة أقوال أخرى.
(6) هو شَرِيك بن عبد الله بن أبي نمر، أبو عبد الله المدني، صدوق يخطئ، توفي في وسط خلافة همام بن عبد الملك. انظر: الكاشف للذهبي (2/ 10)، وتقريب التهذيب لابن حجر ص (266).
(7) قال ابن حجر: "ورواه شريك بن أبي نمر وثابت البُناني عن قتادة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بلا واسطة، وفي سياق كل منهما عنه ما ليس عند الآخر".=
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(أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي (1) من دية زوجها) (2) ورجع إلى حديث (3) عبد الرحمن بن عوف (4) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المجوس (5): "سنوا بهم سنة أهل الكتاب"، إلى غير ذلك.(1) هو: أشيم -بوزن أحمد- الضبابي، قتل في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- مسلمًا، فأمر الضحاك بن سفيان أن يورث امرأته من ديته.
انظر: الإصابة (1/ 51)، الاستيعاب (1/ 138).
(2) أبو داود كتاب الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها برقم: (2927)، والترمذي في كتاب الافرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها برقم (2110) وقال: حديث حسن صحيح.
وابن ماجه في كتاب الديات، باب الميراث من الدية برقم: (2642).
(3) الحديث بهذا اللفظ رواه الشافعي في مسنده، في كتاب الجزية ص (209) وإسناده منقطع.
انظر: شفاء العي بتخريج وتحقيق مسند الإمام الشافعي (2/ 260)، وسلسلة الأحاديث الضعيفة (1248)، وأصله في السنن، انظر: سنن أبي داود، كتاب الخراج، باب أخذ الجزية من المجوس برقم: (3043، 3044).
والترمذي في كتاب السير عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس برقم: (1588).
(4) هو الصحابي: عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، أبو محمد، أحد العشرة المبشرين بالجنة، شهد المشاهد كلها، وكان من أغنياء الصحابة، توفي سنة: (31 هـ).
انظر: الاستيعاب (2/ 844)، والإصابة (4/ 176).
(5) المجوس: هم الذين أثبتوا أصلين يقتسمان الخير والشر، والنفع والضر، والصلاح والفساد، وهما النور والظلمة، وقالوا: النور أزلي، والظلمة محدثة، وقيل: إنهم عبدة النار.
انظر: تفصيل مذهبهم في الملل والنحل (1/ 233 - 244).
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صلاة أربعين يومًا) (1)، و (أيُّما عبد أبق من مواليه لم تقبل له صلاة) رواه مسلم (2).
قال ابن عقيل - في مسألة النهي يقتضي الفساد - (3) "الرد ضد القبول، فالصحيح من العبادات لا يكون إلا مقبولًا، ولا يكون مردودًا [إلا ويكون] (4) باطلًا، وإنَّما يلزمُ ذلك من يقول: الصلاة في الدار المغصوبة، والسترة المغصوبة صحيحةٌ غير مقبولة، وعندنا لا يُعتدُّ بعبادة يعتريها، أو يعتري شرائطها نهي الشرع (5) - ثم قال على أن الرد يكون بمعنى الإبطال" (6).(1) الحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد في المسند (4/ 68)، وأما الذي أخرجه مسلم (4/ 1751) في كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان بلفظ (أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم) برقم (28)، ورواية أخرى بلفظ (أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة) برقم (30) كلاهما عن جرير.
(2) انظر: صحيح مسلم (1/ 83) كتاب الإيمان, باب تسمية العبد الأبق كافرًا.
(3) تقدم كلام المصنف لها في القسم الثاني من شرح المختصر ص (172).
(4) ما بين المعقوفتين جاء في المخطوط: "ولا يكون"، والمثبت من الواضح لابن عقيل (2/ 245): وهو الصحيح الذي يستقيم معه المعنى، ولأن النصَّ مثبت فيه، وهو قائله.
(5) ما ورد في العبادات من نفي القبول، هل يلزم منه نفي الصحة؟ للعلماء فيه قولان: الأول: أن القبول والصحة متلازمان، وعليه فإنه إذا نفي أحدهما انتفى الآخر. الثاني: أن القبول والصحة مختلفان، وعليه فإن القبول أخص من الصحة، إذ كل مقبول صحيح، وليسر كل صحيح مقبولًا، فيكون القبول هو الثواب، ومثاله قوله - صلى الله عليه وسلم - (من أتى عرافًا لم تقبل له صلاة).
انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 441)، والواضح لابن عقيل (3/ 245)، والمستصفى للغزالي (2/ 24)، وأصول ابن مفلح (2/ 730).
(6) الواضح لابن عقيل (3/ 245).
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رد: "الخلفاء" عام فأين دليل الحصر، ثم يدل على أنه حجة أو جمل على تقليدهم في فتيا أو إجماع لم يخالفهم غيرهم (1).
وأما ما عقده أحدهم كصلح بني (2) تغلب الذي عقده عمر - رضي الله عنه - وخراج السواد، والجزية، وما جرى مجراه فلا يجوز لمن بعده من الخلفاء فسخه (3).
وقال ابن عقيل: يجوز القول بأن لمن بعده من الخلفاء تغييره والعمل فيه باجتهاده لأن المصالح تختلف باختلاف الأزمنة (4).
وهذا معنى كلامه بعد أن حكى الأول عن الأصحاب وقرره.
* * *= انظر: سنن ابن ماجه (1/ 37)، وجامع الترمذي (10/ 147 و 308)، ومسند أحمد (5/ 382 و 385) و (399 و 402) والمستدرك للحاكم (3/ 75)، وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص (538 - 539) حديث رقم (2193).
(1) انظر: الأحكام (1/ 184 - 185)، والمدخل لابن بدران ص (283).
(2) هم قوم من مشركي العرب رفضوا دفع الجزية باسم الجزية لما طالبهم بها الفاروق - رضي الله عنه - فصالحهم على أن يدفعوها مضاعفة باسم الصدقة، ويروي عنه أنه قال: هاتوها وسموها ما شئتم.
انظر: المصباح المنير ص (405)، ومعجم قبائل العرب لكحالة (22/ 1).
(3) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (294)، وتحرير المنقول للمرداوى (1/ 217 - 218).
(4) قال الفتوحي: وهذا الصحيح عند أصحابنا المتأخرين. انظر: المسودة ص (341)، وشرح الكوكب المنير (2/ 245).
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بمانع، وإلا منع في الشاهد والمفتي، ولا يلزم نقل القرآن لقضاء العادة فيه بالتواتر".
قال في المسودة (1): "واختلف نفاة العمل بخبر الواحد شرعًا: هل يجوز التعبد به عقلًا؟ على مذهبين، ومن أجازه عقلًا، اختلفوا؛ هل ورد في الشرع ما (2) يمنع العمل به، أو لم يرد فيه ما يوجب العمل به؟ على مذهبين، حكى الكل الجويني" (3).
وقال القاضي (4)، وغيره (5): يجب العمل عندنا به سمعًا، وقاله (6) عامة الفقهاء، والمتكلمون، ونص في الكفاية (7) وعقلًا، واختاره أبو الخطاب (8)، وقاله (9) ابن سريج (10)(1) انظر: المسودة ص (238).
(2) في المطبوع [بما].
(3) انظر: البرهان (1/ 228).
(4) انظر: العدة (3/ 858).
(5) انظر: تيسير التحرير (3/ 82)، تنقيح الفصول ص (357)، تشنيف المسامع (2/ 962).
(6) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 45)، روضة الناظر (1/ 370)، تيسير التحرير (3/ 82)، تنقيح الفصول (357)، الإحكام (2/ 65).
(7) انظر: العدة (3/ 857)، المسودة ص (237).
(8) انظر: التمهيد (3/ 45).
(9) انظر: الإبهاج (2/ 300) الإمام أبو العباس بن سريج وآراؤه الأصولية ص (37).
(10) هو: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس، كان شيخ الشافعية في عصره، وانتهت إليه الرحلة، وقصده الناس من كل البلدان في طلب العلم، =
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صاحب عيال - يقوى اختصاص الشرط بالجملة الأخيرة؛ لأنها أجنبية من الأولى.
قوله (1): والتخصيص بالصفة كـ "أكرم بني تميم الداخلين" فيقتصر عليهم، قاله غير (2) واحد وهي كالاستثناء، وفي الروضة سلمه الأكثر.
الثالث من المخصصات المتصلة: الصفة (3) كـ "أكرم بني تميم الداخلين" فإن الكلام يقتضي الاقتصار على الداخلين كالشرط والاستثناء (4).
قال ابن حمدان: وهل يعود إلى الكل أو إلى الجملة الأخيرة. فيه مذهبان.
وفي الروضة (5) سلم الأكثر: تعود إلى الجميع.
قوله (6): والتخصيص بالغاية كـ "أكرم بني تميم حتى أو إلى أن يدخلوا" فيقتصر على غيرهم (7).(1) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (121).
(2) انظر: المسودة ص (157)، الإحكام (2/ 336).
(3) المراد بالصفة: ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام سواء كان الوصف نعتًا، أو عطف بيان، أو حالًا، وسواء كان مفردًا أو جملةً أو شبهها، وهو الظرف، والجار والمجرور، ولو كان جامدًا أو مؤولًا بمشتق.
انظر: شوح الكوكب المنير (3/ 347).
(4) أي: في عودها إلى الجمل المذكورة قبلها.
(5) انظر: روضة الناظر (2/ 759).
(6) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (121).
(7) أي: غير الداخلين.
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فائدة: قال بعضهم: والنكرة في سياق الامتنان تعم، جزم به في تشنيف المسامع (1)، وكذا المصنف في قواعده (2)، أخذًا من استدلال الأصحاب: "إذا حلف لا يأكل فاكهة"، أنه يحنث بأكل التمر والرمان. بقوله تعالى {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (68)} (3) (4)، وذكره القاضي أبو الطيب (5).
قوله (6): أما الجمع المنكَّر (7) فليس بعام عند الأكثر (8)، وقال الجبائي (9) وبعض الحنفية (10) والشافعية (11) وذكره في التمهيد (12) وجهًا، وابن عقيل (13) والحلواني (14) رواية أنه عام. انتهت.(1) انظر: تشنيف المسامع (2/ 696).
(2) القواعد والفوائد الأصولية ص (204).
(3) آية (68) من سورة الرحمن.
(4) قال الأسنوي في التمهيد ص (325): وجه العموم: أن الامتنان مع العموم أكثر، إذ لو صدق بالنوع الواحد من الفاكهة، لم يكن في الامتنان بالجنتين كبير معنى.
(5) ذكره في أوائل تعليقه.
انظر: التمهيد للأسنوي ص (325).
(6) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (108).
(7) محل الخلاف: في الجمع المنكر في الإثبات، وأما المنكر في النفي، فهو للعموم. انظر: قواطع الأدلة (1/ 318).
(8) انظر: المسودة ص (106)، تيسير التحرير (1/ 205)، شرح التنقيح ص (191)، التبصرة ص (118).
(9) انظر: المعتمد (1/ 229).
(10) انظر: تيسير التحرير (1/ 205).
(11) انظر: التبصرة ص (118).
(12) انظر: التمهيد (2/ 50).
(13) انظر: الواضح (3/ 358).
(14) انظر: المسودة ص (106).




الجزء: 2 - الصفحة: 443






مثال المُغيِّرة للمعنى والإعراب، أن يروي أحدهما (1) في صدقة الفطر: (أو صاعًا من بر)، ويروي الآخر (2): (أو نصف صاع من بر)؛ فإنهما عنده يتعارضان كخبرين منفردين.
ومثال المُغيِّرة للمعنى، لا الإعراب، لو روى أحدهما: "صاعًا من بر"، وروى الآخر: "صاعًا من برين اثنين"، ففي هذا تقدم الزيادة عنده.
وإن جهل حال المجلس، فكما لو اتجد، في ظاهر كلام القاضي (3) وغيره، وصرح به أبو العباس (4).
وظاهر الروضة (5)، وغيرها: تقبل. قال ابن مفلح (6): وهو أولى.
لنا على قبولها مطلقًا: أنه عدل جازم، ولا نسلم مانعًا، والأصل عدمه، ومن تركها يحتمل أنه لتشاغل، أو سهو، أو نسيان.(1) أخرجه النسائي في كتاب الزكاة، مكيلة زكاة الفطر برقم: (2509).
(2) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك برقم: (1511).
ومسلم في كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم: (984) بلفظ: (قال ابن عمر: فعدل الناس به نصف صاع من بر).
(3) انظر: العدة (3/ 1004).
(4) انظر: المسودة ص (300).
(5) انظر: روضة الناظر (2/ 419).
(6) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 613).
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لنا: القطع بعدم استحالة تكليف في وقت ورفعه، وإن قيل: أفعال الله تعالى تابعة لمصالح العباد -كالمعتزلة- فالمصلحة قد تختلف باختلاف الأوقات (1)، وفي التوراة: أنه أمر آدم بتزويج بناته من بنيه (2)، وقد حُرِّم ذلك (3)، وأيضًا فإن العمل كان مباحًا يوم السبت، ثم حُرِّم على موسى وقومه (4)، والختان كان في شرع إبراهيم عليه السلام جائزًا بعد الكبر، وقد أوجبه موسى عليه السلام يوم ولادة الطفل، والجمع بين الأختين كان مباحًا في شريعة يعقوب عليه السلام وحرم ذلك في شريعة من بعده.
قالوا: لو صح بطل قول موسى عليه السلام المتواتر أن شريعته مؤبدة (5).
ردَّ: موضوع؛ للقطع -عادة- فإنه لو صح عارضوا به محمدًا -صلى الله عليه وسلم- ولما أسلم علماؤهم، كابن سلام (6)، وكعب (7)،(1) أصول ابن مفلح (3/ 1118)، والتحبير للمرداوي (6/ 2986).
(2) انظر: التوراة، سفر التكوين، الإصحاح الثاني فقره: 4، 9.
(3) انظر: التوراة، سفر التثنية، الإصحاح: السابع والعشرين. فقرة: 22.
(4) الواضح لابن عقيل (4/ 207).
(5) التحبير للمرداوي (6/ 2987).
(6) هو: عبد الله بن سلام بن الحارث الأنصاري، أبو يوسف صحابي، كان أحد أحبار اليهود أسلم، وشهد له الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالجنة كما في حديث معاذ. توفي بالمدينة في خلافة معاوية سنة 43 ص. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (3/ 54).
(7) هو: كعب بن ماتع الحميري، أبو إسحاق، يعرف بكعب الأحبار. أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم-، اختلف متى أسلم؟ ورجح ابن حجر أنه أسلم في خلافة عمر. ومات بحمص سنة 32 ص. وقيل 34 هـ. انظر: الإصابة لابن حجر (5/ 481).
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وإمام الحرمين (1) نقله الآمدي واختاره (2): لو علل (3) الحكم الواحد بعلتين لاجتمع على الأثر الواحد مؤثران لكنه لا يجتمع على الأثر الواحد مؤثران، فلا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين، وإنما قلنا لا يجتمع على الأثر مؤثران، لأن كل واحد من المؤثرين استقل بايجاد الأثر، فإن أثَّرَا فيه معًا، لزم الاستغناء بكل واحد منهما، والفرض أنه ثبت بهما، هذا خلف، وإن أثَّرا فيه متعاقبين، فهو إنما ثبت بالأول، والثاني ليس بمؤثر لعدم القابل لتأثيره، وإن لم يستقل كل واحد منهما بإيجاد الأثر، فكل واحد منهما جزء المؤثر لا المؤثر الكامل، بل هما جميعًا المؤثر، أما أحدُهما فقط؛ فلا، قلنا: إنما يمتنع اجتماع مؤثرين على أثر واحد في الأحكام العقلية لا الشرعية، لأن علل الشرع أمارات ومعرفات، فلا يمتنع أن يكون على الشيء الواحد علامتان أو علامات، ومعرفان أو معرفاتٌ، كما يُعرف الحكم الواحد بأدلة كثيرة، كما يُعرف الله سبحانه بكل جزءٍ من أجزاء العالم معرفة المؤثر بالأثر، كما قال القائل (4):= البحر المحيط للزركشي (5/ 157)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 224)، المحلى على جمع الجوامع للسبكي (2/ 245).
(1) الذي استقر عليه إمام الحرمين هو المنع كما ذكره ابن برهان في الوصول إلى الأصول لابن برهان (2/ 263) -عند ذكره للقول بالمنع-: "وهو مذهب الإمام الذي استقر عليه رأيه أخيرًا"، وأما الذي صرح به في البرهان للجويني (2/ 245)، فهو القول بجواز التعليل بأكثر من علة.
(2) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (175)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 224).
(3) أي: دليل المانعين.
(4) نسب هذا البيت أبو الفرج إلى أبي العتاهية. انظر: الأغاني للأصفهاني (4/ 35).
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وأيضًا: التفقّه فرض كفايةٍ، ففي تركه اتفاق الأمة على باطل (1).
ووجه الثاني قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم "يَبْقَ عالم" (2) اتخذ الناس رؤساء جهالًا فسُئِلوا فأفتوا بغير علم، فضلُّوا وأضلُّوا) رواه البخاري ومسلم (3).
وأجيب عن الثاني: بأنه فرضٌ عند إمكانه، فإذا مات العلماء لم يمكن (4).
قال بعض علمائنا (5): ويتوجه أنه مراد أصحابنا، فلا اختلاف، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
(لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من= عن معاوية - رضي الله عنه - بألفاظ مختلفة. انظر: الأحاديث بأرقام (71، 3116، 3640، 3641، 7312، 7460). ومسلم عن المغيرة وثوبان (3/ 1523)، في كتاب الأمارة، باب لا تزال طائفة من أمتي برقم (170، 171).
(1) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1552).
(2) ذكر المصنف العبارة على إحدى روايات الصحيح، قال ابن حجر في الفتح (1/ 195): "هو بفتح الياء والقاف"، وأما رواية الأصيلي والمعتمدة في الصحيح: "بضم أوله وكسر القاف، وعالمًا منصوبًا".
(3) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -. انظر: فتح الباري لابن حجر (1/ 194)، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم برقم (100). ومسلم (4/ 2081)، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه برقم (8).
(4) انظر الدليل عند الآمدي في الإحكام (4/ 233)، وابن مفلح في أصوله (4/ 1553)، والتحبير للمرداوي (8/ 4066).
(5) المراد به ابن مفلح. كما في أصوله (4/ 1553).
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قوله: وجوابه بأن النزاع في زكاة العين، وقد عرّفنا الزكاة باللام، فَيُصرَف إلى محل النزاع (1).
وجواب هذا القسم أن يقول المستدل: النزاعُ إنما كان في زكاة العين خصوصًا، وقد عرفنا الزكاةَ باللام، فيعود إلى المعهود، فينصرف إلى محل النزاع (2)، وأيضًا فلفظ الزكاة يعم زكاة العين والتجارة، فالقول به في زكاة التجارة قول بالموجب في صورة واحدة فهو غير متحد، لأن موجب الدليل التعميم.
فالقول ببعض الموجب لا يكون قولًا بالموجب بل ببعضه.
قوله: وفي لزومِ المعترض إبداءُ مستندِ القول بالموجَب خلاف (3).
يعني أن المعترض إذا قال بموجب دليل المستدل، هل يجب عليه أن يذكر مستند القول بموجبه؟ مثل أن يقول: التفاوتُ في الآلة لا يمنعُ القِصَاص، ولكن لا يجب لانتفاء السبب، فيه قولان (4).
أحدهما: يجب؛ إذ لو لم يجب عليه ذكر مستند القول بالموجب، لأتى به نكدًا أو عنادًا على المستدلّ ليُفحِمَه.
والقول الثاني: لا يجب، لأن المعترض عَدلٌ، وهو أعرفُ بمذهبه ومأخذه، فوجب تقليده في ذلك، وإلا كان مطالبته بالمستند تكذيبًا له.(1) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (160).
(2) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 561).
(3) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (160).
(4) انظر الأقوال في: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 563).
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وفي البخاري (1) عن الزهري "وإنما يؤخذ من أمره - صلى الله عليه وسلم - بالآخر فالآخر".
واحتج به أحمد في رواية عبد الله السابقة (2).
رد: بحمله على غير المخصص جمعًا بين الأدلة.
الثالث: تخصيص السنة بالكتاب فيجوز عند الجمهور (3)، خلافًا لبعض علمائنا (4) وبعض الشافعية (5) وبعض المتكلمين (6)، وذكره ابن حامد (7) والقاضي (8) رواية عن أحمد وهو مقتضى قول (9) مكحول (10) ويحيى بن أبي كثير: "السنة تقضي على الكتاب، والكتاب لا يقضي على السنة".(1) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة الفتح في رمضان برقم: (47) وقد أخرجه معلقًا بصيغة الجزم.
ومسلم في كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر .. برقم: (1113).
(2) انظر: ص (294).
(3) انظر: العدة (2/ 569)، فواتح الرحموت (1/ 349)، المنتهى (130)، الإحكام (2/ 346).
(4) انظر: المسودة ص (122)، أصول الفقه لابن مفلح (3/ 956).
(5) انظر: البحر المحيط (3/ 362).
(6) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 956)، الإحكام (2/ 346)، البحر المحيط (3/ 362).
(7) انظر: العدة (2/ 570)، المسودة ص (122).
(8) انظر: العدة (2/ 570).
(9) انظر: المسودة ص (123).
(10) هو: أبو عبد الله مكحول بن عبد الله الدمشقي، تابعي فقيه، قال ابن حجر في التقريب: "ثقة كثير الإرسال"، توفي سنة: (112 هـ).
انظر: تذكرة الحفاظ (7/ 101)، تقريب التهذيب (2/ 273).
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قوله: مسألة: وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة أقوال. ثالثها: يلزمه إن لم يذكر طريق الاجتهاد (1).
أحدها: يلزم. لأنه قد يظهر له في هذا الاجتهاد ما لم يظهر له أولًا (2).
والثاني: لا (3). لأنه قد اجتهد لها أولًا فلا يجتهد لها ثانيًا.
والثالث: أنْ يُذكر طريق الاجتهاد، فلا يلزمه؛ لأنه قد عرف طريقه، وإن لم يُذْكر، يلزمه، لاحتمال أن يظهر له ولم يظهر قبل ذلك (4).
قوله: مسألة: لا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند أصحابنا وجوزه آخرون (5).
وجه الأول: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله) رواه البخاري (6).(1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (167).
(2) انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1228)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 307)، وصفة الفتوى لابن حمدان ص (37)، وأصول ابن مفلح (4/ 1551).
(3) انظر: الإحكام للآمدي (4/ 233)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 357)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 554).
(4) مذهب التفصيل اختاره الآمدي وأبي الخطاب. انظر: الإحكام للآمدي (4/ 233)، والتمهيد لأبي الخطاب (4/ 394)، وانظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 554).
(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (167).
(6) الحديث متفق عليه. انظر: فتح الباري لابن حجر (13/ 293)، كتاب الاعتصام، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق) =
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يقل بمفهوم الصفة (1).
فمن قال به ولم يقل بمفهوم الصفة ابن سُريج (2) وغيره من الشافعية (3) والكرخي وغيره من الحنفية (4) وأبو الحسين البصري (5) القائل به: ما سبق، ولأنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، فإن قيل: يحتمل أنه سبب لمسبب فلا تلازم.
ردَّ: خلاف الظاهر (6) فإنَّ قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (7)، يقتضي أنهن إذا كن غير أولات حمل أنهن لا ينفق عليهن.(1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (133).
(2) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 88). وأمَّا ترجمته فهو: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي، القاضي فقيه أصولي، إمام الشافعية، كانت له مناظرات مع محمد بن داود الأصبهاني، ولي قضاء شيراز في شبابه توفي 306 هـ. من مصنفاته: الرد على ابن داود في القياس. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (5/ 43)، وطبقات الشافعية لابن السبكي (3/ 21).
(3) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (2/ 11)، والمستصفى للغزالي (2/ 204)، والإحكام للآمدي (3/ 88).
(4) انظر: أصول السرخسي (1/ 260)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (1/ 98)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (421).
(5) انظر: المعتمد ص (1/ 239). وأبو الحسين هو: محمد بن علي بن الطيب البصري، القاضي، المتكلم، شيخ المعتزلة في زمانه، إمام في الفلسفة واللغة والأصول، من أبرز تلاميذ القاضي عبد الجبار، توفي سنة 436 هـ من مصنفاته في أصول الفقه: شرح العمد طبع منه جزءان، والمعتمد مطبوع.
انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص (118)، ولسان الميزان (5/ 289)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (11/ 131).
(6) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1091).
(7) سورة الطلاق (6).
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وقوله: (المنزل) فصل يخرج الكلام غير المنزل عند من يثبت كلام النفس (1) لأنه لا يصح فيه التنزيل عنده، ونحن لا نثبت ذلك كما ستراه إن شاء الله تعالى.
وقوله: (للإعجاز) (2) يخرج المنزل لا للإعجاز كالأحاديث كذا قالوا، ويساعدهم قول الحليمي (3) في "المنهاج" علوم القرآن توجد في السنة إلا الإعجار، فإنه من خصائص الكتاب.
وينبغي أن يكون مرادهم أن الأحاديث لم تنزل للإعجاز، أي بقصده فإنها لا تخلو عنه كيف وهو القائل "أوتيت جوامع الكلم" (4) وبذلك يؤول كلام الحليمي.= حديث القدام بن معد يكرب (4604) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه" الحديث. انظر: سنن أبي داود (5/ 10 - 12).
(1) راجع نهاية السول (2/ 3).
(2) لم يذكر الغزالي الإعجاز في تقييد حد الكتاب وعلل ذلك بقوله: لأن كونه معجزًا يدل على صدق الرسول عليه السلام لا على كونه كتاب الله تعالى لا محالة، إذ يتصور الإعجاز بما ليس بكتاب الله تعالى، ولأن بعض الآية ليس بمعجز وهو من الكتاب. راجع المستصفى (1/ 101).
(3) هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الحليمي البخاري (أبو عبد الله) الفقيه وأحد أئمة الشافعية بما وراء النهر، ولد سنة (338 هـ) وقدم إلى نيسابور وولي القضاء ومن كتبه: منهاج الدين في شعب الإيمان، في ثلاث مجلدات وآيات الساعة وأحوال القيامة، وتوفي سنة 403 هـ. انظر: شذرات الذهب (3/ 167 - 168)، ومعجم المؤلفين (4/ 3).
(4) ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص (2) أن الحديث =
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منسوب إلى الباقلاني (1) والجويني (2) والغزالي (3) ".
والقول الثاني: استدعاء الفعل، وهو: طلبه فـ "الاستدعاء" جنس؛ لأنه يتناول الأمر، والشفاعة، والالتماس، والنهي (4). وقوله "الفعل" فصل، أخرج النهي، وقوله "بالقول" فصل، آخر أخرج غير القول؛ كالإشارة، والرمز، فإنه ليس بأمر، لما تقدم من أن الأمر حقيقة في القول المخصوص، وهذا هو قول أبي الخطاب (5)، لكنه زاد بجهة الاستعلاء ..
والقول الذي اختاره المصنف (6) أنه: "استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه"، فزاد المصنف "إيجاد"، ولا شك أن طلب الفعل في الحقيقة هو طلب إيجاده، وقد تقدم الكلام على الاستدعاء، وعلى القول.
وقوله: "أو ما قام مقامه" أراد أن يدخل الإشارة والرمز، ونحوهما، وهذا تابع فيه الطوفي (7)، فإنه قال: وكذلك لو قيل:(1) انظر: التلخيص للجويني (1/ 242) مسألة [185]، وكذا نقله الرازي عنه في المحصول (2/ 16).
(2) البرهان (1/ 63).
(3) المستصفى (2/ 61).
(4) قال الطوفي: "لأن طلب الفعل إما أن يكون من الأدنى، وهو سؤال، أو من المساوي، وهو شفاعة والتماس، أو من الأعلى، وهو الأمر، أو استدعاء الترك وهو النهي".
انظر: شرح المختصر (2/ 349).
(5) انظر: التمهيد (1/ 124).
(6) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (97).
(7) انظر: شرح المختصر للطوفي (2/ 350).
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والكذب من الصغائر، في رواية عن أحمد (1) -رحمهُ اللهُ-، فلا تقدح كذبة واحدة للمشقة، وعدم دليله.
وذكر ابن عقيل (2) في الشهادة من الفصول (3)، أنه ظاهر مذهب أحمد -رحمهُ اللهُ تعالى- وعليه جمهور أصحابه.
وعن أحمد (4) ترد بكذبة واحدة. واحتج أحمد بأنه -صلى الله عليه وسلم- رد شهادة رجل في كذبه، وإسناده جيد (5)، لكنه مرسل، رواه إبراهيم الحربي (6)(1) انظر: المسودة ص (262)، أصول ابن مفلح (2/ 536)، وقال في شرح الكوكب (2/ 396): إنه الصحيح من المذهب.
(2) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 538)، شرح الكوكب (2/ 395).
(3) هو: أحد مطولات كتب الفقه الحنبلي، ويسمى أيضًا "كفاية المفتي"، يقع في عشرة أجزاء، مصورتها في جامعة أم القرى (13، 110، 124، 264).
انظر: المدخل المفصل لأبي زيد (2/ 811).
(4) انظر: العدة (3/ 926، 927)، المسودة ص (262).
(5) أخرجه إبراهيم الحربي في كتاب النهي عن الكذاب؛ بإسناد عن موسى الجندي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 196)، من حديث معمر عن موسى بن شيبة، ويقال ابن أبي شيبة.
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب (10/ 349): قلت: ذكره العقيلي في الضعفاء، وأخرج من طريق عبد الرزاق عن معمر عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبطل شهادة رجل في كذبه. قال معمر: لا أدري، كذب على الله أو على رسوله.
قال العقيلي: لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به.
انظر: العدة (3/ 927)، الضعفاء للعقيلي (4/ 162، 163).
(6) هو: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي، فقيه حافظ، نقل عن أحمد، من مصنفاته: غريب الحديث، دلائل النبوة، توفي سنة: (285 هـ). =
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جـ) في مصر:
1 - حسين بن محمد بن أيوب الحسني الشافعي المعروف بـ (السيد النسابة) (1).
2 - علم الدين صالح بن عمر البلقيني الشافعي (2).
3 - جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي الشافعي (3)،
4 - أم هانئ مريم بنت علي بن عبد الرحمن بن عبد المؤمن الهورينية الأصل المصرية الشافعية (4).
5 - أبو بكر بن محمد بن شادي التقي الحصني الشافعي (5).(1) كان إمامًا، عالمًا، أخباريًا، توفي سنة: (866 هـ) وقد قارب المائة.
انظر: الضوء اللامع (3/ 121)، شذرات الذهب (7/ 305).
(2) هو: القاضي علم الدين، صالح ابن شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني، الشافعي، الإمام العلامة، أخذ عن أبيه وأخيه الفقه، وطلب النحو والأصول والحديث، وتفرد بالفقه، وأخذ عنه الجم الغفير، وألف تفسير القرآن وغيره، توفي سنة: (868 هـ).
انظر: الضوء اللامع (3/ 312)، شذرات الذهب (7/ 307).
(3) برع في فنون شتى، وكان آية في الذكاء والفهم، درّس وأفتى وألف، ومن مصنفاته: شرح جمع الجوامع في الأصول، وتفسير القرآن من أول الكهف إلى آخر القرآن، توفي سنة: (864 هـ). انظر: الضوء اللامع (7/ 39)، شذرات الذهب (7/ 303).
(4) كانت امرأة صالحة، توفيت سنة: (871 هـ)، وهي من المسندات. انظر: الضوء اللامع (11/ 32).
(5) كان شيخ الشافعية في عصره، توفي سنة: (881 هـ).
انظر: الضوء اللامع (11/ 76)، شذرات الذهب (7/ 331).
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قوله: السادس: المطالبةُ: وهي طلب دليل عِليّة الوصفِ من المستدل، ويتضمن تسليم الحكم، ووجود الوصف في الأصل والفرع، وهو ثالث المنُوع المتقدمة (1).
المطالبة: من أعظم الأسئلة الواردة على القياس لعموم ورودها على كل ما يدعى كونه علة وليس مجمعًا عليه (2)، وهي: طلبُ دليل عليّة الوصفِ الجامع بين الأصل والفرع من المستدل (3).
مثاله: قول المستدل في مسألة النبيذ: مسكرٌ، فكان حرامًا كالخمر، أو مكيل، فحَرُم فيه التفاضُل كالبُرّ، فيقول المعترض: ما الدليل على أن الإسكار علّة التحريم؟ وأن الكيل علّة الرّبا؟ والمطالبة بدليل العليّةِ يتضمن تسليم الحكم، وهو تحريم الخمر، والربا في البُر؛ لأن العلة فرع الحكم في الأصل لاستنباطها منه كما سبق (4). وتسليم الفرع يشعر بتسليم أصله ويتضمن أيضًا تسليم وجود الوصف المدعى علة في الأصل والفرع. وهو ثالث المنوع المتقدمة في السؤال الرابع، الراجعة إلى الأصل الموعود هناك(1) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (154).
(2) انظر: الأحكام للآمدي (82/ 4)، التحبير للمرداوي (5/ 3577).
(3) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 125)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 937)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 263)، الأحكام للآمدي (4/ 82)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 334).
(4) النوع الثالث من المنع وهو منع كون الوصف الذي أتى به المستدل علة، والمطالبة بتصحيح ذلك.
انظر: ص (154).
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وعن أحمد: لا وفاقًا لمالك وأبي عمرو بن العلاء وحمزة (1).
وبعض الحنفية (2) لعدم التواتر.
وجه الأول: (3) كتابتها في المصحف بخطه بإجماع الصحابة ومن بعدهم مع شدة اعتنائهم بتجريده عن غيره، حتى كرهوا التعاشير والنقط لكيلا يختلط بغيره، فعلمنا بذلك أن المكتوب في المصحف هو القرآن، وما خرج عنه فليس منه، فإن القرآن من أعظم الأمور الدينية وأقوى الحجج الشرعية وأوضح المعجزات النبوية، وهو قاعدة الإسلام وقطب الشريعة وإليه مرجع الأصول(1) هو حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي التيمي مولاهم (أبو عمارة) أحد القراء السبعة.
قال عنه ابن الحزري: إليه صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم والأعمش، وكان إمامًا ثبتًا قيما بكتاب الله، وروايا حمزة هما":
1 - خلف بن هشام البزار المتوفي سنة (229 هـ).
2 - خلاد بن خالد الصيرفي الكوفي المتوفي سنة (220 هـ).
وتوفي حمزة سنة (156 هـ) انظر: معرفة القراء الكبار (1/ 93)، وشذرات الذهب (1/ 240)، مرآة الجنان (1/ 332)، ومباحث في علوم القرآن ص (183)، طبقات القراء (1/ 261).
(2) وممن قال بذلك الأوزاعي وابن جرير الطبري وأبو بكر الباقلاني.
انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 124)، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص (46)، وتفسير الطبري (1/ 46)، والمجموع للنووي (3/ 334)، والأحكام للآمدي (1/ 123)، وتيسير التحرير (3/ 8).
(3) انظر: الاستدلال لهذا القول في الاتفاق للسيوطي (1/ 78)، وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 465)، والأحكام للآمدي (1/ 123 - 124).
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ثم الخلاف فيه وفي العباد واحد، والسفه من المخلوق ممكن فلا يستحيل ذلك أيضًا. ووجه استحالته قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1) {لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (2) (ولأن) (3) الأمر استدعاء وطلب، والطلب يستدعي مطلوبًا وينبغي أن يكون مفهومًا بالاتفاق، ولو قال "أبجد هوز" لم يكن ذلك تكليفًا لعدم عقل معناه، ولو علمه الآمر دون المأمور لم يكن تكليفًا، إذ التكليف الخطاب بما فيه كلفة، وما لا يفهمه المخاطب ليس بخطاب، وإنما اشترط فهمه لتتصور فيه الطاعة إذ كان الأمر استدعاء الطاعة، فإن لم يكن استدعاء لم يكن أمرًا، والمحال لا تتصور الطاعة فيه فلا يتصور استدعاؤه (4)، كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجر، ولأن الأشياء لها وجود في الأذهان قبل وجودها في الأعيان وإنما يتوجه إليه الأمر بعد حصوله في العقل، والمستحيل لا وجود له في العقل فيمتنع طلبه، ولأننا اشترطنا أن يكون معدومًا في الأعيان ليتصور الطاعة فيه فكذلك يشترط أن يكون موجودًا في الأذهان ليتصور إيجاده على وفقه.
وقوله تعالى: {وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} (5) فقد قيل المراد به ما يثقل ويشق بحيث يكاد يفضي إلى إهلاكه كقوله {اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ} (6) وكذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في المماليك.(1) سورة البقرة: (286).
(2) سورة الأنعام: (152).
(3) في الأصل "وان" والتصحيح من الروضة.
(4) في الروضة (استدعاؤها).
(5) سورة البقرة: (286).
(6) سورة النساء: (66).
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و (كيد الشيطان) مكره، و (الأرجاس) جمع رجس وهو القذر قوله: (- صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه صلاة دائمة تبوئ قائلها اتباع الحق وتوضح له التباسه) قال جماعة (1): الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن العبد التضرع والدعاء.
وقال ابن قتيبة (2): "صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء" (3).
وقال العلامة ابن القيم: قولهم "الصلاة من الله بمعنى الرحمة". باطل من ثلاثة أوجه: أحدها: أن الله غاير بينها في قوله عز وجل: {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} (4).
الثاني: أن سؤال الرحمة يشرع لكل مسلم، والصلاة تختص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وآله، وهي حق له ولآله، ولهذا منع كثير من العلماء من الصلاة على معين غيرهم، ولم يمنع أحد من الترحم على معين.= انظر: المجمل لابن فارس (1/ 212).
(1) قاله الأزهري وآخرون.
انظر: المجموع للنووي (1/ 75).
(2) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (أبو محمد) ولد سنة (213 هـ) كان عالمًا فاضلًا ثقة، مشاركًا في أنواع من العلوم كاللغة والنحو وغريب القرآن، ومشكل الحديث، له مصنفات عديدة، منها "تأويل مشكل القرآن" و"أدب الكاتب" و"غريب القرآن" وتوفي ببغداد سنة (276 هـ). انظر: شذرات الذهب (2/ 169) ومعجم المؤلفين (6/ 150).
(3) قال ابن قتيبة: "الصلاة من الله الرحمة والمغفرة" تأويل مشكل القرآن ص (46).
(4) سورة البقرة: (157).
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والتقييدات، كالشرط والاستثناء والصفات والأبدال والأحوال ونحو ذلك. والأحكام تدل على ذلك، فإن الفاتحة لو سكت في أثنائها سكوتا يسيرًا لم يخل بالمتابعة الواجبة، ولو طال أو فصل بأجنبي أخل، مع أن بعضها صفات وبعضها بدل، بخلاف كلمات الأذان فإنها جمل مستقلة، هذا فيما إذا كان المتبوع مستقلًا والتابع غير مستقل، فأما إن كان مستقلين كالتخصيصات المنفصلة جاز انفصالها لكن في قبوله في الحكم تفصيل" .. انتهى.
وكما يشترط الاتصال المعتاد في الاستثناء فكذا يشترط في سائر التوابع اللفظية من المبتدأ والخبر والشرط والجزاء ونحوهما، فكما لا يجوز أن يقال: "له عشرة" ثم بعد شهر يقول "إلا درهمًا: فكذا لا يجوز أن يقال: "زيد" ثم بعد مدة يقال: "قائم" ولا "أكرم زيدا" ثم بعد مدة "إن فعل كذا" والله أعلم.
قوله (1): وتشترط نية الاستثناء عند الأكثر (2).
وهل تشترط قبل تكميل المستثنى منه، أو من أول الكلام أو تصح ولو بعده؟ أقوال.
أما اشتراط النية فلأن تعلق الكلام بعضه ببعض يحتاج إلى القصد والإرادة، ومتى لم يقصد التعليق كان الثاني غير الأول، لكن هل تشترط النية قبل تكميل المستثنى منه كما جزم به أبو(1) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (119).
(2) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (252)، شرح الكوكب المنير (3/ 303 - 304)، فواتح الرحموت (1/ 326)، البحر المحيط (3/ 293).
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عن أهل السنة ونقله البخاري (1) من العلماء مطلقًا (2) وهو قول الكرامية".
قوله (3): (مسألة: الأبيض ونحوه من المشتق يدل على ذات متصفة بالبياض لا على خصوص من جسم وغيره بدليل صحة الأبيض جسم).
المشتق كأبيض وضارب يدل على ذات ما متصفة بتلك الصفة، من غير دلالة على خصوص تلك الذات من جسمية وغيرها، وإن دلت على خصوصية كونها جسمًا أو حيوانًا أو غيره فإنما تدل عليه بطريق الالتزام.
قاله الصفي الهندي وابن قاضي الجبل (4) وقوله: (بدليل صحة الأبيض جسم) فلو قلنا إنها تدل على جسم للزم التكرار.
* * *(1) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي الإمام المجتهد المشهور صاحب "الجامع الصحيح وخلق أفعال العباد والأدب المفرد والضعفاء والعلل" وغيرها من المؤلفات العظيمة، ولد رحمه الله سنة (194)، وتوفي سنة (256 هـ).
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (2/ 134)، طبقات الحنابلة (1/ 27)، وهدي الساري لابن حجر (14/ 477) وما بعدها ومعجم المؤلفين (9/ 52 - 54).
(2) انظر: كتاب خلق أفعال العباد للبخاري ص (47).
(3) في الهامش "الأبيض".
(4) انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 221)، وشرح مختصر ابن الحاجب للعضد (1/ 182)، وفواتح الرحموت (1/ 196).
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يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} (1) والفعل أمر كما يأتي، {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} (2) {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (3) أي تأسوا به {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي} (4) ومحبته واجبة فيجب لازمها وهو اتباعه.
ولما خلع (صلى الله) (5) عليه وسلم نعله في الصلاة خلعوا. رواه أحمد وأبو داود (6).
ولما أمرهم بالتحلل في صلح الحديبية رواه البخاري (7) تمسكوا بفعله، وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجل عن الغسل بلا إنزال فأجاب بفعله. رواه مسلم (8).(1) سورة النور: (63).
(2) سورة الحشر: (7).
(3) سورة الأحزاب: (21).
(4) سورة آل عمران: (31).
(5) ما بين المعكوفين تكرر في الأصل.
(6) هذا طرف من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة (650) والإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. انظر: سنن أبي داود (1/ 175)، ومسند أحمد (3/ 20)، والمستدرك للحاكم (1/ 260) ونيل الأوطار (2/ 137).
(7) رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه عن جابر وعن ابن عباس ورواه مسلم عن عائشة - رضي الله عنها -.
انظر: صحيح البخاري (13/ 218 و 3/ 504 و 3/ 54 و 5/ 137 - 138) وصحيح مسلم (2/ 879).
(8) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة - رضي الله عنها -. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (4/ 42).
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فإذا قلنا: ما لم تتضح دلالته دخل فيه القول والفعل، وخرج المهمل، إذ لا دلالة له، والمبيَّن لاتضاح دلالته.
والحد الذي قدمه المصنف تابع فيه مختصر الروضة (1)، واحترزه باللفظ عن الإشارة، وبمحتملين عمَّا له محمل واحد كالنص، وبالسَّواء عن الظاهر، وعن الحقيقة إلى المجاز، وليس بجامع لخروج الأفعال (2)، نحو: القيام من الركعة الثانية قبل التشهد لتردده بين الجواز والسهو.
والقول الثاني: الذي حكاه المصنف هو الذي قدَّمه في الروضة، لكن لفظة "معين" لم يذكرها، وهذه اللفظة ذكرها الطوفي (3)،= كتاب السهو، باب: ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة برقم (1224)، وصحيح مسلم (1/ 399) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له برقم (82).
(1) البلبل في أصول الفقه للطوفي ص (147)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 648).
(2) تقييد حد المجمل باللفظ فقط يخرجه عن كونه جامعا، لأن الإجمال يعم الأقوال والأفعال.
(3) الطوفي هو: نجم الدين، أبو الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري البغدادي، نسبةً إلى قرية طوفى من أعمال صرصر في العراق، من أشهر علماء الحنابلة، وهو فقيه أصولي متقن، كان ذكيًّا حفظ مختصر الخرقي والمحرر، رحل في طلب العلم إلى بغداد ومكة والمدينة ومصر، اتهم بالرفض. توفي بالخليل سنة 716 هـ. من مصنفاته: في أصول الفقه: البلبل اختصر فيه روضه الناظر، وشرح مختصر الروضة، وكلاهما مطبوع. ومختصر المحصول، ومعراج الأصول في علم الأصول. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (2/ 302)، المقصد الأرشد لابن مفلح (1/ 446)، المنهج الأحمد للعليمي (5/ 5).
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قلنا: خلاف الظاهر لرجوع الصحابة والسلف، وعدالة الراوي، وعلمه بالعربية.
تنبيه: قول المصنف: "قضى بالشفعة فيما لم يقسم يعم كل غرر ومخابر وجار" ليس بجيد، لأن اللفظ الأول الذي ذكره ليس فيه ذكر جار، وإنما الذي مثل به السيف الآمدي (1) وابن الحاجب (2) وغيرهما (3) (قضى بالشفعة للجار) وهو مثال مطابق، ولكن المصنف تابع ابن مفلح (4) لأن المعروف في الحديث (قضى بالشفعة فيما لم يقسم) لكن لو قال كما قال الشيخ في الروضة (5) كان أحسن فإنه قال: " (قضى بالشفعة فيما لم يقسم) يقتضي العموم"، فإنه ذكر العموم ولم يذكر الجار.
قوله (6): مسألة: الأكثر (7): أن المفهوم له عموم.(1) انظر: الإحكام (2/ 274).
(2) انظر: منتهى الوصول والأمل ص (112).
(3) انظر: شرح الكوكب (3/ 230 - 231).
(4) قلت: قد ورد لفظ "الجار" في أكثر النسخ الخطية لأصول ابن مفلح. قال محقق أصول ابن مفلح [للجار]: ما بين المعقوفين لم يرد في (ح).
انظر: هامش أصول الفقه لابن مفلح (6) (2/ 849).
(5) انظر: روضة الناظر (2/ 698).
(6) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (113).
(7) قال الزركشي في التشنيف (2/ 677): "والحاصل أنه نزاع يعود إلى تفسير العام، بأنه ما يستغرق في محل النطق أو ما يستغرق في الجملة".
وقال العضد في شرح المختصر (2/ 120) محررًا النزاع: "إن فرض النزاع في أن مفهومي الموافقة والمخالفة يثبت بهما الحكم في جميع ما سوى =
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في الآية (1)، ولو سلم فهو عام خص بما ذكرناه (2)، ولو سلم فنسخه بغير بدل قد يكون خيرًا، لما يعلم من المصلحة (3)، ثم: لا مانع من الجواز عقلًا (4).

[النسخ بأثقل]
قوله: وعلى جواز النسخ بأثقل خلافًا لبعض الشافعية (5) والظاهرية (6)، ومنعه قوم شرعًا وقوم عقلًا (7).(1) قال أبو الخطاب في التمهيد لأبي الخطاب (2/ 352): "الآية وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكر"، وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (4/ 62): "والمراد في الآية، نأت بلفظ خيرًا منها أو مثلها، وليس محل النزاع". وانظر: المحصول للرازي (3/ 320)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 545).
(2) أدلة الوقوع.
(3) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 136).
(4) قواطع الأدلة للسمعاني (3/ 107)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 199)، أصول ابن مفلح (3/ 1134).
(5) منهم: الشيرازي والغزالي، الرازي، والآمدي. انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (3/ 103)، واللمع للشيرازي ص (58)، والتبصرة للشيرازي ص (258)، والمستصفى للغزالي (1/ 120)، المحصول للرازي (3/ 480)، والإحكام للآمدي (3/ 137).
(6) جاءت النسبة إليهم في المعتمد للبصري (1/ 385)، وانظر: الإحكام لابن حزم (4/ 506). والظَّاهريَّة: هو مذهب فقهي، تمسَّك به جمع من العلماء، يأخذون بظواهر نصوص الكتاب والسنَّة، ويعرضون عن الرأي والقياس، وكان المذهب ظاهرًا بين أهل الحديت قبل أن يقول به إمامهم داود بن علي الأصبهاني ت 270 هـ والذي ينسب إليه العلماء هذا المذهب، ومن أبرز أئمتهم الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن حزم ت 456 هـ، وله المحلَّى، والإحكام في أصول الأحكام، والذي أبرز فيهما مذهبهم. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/ 243)، وموسوعة فقه ابن حزم الظاهري للكتاني (1/ 13 م) وما بعدها.
(7) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (138).
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فلهذا (1) قال في العدة: إظهار المعنى للمخاطب (2)، وفي التمهيد: إظهار المعلوم للمخاطب [منفصلًا] (3) عما يشكل به وإيضاحه له (4)، ومعناه في الواضح: ولم يقل للمخاطب (5).
وقال الشافعي: اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع (6)، فأقل ما فيها أنها بيان لمن خوطب، وبعضها آكد بيانًا.
وقال أبو بكر عبد العزيز (7) وابن عقيل (8) وأبو بكر= والبحر المحيط للزركشي (3/ 378)، وأصول ابن مفلح (3/ 1018)، والتحبير للمرداوي (6/ 2799)، وشرح الكوكب لابن النجار (3/ 438).
(1) أي: بالنظر إلى الإطلاق الأول وهو التبيين.
(2) العدة لأبي يعلى (1/ 100).
(3) ما بين المعقوفتين جاء في المخطوط "منفصلٌ"، والمثبت هو الصحيح، لأنه الموافق لقواعد اللغة على أنه حال، وهو المثبت من كلام المصنِّف في التمهيد لأبي الخطاب (1/ 58).
(4) التمهيد لأبي الخطاب (1/ 58).
(5) الواضح لابن عقيل (1/ 183).
(6) الرسالة للإمام الشافعي ص (21).
(7) نسبه إليه القاضي أبو يعلى بقوله: "هو اختيار أبي بكر من أصحابنا فيما وجدته بخطه" اهـ. انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 105). وغلام الخلال هو: أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد الحنبلي، والمعروف بغلام الخلّال، شيخ الحنابلة وعالمهم المشهور، محدّث، ومفسّر، وفقيه، وأصولي، من أهل الفهم، موثوقًا في العلم متسع الرواية, مشهورًا بالديانة، موصوفًا بالأمانة مذكورًا بالعبادة، توفي ببغداد سنة 363 هـ. من مصنفاته: تفسير القرآن، وفي الفقه: المقنع والتنبيه. انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (2/ 105)، المقصد الأرشد لابن مفلح (2/ 126)، المنهج الأحمد للعليمي (2/ 274).
(8) الواضح لابن عقيل (1/ 186).
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يستلزم حكمة باعثة كالإسكار للتحريم والملك لإباحة الانتفاع.
قال بعضهم: احتزر بالوصف من الذوات فإنها لا تكون أسبابا وبـ "الظاهر" من الخفي وبـ "المنضبط" مما لا ينضبط.
قوله: (واستعير شرعًا لمعان: أحدها: ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع التردية فالأول، سبب والثاني علة، الثاني علة (1) العلة (كالرمي هو سبب القتل، وهو علة الإصابة التي هي علة) (2) الزهوق، الثالث: العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. الرابع: العلة الشرعية كاملة). استعير شرعًا من الوضع اللغوي لأربعة معان، أحدها (3): ما يقابل المباشرة، فإذا حفر شخص بئرًا ودفع آخر إنسانًا فتردى فيها فهلك فالأول وهو الحافر متسبب إلى أهلاكه، والثاني هو الدافع مباشر له، فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة فقالوا إذا اجتمع السبب والمباشرة وغلبت المباشرة وجب الضمان على المباشر، هذا إن أمكن وإلا فعلى السبب، فإنه لو ألقاه في ماء فغرق فتلقاه حوت فابتلعه فالضمان على الملقي لعدم قبول الحوت للضمان.= وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 177) وشرح الكوكب المنير (1/ 455)، وشرح تناقيح الفصول ص (81) جمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 94) وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 405).
(1) في الهامش (علة العلة).
(2) ما بين المعكوفين ساقط في الأصل وزدته من المختصر ص (66).
(3) انظر: روضة الناظر ص (30) شرح مختصر الروضة للطوفي (1 / ق 144 أ - ب) شرح الكوكب المنير للفتوحي (1/ 448)، والمدخل لابن بدران ص (160 - 161).
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وغيره (1) في أهل الأهواء (2)، وخالفه ابن عقيل (3) وغيره (4)، وهو المعروف عند العلماء (5).
فمن شرب نبيذًا مختلفًا فيه، فالأشهر عندنا (6) يحد ولا يفسق، وفاقًا للشافعي (7)، وفيه نظر؛ لأن الحد أضيق.
ورد: الشهادة أوسع؛ ولأنه يلزم من الحد التحريم، فيفسق به، أو إن تكرر.
وعن أحمد (8) يفسق، اختاره (9) في "الإرشاد" (10)،= وتعقبه في المسودة ص (265 - 266) بقوله: "قلت: ليس كذلك بل نصوصه في ذلك كثيرة، وهو ما ذكرته في المبتدع أنه نوع من الهجرة؛ فإنه قد صرح بتوثيق بعض من ترك الرواية عنه كأبي يوسف ونحوه، ولذلك لم يرو لهم في الأمهات كالصحيحين.
(1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 524).
(2) أهل الأهواء هنا لفظ يشمل المبتدعة، والذين ردوا السنن بالآراء، والفاسق المتأول.
انظر: الواضح (5/ 31)، الإحكام (2/ 95).
(3) انظر: الواضح (5/ 31).
(4) انظر: الإحكام (2/ 95).
(5) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 324).
(6) انظر: المغني لابن قدامة (4/ 170).
(7) انظر: الإحكام (2/ 95).
(8) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 525).
(9) انظر: كتاب الإرشاد في المذهب لابن أبي موسى ص (476).
(10) كتاب في الفقه الحنبلي، طبع ضمن مطبوعات الرسالة بتحقيق الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن التركي.
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سواء (1)، نحو: لا يَجب الوتر لأنهُ الأصل (2)، وكذا صلاةُ سادسَة، لأن السمع لما دل على خمس صلوات بقيت السادسة غير واجبة، لا لتصريح السمع بنفيها، لأن لفظه قاصر على إيجاب الخمسة، لكن كان وجوبها منفيًا، ولا مثبت للوجوب فيبقى على النفي الأصلي، وإذا أوجب عبادةً على قادر، بقيَ العاجزُ على ما كان عليه، ولو أوجبها في وقت بقيت في غيره على البراءة الأصلية (3).
قوله: وإنما الخلاف في استصحاب حكم الإجماع (4) في محلّ الخلافِ، والأكثرُ ليس بحجة (5)،(1) قال الطوفي: أمّا الإثبات فالعقل قاصرٌ عنه، أي: أن العقل لا يدلّ على ثبوت الحكم الشرعي، بناءً على أن العقل هادٍ ومرشد، لا مشرّع وموجب، وأمّا النفي، أي: نفي الحكم الشرعي، فالعقل دلّ عليه، فيستصحب. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 152).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1433).
(3) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 505).
(4) عرّفه أبو يعلى بقوله: أن تُجمع الأمة على حكم، ثم تتغيّر صفة المجمَع عليه، ويختلف المجمعون فيه. انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1265).
(5) مذهب الحنفية وأكثر الشافعية كالشيرازي، والغزالي، وجماعة من المالكية منهم: الباقلاني، وأكثر الحنابلة كابن قدامة، والطوفي وابن مفلح. قال المرداوي في التحبير: والأصح الذي عليه الأكثر من أصحابنا وغيرهم أنه ليس بحجة. انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1265)، إحكام الفصول للباجي (2/ 701)، أصول السرخسي (2/ 223)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 254)، شرح اللمع للشيرازي (2/ 987)، المستصفى للغزالي (2/ 223)، روضة الناظر لابن قدامة (2/ 509)، الإحكام للآمدي (4/ 36)، البحر المحيط للزركشي (6/ 202)، أصول ابن مفلح (4/ 1435)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 177).
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استحقاق العذاب، ويصح بشرطه ويسلم ويفعله كالمحدث، ولا ملازمة بين التكليف والقضاء بدليل الجمعة مع أنه بأمر جديد وفيه تنفير عن الإيمان.
تنبيهات: أحدهما: قول المصنف (وأخرى فيما عدا الجهاد) الذي يظهر أن صوابه وأخرى في الجهاد؛ لأنه قال: الصحيح الوقوع خلافًا لأبي حامد الاستفرائيني وأكثر الحنفية مطلقًا، (ولطائفة في الأوامر فقط) يعني أنهم قالوا لا يكلفون في الأوامر فقط.
(والأخرى فيما عدا المرتد) يعني أنهم قالوا لا يكلف من عدا المرتد (1) وأخرى فيما عدا الجهاد فيبقى على نسق المتقدم معنى الكلام أنه لا يكلف فيما عدا الجهاد وليس كذلك بل يكلف فيما عدا الجهاد بعطفه على الأول ليس بمستقيم إلا إذا قلنا وأخرى في الجهاد والله تعالى أعلم.
التنبيه الثاني: فائدة الخلاف في هذه المسألة زيادة العقاب في الآخرة عند الأصحاب قاله ابن مفلح (2).
قال في التمهيد حسب (3).
وقال ابن الصيرفي (4) الحراني من الحنابلة: يتفرع عنه(1) جمع الجوامع بشرح المحلي (1/ 212).
(2) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (50).
(3) التمهيد (1/ 300).
(4) هو يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع الحراني الحنبلي (أبو زكريا بن الصيرفي جمال الدين) ويعرف أيضًا بـ "ابن الجيشي" ولد سنة 583 هـ وكان فقيهًا محدثًا ذا عبادة بارعًا في المذهب ومن كتبه "نوادر المذهب" وتوفي سنة 678 هـ.=
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والصحيح التغاير لقوله تعالى {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} (1).
ثم: الأخبار في الصحاح (2) وغيرها مختلفة في عدد الكبائر، وكلام العلماء (3).
والكبيرة عند أحمد (4) -رحمهُ اللهُ تعالى-: ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة، أو وعد الله مجتنبها بتكفير الصغائر.
ولأنه معنى قول ابن عباس (5)، ذكره أحمد وأبو عبيد (6).
وفي المعتمد (7) للقاضي: لا يعلمان (8) إلا بتوقيف.(1) آية (31) من سورة النساء.
(2) أخرجه البخاري في كتاب المحاربين، باب رمي المحصنات، وفي كتاب الديات، باب قوله تعالى {وَمَنْ أَحْيَاهَا}. ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها برقم: (87) (88) (89) (90).
(3) انظر: العدة (3/ 944)، أصول ابن مفلح (2/ 536)، تيسير التحرير (3/ 45)، قواعد الأحكام (1/ 24)، الكبائر للذهبي ص (8)، شرح المحلى على جمع الجوامع (2/ 153، 165)، زاد المسير (2/ 62 - 66).
(4) انظر: العدة (3/ 946).
(5) انظر: زاد المسير (2/ 66)، فتح الباري (10/ 503).
(6) هو: القاسم بن سلام الهروي الخراساني البغدادي، من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه، من مصنفاته: الغريب المصنف في غريب الحديث، والأموال، والأمثال، توفي سنة: (224 هـ).
انظر: تاريخ بغداد (12/ 403)، طبقات الشافعية (2/ 153).
(7) كتاب في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى، انظر: أصول ابن مفلح (2/ 536)، المدخل المفصل (2/ 942).
(8) أي: الكبيرة والصغيرة.
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بليغًا، يضرب به المثل (1) في البيان.
قال شيخ الإسلام ابن حجر (2): والأول أشبه، ويجمع بينه وبين غيره بأنه بالنسبة إلى الأولية المحضة، والبقية بالنسبة إلى العرف خاصة، ثم يجمع بينها بالنسبة إلى القبائل (3).
قوله: (فهذا مختصر في أصول الفقه) "هذا" إسم إشارة يشاربه إلى الحاضر المذكر مع حرف التنبيه، فيحتمل أن يكون أشار إليه لكونه (4) متهيأً حاصلًا في ذهنه؛ لأن من عزم على تصنيف شيء فلا بد أن يتصوره في ذهنه أولا، ثم يشرع في تأليفه، ويحتمل أنه عمل الخطبة بعد فراغه من المختصر المذكور.= ابن عدنان جد جاهلي وكان له من الولد "بكر" و"تغلب" وهما بطنان عظيمان.
عن معجم قبائل العرب للحكالة (3/ 1244)، وانظر: سبائك الذهب ص (54).
(1) يقال "أخطب من سحبان وائل".
انظر: مجمع الأمثال للميداني ص (346).
(2) هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي. الشهير بـ (ابن حجر) شهاب الدين أبو الفصل العلم المحدث المؤرخ الأديب الشاعر صاحب المصنفات العظيمة كفتح الباري والإصابة في تمييز الصحابة، له مناقب جمة.
انظر ترجمته في: شذرات الذهب (7/ 270)، ومعجم المؤلفين للكحالة (2/ 20).
(3) انظر: فتح الباري (2/ 404 - 405)، وقد ذكر الحافظ ابن حجر الأقوال التي ذكرها الشارح في قائل "أما بعد" وراجع شرح مسلم للنووي (6/ 156)، ولسان العرب (3/ 93)، وتاريخ العروس للزبيدي (2/ 304).
(4) في الأصل: "كونه".




الجزء: 1 - الصفحة: 32






القاضي (1): "إطلاق التواعد يقتضي الوجوب لفعل ما توعد عليه، فإن عدلنا عنه في موضع فلدليل". وكلام ابن عقيل في [العمدة] (2) يوافق ذلك، أجاب بهذا لما استدل على وجوب الوليمة بقوله (من لم يجب فقد عصى الله ورسوله) (3).
قال: "وهذا يدل على الوجوب، لأنه تواعد عليه بالمعصية"، فقيل له: [ألا يمتنع] (4) أن يتواعد عليه على طريق الاستحباب، كما قال: (من سمع النداء فخرج من المسجد قبل أن يصلي، فقد عصى أبا القاسم) (5) وقال: (ليس منا من لم يوقر(1) ولفظ القاضي كما في العدة (1/ 231) بعد قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور: 63]، "فتواعد على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب، فلولا أن إطلاقه يقتضي الوجوب لم يتوعد عليه".
وكلام الشارح هنا نقله في المسودة ص (42) بنصه إلى قوله: "بمعنى قدر".
(2) كتاب عمدة الأدلة لابن عقيل، وهو مفقود. انظر: الدر المنضد في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد ص (25).
وفي المخطوط: [وكلام ابن عقيل في العبد] والتصويب من المسودة ص (42)، والقواعد الأصولية ص (163).
(3) أبو داود، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة، برقم: (3742) بلفظ: "ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله".
ابن ماجة، كتاب النكاح، باب إجابة الداعي، برقم: (1913).
مسلم، كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، برقم: (1432) بلفظ: "فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله".
(4) في المخطوط [ألا ينبغي] والتصحيح من المسودة ص (42).
(5) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن برقم: (655).




الجزء: 2 - الصفحة: 358






والرازي (1) وتقي الدين السبكي (2)، وممن وافق الحنفية الآمدي (3) وأبو حيان (4) قال الحنفية: لا يدل على الحصر لأن "إِنَّما" مركبة من "إنَّ" و"ما". و"إِنَّ" للتوكيد و"ما" زائدة كافَّة، فلا تدل على نفي، كما لو قال: إِنَّما النبي محمد (5).
قال الشيخ موفق الدين: "وهذا فاسد، فإن لفظة "إِنَّما"(1) انظر: المحصول للرازي (3/ 10). وأما الرازي فهو فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن الرازي -نسبةً إلى الري- الشافعي. مفسّرٌ وأصولي نحرير، إمام في العلوم العقلية، وفيلسوف، توفي 606 هـ، من مصنفاته في الأصول: المعالم، والمحصول وهما مطبوعان، والمنتخب محقق في رسالة علمية بجامعة الإمام. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (4/ 248)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (21/ 500)، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (8/ 81).
(2) انظر: جمع الجوامع بحاشية البناني (1/ 258).
وأما ترجمته فهو: علي بن عبد الكافي السبكي، ولد في سبك من محافظة المنوفية بمصر، وانتقل إلى الشام، شيخ الشافعية في زمنه، وإمام الجامع الأموي بدمشق، من أذكياء الدنيا، فقيه، وأصولي، نقل آراءه في الأصول ابنه التاج السبكي في جمع الجوامع، توفي 756 هـ. من مصنفاته: شرح جزءًا من منهاج البيضاوي في الأصول لابن حجر وأكمله ابنه تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي. انظر: الدرر الكامنة (3/ 63)، الطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (6/ 146)، سير أعلام النبلاء للذهبي (23/ 148).
(3) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 97).
(4) ارتشاف الضرب (2/ 157)، وأما ترجمته فهو: محمد بن يوسف بن علي بن حيان الغرناطي الأندلسي، مفسر ومحدّث، من كبار علماء العربية، إمام في النحو والتراجم واللغات، أقام في القاهرة وبها توفي سنة 745 هـ. من مصنفاته: ارتشاف الضرب من لسان العرب وهو مطبوع.
انظر: ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (9/ 276).
(5) انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (1/ 102).




الجزء: 3 - الصفحة: 124






وأيضًا: فإن المجتهدين إذا اتفقوا يحرم على المقلد المخالفة قولًا وفعلًا قطعًا (1).
وأما من عرف أصول الفقه فقط أو عرف الفقه فقط فلا عبرة به عند أحمد وأصحابه والجمهور لعدم أهلية الاجتهاد المطلق (2).
وقيل: باعتبارهما نظرًا لما لهما من الأهلية المناسبة بين الفئتين.
وقيل: باعتبار الأصولي دون الفقيه الحافظ للأحكام، لأنه أقرب إلى مقصود الاجتهاد واستنباط الأحكام من مأخذها، وليس من شرط الاجتهاد حفظ الأحكام (3).
وقيل باعتبار قول الفقيه الحافظ للأحكام دون الأصولي لكونه أعرف بمواقع الاتفاق والاختلاف (4).
وكذا من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد ولم يبق له إلا خصلة أو خصلتان الجمهور على أنه لا يعتد بخلافه خلافًا لابن الباقلاني، ذكره الشيخ مجد الدين (5).(1) راجع العضد على ابن الحاجب (2/ 33).
(2) انظر: شرح الكوكب المنير (2/ 226)، والتبصرة للشيرازي ص (371) والمستصفى (1/ 182 - 183)، ومنتهى الوصول ص (55)، والتقرير والتحبير على التحرير (3/ 81).
(3) اختاره الباقلاني وأبو المعالي والقاضي عبد الوهاب المالكي.
انظر: المسودة ص (331)، وشرح الكوكب المنير (2/ 226)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (2/ 177).
(4) راجع مختصر ابن الحاجب (2/ 33).
(5) انظر: المسودة ص (331)، وشرح الكوكب المنير (2/ 227).




الجزء: 1 - الصفحة: 586






كلام القاضي في الكفاية فيما يعلم به تخصيص العام لأنه قال: فالدلالة هي الكتاب والسنة المقطوع بها والإجماع (1) والأمارة: خبر الواحد والقياس (2).
وقال الأصفهاني (3): "الدليل في اللغة هو المرشد وما به الإرشاد، والمرشد: هو الناصب للعلامة أو الذاكر لها، وما به الإرشاد: العلامة التي نصبت للتعريف. فعلى هذا يكون ما به الإرشاد معطوفًا على المرشد (4)(1) في المسودة: "والإجماع المقطوع به".
(2) انظر: المسودة لآل تيمية ص (574)، وما نقله في المسودة عن القاضي خلاف ما ذهب إليه القاضي في العدة حيث قال: وحكى عن بعض المتكلمين: أن الدليل اسم لما كان موجبًا للعلم فأما ما كان موجبًا للظن فهو أمارة وهذا غير صحيح لأن ذلك اسم لغوي وأهل اللغة لا يفرقون بينهما، وأيضًا: فإنه مرشد إلى المطلوب فوجب أن يكون دليلًا كالموجب للعلم وأيضًا: فإن اعتقاد موجبها والعمل بهما واجب فلا فرق بينهما، العدة لأبي يعلي (1/ 131 - 132).
(3) هو: محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصبهاني الشافعي (شمس الدين أبو الثناء) ولد سنة (674 هـ) كان فقيهًا أصوليًا متكلمًا نحويًا أديبًا، قال عنه الأسنوي: كان الأصفهاني بارعًا في العقليات صحيح الاعتقاد محبًا لأهل الصلاح، تاركًا التكلف والادعاء له مصنفات منها: "شرح مختصر منتهى السول والأمل لابن الحاجب" و"شرح بديع النظام لابن الساعاتي" في الأصول، وتوفي سنة (749 هـ).
انظر: الفتح المبين (3/ 158)، ومعجم المؤلفين (12/ 173 - 174)، وشذرات الذهب (6/ 165).
(4) قال الأصفهاني هذا في معرض شرحه لقول ابن الحاجب "الدليل لغة المرشد والمرشد، الناصب والذاكر وما به الإرشاد".
انظر: بيان المختصر للأصبهاني (1/ 33).




الجزء: 1 - الصفحة: 72






مذهب الصحابي إن لم يخالفه صحابي: ينقسم إلى قسمين إما أن ينتشر أو لا، فإن انتشر ولم ينكر فسبق الكلام عليه في الإجماع (1).
وإن لم ينتشر فعن أحمد روايتان:
إحداهما: حجةٌ مقدمةٌ على القياس، اختارها أبو بكر (2) والقاضي (3) وابن شهاب (4) وصاحب الروضة (5) وغيرهم (6)، وقاله إسحاق (7) أيضًا والحنفية (8) غير الكرخي، ونقله أبو يوسف وغيره(1) انظر: شرح المختصر في أصول الفقه القسم الثاني ص (272).
(2) المراد به أبو بكر عبد العزيز المعروف بغلام الخلّال كما جاء في: المسودة لآل تيمية ص (336)، وأصول ابن مفلح (4/ 1450)، والتحبير للمرداوي (8/ 3801).
(3) انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1181).
(4) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1450)، والتحبير للمرداوي (8/ 3801). وابن شهاب هو: أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب العكبري، فقيه، حنبلي، محدّث، أديبٌ، شاعر لازم ابن بطة، له مصنفات في الفقه، منها عيون المسائل، والفرائض، توفي بعكبري سنة 428 هـ. انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (2/ 186)، المقصد الأرشد لابن مفلح (1/ 320)، المنهج الأحمد للعليمي (2/ 341).
(5) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 525).
(6) كابن تيمية في: المسودة لآل تيمية ص (336).
(7) انظر: التبصرة للشيرازي ص (395). وأما إسحاق فهو: ابن راهويه، إسحاق ابن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي، أبو محمد، الإمام الكبير، شيخ المشرق، سيد الحفاظ، ثقة حافظ مجتهد، سمع من ابن المبارك، وأخرج له البخاري ومسلم وغيرهم، توفي سنة 238 هـ. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص (78)، سير أعلام النبلاء للذهبي (11/ 358)، وتقريب التهذيب لابن حجر ص (99).
(8) أصول السرخسي (2/ 105)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 132)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 186).




الجزء: 3 - الصفحة: 385






أصل هَذَا الْكتاب رِسَالَة جامعية قدمت لنيل دَرَجَة الماجستير فِي جَامِعَة أم الْقرى
شرح مُخْتَصر أُصُول الْفِقْه
[الْجُزْء الثَّانِي]




الجزء: 2 - الصفحة: 3






قوله: "وهو نسبة بين مفردين" أي الكلام النفسي نسبة بين مفردين -المحكوم عليه والمحكوم به- يصح السكوت عليها قائمة بذات المتكلم.
قال بعضهم: ويعنون بـ "النسبة بين المفردين" تعلق أحدهما بالآخر وإضافته إليه لا على جهة الإسناد (الإفادي) (1) أي يجب إذا عبر عن تلك النسبة بلفظ يطابقها ويؤدي معناها أن يكون ذلك اللفظ إسناديًا (2) إفاديًا كما تقدم في الكلام اللفظي أنه ما تضمن كلمتين بالإسناد.
ومعنى قيام هذه النسبة بالمتكلم على ما كشف عنه الفخر في "الأربعين" (3) هو أن الشخص إذا قال لغيره: اسقنى ماءً فقبل أن يتلفظ بهذه الصيغة قام بنفسه تصور حقيقة السقي وحقيقة الماء والنسبة الطلبية بينهما، فهذا هو الكلام النفسي والمعنى القائم بالنفس، وصيغة "اسقني ماءً" عبارة عنه ودليل عليه.
وقوله "وعندنا لا اشتراك " أي عند أحمد وأصحابه - رضي الله عنه -، وكذا عند الجمهور لا اشتراك، بل الكلام إنما هو الأصوات والحروف (4) والمعنى النفسي لا يسمى كلامًا أو يسمى مجازًا.(1) في الأصل: "والإفادى".
(2) انظر: شرح الكوكب المنير (2/ 11)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 17 - 18)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (2/ 103).
(3) راجع الأربعين في أصول الدين للرازي ص (174).
(4) هذا هو المذهب الحق الذي دلت عليه النصوص وعليه أئمة السلف.
انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص (133)، =




الجزء: 1 - الصفحة: 507






على المطلق (1) والمقيد (2). وهذا الحدُّ الذي ذكره؛ هو الذي ذكره الشيخ (3)= "خصص" في مختار الصحاح للرازي ص (75)، والمصباح المنير للفيومي ص (65)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص (617) مادة "خصص". وفي اصطلاح الأصوليين عرفه المصنف بقوله: هو قصر العام على بعض أجزائه. وانظر تعريفات الخاص اصطلاحًا في: العدة لأبي يعلى (1/ 155)، واللمع للشيرازي ص (30)، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 721)، والإحكام للآمدي (2/ 281)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (119)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (51)، وأصول ابن مفلح (2/ 749).
(1) المطلق لغة: الانطلاق والانفكاك من القيد حسيًّا كان أم معنويًّا، ومادة: "طلق" مطردة في معنى الإرسال والتخلية. يقال: انطلق الرجل انطلاقًا. انظر: مادة: "طلق" في معجم مقاييس اللغة لابن فارس (3/ 420)، مختار الصحاح للرازي ص (167)، المصباح المنير للفيومي ص (143)، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص (904). انظر تعريفات المطلق اصطلاحًا في: الحدود للباجي: ص (47)، والتبصرة للشيرازي ص (216)، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 180)، والمستصفى للغزالي (2/ 180)، والمحصول للرازي (3/ 141)، والإحكام للآمدي (3/ 4)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (135)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (266)، وأصول ابن مفلح (3/ 985)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (1/ 362).
(2) المقيّد لغة: مأخوذ من القيْدِ، ثم استعير في كل ما يُكبّل به ويُحبس. يقال: قيّدته أُقيّده تقييدًا، ومنه موضع القيد من الفرس. ويقال: "قيْد الأوابد" للفرس لأنه يلحق الوحوش بسرعته. انظر: مادة: "قيد" في: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (5/ 44)، والمصباح المنير للفيومي ص (199)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص (313).
(3) هو: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، ولد بجمّاعيل، وصل دمشق وله عشر سنين، ورحل إلى بغداد، كان إمامًا =




الجزء: 3 - الصفحة: 6







(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة) (1)
قوله: (وللعلم المنصوب أصناف، أحدها: العلة، وهي في الأصل العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي)، العلم في اللغة العلامة، ومنه "علم الطريق". وهو أنصاب من حجارة أو غيرها شاخصة يستدل بها (2).
وأحد الأصناف العلة.
والعلة في أصل الوضع اللغوي أو الاصطلاحي: العرض، والعرض في اللغة الظاهر بعد أن لم يكن، قال الجوهري: عرض له كذا يعرض أي ظهر (3).
وفي اصطلاح المتكلمين: هو ما لا يقوم بنفسه كالألوان والطعوم والحركات والأصوات (4)، وهو كذلك عند الأطباء لأنه عندهم عبارة عن حادث ما إذا قام بالبدن أخرجه عن الاعتدال.
وقوله "الموجب للبدن" هو إيجاب حسي كإيجاب الكسر(1) العنوان من الهامش.
(2) انظر: القاموس المحيط (4/ 155).
(3) الصحاح للجوهري (3/ 1082).
(4) انظر: التعريفات للجرجاني ص (148).




الجزء: 1 - الصفحة: 417






عند الأكثر (1) خلافًا للحنفية (2) في الأولى (3)، وسوى بعض الحنفية بينهما (4).
لنا: اللغة (5) وأن قول القائل: "لا إله إلا الله توحيد"، وتبادر فهم كل من سمع: "لا عالم إلا زيد" و"ليس لك عليّ شيء إلا درهم" إلى علمه وإقراره.
فإن قيل: فلو قال: "ليس له علي عشرة إلا خمسة".= القضاء بالوجود لأجل وجود الشرط؛ لأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؛ فقول العلماء: "الاستثناء من النفي إثبات" يختص بما عدا الشرط، لأنه لم يقل أحد من العلماء أنه يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، وبهذه القاعدة يحصل الجواب عن شبهة الحنفية لأنهم قالوا: لو كان الاستثناء من النفي إثباتًا لزم ثبوت صحة الصلاة عند الطهور، وصحة النكاح عند وجود الولي، وهو خلاف الإجماع، ولأن تخلف المدلول عن الدليل خلاف الأصل، فإن النصوص التي ألزمنا إياها كلها من باب الشروط، وهي ليست من صور النزاع فلا تلزمنا".
انظر: شرح تنقيح الفصول ص (248، 256 - 257).
(1) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 930)، تيسير التحرير (1/ 295)، شرح تنقيح الفصول ص (247)، الإحكام (2/ 330).
(2) لمعظم الحنفية، وقد وافق الجمهور السرخسي والدبوسي والبزدوي.
انظر: فواتح الرحموت (1/ 326 - 327).
(3) أي: في أن الاستثناء من النفي إثبات.
(4) أي: إن الاستثناء من النفي ليس بإثبات، ولا عكسه.
انظر: فواتح الرحموت (1/ 327)، التحبير شرح التحرير للمرداوي ص (981).
(5) أي: النقل عن أهل العربية أنه كذلك، وهو المعتمد في إثبات مدلولات الألفاظ.
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هكذا حرره التاج السبكي قال: واللغة والمعقول يشهدان له (1).
وفرق بين قولنا لا تسافر وبين قولنا "أقم" أمر، فإن قولنا "أقم" أمر بالإقامة (2) من حيث هي فقد لا يستحضر معها السفر، وأن "لا تسافر" نهى عن السفر، والانتهاء أمر معقول وهو فعل ويصح التكليف به وكذلك في جميع النواهي (3) الشرعية كالزنا والسرقة والشرب ونحوها، المقصود في جميعها الانتهاء عن تلك الرذائل (4).
فائدة: أبو هاشم اسمه عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب من الطبقة التاسعة من طبقات المعتزلة (5) وأبوه أبو علي الجبائي من الطبقة الثامنة من طبقاتهم (6)، والجبائي: نسبة إلى جبى بالضم(1) انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (2/ 76).
(2) كلمة "الإقامة" تكررت في الأصل.
(3) في الإبهاج "المناهي".
(4) المرجع السابق.
(5) وولد أبو هاشم سنة (247 هـ) وهو رئس معتزلة البصرة وإليه تنسب طائفة البهشمية، ومن كتبه: الجامع الكبير، والأبواب الكبير، والنقض على أرسطاليس في الكون والفساد، وتوفي سنة (321 هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين (1/ 172 - 173)، وشذرات الذهب (2/ 289).
(6) والي أبي علي الجبائي البصري المعتزلي تنسب طائفة "الجبائية" وعنه أخذ الإِمام أبو الحسن الأشعري ثم رجع عن مذهبه وله معه مناظرات دونها الناس ومن كتب الجبائي: تفسير القرآن، ومتشابهة القرآن، وتوفي سنة (219 هـ). =
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ولأحمد وغيره أيضًا "وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" (1) وهو حديث جيد الإسناد.
ولأنه لم يكمل فهمه فيما يتعلق بالمقصود فنصب الشرع البلوغ له علامة ظاهرة جعلها أمارة ظهور العقل وكماله.
وإنما وجبت الزكاة ونفقة القريب والضمان بالإتلاف لأنه من ربط الحكم بالسبب لتعلقها بماله أو بذمته بالإنسانية التي بها يستعد لقوة الفهم في باقي الحال بخلاف البهيمة.
وأما النائم والناسي فغير مكلفين في حال النوم والنسيان، وذكره ابن عقيل قول أكثر المتكلمين (2).
وقال عن قول من قال بالتكليف إنه نزاع في عبارة والمعنى متفق.
أما النائم فللحديث المتقدم، وأما الناسي لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (3).(1) وأخرجه الدارمي في كتاب الحدود (1/ 2301).
انظر: المسند للإمام أحمد (6/ 100 - 101)، وسنن الدارمي (2/ 93)، وإرواء الغليل (2/ 4).
(2) انظر: الواضح (1/ ق 16 أ) وما بعدها وروضة الناظر ص (27)، ومختصرها للطوفي ص (12)، وشرح المختصر له (1/ ق 57 أ) وما بعدها القواعد والفوائد الأصولية ص (30).
(3) الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق (2045) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ورواه ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة مرفوعًا "رفع الله عن هذه الأمة ثلاثًا: =
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بوضع جديد (1)، ولا مانع من القصد لكن ليس من اللغة، فإن اللغة منعت منه ولولا منعها منه لم يمنع منه العقل (2).
قوله (3): مسألة: نفي المساواة، مثل {لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ} (4) للعموم عند أصحابنا (5) والشافعية (6).
وعند الحنفية (7): يكفي نفيها في شيء واحد.
ومنه: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (18)} (8) و {هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا} (9) و {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} (10) فالآية الأولى تمسك بها الشافعي (11) رحمه اللهُ على أن المسلم لا يقتل(1) بخطاب جديد في وقت واحد. فيرى أنه لا يمتنع إرادة الاعتداد بالطهارة وإرادة الاعتداد بالحيض إذا تكلم المتكلم باسم القرء وكذا لفظ النكاح في الوطء والعقد. لأن الكلام لا يجعل ما ليس بممتنع ممتنعًا، إذا كان لا يكسب الإرادات وغيرها تنافيًا ولا ما يجري مجراه. انظر: المعتمد (1/ 301).
(2) في تشنيف المسامع (1/ 431): "لم يمتنع منه النقل".
(3) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (111).
(4) آية (20) من سورة الحشر.
(5) انظر: المسودة ص (106)، شرح الكوكب (3/ 207).
(6) انظر: الإحكام (2/ 266).
(7) انظر: تيسير التحرير (1/ 250)، فواتح الرحموت (1/ 289).
(8) آية (18) من سورة السجدة.
(9) آية (29) من سورة الزمر.
(10) آية (9) من سورة الزمر.
(11) قال الإمام الشافعي في أحكام القرآن (1/ 284): دلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا يقتل مؤمن بكافر، مع ما فرق الله بين المؤمنين والكافرين. =
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الثاني: يفيد القطع بها ونقل عن بعض المعتزلة (1).
الثالث: يفيد الظن وعليه الأكثر (2)، منهم ابن الباقلاني (3) والفخر الرازي (4) لأنه دليل على صحة العلة العقلية، وهي موجبة فأولى أن تكون دليلًا على الشرعية، وهي أمارة، ولأنه يغلب على الظن ثبوت الحكم مستندًا إلى ذلك الوصف كما لو تكرر قيام رجل لدخول غيره، وعدمه عن من غلب على الظن تعليله به.(1) شرح العمد لأبي الحسن البصري (2/ 65)، المعتمد للبصري (2/ 259).
(2) انظر مذهب الجمهور في: العدة لأبي يعلى (5/ 1433)، التبصرة للشيرازي ص (460)، أصول السرخسي (2/ 176)، البرهان للجويني (2/ 546)، المستصفى للغزالي (2/ 207)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (396)، أصول ابن مفلح (3/ 1297)، التحبير للمرداوي (7/ 3438)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 2)، شرح الكوكب لابن النجار (4/ 194).
(3) نسب المصنف هذا القول إلى ابن الباقلاني تبعًا لابن مفلح (3/ 1298)، والآمدي في الإحكام (3/ 299). وهذه النسبة فيها نظر. فإن ابن الباقلاني صرَّح: أن الدوران لا يفيد العلية لا ظنًّا ولا قطعًا. انظر: التلخيص للإمام الجويني (3/ 258)، البرهان للجويني (2/ 546). وقد ذكر إمام الحرمين في البرهان للجويني (2/ 548) بقوله: "وقال القاضي في معظم أجوبته: لا يجوز التعلق بالطرد والعكس في محاولة إثبات العلة، فإن الطرد لا يعمّ في صور الخلاف على وفاق؛ إذ لو كان يعم لما ثبت الخلاف في المحل الذي يدعي الطارد الطرد فيه، والعكس ليس شرطًا في العلة التي تجرى دليلًا وعلامة، فقد صار الفرد واقعًا في محل النزاع". وقال: -نقل رأي القاضي-: "فالطرد متنازعٌ فيه، والعكس ليس من مقتضيات نصب الإعلام والعلامات". انظر: التلخيص للجويني أيضًا (3/ 259).
(4) انظر: المحصول للرازي (5/ 207).
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هذا معطوف على جواز النسخ إلى غير بدل، فيكون تقديره، والجمهور (1) أيضًا على جواز النسخ إلى [غير] (2) بدل أثقل (3)، لنا: الجواز العقلي واعتبار المصلحة كما سبق (4)، ولأن العلماء سَمُّوا إزالة التخيير بين الصوم والفدية (5) نسخا وهو أسوأ، وأمر(1) انظر قول الجمهور في: المعتمد للبصري (1/ 385)، والعدة لأبي يعلى (3/ 785)، والإشارة للباجي (388)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 352)، والواضح لابن عقيل (4/ 229)، وأصول السرخسي (2/ 62)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (158)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (308)، والإحكام للآمدي (3/ 196)، وأصول ابن مفلح (3/ 1134)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 199).
(2) هكذا في المخطوط، والصحيح بدونها ليستقيم المعنى، لأنه يكون تكرارًا.
(3) للنسخ ببدل صور، الأول: النسخ إلى بدل أخف من المنسوخ، كنسخ العدة إلى أربعة أشهر، والثاني: النسخ إلى بدلٍ مساوٍ له في التخفيف والتثقيل، كنسخ استقبال القبلة ببيت المقدس بالكعبة، وهذان الوجهان لا خلاف بين العلماء فيهما. انظر: التحبير للمرداوي (3/ 132)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 549)، وإنما وقع الخلاف في الصورة الثالثة: وهو النسخ ببدل أثقل. انظر العدة: 2/ 667)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 352)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 197)، والجمهور على جواز، انظر الحاشية (1).
(4) انظر: ص (153).
(5) قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}، انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر (8/ 29) كتاب التفسير، باب قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ} ... من حديث ابن عمر أنه قرأ الآية ثم قال: "هي منسوخة"، ونسخ بتعيين الصيام وتحتُّمه، دلَّ عليه قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [سورة البقرة: 185]، انظر الناسخ من حديث سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- في الباب نفسه من الصحيح، برقم (4507)، وانظر الدليل: في شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (1/ 193)، والتحبير للمرداوي (6/ 3024).
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والإجماع (1) المتقدم حكاه الغزالي (2) والشيرازي (3) وابن الحاجب (4)، ونقضه القرافي (5)، كما حكي (6) عن ابن طلحة الأندلسي (7) المالكي في كتاب المدخل في الفقه (8) إذا قال لامرأته: "أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا: قولين: أحدهما: أنها - لا تلزمه.
قال بعض المالكية (9): عدمه (10) يقتضي استثناء الجميع (11).(1) قيد الحنفية البطلان بما إذا كان الاستثناء بلفظ المصدر نحو: "عبيدي أحرار إلا عبيدي" أو كان بلفظ مساوية في المفهوم نحو: "عبيدي أحرار إلا مماليكي"، وأما الاستثناء المستغرق بغيرهما نحو: "عبيدي أحرار إلا هؤلاء" أو "إلا سالما وغانمًا وراشدًا" والحال أنهم هم الكل من العبيد، فعند الحنفية لا يمتنع.
انظر: فواتح الرحموت (1/ 323 - 324).
(2) لم ينص على ذلك في المستصفى (2/ 183)، والمنخول ص (233).
(3) لم أره تعرض لذلك، انظر: اللمع ص (97)، التبصرة ص (168).
(4) قال: "باتفاق". انظر: المنتهى ص (125).
(5) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (245).
(6) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (244).
(7) في المخطوط [ابن أبي طلحة]، والتصويب من شرح التنقيح (244) ومصادر ترجمته. وهو: أبو بكر عبد الله بن طلحة بن محمد الإشبيلي المالكي المفسر الفقيه الأصولي اللغوي، من تصانيفه: المدخل في الفقه، وسيف الإسلام على مذهب مالك، مات سنة (523 هـ).
انظر: شجرة النور الزكية ص (130)، الفتح المبين (2/ 21).
(8) انظر: نسبة هذا الكتاب له: شرح تنقيح الفصول ص (244)، والفتح المبين (2/ 21).
(9) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (244 - 245).
(10) أي: عدم اللزوم.
(11) أي: استثناء الجميع من الجميع.
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وصوم عاشوراء (1)، وغيره (2). وقيل: إن الأصفهاني لم ينكر النسخ مطلقًا، وإنما أنكر النسخ في القرآن (3)، لقوله تعالى:(1) عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: إن قريشًا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصيامه حتى فرض رمضان، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من شاء فليصمه ومن شاء أفطره) رواه البخاري (4/ 102) كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان برقم (1893) وألفاظه ورواياته متعددة في الصحيحين وغيرهما. قال القرافي في نفاض الأصول (6/ 2462): "فيه خلاف، هل كان عاشوراء واجبًا في الأصل أم لا؟ وهل نسخ وجوبه برمضان أم لا؟ ". انظر اختلاف العلماء في حكم صيام عاشوراء قبل فرض رمضان في: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص (24)، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص (122)، والمنتقى للباجي (3/ 58)، والمغني لابن قدامة (4/ 441)، والمجموع شرح المهذب للنووي (6/ 433)، وحجة من لم يسلّم بوقوع النسخ: أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذّر الجمع بين الدليلين المتعارضين، والدليلان هنا لم يردا في محل واحد، وإنما يكون من باب التوافق في كون الله تعالى لما رفع صوم عاشوراء فرض صوم رمضان.
انظر: المحصول للرازي (3/ 321)، الإحكام للآمدي (3/ 137)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب (158)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 530)، الآيات المنسوخة في القرآن للسيوطي (127).
(2) كنسخ وجوب مصابرة العشرين من المسلمين مائتين من الكفار، والمائة ألفًا كما قوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ} [سورة الأنفال: 66].
(3) اختلف العلماء في مُراد أبي مسلم الأصفهاني في مسألة: جواز النسخ شرعا على أقوال: الأول: أنه ينكره في القرآن خاصة، ذكره أكثر العلماء: الناسخ والمنسوخ لابن النحاس ص (264). وانظر: فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 168)، والثاني: أنه ينكره في الشريعة الواحدة فقط. ذكره الجصاص =




الجزء: 3 - الصفحة: 137






"لا تكلفوهم ما لا يطيقون" (1).
وقوله {كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ} (2) تكوين وإظهار للقدرة و {كُونُوا حِجَارَةً} (3) تعجيز وليس شيء من ذلك أمرًا.
وتكليف أبي جهل الإيمان غير محال، فإن الأدلة منصوبة والعقل حاضر وآلته تامة، ولكن علم الله تعالى منه أنه يترك ما يقدر عليه حسدًا وعنادًا والعلم يتبع المعلوم ولا يغيره، ولذلك نقول الله تعالى قادر أن يقيم القيامة في وقتنا وإن كان أخبر أنه لا يقيمها الآن وخلاف خبره محال، لكن استحالته لا ترجع إلى نفس الشيء فلا تؤثر فيه (4).
تنبيه: تقدم ذكر الثنوية (5) وهم مجوس قائلون بأن للعالم ربين نور وظلمة، وكذبوا، بل الله سبحانه وتعالى وحده رب النور والظلمة وخالقها، كما قال تعالى: {وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ} (6).(1) لم أقف على الحديث بهذا اللفظ، وإنما رواه مسلم في كتاب الإيمان عن أبي هريرة مرفوعًا "للملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق" ورواه مالك (1902) وأحمد والبيهقي والشافعي كما أخرج مسلم حديث أبي ذر وفيه "ولا تكلفوهم ما يغلهم".
انظر: صحيح مسلم (11/ 134) وموطأ مالك (4/ 365) والفتح الرباني (14/ 146) وفيض القدير (1/ 221).
(2) سورة البقرة: (65).
(3) سورة الإسراء: (50).
(4) روضة الناظر ص (28 - 29).
(5) انظر: الملل والنحل للشهرستاني (2/ 80 - 81) واعتقادات فرق المسلمين للرازي ص (88 - 89) وقال الرازي: وهم أربع فرق.
(6) سورة الأنعام: (1).




الجزء: 1 - الصفحة: 455






الإيجاب، فلا يصح البناء على المندوب، بل حرف المسألة مسألتان: جواز عدم التكليف، وتكليف ما يشاؤه العبد، فذكر ابن عقيل ما يدل على أنهم يمنعون أن يؤمر المكلف بما يشاء، وأن يأمره بما يراه بعقله، بخلاف ما يراه من الأدلة السمعية فيكون الخلاف معهم في أن يأمره بما يعتقده أو بما يريده. وأصحابنا جوزوا القسمين، وهذه إن قيل فيها بالجواز العقلي فقريب، وأما الوقوع ففيها نوع مخالفه لمسألة كل مجتهد مصيب مع إمكان الجمع".
قوله (1): مسألة: يجوز أن يرد الأمر والنهي دائمًا إلى غير غاية، فيقول: "صلوا ما بقيتم أبدًا" عند الأكثر (2)، خلافًا للمعتزلة.
قالت المعتزلة (3): متى ورد اللفظ بذلك لم يقتض الدوام وإنما هو حث على التمسك بالفعل.
قال أبو العباس (4): "وحرف المسألة أنهم لا يمنعون الدوام في الدنيا، وإنما يمنعون الدوام مطلقًا، ويقولون: لا بد من دار ثواب غير دار التكليف، وجوبًا على الله - عز وجل -، فيكون قوله "أبدًا" مجازًا، وموجب قولهم: "إن الملائكة غير مكلفين" واستدل ابن عقيل (5): باستبعاد الملائكة وإبليس".(1) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (103).
(2) انظر: العدة (2/ 398)، المسودة ص (55).
(3) انظر: المعتمد (1/ 382)، المغني (11/ 516، 520).
(4) انظر: المسودة ص (55).
(5) استدل ابن عقيل باستبعاد الملائكة ولم يذكر إبليس، والله أعلم. انظر: الواضح (3/ 195).




الجزء: 2 - الصفحة: 389






والثاني: أنه الدماغ؛ لأنه مجمع الحواس الشريفة السابق ذكرها.
الثالث: أنه العصعص وهو عَجْبُ (1) الذنب الذي ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة (2)، فيكون أول ما يتكون منه آخر ما يبقى، سلمنا أن القلب أو مكون منه لكن لا يلزم من ذلك كونه(1) فسر الجراعي العصعص بأنه عجب الذنب، وكذا فسره الجوهري في الصحاح (2/ 1045)، والفيروز أبادي في القاموس المحيط (2/ 319)، وقال الحافظ ابن حجر: العجب: بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها باء موحدة ويقال له عجم وهو: عظم لطيف في أصل الصلب - وهو رأس العصعص وهو - رأس الذنب من ذوات الأربع.
وفي حديث أبي سعيد الخدري عند أبي الدنيا وأبي داود والحاكم مرفوعًا "أنه مثل حبة الخردل" بتصرف عن فتح الباري (8/ 522).
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (18/ 91 - 92)، وشرح السيوطي على النسائي (3/ 112).
(2) أخرجه مالك في الموطأ (568) في كتاب الجنائز (2/ 84) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب" وعن طريق مالك أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأبو داود في كتاب السنة (4743) (5/ 108)، والنسائي في كتاب الجنائز (3/ 111)، وأخرجه أحمد من غير طريق مالك من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - بأتم منه.
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (18/ 92)، والفتح الرباني (24/ 110)، وأخرجه البخاري في كتاب التفسير (4814)، ومسلم في كتاب الفتن من حديث أبي هريرة مع اختلاف في اللفظ وزيادة.
انظر: صحيح البخاري (8/ 551)، وصحيح مسلم بشرح النووي (8/ 91 - 92).




الجزء: 1 - الصفحة: 121






قال أبو العباس (1): والإثبات قول ابن الباقلاني (2)، والنفي قول الأشعري (3) مع موافقته في أمر الإيجاب.
قوله (4): والنهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده؟ على الخلاف.
الخلاف الجاري في مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده جار هنا أيضًا، فيكون المقدم هنا أن النهي عن الشيء أمر بضده من حيث المعنى، لا اللفظ كما تقدم (5).
ولنا: خلاف في حنث من قال: "إن أمرتك فخالفتيني فأنت طالق" فنهاها، فخالفته ولا نية، بناء على ذلك (6).
قوله (7): مسألة: الإجزاء: امتثال الأمر. ففِعلُ المأمور به بشرطه يحققه إجماعًا. وكذا إن فسر الإجزاء [بسقوط] (8) القضاء عند الأكثر، خلافًا لعبد الجبار، وابن الباقلاني.(1) انظر: المسودة ص (50).
(2) انظر: التقريب والإرشاد (2/ 199).
(3) انظر: شرح الكوكب المنير (3/ 51)، الإمام أبو الحسن الأشعري. وآراؤه الأصولية ص (25).
(4) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (102).
(5) انظر: ص (158).
(6) قال ابن اللحام في قواعده ص (184): إن كان الحالف عارفًا بحقيقة الأمر والنهي لم يحنث، وإلا حنث.
وقال: ولعل هذا أقرب إلى الققه والتحقيق.
(7) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (102).
(8) هكذا في المطبوع، وفي المخطوط [سقوط].




الجزء: 2 - الصفحة: 377







(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة) (1)
قوله: (مسألة: التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة عند الأكثر خلافًا للخلال والحلواني.
وعن أحمد مثله.
فإن نشأ بعد إجماعهم فعلى انقراض العصر.
وتابع التابعي كالتابعي مع الصحابة، ذكره القاضي وغيره).
إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة اعتد بخلافه عند أبي الخطاب وابن عقيل وصاحب الروضة وعامة المتكلمين وأكثر الحنفية والمالكية والشافعية، خلافًا للخلال والحلواني (2).(1) العنوان من الهامش. وراجع هذا المبحث في مختصر الروضة للطوفي ص (132)، وشرح الكوكب المنير (2/ 231 - 235)، والتبصرة للشيرازي ص (384 - 386)، وإرشاد الفحول ص (81).
(2) قال المجد في المسودة ص (333) - بعد حكايته هذا القول- إلا أن الحنفية والمالكية إنما يعتدون بخلافه إذا كان من أهل الاجتهاد عند الحادثة، والشافعية يعتدون به ما لم ينقض عصر الصحابة، وهذا بناء على انقراض العصر.
وانظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 267)، وروضة الناظر ص (70) =




الجزء: 1 - الصفحة: 595






نسبة الفعل إلى غير من صدر عنه (1)، وهو أمر عقلي لا وضعي، وأنكره السكاكي (2) ورده إلى اللغوي، فيكون المجاز كله لغويًا، وتابعه ابن الحاجب في "أماليه" و"مختصره" الكبير تصريحًا (3) واستبعده في الصغير لكن اختلفا فيما هو.
ويتلخص في نحو "أنبت الربيع البقل" (4) أربعة مذاهب:
أحدها: أن المجازي في "أنبت" وهو للتسبب العادي وإن (كان) (5) وضعه للتسبب الحقيقي، وهو رأي ابن الحاجب فالمجاز عنده في الإفراد.
والثاني: أنه في الربيع، فإنه تصور بصورة فاعل حقيقي، فأسند إليه ما يسند إلى الفاعل الحقيقي، وهو رأي السكاكي أنه من الاستعارة بالكناية.(1) ومثلوا بقول الصلتان العبدي:
أشاب الصغير وأفنى الكبـ ... ـير كَرُّ الغداة ومر العشي
(2) هو يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي النحوي أبو يعقوب سراج الدين ولد سنة (557 هـ) وكان بارعًا في علوم العربية من النحو والتصريف والمعاني والبديع والشعر وغير ذلك، ومن كتبه مفتاح العلوم، توفي سنة (626 هـ).
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (5/ 122)، ومعجم المؤلفين (13/ 282).
(3) مختصر المنتهى لابن الحاجب (1/ 53) والإيضاح في علوم البلاغة للقزويني ص (202).
(4) المرجع السابق ص (103)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (1/ 155).
(5) تكرر في الأصل.
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نهاية القسم المحقق
نهاية المخطوط




الجزء: 2 - الصفحة: 126






وأما ما يرجع إلى القول فمثل أن يكون أهل العرف اعتادوا تخصيص اللفظ ببعض موارده اعتبارًا يسبق الذهن فيه إلى ذلك الخاص، فإذا أطلق اللفظ العام فيقوى تنزيله على الخاص المعتاد؛ لأنَّ الظاهر أنَّه إنما يدلّ باللفظ على ما شاع استعماله فيه؛ لأنه المتبادر إلى الذهن.
قوله (1)؛ مسألة: العام لا يخصص بمقصوده (2) عند الجمهور (3) خلافًا للقاضي عبد الوهاب (4) وأبي البركات (5) وحفيده.
أما كونه لا يخص بالمقصود فلما سبق من أنَّه عموم لغة وعرفًا، والأصل عدم مخصص.
وقال صاحب المحرر (6): "المتبادر إلى الفهم من لمس النساء (7) ما يقصد منهن غالبًا من الشهوة. ثمَّ: لو عمت خصت به". وخصه أبو العباس (8) أيضًا بالمقصود وكذا قاله في آية(1) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (124).
(2) أي: لا يقصر العام على مقصوده، بل يحمل على عموم لفظه.
(3) انظر: المسودة ص (132)، أصول الفقه لابن مفلح (3/ 975)، البحر المحيط (3/ 58).
(4) انظر: المسودة ص (132)، البحر المحيط (3/ 58).
(5) انظر: المسودة ص (132).
(6) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 975).
(7) آية (6) من سورة المائدة وهي قوله تعالى: . . . {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}.
(8) انظر: مجموع الفتاوى (31/ 349).
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القائل بالندب: لأنه اليقين وغالب فعله.
رد لما سبق:
القائل بالإباحة: لأنها متيقنة. رد بما سبق.
القائل بالوقف لاحتماله الجميع ولا صيغة له ولا ترجيح.
رد بما سبق، وبأن الغالب الاختصاص ولا عمل بالنادر.
* * *
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(إجماع أهل المدينة) (1)
قوله: (مسألة: إجماع أهل المدينة ليس بحجة خلافًا لمالك).
قال ابن عقيل في كتاب النظريات الكبار (2) في مسألة الاستثناء الآصُعَ المعلومة من الصبرة لما احتج لمالك بأنه عمل أهل المدينة: أجمعوا على ذلك عملًا به، وهم أعرف بسيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن قال: وعندي أن إجماعهم حجة فيما طريقه النقل، وإنما لا يكون حجة في باب الاجتهاد، لأن معنا مثل ما معهم من الرأي، وليس لنا مثل ما معهم من الرواية، ولا سيما نقلهم فيما تعم به بلواهم وهم أهل نخيل وثمار، فنقلهم مقدم على كل نقل لاسيما في هذا الباب (3).
وقال عبد الوهاب المالكي: إجماعهم نقل واجتهاد (4) فالأول: نقل شرع مبتدأ بقول أو فعل أو إقرار، كالصاع والأجناس.(1) العنوان من الهامش، وفي الهامش (مسألة مقابلة).
(2) لم أقف على كتاب لابن عقيل بهذا الاسم، وله كتاب باسم "المجالس النظريات" انظر: ذيل طبقات الحنابلة (1/ 156).
(3) ذكر المجد قول ابن عقيل هذا في المسودة ص (333) بأطول مما ها هنا.
(4) أي ضربان: نقلي واستدلالي، فالأول وهو النقلي ثلاثة أضرب فالضرب الأول نقل شرع مبتدأ من قول كنقلهم الصاع والمد والأذان والإقامة وغيرها.
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كتابًا أو سنة، متقدمًا أو متأخرًا، لقوة الخاص، وهو قول الشافعية.
وعن أحمد: يقدم المتأخر، خاصًا كان أو عامًا، وهو قول الحنفية. فإن جهل التاريخ تعارضا عند الحنفية.
وقال بعض الشافعية: لا يخص عموم السنة بالكتاب. وذكره ابن حامد والقاضي رواية عن أحمد.
وقال ابن أبان: يخصص المخصص دون غيره ..
الثالث من المخصص المنفصل النص، وهو إما كتاب أو سنة، وكذا العام (1)، فتحصّل أربعة أقسام.
أحدها: تخصيص الكتاب بالكتاب، فإن اقترن الخاص والعام قدم الخاص عند عامة الفقهاء والمتكلمين (2).
وعن بعضهم (3): تعارض الخاص بما قابله من العام.
وإن لم يقترنا قدم الخاص مطلقًا في ظاهر كلام أحمد (4) في مواضع، وعليه أصحابه (5) والشافعي (6) وأصحابه (7) وجماعة(1) أي: يكون كتابًا أو سنة.
(2) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 949).
(3) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 950).
(4) انظر: العدة (2/ 615).
(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 950).
(6) انظر: الرسالة ص (56 - 57، 62).
(7) انظر: المحصول (3/ 77)، الإحكام (2/ 342).
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الكافر الحربي، فيخص آخر الحديث أوله، ويكون معنى المعطوف عليه: لا يقتل مسلم بكافر حربي ضرورة تخصيص آخره؛ لأن الأدنى يقتل بالأعلى وبالمساوي.
وهل يقتل بالأدنى؟ محل الخلاف، والقاعدة مقتضية لتسوية المعطوف بالمعطوف عليه.
ولنا أن العطف إن صح هنا فهو للأصل دون توابعه (1)، ولو صح ما ذكروه (2) لكان: {وَبُعُولَتُهُنَّ} (3) للرجعية والبائن.
فإن قيل: المعطوف الثاني خص بالدليل (4).
قلنا: إنما يتخصص بناء على ما ذكرتم وهو ممنوع.
وأيضًا: لو كان لكان: "ضربت زيدًا يوم الجمعة وعمرًا" أي: يوم الجمعة.
فإن أجيب بالتزامه، قلنا: خلاف العربية.(1) المراد- والله أعلم- أنه إن صح العطف فيكون للأصل وهو الحكم- وهو قتل المعاهد بالكافر - دون تابعه وهي الصفة - أي دون كونه ذميًا أو حربيًا.
(2) وهو أنه يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه.
(3) آية (228) من سورة البقرة، والمراد: أن الضمير في الآية عائد إليهما، ومذهب الحنفية أن الضمير إذا رجع إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه، ولكنهم خصصوه في هذه الآية؟
(4) أي: إن البائن خص بالدليل، لأن الزوج لا يملك رد البائن فأصبح كالأجنبي بالإجماع. انظر: شرح التنقيح ص (191).
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قوله: ومنها مفهوم العدد (1) نحو: (لا تُحَرِّم المصَّة والمَصَّتان) (2) وهو حجة عند أحمد وأكثر أصحابه (3) ومالك (4) وداود (5) والشافعي (6) وهو من قسم الصفات عند طائفة ونفاه أبو إسحاق بن شاقلا (7) والقاضي (8)، وأكثر الشافعية (9) (10).
اختار أبو المعالي من الشافعية أنه من قسم الصفات (11)، وكذا قال أبو الطيب (12)(1) مفهوم العدد: تعليق الحكم بعدد مخصوص. وقيده المرداوي في التحبير (6/ 2940): "لغير مبالغة".
انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 455)، البرهان للجويني (1/ 301)، قواطع الأدلة للسمعاني (2/ 42)، التمهيد لأبي الخطَّاب (2/ 197)، روضة الناظر لابن قدامة (2/ 795).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1073)، كتاب الرضاع، باب: في المصَّة والمصَّتان، برقم (17) عن ابن الزبير.
(3) العدة لأبي يعلى (2/ 472) قال في التمهيد لأبي الخطَّاب (2/ 197): نص عليه أحمد في رواية محمد بن العباس، والمسودة لآل تيمية (358)، أصول ابن مفلح (3/ 1069)، التحبير للمرداوي (3/ 1276).
(4) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (270).
(5) الإحكام لابن حزم (335)، وانظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (270)، المسودة لآل تيمية ص (358)، أصول ابن مفلح (3/ 1096).
(6) انظر الرسالة ص (100).
(7) جاءت النسبة إليه في المسودة لآل تيمية ص (359).
(8) العدة لأبي يعلى (2/ 459).
(9) انظر: الإبهاج لابن السبكي (1/ 383)، والبحر المحيط للزركشي (3/ 42).
(10) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (134).
(11) انظر: البرهان للجويني (1/ 298).
(12) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر أبو الطيب الطبري الشافعي، =
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لأن أهل قباء (1) قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة؛ وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث آحاد الصحابة إلى أطراف دار الإسلام فينقلون الناسخ والمنسوخ؛ ولأنه يجوز التخصيص، فجاز النسخ به كالمتواتر.
ولنا: إجماع الصحابة على أن القرآن لا يرفع بخبر الواحد، ولا داعي إلى تجويزه.
حتى قال عمر. (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت) (2)، وأما المتواتر من السنة فجائز نسخه بالآحاد عقلًا، كما تقدم في القرآن، والكلام في جوازه شرعًا كالكلام في القرآن مع الآحاد (3).= لثبوت الحكم التواتر، وإن الثبوت صفة للسند، فلو كان النسخ محله السند صح قولكم، ولكن النسخ رفع للحكم فلا عبرة بالتواتر، وكذلك استدلوا بالوقوع كما في خبر نسخ القبلة. انظر: التلويح إلى كشف حقائق التنقيح للتفتازاني (2/ 79)، والبلبل للطوفي (100)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 325)، وشرح جمع الجوامع للمحلي (2/ 78)، وشرح الورقات للمحلي بحاشية النفحات (130)، وشرح الورقات للعبادي (2/ 299)، ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص (86).
(1) قباء: في الأصل اسم لبئر، وهي قرية على ميلين من المدينة. معجم البلدان لياقوت الحموي (4/ 342)، وهي الآن حي من أحياء المدينة.
(2) أخرجه مسلم (2/ 1119) كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا من حديث فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - أنها قالت: طلقني زوجي ثلاثًا، فلم يجعل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة، فلما بلغ ذلك عمر - رضي الله عنه - قال: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة: لا ندري أنسيت أم حفظت".
(3) انظر ص (163).
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القسم الأول قسم دراسي يشتمل على فصلين:
° الفصل الأول: عصر المؤلف وحياته
° الفصل الثاني: دراسة كتاب المؤلف
* * *
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الجهة مستدلٌّ، فبالضرورة يحتاج المستدلّ إلى أن ينقلب معترضًا على استدلال المعترض، ليسلم له دليله، فيعترض عليه بما أمكن مِن الأسئلة الواردةِ على النصّ، أو القياس مما سبق. فيقول هاهنا: لا نُسَلِّم صحة الحديث المذكور، سلمناه؛ لكن السَّبُعِيَّةُ فيه ليست حقيقة، بل مجازًا شبهًا صوريًا. كما يقال للطويل: نخلةٌ لاشتباههما في الطول. سلمناه؛ لكن حديثنا أصح وأثبتُ فيرجح، والمرجوحُ مع الراجحِ عدمٌ في الحكم، وأشباه ذلك من الأسئلة على النّصّ.
وإن كانت المعارضة قياسًا، اعترض المستدلّ عليه بأسئلة القياس المذكورة: الاستفسارُ، وفسادُ الوضع، والاعتبارُ، والمنع ونحوه من الأسئلة (1).
قوله: العاشر: عدم التأثير (2).
التأثير: إفادة الوصف أَثَره، فإذا لم يُفِده، فهو عدم التأثير (3).
قوله: وهو ذكر ما يَستغْنِي عنه الدليلُ في ثبوت حكم الأصل، إمّا لطرديته نحو: صلاة لا تقصر فلا يُقدم(1) شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 544).
(2) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (158).
(3) انظر تعريفه في: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 125)، الواضح لابن عقيل (2/ 136)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 951)، الإحكام للآمدي (4/ 85)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 266)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (401)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 134)، التحبير للمرداوي (403)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 264).
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والمعنى؛ أن يقال للنافي: ما ادّعَيت نفيهُ علمته، أم أنت شاك فيه؟ فإن أقرّ بالشكّ: فهو مدعي بالجهل، وإن ادّعى العلم فإما أن يكون بنظر أو بتقليد، فإن كان بتقليد فهو -أيضًا- معترفٌ بِعمَى نفسهِ، وإنّما يدّعي البصيرة لغيره، وإن كان عن نظرٍ: فيحتاج إلى بيانه.
ولأنه لو سقط الدليل عن النافي؛ لم يعجز المثبت عن التّعبير عن مقصود إثباتهِ بالنفي فيقول: بَدلَ قولهِ: "مُحدَثٌ" "ليْس بقديم" وبَدل قوله: "قادر" "ليس بعاجز".
وقولُهم: إن المدّعَى عليه لا دليل عليه: عنه أجوبةٌ.
أحدها: المنع، فإن اليمين دليل، لكنها قصُرت عن الشهادة، فَشُرِعَت عند عدمِها.
الثاني: أن المدّعَى عليه، إنما لم يحتجْ إلى دليل؛ لوجودِ اليد التي هي دليل بالملك.
الثالث: أنه إنما لم يجب عليه، للعجز عنه، إذ لا سبيلَ إلى إقامةِ دليلٍ على النفي، فإن ذلك إنما يعرف بأن يلازمه الشاهد من أول وجودِه إلى وقت الدعوى، فيعلم انتفاء سبب اللزوم قولًا وفعلًا، بمراقبة [اللحظات] (1) وهو محال (2)، ومن قال بلزومه في الشرعيات استدلّ بما تقدم، وأما العقليات:(1) في المخطوط "التخاطب"، والصحيح ما أثبته ليستقيم المعنى، وهي الموجودة في تحقيقات روضة الناظر. انظر: روضة الناظر لابن قدامة تحقيق د. السعيد ص (159)، وتحقيق د. النملة (2/ 515).
(2) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 515).
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الثاني: تُرجَّح العلَّة المنصوصة عليها من الشارع على العلة التي استنبطها المجتهد؛ لأن نص الشارع أولى من اجتهاد المجتهد، لعصمة النص دونه، كتعليل منع بيع الرطب بالتمر بأنه جنس ربوي بيع ببعضه فينقض عن حقّه، فيتفاضلان في حال المآل والادِّخار، أشبه الحنطة بالدقيق، فإنه أرجح من تعليه, جواز بيعه بوجود التماثل في الحال من جهة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نصّ على معنى التعليل الأول بقوله: (أينقص الرطب إذا يبس؟ ) فكانت أولى من المستنبطة.
الثالث: تُرجّح العلة التي ثبتت عليتها بالتواتر على التي ثبتت عليتها بالآحاد كما قلنا: بتقديم التواتر على الآحاد في الأخبار (1).
الرابع: تُرجّح العلة المناسبة على غير المناسبة، لاختصاص المناسبة بزيادة القبول في العقول، وهذا ثابتًا فيها إذا كانت العلتان منصوصتين أو مستنبطتين، أمّا إن كانت إحداها منصوصة والأخرى مستنبطة، فالمنصوصة مقدّمة ولو لم تكن مناسِبة وكذلك إن كانت المتواترة غير مناسبة، والثابتة بالآحاد مناسبة فإن الثابتة بالآحاد مُقدّمَة مطلقًا (2).
الخامس: تُرجّح العلة الناقلة عن حكم الأصل على العلة المقرِّرة عليه كما سبق في الخبر الناقل مع المقرِّر (3).(1) انظر ص (148).
(2) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 717).
(3) انظر ص (353).




الجزء: 3 - الصفحة: 503






عدم العلم بما من شأنه أن يكون عالمًا، لا عدم العلم مطلقًا، وإلّا لوصفت الجمادات بكونها جاهلة إذ هي غير عالمة".
فالجهل بهذا الاعتبار إثبات عدم لا أنه صفة إثبات، والفرق بين الأمرين ظاهر وعلى هذا فلا يصح قول من (1) قال:
قال حمار الحكيم (2) توما ... لو أنصفوني لكنت أركب
لأنني جاهل بسيط ... وراكبي جاهل مركب
وإنما سمى الحكم غير المطابق مركبًا لأنه ركب من جزءين:
أحدهما: عدم العلم.
والثاني: اعتقاد غير مطابق (3)؛= والمكنى بأبي الحسن. ولد سنة (551 بآمد)، ونشأ رحمه الله حنبليًا ثم تمذهب بمذهب الشافعي وكان أصوليًا فقهيًا متكلمًا حكيمًا .. له مصنفات كثيرة منها:
أحكام الأحكام ومنتهى السول، ووثائق الحقائق في الحكمة وتوفي بدمشق سنة (631 هـ).
انظر: معجم المؤلفين (7/ 155)، وشذرات الذهب (3/ 323 - 324)، والفتح المبين (2/ 57 - 58).
(1) لم أقف على قائل هذا البيت. وإنما قاله بعض الشعراء في طبيب جاهل.
انظر: دائرة المعارف للبستاني ص (575).
(2) في المرجع السابق "الطبيب".
(3) انظر: تعريف الجهل بنوعيه في العدة لأبي يعلى (1/ 82) والتمهيد لأبي الخطاب (1/ 57) وشرح الكوكب المنير (1/ 77) والحدود للباجي ص (29) وكتاب التعريفات للجرجاني ص (80) وجمع الجوامع للسبكي بشرح المحلى (1/ 161)، والبحر المحيط للزركشي (1 /ق 23 (أ"، وشرح العبادي على الورقات ص (37).
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وأبو الخطاب وابن عقيل (1).
قال أبو الحسن التميمي: الذي نقول به أن العقل في القلب يعلو نوره إلى الدماغ، فيفيض (منه) (2) إلى الحواس ما جرى في العقل.
وكونه في الدماغ رجحه الطوفي (3) وذكره القاضي نص أحمد من رواية الفضل (4) بن زياد وقد سأله رجل عن العقل أين منتهاه من البدن؟ فقال سمعت أحمد بن حنبل يقول: العقل في الرأس أما سمعت إلى قوله وافر الدماغ والعقل (5).
احتج من قال إنه في الدماغ بوجوه:
أحدها: أن العقل إذا فسد أو عرضت له آفة بادر الحكماء إلى علاج الدماغ دون القلب، وإنما يوضع الدواء لمقتضى الحكمة في موضع الداء فدل على أن العقل في الرأس.
واعترض على هذا بما لا حاصل له، وهو: أن الصدر(1) انظر: العدة (1/ 89) والتمهيد لأبي الخطاب (1/ 48)، والواضح (1/ ق 7).
(2) ما بين المعكوفين غير موجودة في الأصل وهي ثابتة في المسودة ص (559) والمقام يقتضيها.
(3) انظر: شرح مختصر الروضة له (1/ 50 ب).
(4) هو: أبو العباس الفضل بن زياد القطان البغدادي من أصحاب الإمام أحمد وكان الإمام أحمد يعرف قدره ويكرمه ويصلي خلفه. . ولم أقف على تاريخ وفاته.
له ترجمة في طبقات الحنابلة (1/ 251 - 253).
(5) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (1/ 59).
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وقوله: (في أصول الفقه) بيان لاختصاص المختصر بأصول الفقه دون غيره من العلوم.
قوله: (على مذهب الإمام الرباني، أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني - رضي الله عنه -) المذهب: الطريق الواضح في أصل اللغة.
وأما "الرباني" فقال ابن عباس (1)، وابن مسعود (2): هو الحكيم الفقيه.
وقال الأصمعي (3)(1) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وحبر هذه الأمة، وترجمان القرآن، والصحابي المشهور ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وتوفي بالطائف سنة (68 هـ).
انظر: الإصابة (2/ 330)، وأسد الغابة (3/ 192 - 194)، وشذرات الذهب (1/ 75)، ومعجم المؤلفين (6/ 66).
(2) هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي (أبو عبد الرحمن) صحابي جليل أسلم قديمًا وهو أول من جهر بالقرآن بمكة. ولما أسلم أخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليه يخدمه حتى عرف في الصحابة بـ" صاحب السواد والسواك" وهاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين وشهد بدرًا والمشاهد كلها. توفي سنة (32 هـ).
انظر: الإصابة (2/ 368 - 370)، وأسد الغابة (3/ 384)، وطبقات ابن سعد (3/ 150)، وشذرات الذهب (1/ 38) وما بعدها.
(3) هو: عبد الملك بن قريب بن عبد الملك الباهلي البصري الأصمعي، أبو سعيد، المولود سنة (122 هـ) شيخ رواة الأدب، والإمام اللغوي المحدث الفقيه. قال عنه الشافعي: ما عبر أحد بأحسن من عبارة الأصمعي، وعمر حتى أدرك زمن المأمون له مؤلفات كثيرة منها "الأجناس" في أصول الفقه و"نوادر الإعراب" وتوفي سنة (216 هـ).=
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قال: "وهذا عندنا باطل، بل الواجب أن ما دل على العموم في الذوات مثلًا، يكون دالًّا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ، ولا يخرج عنها ذات إلا بدليل يخصها، فمن أخرج شيئًا من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم، مثال ذلك، إذا قال من دخل داري فأعطه درهمًا، فتقتضي الصيغة العموم في كل ذات صدق عليها أنها الداخلة، فإذا قال قائل: هو مطلق في الأزمان فأعمل به في الذوات الداخلة الدار في أول النهار مثلًا، ولا أعمل به في غير ذلك الوقت، لأنه مطلق في الزمان، وقد عملت به مرة فلا يلزم أن أعمل به أخرى، لعدم عموم المطلق".
"قلنا: لما دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدار، ومن جملتها الذوات الداخلة في آخر النهار فإذا أخرجت بعض تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله وهي كل ذات.
وقول (1) أبي أيوب الأنصاري (2): "فقدمنا الشام فوجدنا(1) متفق عليه، ونصه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا) قال أبو أيوب: فقدمنا الشام ... الحديث.
انظر: البخاري في كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق برقم: (394).
ومسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطابة برقم: (264).
(2) هو: الصحابي الجليل خالد بن زيد بن كليب الخزرجي المدني، من السابقين إلى الإسلام، شهد بيعة العقبة وجميع المشاهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونزل عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم مهاجرًا، توفي بأرض الروم غازيًا سنة: (52 هـ). وقيل غير ذلك.
انظر: الإصابة (2/ 89)، أسد الغابة (2/ 94)، الاستيعاب (2/ 424).
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وأما ابن قاضي الجبل فقال: إذا انتهى الإكراه إلى سلب القدرة والاختيار فهذا غير مكلف إجماعًا.
قال الآمدي: "والحق إنه إذا خرج بالإكراه إلى حد الاضطرار وصار نسبة ما يصدر عنه من الفعل إليه نسبة حركة المرتعش إليه أن تكليفه به إيجادًا وعدمًا ما غير جائز إلا على القول بتكليف ما لا يطاق، وإن كان ذلك جائز عقلًا لكنه ممتنع الوقوع سمعًا، لقوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه" والمراد منه رفع المؤاخذة، وهو مستلزم لرفع التكليف وأما ما يلزمه من الغرامات فقد سبق جوابه غير مرة" انتهى كلام الآمدي (1) يعني أنه من باب ربط الحكم بالسبب.
القسم الثاني: المكره بالتهديد والضرب، فهذا مكلف عند
أصحابنا والشافعية (2) لصحة الفعل منه وتركه، ونسبة الفعل إليه حقيقة، ولهذا يأثم المكره بالقتل بلا خلاف.
وقال في المغني مع أنه علل أحد القولين لنا وللشافعية فيما= انظر: مختصر الروضة للطوفي ص (12)، وشرحها له (1/ ق 60 أ)، وجمع الجوامع (1/ 22) وما بعدها، والمسودة ص (33) وشرح الكوكب المنير (1/ 508).
(1) انظر: الأحكام (1/ 117) وهذا التفصيل الذي ذكره الآمدي هو الأظهر واختاره الرازي والأسنوي.
وانظر: المحصول (1/ 449) والتمهيد للأسنوي ص (120).
(2) انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 508)، ونهاية السول (1/ 323).
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الجزء: مقدمة - الصفحة: 4






والحاصل أنه لا يدخل فيهما المجاز إلا بواسطة دخوله في المصدر (1).
وقد ضعف شارح المحصول كلام صاحب المحصول، أما في الفعل فإنه يستعمل في المستقبل مجازًا، وكذا صيغة المستقبل في الماضي مع عدم دخول المجاز في المصدر الذي هو في ضمن الفعل الماضي أو المستقبل، وأما في المشتق فلأن اسم الفاعل قد يستعمل في المفعول مجازًا وعكسه مع عدم دخول المجاز في المصدر، وأيضًا فقد يطلق الضارب على من صدر منه الضرب في الماضي وعلى من يصدر منه في المستقبل بطريق المجاز مع عدم دخول المجاز في الضرب الذي هو مصدره.
إذا علم هذا فقول المصنف (ومنع الإمام الحرف مطلقًا) مراده بالنسبة إلى مجاز الإفراد وإلا فقد سبق أنه يجوِّز دخول المجاز فيه بالإنضمام لكنه جعله من مجاز التركيب لا الإفراد الذي هو بحث الأصولي (2).
* * *(1) عن المحصول للرازي (1/ 1/ 456) باختصار.
(2) انظر: المحصول للرازي (1/ 1/ 455).
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والأوَّل: باطل؛ لأنه تعطيل للواقعة عن حكم، وربما لم يكن الحكم قابلًا للتأخير.
والثاني: أيضًا باطل؛ لأنَّ غاية التوقف إما مجهولةٌ أو معلومة، والأوَّل: ممتنع، لأنه يوقع الجهالة في أحكام الشرع، وليس شأنها ذلك، والثاني باطل أيضًا، لأن ظهور المرجح ليس إلى المجتهد، فلا يصح أن تكون غاية التوقف معلومة، وإذا انتفى التوقف إلى غاية وإلى غير غاية تعيَّن التخيير، وهو: أن يعمل بأيِّ الدليلين شاء.
وأيضًا: فإن الشرع قد ورد بالتخيير فينبغي أن لا يكون ممتنعًا ها هنا. أَما ورود الشرع به ففي صور:
منها: المزكِّي إذا كان عنده مئتان من الإبل، فإنه يُخيَّر بين أن يُخرج عنها أربع حِقاق، أو خمس بنات لبون (1)، ومنها: خصال الكفارة، فإنه يُخيَّر بين العتق والإطعام والكسوة (2).
وقد يجاب عن الأول: بأن التوقف إنما هو لِيتبيَّن له المرجِّح ولا يلزم منه جواز التخيير، وعن الباقي بأن التخيير في الصورة المذكورة قام دليله شرعًا بخلاف التخيير في محل النزاع(1) لأنه قد وجد مقتضى إخراج الحِقائق وبنات اللبون، ففي كل أربعين من الإبل بنت لبون، وفي كل خمسة حِقّةٌ. كما وود في الصحيح من حديث أنس الطويل: إن أبا بكر كتب فرائض الصدقة الحديث. انظر: فتح الباري لابن حجر (3/ 619).
(2) قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89].
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بسؤال وبغير سؤال، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عند أحمد (1) وأصحابه (2) والحنفية (3).
وروي عن أحمد (4)، وقاله بعض أصحابنا (5): العبرة بخصوص السبب.
وللمالكية (6) والشافعية (7) قولان.
وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر (8) فلا تخص بالاجتهاد.(1) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (240)، شرح الكوكب (3/ 177).
(2) المصدر السابق.
(3) انظر: تيسير التحرير (1/ 264)، فواتح الرحموت (1/ 290).
(4) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (240).
(5) انظر: القواعد (240)، شرح الكوكب (3/ 178).
(6) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (216).
(7) انظر: التبصرة ص (144 - 145)، الإحكام (2/ 258)، التمهيد للأسنوي ص (410 - 411).
(8) قال ابن اللحام في قواعده: "إجماعًا قاله غير واحد، ولكن نقل ناقلون عن أبي حنيفة جواز إخراج السبب، وقال أبو المعالي الجويني: وما نقل عنه - أي أبي حنيفة - على أن الحديثين حديث اللعان على الحمل وحديث عبد بن زمعة - لم يبلغاه بكما لهما. قال - أي الجويني -: فقد كان ضعيف القيام بالأحاديث.
ويرى صاحب تيسير التحرير أن أبا حنيفة لم يخصص السبب، وأوَّلَ ما قاله أبو حنيفة بتأويلات" أ. هـ.
انظر: القواعد والفوائد (242)، شرح الكوكب (3/ 187)، تيسير التحرير (1/ 265)، البرهان (1/ 136).
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هذا وقد بذلت جهدي لإخراج هذا الكتاب في أقرب صورة إلى وضعه الأصلي، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وله المنة والفضل، والثناء الحسن، وما كان فيه من خطأ أو زلل فمني ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله من حولي وقوتي، فلا حول ولا قوة إلا به، وأسأله تعالى أن يتقبله مني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
* * *
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(قد جعل الله لهن سبيلًا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم).
ومن نظر الأول استدل بقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} (1)، والسنة لا تساوي القرآن، ولا تكون خيرًا منه، وبما رواه الدارقطني (2) عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (القرآن ينسخ حديثي، وحديثي لا ينسخ القرآن) (3)، وبأنه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن وألفاظه، بالسنة فكذلك حكمه (4).
وأجاب (5) عن الوصية: بأنها نسخت بآية المواريث قاله= الأول: أنها منسوخة بآية الجلد في قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]، وحكى ابن عطية الإجماع على ذلك، والثاني: أنها منسوخة بحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، وحديث رجم الرسول - صلى الله عليه وسلم - وسلم لماعز. رواه البخاري: برقم (6824)، الثالث: أنها منسوخة بآية الجلد، وبحديث عبادة - رضي الله عنه -.
انظر: الرسالة للشافعي ص (248، 132، 128)، وأحكام القرآن للجصاص: (2/ 135)، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص (93)، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص (262)، والمحرر والوجيز لابن عطية (4/ 48)، وانظر المحصول للرازي (3/ 349).
(1) سورة البقرة (106).
(2) سنن الدارقطني (4/ 145)، في كتاب النوادر، برقم (9).
(3) والحديث موضوع. ذكره الإمام الذهبي في ترجمة: جبرون بن واقد الإفريقي، بقوله: متهم، فقد روى عن جابر مرفوعًا (كلام الله ينسخ كلامي ... الحديث). وحكم عليه بالوضع. انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي (1/ 388).
(4) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (1/ 325).
(5) عن أدلة القائلين: بجواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر.
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وهو معلوم الله تعالى، وقد أطلق عليه العلم.
السادس عشر: (1) إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة، كتسمية الخمر حال كونه في الدن بالمسكر.
السابع عشر: إطلاق اسم (2) لزوم على اللازم، كقوله تعالى: {أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ (35)} (3) أي أنزلنا برهانًا فهو يدلهم، سميت الدلالة كلامًا لأنها من لوازمه، ومنه قول الحكماء "كل صامت ناطق" أي أن الصنعة فيه تدل على محدثه، فكأنه ينطق.
الثامن عشر: عكسه (4)، كقول الشاعر (5):
قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم ... دون النساء ............................= وابن ماجة والدارقطني والحاكم وعنه البيهقي وأحمد وقال عنه البخاري وأحمد والترمذي "حديث حسن صحيح" كما قال عنه الحاكم صحيح الإسناد.
انظر: سنن أبو داود (1/ 287)، وتحفة الأحوذي (1/ 395)، وسنن ابن ماجة (2/ 205)، والمستدرك للحاكم (1/ 172)، ومسند أحمد (6/ 381)، وإرواء الغليل للألباني (1/ 202 - 203).
(1) انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 163)، والمحلى على جمع الجوامع (1/ 319)، وتشنيف المسامع (39 / أ).
(2) انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 165)، والبرهان للزركشي (2/ 269 - 270).
(3) سورة الروم: (35).
(4) انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 159)، والبرهان للزركشي (2/ 270).
(5) هذا البيت للأخطل التغلبي.
انظر: ديوانه ص (84)، والبيت ناقص في الأصل وتمامه:
قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم ... دون النساء ولو باتت بأطهار
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في مسألة تعريف الصحابي- وقولهم: "من رآه" هل المراد به في عالم الشهادة دون الغيب؟ ونقل فيها استشكال ابن الأثير في ذكر بعض الجن من الصحابة، وذكر بعض أسمائهم. انظر: ص (78)، وأسد الغابة (2/ 267) (4/ 205).
4 - الإيضاح لقوانين الاصطلاح، ليوسف الجوزي.
نقل عنه تعريف المستفيض. انظر: ص (29)، والإيضاح ص (24).
5 - التّقييد والإيضاح، للعراقي.
في مسألة: تعريف الصحابي، ومن يدخل بالصحبة ومن لا يدخل.
انظر: ص (75، 77، 78)، والتقييد والإيضاح ص (251 - 252).
6 - التمهيد، للأسنوي.
في مسألة: النكرة في سياق الامتنان تعم، والاستدلال لها بقوله تعالى: {فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَّخْلُ ورمان} ونقلها عن القاضي أبي الطيب.
انظر: ص (204)، والتمهيد ص (325).
7 - زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي. نقل عنه في عدة مواضع منها:
ما نقل في مسألة تخصيص القرآن بالقرآن، فنقل عنه عن طائفة من الصحابة منهم عثمان وطلحة وحذيفة وجابر وابن عباس
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وقول المصنف.: "تعم به البلوى"، أي: يكثر التكلف به.
وقوله: "ونحوها"، الذي رأيته في النسخ هكذا بغير تثنية، ولعل الضمير عائد إلى الأخبار، فإن مسألة رفع اليدين، ومس الذكر، ورد فيهما أخبار، فالضمير عائد إلى الأخبار لا إلى المسألتين. والله تعالى أعلم.
قوله (1): مسألة: خبر الواحد في الحد مقبول، عند الأكثر (2) خلافًا للكرخي (3) والبصري (4).
أي: خبر الواحد فيما يوجب الحد، قالا (5): خبر الواحد مظنون إنما يفيد الظن فينهض شبهة بدرء الحد، لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: (ادرؤوا الحدود بالشبهات) (6).= بالجنازة برقم: (3184) وضعفه، والترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء في المشي خلف الجازة برقم: (1011) وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه.
وأخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة بلفظ: (لا تتبع الجنائز بصوت ولا نار) في كتاب الجنائز باب في النار يتبع بها الميت برقم: (3171).
(1) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (95).
(2) انظر: العدة (3/ 886)، فواتح الرحموت (2/ 136)، منتهى الوصول والأمل ص (86)، الإحكام للآمدي (2/ 129).
(3) انظر: فواتح الرحموت (2/ 137).
(4) انظر: المعتمد (2/ 96).
(5) أي: الكرخي والبصري.
(6) قال الشوكاني في نيل الأوطار (7/ 110): وفي الباب عن علي مرفوعًا: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" وفيه المختار بن نافع قال البخاري: وهو منكر الحديث، قال: وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري عن عاصم =
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وكذا قال الآمدي ليس تكليفًا للإجماع على أن الآخرة دار مجازاة (1).
وقال ابن حامد: ذهبت طائفة من أصحابنا إلى إطلاق الاسم في جواز تكليف ما لا يطاق في زمن وأعمى وغيرهما، وهو مذهب جهم (وبرغوث) (2).
ولنا خلاف هل القدرة لا تكون إلا مع الفعل أو قبله بمعنى سلامة الآلات كقول المعتزلة.
وقال في الروضة: فإن كانت محالًا كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجز الأمر به، وقال قوم يجوز ذلك بدليل قوله تعالى: {وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} (3) والمحال لا يسأل دفعه ولأن الله تعالى علم أن أبا جهل لا يؤمن وقد أمره بالإيمان وكلفه إياه ولأن تكليف المحال لا يستحيل لصيغته إذ ليس يستحيل أن يقول {كُونُوا قِرَدَةً} (4) {كُونُوا حِجَارَةً} (5) وإن أحيل طلب المستحيل للمفسدة ومناقضة الحكمة فإن بناء الأمور على ذلك في حق الله تعالى محال، إذ لا يقبح (منها) (6) شيء ولا يجب عليه الأصلح،(1) انظر: الأحكام للآمدي (1/ 105).
(2) في الأصل (دبرغوث)، وبرغوث هو أبو عبد الله محمد بن عيسى الجهمي، رأس البدعة، وأحد من كان يناظر الإمام أحمد وقت الفتنة، وتوفي سنة 240 هـ. انظر ترجمته في تهذيب سير أعلام النبلاء (1/ 393) ط. مؤسسة الرسالة، والبداية والنهاية (5/ 340) ط. دار الحديث.
(3) سورة البقرة: (286).
(4) سورة البقرة: (65).
(5) سورة الإسراء: (50).
(6) في الروضة "منه".
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ولا شك أن الشيء قد يتعلق بما ليس أصلًا له، كتعلق الحبل بالوتد في المحسوسات، وتعلق السبب بالمسبب، والعلة بالمعلول في المعقولات (1).
وهذا القول الثالث قدمه ابن مفلح في أصوله (2) وقاله أبو الحسين (3) البصري (4) في شرح (العمد) (5) وجعله بعضهم معنى القول الثاني (6).(1) هذا تعقب لكلام القاضي أبي يعلى قاله الطوفي في شرح المختصر (1/ ق. 3/ أ).
(2) وقاله الجويني.
انظر: شرح العبادي على الورقات ص (9).
(3) في الأصل "أبو الحسن".
(4) هو محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي "أبو الحسين" المتكلم الأصولي أحد أئمة المعتزلة له مصنفات كثيرة منها "المعتمد" و "شرح العمد" للقاضي عبدالجبار و"شرح الأصول الخمسة" وتوفي ببغداد سنة (436 هـ).
انظر: الفتح المبين (1/ 237)، وشذرات الذهب (3/ 259)، ومعجم المؤلفين (11/ 20).
(5) كتاب العمد هذا الذي شرحه أبو الحسين البصري مؤلفه هو: عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الاستراباذي (أبو الحسن) الفقه الأصولي المتكلم المفسر ولد سنة (359 هـ) كان شيخ الاعتزال مقلدا للشافعي في الفروع له مؤلفات منها: "طبقات المعتزلة" و"دلائل النبوة" وتوفي سنة (415 هـ).
انظر: شذرات الذهب (3/ 202)، ومعجم المؤلفين (5/ 78)، وطبقات الشافعية للسبكي (5/ 97).
(6) المعتمد لأبي الحسين (1/ 5)، ونهاية السول (1/ 7).
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وقال أبو حنيفة (1) وابن البنا (2) من علمائنا: لا يقبل باطنًا، لأنه نفى مطلق الأكل فلا عموم، وقد تقدم جوابه.
وهل يقبل حكمًا (3)، كقول مالك وأبي يوسف (4) ومحمد (5) كما قبل باطنًا أم لا، كقول الشافعية؟ فيه عن أحمد (6) روايتان، وهذا مفرع على قبوله باطنًا، وإلا إذا لم يقبل باطنًا فلا يقبل حكمًا.
قوله (7): مسألة: الفعل (8) الواقع (9) لا يعم أقسامه (10) وجهاته (11)، كصلاته - صلى الله عليه وسلم - داخل الكعبة (12) لا تعم الفرض والنفل.(1) انظر: بدائع الصنائع (3/ 68).
(2) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 838).
(3) أي: قضاء.
(4) انظر: بدائع الصنائع (3/ 68).
(5) المصدر السابق.
(6) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 838).
(7) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (11 - 112).
(8) أي: فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: شرح الكوكب (3/ 215).
(9) أي: من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(10) كالفرض والنفل في صلاته داخل الكعبة.
(11) كالوقت وغيره فلا يعم الشفق وقت الحمرة والبياض.
(12) سبق تخريجه ص (101).
وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب قوله تعالى {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}، وفي كتاب الحج باب إغلاق البيت ويصلي .. إلخ برقم: (1598).
ومسلم في كتاب الحج باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها برقم: (1329).
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وقيل: إن طرى على المحل (1) وصف وجودي يناقض الأول، لم يسم بالأول إجماعًا) (2) إطلاق المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز، قاله أبو الطيب والقاضي أبو يعلى وذكره بعضهم إجماعًا (3).
قال أبو العباس: وهذا غلط، بل هو نوعان:
أحدها: أن يراد الصفة لا الفعل كقولهم: سيف قطوع، وماء مرو، وخبز مشبع، فقيل هذا مجاز، وقال القاضي: بل هو حقيقة، لأن المجاز هو الذي يصح نفيه كأب الأب يسمى أبا مجازًا، لأنه يصح نفيه فيقال ليس بأب إنما هو جد، ومعلوم أنه لا يصح أن ينفي عن السيف الذي يقطع أنه ليس بقطوع، ولا عن الخبز الكثير أنه غير مشبع، ولا عن الماء الكثير أنه غير مرو فعلم أن ذلك حقيقة.
والثاني: أن يراد الفعل الذي يتحقق وجوده في المستقبل، وإن لا يتغير الفاعل بفعله، كأفعال الله تعالى، فهذا عند أصحابنا وجمهور أهل السنة حقيقة، لأنه سبحانه موصوف في الأزل، بالخالق والرازق حقيقة.
قال الإمام أحمد: "لم يزل الله متكلمًا غفورًا (4) رحيما" (5). انتهى.(1) في المختصر المطبوع "المجمل".
(2) انظر: المختصر للمطبوع ص (48 - 49).
(3) انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 706).
(4) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص (133 - 134)
(5) ما سبق نقله المصنف عن المسودة ص (57) بتصرف.
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وابن خويزمنداد (1)] (2) ونفاه الأكثر (3). واختار أبو البركات وغيره أنه حجةٌ إن كان بعد سابقة ما يقتضي التعميم، وفي المشتق اللازم كالطعام هل هو من الصفة أو اللقب؟ قولان (4).
إذا عُلِّق الحكم بالاسم كقوله: في الغنم الزكاة، فهو مفهوم اللقب.
قال ابن مفلح: وقيَّده بعض أصحابنا بغير المشتق (5).(1) محمد بن أحمد بن عبد الله بن إسحاق بن خويزمنداد المالكي، أبو عبد الله، وقيل: أحمد بن علي، فقيه، وأصولي، أخذ الفقه عن الأبهري، له نقل لروايات عن الإمام مالك لم يرتضها علماء المالكية لمخالفتها لأصول مالك، توفي 390 هـ تقريبًا، له كتاب الجامع في أصول الفقه. انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض (2/ 217)، والديباج المذهب لابن فرحون ص (363)، وشجرة النور الزكية لمخلوف ص (103).
(2) ما بين المعقوفتين ساقط وأثبته من المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (134).
(3) انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 475)، وأصول السرخسي (1/ 355)، والمستصفى للغزالي (2/ 204)، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 796)، والإحكام للآمدي (3/ 94)، والواضح لابن عقيل (2/ 45)، ونهاية الوصول للصفي الهندي (5/ 2101)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (1/ 101)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (1/ 432)، وشرح المحلي على جمع الجوامع (1/ 252).
(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (135).
(5) انظر: المسودة لآل تيمية ص (352)، وأصول ابن مفلح (3/ 1098).
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وأيضًا: قوله لعبده: "أكرم فلانًا، وأحسن عشرته، واحفظ كذا" للدوام.
رد: لقرينة إكرامه، وحفظه (1)، ولأنه يجب تكرار اعتقاد الوجوب، وعزم الامتثال، كذا الفعل.
ووجه المرة: لو قال: "افعل كذا"، ففعله مرة امتثل.
رد: [لفعل] (2) المأمور به (3)، لأنها من ضرورته، لا أن الأمر ظاهر فيها ولا في التكرار.
ومنه ابن عقيل (4) أنه امتثل، وأنه دعوى. فقيل له: يحسن قوله "فعلت"، فقال: "للعرف، ووقوعه على شروعه فيه، ولهذا لو أمره بتكراره لم يقبح منه في الفعلة الواحدة".
فائدة: إذا تكرر الأمر، هل يتكرر الفعل، أم لا؟ قال الشيخ (5)، وأبو الخطاب (6): لا يتكرر، بل يحمل على التأكيد. واختلف كلام القاضي فقال (7) في كتاب الروايتين يقتضيه، ونقله(1) لأن الإكرام والحفظ الأصل استدامتهما.
(2) في المخطوط بين معقوفين [الفعل]، التصويب من أصول الفقه لابن مفلح (2/ 675).
(3) أي إنما يُعد ممتثلًا لأنه أتى بفعل ما أمر به.
(4) انظر: الواضح (2/ 557).
(5) انظر: روضة النظر (2/ 618).
(6) انظر: التمهيد (1/ 210).
(7) انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ص (42).
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أحدهما: نعم تبقى حجة (1) بعد تخصيصها بالعموم، ودليله ما تقدم (2).
الثاني: إن وجد في الفرع مانع يمنع تعدي الأصل إليه كانت حجة بعد التخصيص أصالةً لتخلف الحكم على المانع، لا على عدم صلاحية الوصف للعلية استصحابًا لحال دليل العلية كالقتل العمد العدوان، حيث لم نوجب القود على الأب لمانع الأبوه لا لعدم صلاحية القتل المذكور للمقتضي، الثالث: إن كانت= انظر تلك الأقوال في: الجدل لابن عقيل ص (59)، شفاء العليل الغزالي ص (458)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 219)، رفع الحاجب لابن السبكي (4/ 192)، التحبير للمرداوي (7/ 3215)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 278)، وأشار أبو الخطاب في التمهيد عند ذكر سبب الخلاف: أن العلة تنقسم إلى علة منصوصة وعلة مستنبطة، وبين الخلاف في العلة المستنبطة وذكر المذهبين فيها، ووضح أن كلام الإمام أحمد يحتمل القولين. ولذلك كان للقاضي أبي يعلى قولان في المسألة.
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 69)، كشف الأسرار للبخاري (4/ 57).
(1) القول الأول: أن العلة تبقى حجة ويعلل بها بعد التخصيص (النقض).
وهذا المشهور عن الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب، واختيار جمهور الحنفية، كالكرخي، والجصاص، وأكثر العراقيين. انظر: أصول السرخسي (2/ 208)، والتمهيد لأبي الخطاب (4/ 69)، والإحكام للآمدي (3/ 218)، وشرح تنقيح الفصول للقرافى ص (399)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 218)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 17، 9)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 298)، وشرح الكوكب لابن النجار (4/ 57).
(2) أن علل الشرع أمارات (أي: معرفات فقط) لا مؤثرات، وإذا كانت أمارات لا يشترط فيها ذلك.
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عندنا (1)، لا يرد به الخبر، ولا ينسخ، وفاقًا للشافعي (2)، لاحتمال نسيانه.
ثم: لو عرف ناسخه لذكره، ورواه ولو مرّة؛ لئلا يكون كاتمًا للعلم.
وعن أحمد (3): لا يعمل به وفاقًا لأبي حنيفة (4).
وقال الآمدي (5): يتعين ظهور ناسخ عنده، وقد لا يكون ناسخًا عند غيره، فلا يترك النص باحتمال. وبعض من تبع الآمدي خالفه، وقال (6): في العمل بالنص نظر.
فائدة: في وجوب الرجوع إلى التابعي عن أحمد، ذكرها أبو الخطاب (7) وغيره (8)، وتأول القاضي (9) رواية الوجوب. واختار ابن عقيل (10): لا تجب.(1) انظر: العدة (2/ 589)، أصول ابن مفلح (2/ 626).
(2) انظر: الإحكام (2/ 129).
(3) انظر: العدة (2/ 590).
(4) انظر: تيسير التحرير (3/ 72)، فواتح الرحموت (2/ 163).
(5) انظر: الإحكام (2/ 129).
(6) القائل ابن الحاجب. انظر: منتهى الوصول والأمل ص (86).
(7) انظر: التمهيد (3/ 193).
(8) انظر: المسودة ص (176 - 177).
(9) في العدة (2/ 582) - عن أحمد في رواية المروذي - أنه قال: "يوجد العلم بما كان عن النبي، فإن لم يكن فعن أصحابه، فإن لم يكن فعن التابعين". قال القاضي: وإنما قال هذا لأن غالب أقوالهم لا تنفك عن أثر.
(10) انظر: الواضح (3/ 399).
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[العلة] (1) بذلك، كان احترازه في الحكم بذكر العمد لاحقًا لها بعد فسادها، فلم يؤثر في تصحيحها، كما إذا ولغ كلب في قُلّتَيْ ماءٍ إلا رطلين (2)، ثم وضع فيه رطل ماء لم يكن ذلك مؤثرًا في زوال نجاسته بالولوغ السابق (3).
ومن زعم اندفاع النقض (4) لذلك، قال: الشرط الذي قيد به الحكم هو أحد أوصاف العلة حكمًا، وإن تأخر في اللفظ، حتى كأنه قال في هذا المثال: حران مكلفان محقونا الدم قتل أحدهما الآخر عمدًا، فجرى بينهما القصاص كالمسلمين، وإذا كان هذا التقدير في المعنى (5) وجب اعتبارُه، لأن العبرة في الأصل إنما هى بالأحكام لا بالألفاظ، وهذا أصح (6).
وقد حصل بما ذكرناه الجواب عما احتج به الخصم إلا عن مسألة القلتين، والفرق بينها وبين مسألة النزاع: أن الماء اللاحق للماء بعد التنجيس في هذه الصورة (7) لا يرفع عنه حكم(1) ساقطة من المخطوط، وأثبتها ليستقيم المعنى. وهي مثبتة في: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 517).
(2) الرطل: بالفتح والكسر، رَطَل الشيء: رازه ليعرف وزنه، وهي وحدة قياس تساوي اثنتا عشرة أوقية، وتساوي 2.5 كجم تقريبًا. انظر: الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة ص (56).
(3) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 516).
(4) انظر: القول الثاني في روضة الناظر لابن قدامة (3/ 941)، والتحبير للمرداوي (7/ 3623).
(5) أي: في هذا المثال.
(6) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 165).
(7) وعبارة الطوفي في شرح مختصر الروضة أوضح (3/ 517): "أن الماء =
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والأركان الخمسة: الشهادتان، الصلاة، والزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، ولا شك أَنَّ هذه ونحوها قد اشتهرت ونُقِلت نقلًا متواترًا، وشارك العامة العلماء في ذلك فلا وجه للتقليد (1).
قوله: ولا في الأحكام الأصولية الكلية، كمعرفة الله تعالى ووحدانيته وصحة الرسالة ونحوها (2).
لا يجوز التقليد في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة. ذكره القاضي (3).
وابن عقيل (4) وأبو الخطاب، وذكره عن عامة العلماء (5)، وأجازه العنبري (6) وغيره، وبعض الشافعية (7).
لنا: أمره - تعالى - بالتفكر والتدبر والنظر (8). وفي "صحيح ابن حبان" لما نزل في "آل عمران": {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ(1) انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1225)، والتمهيد لأبي الخطاب (4/ 396)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 652).
(2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (166).
(3) انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1217).
(4) انظر: الواضح لابن عقيل (5/ 237).
(5) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 396).
(6) جاءت النسبة إليه في التبصرة للشيرازي ص (401)، والإحكام للآمدي (4/ 223).
(7) انظر: الإحكام للآمدي (4/ 223)، وشرح المحلى على جمع الجوامع (2/ 402).
(8) انظر الدليل في أصول ابن مفلح (4/ 1533)، والتحبير للمرداوي (8/ 4024)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (536).




الجزء: 3 - الصفحة: 445






75 - الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، برهان الدين إبراهيم بن علي المعروف بابن فرحون، تحقيق د/ محمَّد الأحمدي أبو النور، دار التراث - القاهرة، 1394 هـ.
76 - ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي، للحافظ أبي المحاسن الحسيني، دار الكتب العلمية - بيروت.
77 - الرسالة، للإمام محمَّد بن إدريس الشافعي، تحقيق: أحمد محمَّد شاكر، دار التراث - القاهرة، ط. الثانية 1399 هـ.
78 - روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، لموفق الدين بن قدامة، تحقيق د/ عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد - الرياض، ط. الرابعة 1416 هـ.
79 - زاد المسير في علم التفسير، لأبي الفرج عبد الرحمن الجوزي، المكتب الإِسلامي، ط. الثالثة 1404 هـ.
80 - الزواجر عن اقتراف الكبائر، ابن حجر الهيثمي، دار المعرفة - بيروت، 1419 هـ.
81 - سلاسل الذهب، للإمام بدر الدين الزركشي، تحقيق: محمَّد لمختار بن محمَّد الأمين، مكتبة ابن تيمية - القاهرة، ط. الأولى 1411 هـ.
82 - سلسلة الأحاديث الصحيحة، للشيخ محمَّد ناصر الألباني، المكتب الإِسلامي، ط. الرابعة 1405 هـ.
83 - سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، عبد الملك بن حسين العصامي، المطبعة السلفية ومكتبتها.
84 - سنن أبي داود، للإمام أبي داود سليمان الأشعث، إعداد: عزت عبيد الدعاس، ط. الأولى 1388 هـ.
85 - سنن ابن ماجه، للحافظ أبي عبد الله محمَّد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمَّد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث الإِسلامي، 1395 هـ.
86 - سنن الترمذي (الجامع الصحيح)، لأبي عيسى محمَّد بن عيسى بن سورة، تحقيق وشرح: أحمد محمَّد شاكر، المكتبة التجارية - مكة.
87 - سنن الدارقطني، للحافظ علي بن عمر الدارقطني، دار إحياء التراث العربي - بيروت، 1413 هـ.




الجزء: 2 - الصفحة: 677






الصيرفي (1) الشافعي: إخراج المعنى من حيز (2) الإشكال إلى حيز التجلي (3).
وردَّه القاصي بالبيان ابتداءً (4)، وردَّه غيره (5) بالتجوز بالحيز، فإنه حقيقة (6)(1) هو: أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي الشافعي، الإمام الجليل الأصولي، كان له نبوغ في النظر والقياس، تفقه على إمام المذهب ابن سريج، قال عنه القفال: "من أعلم الناس بالأصول بعد الإمام الشافعي"، توفي بمصر عام 330 هـ. من مصنفاته: شرح الرسالة للإمام الشافعي، كتاب الإجماع، دلائل الأعلام على أصول الأحكام في الأصول. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي (2/ 193)، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (3/ 186).
(2) الحيِّز: ما يقتضي الجسم بطبيعة الحصول فيه. انظر التعريفات ص (94)، وهو: عبارةٌ عن المكان، انظر: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص (96).
(3) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (2/ 55)، والمستصفى للغزالي (1/ 364)، الصيرفي وآراءه الأصولية ص (149)، رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية لعام 1417 هـ للطالب / أحمد الراشد.
(4) العدة لأبي يعلى (1/ 105).
(5) انظر: المعتمد للبصري (1/ 294)، وقواطع الأدلة للسمعاني (2/ 27)، والبرهان للجويني (1/ 124)، والتمهيد لأبي الخطاب (1/ 60)، والإحكام للآمدي (3/ 35)، وأصول ابن مفلح (3/ 1019)، والتحبير للمرداوي (6/ 2800).
(6) المراد من هذه العبارة: أنه أورد في التعريف كلمة "الحيز"، وهذه الكلمة ينبغي أن تنزه عنها التعريفات؛ لأن "الحيز" حقيقة في الأجسام، واستخدامه في المعاني من المجاز، ولكن أجيب عن هذا: "إنه لا مانع من استعمال كلمة الحيز باللفظ المجازي، فهي بيانية بمعنى الصفة". انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع (2/ 67).




الجزء: 3 - الصفحة: 61






ووجه قول الجمهور إن الكتاب أقوى فخصص به.
الرابع: تخصيص الكتاب بمتواتر السنة فيجوز إجماعًا (1) وكذا بخبر الواحد (2) عند أحمد (3) والشافعي (4) وأصحابهما والمالكية (5) وذكر عن كثير من الحنفية.
وعن أحمد (6) المنع (7) ذكره ابن شهاب العكبري (8) في مسألة الدباغ، وقاله بعض المتكلمين (9).
وعند الحنفية (10): إن كان خص بدليل مجمع عليه جاز وإلا فلا.(1) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 957).
(2) أي: يخص الكتاب بخبر الواحد.
(3) انظر: العدة (2/ 551).
(4) انظر: التبصرة ص (132).
(5) انظر: شرح التنقيح ص (206).
(6) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 957).
(7) أي: منع تخصيص القرآن بخبر الواحد.
(8) هو: أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن، فقيه محدث، أديب، ولد بعكبرا، سمع الحديث على كبر السن، برع في المذهب، وكان من أئمة الفقه والعربية، من مصنفاته: رسالة في أصول الفقه، والمبسوط، قال فيه: أودعناه أحكام الفقه وأصوله ومذاهب الأصوليين، توفي سنة: (428 هـ).
انظر: تاريخ بغداد (7/ 329)، طبقات الحنابلة (2/ 186)، سير أعلام النبلاء (17/ 542).
(9) انظر: المسودة ص (119)، أصول الفقه لابن مفلح (3/ 958).
(10) انظر: تيسير التحرير (1/ 267)، فواتح الرحموت (1/ 349).




الجزء: 2 - الصفحة: 581







(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب) (1)
قوله: (مسألة: إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته فإجماع عند أحمد وأكثر أصحابه، خلافًا للشافعي.
وقيل: حجة لا إجماع، وقيل: هما بشرط انقراض العصر.
وقيل: حجة في الفتيا لا الحكم، وقيل: عكسه.
وإن لم يكن القول في تكليف فلا إجماع، قاله في الروضة والتمهيد ولم يفرق آخرون.
وإن لم ينتشر القول فليس بحجة عند الأكثر.
والأكثر على أنه لا فرق بين مذهب الصحابي أو مجتهد من المجتهدين في ذلك) المفتي هو المجتهد، فإذا أفتى وعرف به أهل عصره ولم ينكر عليه منكر وكان قبل استقرار المذاهب فهل(1) العنوان من الهامش. وراجع هذا المبحث في الواضح (1/ق 128 ب).




الجزء: 1 - الصفحة: 614






واختاره القاضي أبو يعلى (1) والشيخ موفق الدين (2).
والثاني (3): لا يدخل نظرًا للقرينة (4).
والثالث: التفصيل بين الخبر فيدخل تحته [أو] الأمر فلا، وهو اختيار أبي الخطاب (5)، قال: والفرق بينهما، أن الأمر استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء، فلو دخل المتكلم تحت ما يأمر به غيره لكان مستدعيًا من نفسه مستعليًا وهو محال.
تنبيه: قول المصنف: "في تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق فيه ثلاثة أقوال"، كذا هو في النسخ، والظاهر أن لفظة "فيه" زائدة ويبقى في تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق ثلاثة أقوال، والله تعالى أعلم.
قوله (6): مسألة: مثل {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (7) يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال عند الأكثر (8).(1) انظر: العدة (1/ 339).
(2) انظر: روضة الناظر (2/ 714).
(3) انظر: المسودة ص (32)، شرح الكوكب (3/ 253)، التبصرة ص (73)، شرح المحلى على الجمع (1/ 430).
(4) فلو قال: "أنا ضارب من في البيت" لم يدخل للقرينة.
(5) انظر: التمهيد (1/ 272).
(6) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (116).
(7) آية (103) من سورة التوبة.
(8) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 877)، تيسير التحرير (1/ 257)، منتهى الوصول والأمل ص (118)، الإحكام (2/ 297).




الجزء: 2 - الصفحة: 519






إبراهيم، فقد غمراني بعظيم الفضل، إذ قبلا مناقشة هذه الرسالة رغم كثرة انشغالهما، فجزاهما الله جزيل الشكر.
ثم شكري لكل من ساعدني، وآزرني، في إنجاز هذا البحث، وأخص المحققين السابقين للكتاب وهما: أخي الشيخ عبد الرحمن بن علي الحطاب، والدكتور: عبد العزيز بن محمد القائدي، كما أسطر شكري وتقديري لأخويَّ الكريمين الشيخ فهد بن قابل الأحمدي، والشيخ ناصر بن علي الغامدي، على ما بذلاه معي من جهد، فلم يبخلا عليَّ برأي سديد، أو كتاب مفيد، فجزاهما الله عني خير الجزاء.
كتبه
د. محمد بن عوض بن خالد روّاس
تم ترقيم السابق مقدمة وهذا للعلم




الجزء: مقدمة - الصفحة: 12






واعترض: بأنه ظن.
رد: بالمنع (1)، ثم يكفي في مدلول اللفظ، وإلا تعذر العمل بأكثر الظواهر.
القائل بالندب: قوله - صلى الله عليه وسلم -: [إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم] (2) فرده - صلى الله عليه وسلم - إلى استطاعتنا، ولأنه اليقين.
رد الأول: بأن كل واجب كذلك (3)، والثاني: بأن الإباحة أولى، لتيقن نفي الحرج عن الفعل، بخلاف رجحان جانبه.
القائل بالإباحة: لتيقنها، لأن الأمر استعمل في الوجوب، والندب، والإباحة، وهي المتيقنة، فليكن الأمر حقيقة فيها، ولا نصرفه إلى الوجوب، أو الندب، إلا بدليل.
القائل بالإشتراك: اطلق، والأصل الحقيقة، ويحسن الاستفهام، والتقييد، "افعل واجبًا أو ندبًا أو مباحًا؟ ".
رد: خلاف الأصل، ومنع. علماؤنا، وغيرهم، حسن(1) أي منع كونه يفيد الظن، بل يفيد القطع، لأن الإجماع قطعي.
انظر: بيان المختصر (2/ 24).
(2) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برقم: (7288)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب اتباعه وتوقيره - صلى الله عليه وسلم - برقم: (2357).
(3) أي: إن الإتيان بالواجب مفوض إلى استطاعتنا لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
انظر: بيان المختصر (2/ 28).




الجزء: 2 - الصفحة: 347






وقوله: "أو اجتمع به": يعني مسلمًا ليدخل الأعمى، فإن اجتماع الأعمى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لمنزلة دون البصير، والمراد بالاجتماع: الحضور عنده.
قال الإمام أحمد (1) في رواية عبدوس (2): من صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة أو شهرًا أو يومًا أو ساعة، أو رآه مؤمنًا به، فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه.
ونقل أبو سفيان السرخسي (3) عن بعض شيوخه: "أن اسم الصحابي إنما يطلق على من رآه واختص به اختصاص الصاحب بالمصحوب، سواء روى عنه الحديث أم لم يرو عنه، أخذ عنه العلم، أو لم يأخذ، فاعتبر تطاول الصحبة في العادة".
وجعل أبو الخطاب (4) اشتراط طول المكث، على وجه التبع قول أكثر العلماء.
وشرط الجاحظ (5) وغيره مع ذلك أن يأخذ عنه العلم أيضًا.
وجه الأول: أن الصحابي، اسم مشتق من الصحبة، فعم(1) انظر: التمهيد (3/ 172، 173)، المسودة ص (292).
(2) عبدوس بن مالك العطار، أبو محمد، من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله كان يأنس به ويقدمه وله عنده منزلة، وروى عنه عدة مسائل لم يروها عنه غيره.
انظر: طبقات الحنابلة (1/ 241).
(3) انظر: المسودة ص (292)، ونقله الزركشي في البحر المحيط (4/ 302) عن القاضي أبي عبد الله الصيمري من الحنفية.
(4) انظر: التمهيد (3/ 173).
(5) انظر: التمهيد (3/ 173)، البحر المحيط (4/ 302).




الجزء: 2 - الصفحة: 247






قلنا: الأحاديث ضعيفة (1).
وفي الصحيح "من فارق الجماعة" (2).
وقيل: قول الأكثر أولى، وقيل: حجة، وأنه قول الأكثر واختاره بعض أصحابنا لأنها معهم غالبا (3).
رد بالمنع لما سبق.
* * *= وقال الحافظ العراقي عن هذا الحديث: قد جاء الحديث بطرق في كلها نظر.
وأخرجه أحمد باللفظ الذي أورده الجراعي موقوفًا عن أبي أمامة - رضي الله عنه -.
انظر: سنن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (2/ 1303)، ومسند أحمد (4/ 278).
(1) راجع الأحكام لابن حزم (4/ 706) وما بعدها.
(2) هذه قطعة من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية".
وسبق تخريجه ص (466).
(3) وممن ذهب إلى هذا ابن الحاجب وابن بدران. انظر: مختصر ابن الحاجب (2/ 34)، وشرح الكوكب المنير (2/ 227)، والمدخل لابن بدران ص (281).




الجزء: 1 - الصفحة: 594






أمَّا عدم التحريم فلأن عمله بفتواه كالحكم (1) وعند الشافعية (2)، وبعض علمائنا (3) يَحرُم كالتقليد في القبلة في أثناء صلاته احتمال وجهين (4).
قوله: مسألة: إذا حدثت مسألة لا قول فيها، فَلِلْمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم، وهل هذا أفضل أم التوقف؟ أم توقفه في الأصول؟ فيه أوجه لنا، وبعضهم ذكر الخلاف في الجواز. يؤيد المنع ما ذكره إمامنا: "إيَّاك أن تتكلم في مسألة ليمس لك فيها إمام" (5) (6).
الطريقة الأول: ذكرها بعضهم (7) عن ابن حامد (8).
والثانية: ذكرها ابن حمدان. وجه الجواز قوله عليه السلام: (إذا اجتهد الحاكم دأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر). وهو عام وعلى هذا درج السلف والخلف.
ولأن الحاجة داعية إلى ذلك، لكثرة الوقائع والحاجة إلى معرفة أحكامها شرعًا، مع قلة النصوص بالنسبة إليها.(1) وحكم الحاكم لا يُنْقض. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 649).
(2) انظر: الإحكام للآمدي (4/ 203).
(3) كابن حمدان في صفة الفتوى لابن حمدان ص (30)، وانظر المغني لابن قدامة (10/ 274).
(4) انظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص (30).
(5) هذه الرواية جاءت عن الميموني نقلها عنه ابن حامد في تهذيب الأجوبة لابن حامد ص (17)، وابن حمدان في صفة الفتوى لابن حمدان ص (105)، وابن تيمية في المسودة لآل تيمية ص (543).
(6) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (166).
(7) انظر: المسودة لآل تيمية ص (450).
(8) وهو الجواز بالحكم في الحادثة وإن لم يحكم فيها قبله.




الجزء: 3 - الصفحة: 441






قوله (1): الأمر المجرد عن قرينة، الحق أنه حقيقة في الوجوب (2)، وهو قول الأكثر، شرعًا، أو لغة، أو عقلًا، مذاهب. ولا يحسن الاستفهام، هل هو للوجوب أم لا؟ ذكره أصحابنا وغيرهم.
وقيل: حقيقة في الندب، وقيل: الإباحة. وقد ذكرت في المسألة خمسة عشر مذهبًا في القواعد (3).
أحدها: يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة تصرفه إلى غيره، نص عليه الإمام أحمد في مواضع (4)، وهو الحق، وبه قال عامة المالكية (5)، وجمهور الفقهاء (6). وقال إمام الحرمين في البرهان (7)، والآمدي في الإحكام (8)، وغيرهما: إنه مذهب الشافعي. وقال أبو إسحاق في شرح اللمع (9)، إن الأشعري نص عليه في أماليه، على أصحاب أبي إسحاق الإسفرائيني ببغداد.
لكن هل دل على الوجوب بوضع اللغة، أم بالشرع؟ فيه(1) انظر: المختصر لابن اللحام ص (99).
(2) اتفق الأصوليون على أن صيغة "افعل" تستعمل في المعاني السابقة، واختلفوا فيما تفيده هذه الصيغة من هذه المعاني حقيقة، وما تفيده منها مجازًا على أقوال.
(3) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (159، 160).
(4) انظر تلك المواضع في العدة (1/ 224 وما بعدها).
(5) انظر: شرح التنقيح ص (127)، الإشارة للباجي ص (166).
(6) انظر: شرح اللمع (1/ 171)، الإحكام (2/ 162)، بديع النظام (1/ 401).
(7) انظر: البرهان (1/ 71).
(8) انظر: الإحكام (2/ 162).
(9) انظر: شرح اللمع (1/ 172).
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والثانية: يصح. قال (1) في روضة الفقه (2) لبعض الحنابلة: بناه على أنهما جنس أو جنسان. فيؤخذ من كلامه على أن في المذهب خلافًا أنهما جنس واحد. فعلى هذا إن حكمنا بأنهما جنس واحد صححنا وإلا فلا.
قال المصنف في قواعده (3): "وما قاله صاحب الروضة غلط، إلا أن يريد أنهما كالجنس الواحد [في الاستثناء] (4) كما قال في العدة (5) والواضح (6)، فإنهما قالا: أجريا مجرى الجنس الواحد في أشياء مثل كونهما قيم الأشياء والأروش وغير ذلك".
وفي المغني (7): يمكن حملها على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر، أو يعلم قدره منه، لأنه إذا استقر أن الدينار بخمسين مثلًا، لم يزد عليها ولم ينقص، علم أن الألف درهم في مقابلة عشرين دينارًا، ولهذا يقع في العرف كثيرًا البيع بدراهم وأخذ الذهب عنها، وكذا العكس من غير نكير، ولا منازعة بين الخصمين، وهذا مما يقوي أنهما كالجنس الواحد.(1) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 888)، والقواعد والفوائد الأصولية ص (256).
(2) كتاب في الفقه، جعله المرداوي من مصادره في كتاب الإنصاف ونسبه لبعض الأصحاب.
انظر: الإنصاف (2/ 244)، (2/ 345)، (3/ 467).
(3) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (256).
(4) ما بين معكوفين ليست في المخطوط، والإضافة من المصدر السابق.
(5) انظر: العدة (2/ 677، 768).
(6) انظر: الواضح (3/ 490).
(7) انظر: المغني (7/ 270).
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الحج وهو يقول: "لا يقطع الوادي إلَّا شَدَّا" (1).
والإقرار على فعل أو قول صدر من غيره ولا مانع (2) من إنكاره كما في حديث أنس كانوا إذا أذن المؤذن يعني المغرب ابتدروا السواري يصلون ركعتين الحديث وفيه "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرانا نصليها فلا يأمرنا ولا ينهانا" (3).(1) أخرجه النسائي في كتاب المناسك عن صفية بنت شيبة عن امرأة قالت: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسعى في بطن الوادي وهو يقول "لا يقطع" الحديث وأخرجه أحمد.
وأخرجه ابن ماجه (2987) عن صفية بنت شيبة عن أم ولد شيبة بلفظ (لا يقطع الأبطح إلا شدَّا) وأخرجه أحمد، وأم ولد شيبة إسمها حبيبة بنت أبي مجزأة وقيل تملك كما حكاه الحافظ ابن حجر وأخرج الحديث الطبراني والبيهقي وقال عنه الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
انظر: سنن النسائي (5/ 213)، وسنن ابن ماجه (2/ 955)، ومسند أحمد (1/ 404 - 405)، والفتح الرباني مع شرحه بلوغ الأماني (12/ 81) وتقريب التهذيب ص (480).
(2) كذا في الأصل والأوجه (ولم يمانع).
(3) جمع الشارح رحمه الله بين حديثين رويا عن أنس - رضي الله عنه -.
الأول: عن أنس قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يبتدرون السواري حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، أخرجه البخاري (625) في كتاب الأذان وهذا لفظه، وأخرجه مسلم والنسائي والدارمي (1448) وأحمد مع اختلاف في بعض الألفاظ.
والثاني: ما رواه مسلم عن مختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين بعد غروب الشمس =
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انجلي" (1)، الرابع عشر: الاحتقار {أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ} (2)، الخامس عشر: التكوين {كُنْ فَيَكُونُ} (3)، السادس عشر: الخبر (فاصنع ما شئت) (4) وعكسه {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} (5).
ذكر المصنف أنها ترد لستة عشر معنى، وذكر أمثلتها.
والفرق بين الندب والإرشاد (6): أن الندب مطلوب لثواب الآخرة، والإرشاد لمنافع الدنيا، إذ ليس في الإشهاد على البيع، ولا في تركه ثواب.
والعلاقة التي بين الوجوب، والندب، والإرشاد، هي المشابهة المعنوية، للإشتراك في المطلب، قال معناه في المحصول" (7)، والمستصفى (8)، ولهذا ذكره المصنف متبعًا فيه من غير فاصل ..
وذكر المصنف للتهديد مثالين: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} و {قُلْ تَمَتَّعُوا}، وقد فرق جماعة (9) بينهما، فجعلوا الثاني قسمًا آخر، وسموه إنذارًا.(1) انظر: ديوان امرؤ القيس ص (152).
(2) آية (43) من سورة الشعراء.
(3) آية (82) من سورة يس.
(4) رواه البخاري في كتاب الأدب باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت برقم: (612).
(5) آية (233) من سورة البقرة.
(6) انظر: الإبهاج (2/ 17)، تشنيف المسامع (2/ 585).
(7) انظر: المحصول (2/ 39).
(8) انظر: المستصفى (2/ 68).
(9) كالرازي في المحصول (2/ 40)، والبيضاوي انظر: نهاية السول (2/ 248).
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قبلت، وإن كان راوي الزيادة واحدًا، والنقصان واحدًا قدم أشهرهما، وأوثقهما في الحفظ والضبط، وإن استويا في ذلك فذكر شيخنا (1) - يعني القاضي أبا يعلى - روايتين".
ثم: ضعف أبو الخطاب (2)، مأخذ رواية عدم القبول (3).
وأطلق في العدة (4): أن زيادة ثقة في حديث تقبل، وأن أحمد نص على الأخذ بالزائد في مواضع.
وردها جماعة من المحدثين (5)، وعن أحمد نحوه (6).
وخص بعضهم (7) رواية عدم قبولها عن أحمد؛ لمخالفتها ظاهر المزيد عليه، وبعضهم (8): بمخالفة رواية الجمهور.
وفي الواضح (9): إن خالفت المزيد عليه، ردت، وليست مسألة الخلاف.(1) انظر: العدة (3/ 1004 - 1005).
(2) انظر: التمهيد (3/ 155).
(3) قال أبو الخطاب: "وليس هذه الرواية في هذه الصورة، وإنما قالها أحمد في جماعة رووا حديثًا انفرد أحدهم بزيادة فرجح رواية الجماعة، فأما فيما ذكرنا من هذه الصورة، فلا أعلم عنه ما يدل على اطراح الزيادة".
(4) انظر: العدة (3/ 1004).
(5) مقدمة ابن الصلاح ص (92).
(6) انظر: العدة (3/ 1007).
(7) انظر: المسودة ص (299)، أصول ابن مفلح (2/ 613).
(8) المصدر السابق.
(9) انظر: الواضح (5/ 67).
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شرعي كـ (الطواف بالبيت صلاة) (1)، يحتمل كالصلاة حكمًا، ويحتمل أنه صلاة لغة؛ للدعاء فيه، لا إجمال فيه عند الأكثر (2)، خلافًا للغزالي (3) (4).
لأنه - صلى الله عليه وسلم -: بُعث لتعريف الأحكام، وفائدة: التأسيس أولى.
قالوا: يصلح لهما، والأصل عدم النقل، ردَّ: بما سبق (5).
قوله: مسألة: ما له حقيقة لغة وشرعًا - كالصلاة - غير مجمل، هو للشرعي عند صاحب التمهيد (6)، والروضة (7)، وغيرهما (8)،(1) الحديث رواه مرفوعًا الترمذي (2/ 217) من حديث ابن عباس بلفظ (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام). والدارمي (2/ 286)، وابن خزيمة في صحيحه (4/ 222) باب الرخصة في التكلم برقم (2739)، وابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان (9/ 143)، والحاكم في المستدرك (1/ 459، 2/ 267) وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي". وصححه الألباني في إرواء الغليل (1/ 154).
(2) انظر: الأحكام للآمدي (3/ 22)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (139)، والبحر المحيط للزركشي (3/ 475)، وأصول ابن مفلح (3/ 1014)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 431)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 41).
(3) المستصفى للغزالي (1/ 357).
(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (128).
(5) انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، القسم الأول ص (182).
(6) التمهيد لأبي الخطاب (1/ 88).
(7) روضة الناظر لابن قدامة (2/ 550).
(8) كالحنفية وهو أحد قولي الشافعية، والطوفي، وابن مفلح، والمرداوي.
انظر: أصول الجصاص: (1/ 8)، والتبصرة للشيرازي ص (198)، =
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أكثر أصحابنا (1)، والحنفية (2)، خلافًا للشافعي (3) (4).
واختار صحة التعليل بالقاصرة أبو الخطاب (5) والشيِخ موفق الدين (6) والشيخ مجد الدين (7)، وقال: قد ثبت ذلك مذهبًا لأحمد حيث علل في النقدين في رواية عنه بالثمنية (8)، وقال: بل هو من أكثر القائلين بذلك، ووجه حصول الظن، بأن الحكم لأجل القاصرة بمعنى كونها باعثة عليه لثبوت الحكم على وفقها مع المناسبة وإذا حصل الظن صحت القاصرة لأن حصول الظن لأجلها كما في المنصوصة (9)، ولأن التعدية فرع صحة العلة فلا يجوز جعلها شرطًا أوّلًا، لاشتراط تقدم ما يشترط تأخره، ولأن التعدية(1) هذا مذهب أكثر الحنابلة، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد.
انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1379)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 61)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 888)، المسودة لآل تيمية ص (411)، أصول ابن مفلح (3/ 1218).
(2) انظر: أصول السرخسي (2/ 158)، كشف الأسرار للبخاري (3/ 315)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 5)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 276).
(3) انظر: اللمع للشيرازي ص (107)، التبصرة للشيرازي ص (452)، المستصفى للغزالي (2/ 345)، الإحكام للآمدي (3/ 216).
(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (144).
(5) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 61).
(6) روضة الناظر لابن قدامة (3/ 894)، وممن اختاره الطوفي في شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 317)، وابن مفلح (3/ 1218) في أصوله.
(7) انظر: المسودة لآل تيمية ص (411).
(8) انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1379)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 61)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 888)، المسودة لآل تيمية ص (411)، أصول ابن مفلح (3/ 1218).
(9) انظر: المسودة لآل تيمية ص (412).
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الكلي المشترك بين الخصال المأمور بها. وقوله مستقيم (1).
قال بعضهم: جائز عقلًا خلافًا للمعتزلة حيثما ذهبوا إلى امتناع ذلك عقلًا (2) زاعمين لزوم اجتماع النقيضين لتناقض الوجوب والتخيير، جهلًا منهم بالفرق بين ما هو واجب وبين ما هو مخير؛ لأن متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال ولا تخيير فيه؛ لأنه لا يجوز تركه، ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال ولا وجوب فيها.
واستدلوا بقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (3) فإنه لا يريد به الكل ولا واحدًا بعينه معينًا لوجود التخيير بين الواجب وغيره، فتعين أن يريد به واحدًا لا بعينه.
الثاني: الواجب واحد متعين بالفعل، وهذا هو اختيار القاضي وقاله ابن عقيل.
وذكره عن الفقهاء والأشعرية (4)، فيكون على هذا مبهمًا قبل الفعل متعينًا بعد الفعل لفعله.(1) نسبه المجد إلى جماعة الفقهاء والأشعرية ونسبه الفتوحي إلى أكثر العلماء ونسب إلى القاضي الباقلاني أنه قال "إنه إجماع السلف وأئمة الفقه.
انظر: المسودة ص (27)، شرح الكوكب المنير (1/ 380).
(2) انظر: مذهب المعتزلة في المعتمد لأبي الحسين (1/ 77) وما بعدها.
(3) سورة المائدة (89). وانظر شرح مختصر الروضة للطوفي (1 / ق 93 ب) وما بعدها.
(4) انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 302)، والواضح لابن عقيل (1/ 289 أ) وما بعدها، وضعف المجد هذا القول انظر المسودة ص (28).
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وذكر ابن فارس (1) أن فحوى الكلام معناه (2). ولحنه يقال: عرفت ذلك في فحوى كلامه، ولحن كلامه (3). وكذا قال في الصحاح (4)، وقال في مادة لحن: {وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ} (5) أي: فحواه ومعناه (6).= للإمام تاج الدين السبكي (771 هـ)، التزم الزركشي بالأبواب والموضوعات في متن الجمع حيث وضع النص أعلاه ثم وضع الشرح أسافله فعرض المسائل الأصولية بتصوير محل النزاع، وشرح الغريب، واهتم بالتدليل والتعليل في غالبه. تقيد بالشرح - رغم بسطه - إلا أنه لم يتشعب به المسالك. طبع الكتاب في أربعة مجلدات بتحقيق كلا من د. عبد الله ربيع د. سيد عبد العزيز انظر: هدية العارفين للبغدادي (2/ 175)، ومعجم المؤلفين لكحالة (9/ 121)، وتشنيف المسامع للزركشي (1/ 74).
(1) أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي، إمام اللغة، شاعر، أديب، حاذق، بحرٌ فيها، توفي في الري سنة 395 هـ حر على الصحيح. من مصنفاته: المجمل في اللغة، ومعجم مقاييس اللغة، وكلاهما مطبوع. انظر: نزهة الألباء ص (393)، أنباه الرواه للقفطي ص (1/ 92)، بغية الوعاه للسيوطي (1/ 352).
(2) انظر مادة "فحوى" في معجم مقاييس اللغة لابن فارس (4/ 480).
(3) معجم مادة "لحن" في مقاييس اللغة (5/ 239).
(4) الصّحاح: واسمه "تاج اللغة وصحاح العربية". لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي. المتوفى سنة: 393 هـ تقريبًا. التزم الواضح الصحيح من اللغة. قسَّمه على عدد حروف المعجم ثمانية وعشرون بابًا، وكل باب ثمانية وعشرون فصلًا. واعتنى به العلماء، طبع أكثر من ثلاث مرات. انظر: هدية العارفين للبغدادي (1071)، ومقدمة الصحاح للجوهري ص (31)، ومعجم المعاجم ص (216).
(5) سورة محمد (30).
(6) انظر: مادة "لحن" في الصحاح للجوهري (6/ 2194).
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وغيرهم (1)، زاد الزجاج (2): "وأقل الجماعة اثنان"، واختاره صاحب التلخيص (3) من علمائنا، واختار غيره (4): ثلاثة.
وعن ابن عباس (5) وغيره (6): "الطائفة الواحد فما فوقه"، فإن صح فمجاز، أو لا يلزم مثله في الجمع قالوا: قال - صلى الله عليه وسلم - "الاثنان فما فوقهما جماعة" (7).
رد: خبر ضعيف، رواه ابن ماجه (8) من حديث أبي موسى (9)،(1) انظر: نهاية الوصول للهندي (4/ 1357).
(2) انظر: معاني القرآن للزجاج (1/ 435، 2/ 509).
(3) هو: أبو عبد الله محمد بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني فقيه فسر، من مؤلفاته: التفسير الكبير، وفي الفروع تخليص المطلب في تلخيص المذهب، وترغيب القاصد في تقريب المقاصد، وبلغة الساغب وبقية الراغب. توفي سنة: (622 هـ).
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 151 - 162).
(4) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (239).
(5) انظر: تفسير الطبرى (18/ 54)، مصنف عبدالرزاق (7/ 367)، زاد المسير (6/ 8).
(6) كمجاهد والنخعي. انظر: زاد المسير (6/ 8).
(7) ترجم البخاري في صحيحه كتاب الأذان: "باب اثنان فما فوقهما جماعة" وساق حديث مالك بن الحويرث "فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما" برقم: (658).
(8) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الاثنان جماعة برقم: (972)، وانظر: نصب الراية (2/ 198)، والتلخيص الحبير (3/ 81).
وفيه: الربيع بن بدر، ووالده بدر، وهما ضعيفان.
(9) هو الصحابي: عبد الله بن قيس بن سليم، أبو موسى الأشعري، أسلم قبل الهجرة، =




الجزء: 2 - الصفحة: 451






إنما يقولون في مثل ذلك ما يعرفونه من لسان العرب (1).
وقيل بالشرع (2) لمعرفة ذلك من بوادر كلام الشارع، وقد فهم - صلى الله عليه وسلم - من قوله تعالى: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} (3)، إنَّ حكم ما زاد على السبعين بخلاف السبعين بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين: (وسأزيد على السبعين) (4).
قوله: ومنها مفهوم الشرط (5) نحو: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ} (6)، وهو أقوى من الصفة، فلهذا قال به جماعة ممن لم(1) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (2/ 23)، والتمهيد لأبي الخطَّاب (2/ 215)، ومختصر ابن الحاجب وشرحه (2/ 173)، وجمع الجوامع (3/ 1079).
(2) انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع (1/ 252)، والبحر المحيط للزركشي (4/ 32)، وأصول ابن مفلح (3/ 1079).
(3) سورة التوبة (80).
(4) الحديث متفق عليه. انظر فتح الباري لابن حجر (1/ 333) كتاب تفسير القرآن، باب: قوله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. برقم (4670)، ومسلم (4/ 1865) كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر، برقم (25)، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(5) مفهوم الشرط: تعليق الحكم على شيء بأداة شرط، مثل: إن أو إذا، ونحوهما. والمراد به الشرط اللغوي. وليس الشرط الشرعي أو العقلي. انظر: المعتمد للبصري (1/ 141)، وأحكام الفصول (2/ 528)، وقواطع الأدلة للسمعاني (2/ 37)، والمستصفى للغزالي (2/ 205)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 189)، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 792)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب (152)، والإحكام للآمدي (3/ 88)، والمسودة لآل تيمية ص (357)، وتشنيف المسامع للزركشي (1/ 357)، وأصول ابن مفلح (3/ 1090).
(6) سورة الطلاق (6).




الجزء: 3 - الصفحة: 108






إذا كان المسمى كلًّا لأنه مقابله (1). ومدلول لفظ العموم ليس كلًّا كما عرفت فلا يكون زيد جزءًا. فلا يدل عليه تضمنًا.
وأجاب عنه الشيخ شمس الدين الأصفهاني (2) شارح المحصول (3) بأنا حيث قلنا بدلالة اللفظ على الثلاث، إنما هو في لفظ مفرد دال على معنى، ليس ذلك المعنى هو نسبة بين مفردين، وذلك لا يتأتى هنا، فلا ينبغي أن يطلب ذلك، وحينئذ "اقتلوا المشركين" (4) في قوة جملة من القضايا، وذلك لأن مدلوله اقتتل هذا المشرك إلى آخر الأفراد، وهذه الصيغ إذا اعتبرت بجملتها فهي لا تدل على قتل زيد المشرك ولكنها تتضمن ما يدل على قتل زيد جملة من القضايا، وذلك لأن مدلوله اقتل هذا المشرك إلى آخر الأفراد، وهذه الصيغ إذا اعتبرت بجملتها فهي لا تدل على قتل زيد المشرك ولكنها تتضمن ما يدل على قتل زيد المشرك، لا بخصوص زيد بل لعموم كونه فردًا ضرورة تضمنه اقتل زيدًا المشرك فإنه من جملة هذه القضايا وهي جزء من مجموع تلك القضايا، فتكون دلالة هذه الصيغة على وجهين،(1) لفظة [مقابله] ليست في النفائس.
(2) هو: شمس الدين أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني، فقيه شافعي مفسر أصولي، توفي سنة: (749 هـ)، من مؤلفاته: "بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب" و"شرح منهاج الوصول" و"الكاشف عن المحصول" وغيرها.
انظر: طبقات الشافعية للأسنوي (1/ 172)، طبقات الشافعية لابن السبكي (10/ 394).
(3) انظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني (4/ 213 - 214).
(4) إن أراد الآية فهي بالفاء {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}.




الجزء: 2 - الصفحة: 423






وفي رواية في الصحيح (1) أيضًا: أنهم كانوا ألفًا وأربعمائة، كلاهما من رواية جابر.
وفي رواية في الصحيح (2) أيضًا: أنهم كانوا ألفًا وثلاثمائة من رواية عبد الله بن أبي أوفى (3)، والذي قدمه (4)(1) أخرجه البخاري في كتاب الأشربة برقم: (5639) في قصة تفجر الماء من بين أصابع النبي -صلى الله عليه وسلم-، والمغازي برقم: (4154).
(2) أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب المغازي (7/ 342) برقم: (4155).
ومسلم في كتاب الإمارة برقم: (1856) (75).
(3) هو صحابي: عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد الحارث الأسلمي، شهد الحديبية، وعمّر بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، مات سنة (87 هـ) وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة.
انظر: الإصابة (2/ 279)، الاستيعاب (3/ 870).
(4) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (3/ 256).
قال ابن القيم في زاد المعاد (3/ 288): "وغلط غلطًا بينًا من قال كانوا سبعمائة، عذره أنهم نحروا يومئذٍ سبعين بدنة، والبدنة قد جاء إجزاؤها عن سبعة عشر .. ".
وكذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ 559)، وقال أيضًا: "والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة وقال: ألفًا وخمسمائة جر الكسر، ومن قال: ألفًا وأربعمائة إلغاء للكسر، ويؤيده قوله في الرواية الثالثة من حديث البراء: "ألفًا وأربعمائة أو أكثر".
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ 559): "وأما قول عبد الله بن أبي أوفى: "ألفًا وثلاثمائة" فيمكن حمله على ما اطلع هو عليه، واطلع غيره على زيادة ناس لم يطلع هو عليهم، والزيادة من الثقة مقبولة، والعدد الذي ذكره جملة من ابتداء الخروج من المدينة، والزائد تلاحقوا بهم بعد ذلك، أو العدد الذي ذكره هو عدد المقاتلة، والزيادة عليها من الأتباع من الخدم والنساء والصبيان الذي لم يبلغوا الحلم".




الجزء: 2 - الصفحة: 167






وفي الروضة: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى (1)، قال: وقيل: ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما (2)، مثل المشترك.
وقيل: ما لا يعرف البيان منه إلا ببيان غير اجتهادي،
فخرج المشترك لجواز التأويل باجتهاد (3)، وما أريد مجازه للنظر في [الوضع] (4) والعلاقة (5)، وقيل: لفظ لا يفهم منه عند إطلاقه شيء (6)، ونُقض طرده: بالمهمل والمستحيل، وعكسه بجواز فهم أحد محامله، كقوله: {وَآتُوا حَقَّهُ} (7)، وقيامه - صلى الله عليه وسلم - من الثانية ولم يتشهد (8) لاحتمال جوازه وسهوه.(1) روضة الناظر لابن قدامة (2/ 570). وهذا التعريف ذكره الآمدي في الإحكام (3/ 8)، وذكره نحوه أبو الخطاب في التمهيد لأبي الخطاب (1/ 9).
(2) وهذا الذي رجحه الآمدي في الإحكام (3/ 9).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 999).
(4) جاءت العبارة في المخطوط "الموضع"، والمثبت هو الصحيح، لأنه الذي يُذكر عند الأصوليين وهو المثبت في بعض نسخ أصول ابن مفلح (3/ 999) هامش 7، والمراد بالوضع: تسمية المعنى بلفظ معين، واختصاص المسمى بهذا اللفظ. انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (20)، التعريفات للجرجاني ص (252)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (1/ 107).
(5) العلاقة: هي الصلة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. انظر: الطراز للعلوي (1/ 70)، والمعجم المفصل في علوم البلاغة ص (606).
(6) الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن جزي ص (21).
(7) سورة الأنعام (141).
(8) يشير إلى الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله ابن بُحَيْنَة مرفوعًا، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام من اثنتين في صلاة الظهر فلم يجلس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبّر في كل سجدة وهو جالس، قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه وكان ما نسي من الجلوس. انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (9212)، =




الجزء: 3 - الصفحة: 30







(مطلب الرخصة) (1)
قوله: (والرخصة لغة السهولة وشرعًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ومنها ما هو واجب كأكل الميتة عند الضرورة، ومندوب كالقصر، ومباح ككلمة الكفر إذا أُكره عليها، وظاهر ذلك أن الرخصة ليست من خطاب الوضع خلافًا لبعض أصحابنا) الرخصة لغة: السهولة والتيسير، ومنه "رخص السعر" إذا سهل ولم يبق في السعر تشديد المرخص الناعم وهو راجع إلى معنى اليسر والسهولة (2).
وقال الجوهري: الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه (3).
والرخصة في الشرع: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، هذا الحد الذي ذكره المصنف وهو الذي قدمه الطوفي في مختصره وحكاه في الروضة قولا (4).(1) العنوان من الهامش.
(2) ومنه قول عمرو بن كلثوم:
وثديا مثل حق العاج رخصًا ... حصانًا من أكف اللامسين
انظر: القاموس المحيط (2/ 3116) ومذكرة أصول الفقه ص (50).
(3) انظر: الصحاح للجوهري (2/ 1041).
(4) مختصر الطوفي ص (34) وروضة الناظر ص (32).




الجزء: 1 - الصفحة: 444







(مطلب الكلام عند الأشاعرة) (1)
قوله: (الكلام عند الأشعرية مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي، وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم وعندنا لا اشتراك).
ذكر ابن برهان عن الأشعري في المسألة ثلاثة أقوال (2):
أحدها: الاشتراك (3) كما ذكره المصنف.
والثاني: أنه حقيقة في اللفظ (مجاز) (4) في مدلوله.
والثالث: عكسه، مجاز في اللفظ حقيقة في مدلوله.
قالوا: والدليل على الاشتراك الاستعمال، لأنه قد استعمل لغة وعرفا فيهما، والأصل في الاطلاق الحقيقة، فيكون مشتركا.(1) العنوان من الهامش.
(2) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (145)، وشرح الكوكب المنير (2/ 11)، والوصول إلى الأصول فتاوى شيخ الإسلام (12/ 67).
(3) وبهذا قال أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأتباعه، انظر شرح الكوكب المنير (2/ 9).
(4) في الأصل: "مجازا".




الجزء: 1 - الصفحة: 505






وتوقف أبو المعالي (1) وأبو الحسين البصري (2)؛ لأنهما تعارضا ولا ترجيح.
رد: الأوّل أولى؛ لأنَّ دلالة الظاهر على العموم أقوى من المضمر.
قوله (3): مسألة: يخص العام بالقياس (4) عند الأكثر (5) ومنعه ابن حامد (6) وابن شاقلاء (7) (8)، وجوزه ابن سريج (9) إن كان القياس جليًّا، وابن أبان (10) إن كان العام مخصصًا.(1) انظر: الإحكام (2/ 360).
(2) انظر: المعتمد (1/ 283).
(3) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (124 - 125).
(4) المراد به هنا: القياس الظني، أما القياس القطعي فإنَّه يخص به العام بلا خلاف.
نقله المرداوي عن الأبياري شارح البرهان. انظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي ص (1057).
(5) انظر: العدة (2/ 559)، التمهيد (2/ 120)، تيسير التحرير (1/ 322)، المنتهى ص (134)، شرح التنقيح ص (203)، البحر المحيط (3/ 369).
(6) انظر: العدة (2/ 562)، أصول الفقه لابن مفلح (3/ 980).
(7) انظر: العدة (2/ 562)، التمهيد (2/ 121).
(8) هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا، أبو إسحاق البزاز فقيه حنبلي، جليل القدر، كثير الرواية حسن الكلام في الأصول والفروع توفي سنة: (369 هـ). انظر: طبقات الحنابلة (2/ 128)، شذرات الذهب (3/ 68).
(9) انظر: البحر المحيط (3/ 369)، الإمام أبو العباس بن سريج وآراؤه الأصولية ص (26).
(10) هذا مذهب الحنفية. =




الجزء: 2 - الصفحة: 596






وعن زيد بن أرقم (1) هم بنو هاشم (2).
والإراده هنا بمعنى المحبة للشيء أو الرضا به.
وقولهم الخطأ رجس ممنوع، لأن الخطأ ليس لله فيه حكم، بل هو معفو عنه كفعل البهيمة، والرجس في الشرع: ما كان مستبعدًا شرعًا كما تستبعد (3) النجاسة طبعًا فيكون منهيًا عنه، كقوله: {فَأَعْرِضُوا (4) عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ} (5).
واستدلوا بما روى الترمذي وقال: حسن غريب، عن جابر مرفوعًا "إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي" (6).
فيه زيد بن الحسن، قال أبو حاتم: منكر الحديث، وقواه ابن حبان (7).(1) هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي (أبو عمر) وقيل (أبو عامر) صحابي جليل شهد سبع عشرة غزوة، وشهد صفين مع علي - رضي الله عنه - وكان من خواص أصحابه، وتوفي سنة (68 هـ). بالكوفة.
انظر: الإصابة (1/ 560)، أسد الغابة (2/ 286).
(2) راجع في تفسير الآية ابن كثير (3/ 483 - 476)، وفتح القدير للشوكاني (4/ 278 - 282).
(3) كذا في الأصل مستبعدًا وتستبعد ولو قال مستقذرًا وتستقذر لكان أولى.
انظر: القاموس المحيط (2/ 227).
(4) في الأصل: "فاعرض".
(5) سورة التوبة: (95). انظر: فتح القدير للشوكاني (2/ 394).
(6) أخرجه الترمذي في المناقب (3874). انظر: جامع الترمذي (10/ 287 - 288).
(7) هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الغطفاني الرازي أبو محمد، =




الجزء: 1 - الصفحة: 609






في المباح، والمثبت وهو الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني يقول يجب اعتقاد كونه مباحًا، ولا خلاف فيه (1).
قال بعضهم: والتحقيق أنه أريد بكونها من أقسام التكليف أنها تختص بالمكلفين بمعنى أن التخيير لا يكون إلا ممن يصح إلزامه بالفعل والترك فهو صحيح وإلا فلا, لأن فعل غير المكلف كالصبي والمجنون لا يوصف بإباحة، لعدم الإذن لهما فيه شرعًا، وكذا فعل المكلف غفلة وخطأ كما لا يوسف بحظر ولا إيجاب لعدم توجه الطلب إليهما.
* * *(1) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (1 /ق 87 ب- 88 أ)، والبحر المحيط للزركشي (1 / ق 86 ب- 87 أ).




الجزء: 1 - الصفحة: 327






وقيل: بالسقوط للتعاوض، وقيل: بعدم الإباحة على الحظر لئلا تفوت مصلحة إرادة المكلف (1).
قوله: ويرجح الحظر على الندب (2).
لأن الحظر لدفع المفسدة والندب لجلب المنفعة، ودفع المفسدة أهم في نظر العقلاء (3).
قوله: والوجوب على الكراهة (4).
اختلفت النسخ ففي بعضها كما هنا، وفي بعضها بزيادة واو بين الوجوب وعلى فبتقدير ثبوت الواو، يكون التقدير يُرجح الحظر على الندب وعلى الوجوب وعلى الكراهة، وبتقدير عدمها يكون تقدير الكلام يرجح الحظر على الندب، ويرجح الوجوب على الكراهة.
أما تقديم الحظر على الوجوب فلأن دفع المفسدة أهم كما تقدم، وأما تقديم الحظر على الكراهة فلأنه أحوط، وأما تقديم الوجوب على الكراهة فلم أره منقولًا، فلعل النسخة التي فيها الواو هي الصحيحة, والله تعالى أعلم، لموافقة المنقول فعليها يكون الحظر مرجحًا على بقية أحكام التكليف.
قوله: ويرجح الوجوب على الندب (5).(1) انظر: كشف الأسرار للبخاري (4/ 259).
(2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171).
(3) انظر: الأحكام للآمدي (4/ 261)، أصول ابن مفلح (4/ 1602).
(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171).
(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171).
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إذا علق طلاقًا بقدوم زيد مكرهًا لا يحنث لزوال اختياره بالإكراه (1).
وقال ابن مفلح: وهذه المسألة مختلفة الحكم في الفروع في المذهب بالنسبة إلى الأقوال والأفعال في حق الله تعالى وحق العبد على ما لا يخفى (2).
والأشهر عندنا نفيه في حق الله تعالى وثبوته في حق العبد.
وعن المعتزلة لا يجوز تكليفه بعبادة، لأن من أصلهم وجوب إثابة المكلف والمحمول على الشيء لا يثاب عليه.
وأطلق جماعة عنهم لا يكلف.
وألزمهم ابن الباقلاني الإكراه على القتل.
قال أبو المعالي: وهو هفوة عظيمة، لأنهم لم يمنعوا النهي عن الشيء مع الإكراه بل الاضطرار إلى فعل شيء مع الأمر به (3).
وذكر الأسنوي (4) في شرح المنهاج عن ابن التلمساني أنه(1) انظر: المغنى لابن قدامة (7/ 645 و 7/ 118 - 125) وروضة الناظر ص (27).
(2) قال البعلي في القواعد والفوائد الأصولية ص (39)، وضابط المذهب أن الإكراه لا يبيح الأقوال وإن اختلف في بعض الأفعال واختلف الترجيح.
وانظر: شرح الكوكب المنير (1/ 509).
(3) انظر: البرهان (1/ 107).
(4) هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الأموي الأسنوي الشافعي (جمال الدين أبو محمد) الإمام المدقق الأصولي النحوي النظار المتكلم المؤرخ، ولد سنة (704 هـ) وانتهت إليه رئاسة الشافعية في الديار المصرية، ومن كتبه: "نهاية السول في شرح منهاج الوصول للبيضاوي وزوائد الأصول" وطبقات الفقهاء وشرح المنهاج في الفقه وتوفي سنة (772 هـ). =
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لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية
دولة الكويت
شرح مختصر أصول الفقه
الشيخ الإمام تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي
(825 - 883 هـ)
من بداية الخبر إلى نهاية الخاص
دراسة وتحقيق
عبد الرحمن بن علي الحطّاب
الجزء الثاني
غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان
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(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق) (1)
فائدة: إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق؟
فالجواب: أن السبب مناسب في ذاته والشرط مناسب في غيره، فالنصاب مشتمل على الغنى ونعمة الملك في نفسه، والحول مكمل لنعمة الملك بالتمكين بالتنمية في جميع الحول فهو شرط (2) والله تعالى أعلم.
قوله: (وعكسه المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم) (3) أي عكس الشرط المانع كالدين مع وجوب الزكاة(1) العنوان من الهامش.
(2) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (82 - 83).
(3) بهذا التعريف عرفه الموفق والطوفي، وعرف المرداوي والفتوحي وابن بدران والقرافي المانع بأنه ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.
انظر: روضة الناظر ص (31)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 146 - ب) وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 178) وشرح الكوكب المنير (1/ 456)، =
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"رأيت المؤمنين وما رأيت زيدًا ولم أر عمرًا"، لقولنا: "كلام ذو صيغ محصورة".
وحروف الاستثناء محصورة وليس "الواو" منها.
قال أبو العباس (1): "هذا الاستثناء في اصطلاح النحاة، وأما الاستثناء في عرف الفقهاء فهذا منها (2)، ولهذا لو قال: له هذه الدار ولي منها هذا البيت، كان هذا استثناء عندهم، فالاستثناء قد يكون بمفرد وهو الاستثناء الخاص، وقد يكون بما هو أعم من ذلك كالجملة، وهو العام، كما أن [الاشتراط بالمشيئة] (3) هو استثناء في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة والفقهاء، وليس استثناء في العرف النحوي".
قوله (4): وقد اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء فالأكثر المراد بعشرة في قولك: "عشرة إلا ثلاثة"، سبعة، و"إلا" قرينة، كالتخصيص بغيره.
وقال ابن الباقلاني (5): "عشرة إلا ثلاثة" بإزاء سبعة، كاسمين مركب ومفرد.(1) انظر: المسودة ص (154).
(2) انظر: المصدر السابق.
(3) في المخطوط [لاستثناء بالمشبه] وهو في إحدى نسخ المسودة.
قال محقق المسودة محمد محيي الدين عبد الحميد (154): "في: ب، د": ""كما أن الاستثناء بالمشبه" تحريف والاشتراط بالمشيئة: أن يقول المتكلم: "إن شاء الله".
(4) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (117).
(5) انظر: المنتهى لابن الحاجب ص (122).
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(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن) (1)
قوله: (مسألة: ما لم يتواتر فليس بقرآن، لقضاء العادة بالتواتر في تفاصيل مثله وقوة الشبهة في (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) منعت من التكفير في الجانبين، وهي بعض آية في النمل (2) إجماعًا، وآية في القرآن عند الأكثر) ما نقل آحادا (3) فليس بقرآن، لأن القرآن مما تتوفر الدواعي على نقله، لما تضمنه من التحدي والإعجاز، ولأنه أصل سائر الأحكام، والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل ما هو كذلك، فما لم ينقل متواترًا علم أنه ليس قرآنًا قطعًا (4).
فإن قيل: لو وجب تواتره وقطع بنفي ما لم يتواتر لكفرت(1) العنوان من الهامش.
(2) أي في قوله تعالى من سورة النمل: (30) {إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (30)}.
(3) المراد بما نقل آحادًا أي ما ورد مخالفًا لمصحف عثمان - رضي الله عنه - راجع. شرح الكوكب المنير (1/ 136).
(4) هذه المقدمة اقتبسها الشارع عن شرح العضد على ابن الحاجب (2/ 19)، وانظر: شرح الكوكب المنير (1/ 136) والإتقان للسيوطي (1/ 77).
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تباعد الزمن. وقيل (1): بشرط العدالة، كالإجماع، لأن الكفر عرضة للكذب والتحريف، والإسلام والعدالة ضابط الصدق، والتحقيق في القول، ولهذه العلة اختص المسلمون بدلالة إجماعهم على القطع، ولأنه لو وقع العلم بتواتر خبر الكفار، لوقع العلم بما أخبر به النصارى، مع كثرة عددهم عن قتل المسيح وصلبه.
وردَّ: بعدم استواء طرفي الخبر ووسطه (2).
وشرط بعضهم (3): أن لا يحويهم بلد، ولا يحصرهم عدد، وهو باطل بإخبار أهل الجامع بواقعة صدرت فيه مع انحصارهم.
وقيل (4): شرطه اختلاف أنسابهم، وأديانهم، وأوطانهم، وهو خلاف الواقع (5).(1) انظر: الإحكام للآمدي (2/ 40).
(2) قال القاضي في العدة (3/ 843): "إن النصاري عدد يسير، أخبروا بمشاهدة قتله، وكانوا قد شبه لهم. ويجب أن يكون أولهم، وآخرهم، ووسطهم سواء في النقل، والعدد الكثير إذا رووا عن عدد قليل، فإن العلم لا يقع بصحة المخبر عنه".
(3) انظر: المسودة ص (234)، أصول ابن مفلح (2/ 485)، الأحكام (2/ 39)، وانظر: شرح الكوكب المنير (2/ 340).
(4) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 485) الإحكام (2/ 39).
(5) لأن التهمة لو حصلت لم يحصل العلم، سواء كانوا على دين واحد، ومن نسب واحد، وفي وطن واحد، أو لم يكونوا كذلك، وإن ارتفعت حصل العلم كيفما كانوا.
انظر: شرح الكوكب المنير (2/ 342)، بيان المختصر (1/ 653)، الإحكام (2/ 39).
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للمعتزلة، فاعتبر الجبائي، وابنه، إرادة الدلالة، وبعضهم: إرادة الفعل ولا يشترط الإرادة لغة إجماعًا.
مذهب الفقهاء (1): أن الأمر أمر بصيغته، ولا يعتبر معه إرادة أخرى؛ لأن هذه الصيغة وضعت لمعنى، فلا يفتقر في إفادتها إفادة الإرادة، كسائر الألفاظ الدالة على معانيها.
واختلف المعتزلة بينهم، فذهب أبو علي الجبائي، وابنه أبو هاشم، وعبد الجبار (2)، وأبو الحسين (3)، إلى اعتبار إرادة الدلالة بها على الأمر، وعلى هذا قالوا: لا تكون صيغة التهديد أمرًا، ولا يكون المعلوم من الله تعالى موته على الكفر مأمورًا بالإيمان؛ لانتفاء الدلالة على المطلب، فإن شرط الدلالة على المطلب، كون المدلول عليه بالصيغة مراد، فحيث لم يرد، لم تكن الصيغة دالة على المطلب، لانتفاء شرطه، واحتجوا بأن الصيغة كما ترد للطلب ترد للتهديد مع خلوه عن المطلب، فلا بد من مميز بينهما، ولا مميز سوى الإرادة.
وأجيب: بأن المميز حاصل بدون الإرادة؛ لأن صيغة الأمر حقيقة فيه (4) مجاز في غيره، كالتهديد وأخواته، وهذا كاف في التميز.(1) انظر: تشنيف المسامع (2/ 578 - 579).
(2) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار (17/ 107).
(3) انظر: المعتمد (1/ 47).
(4) أي: في القول - والقول هو الطالب وهو صيغة الأمر "افعل" - مجاز في الفعل.
انظر: تشنيف المسامع (2/ 579).
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وقد تقدمت (1).
وأما أهل اللغة فإنهم مجمعون على عدم اشتراط الإرادة للأمر (2)؛ لأنهم رتبوا ذم المأمور وعقوبته على مخالفة مجرد الصيغة، ومدحه وإثابته على موافقتها، ولم يسألوا، ولم يستفصلوا، هل أراد الأمر الأمر، وامتثال المأمور أو لا؟ ولو كان ذلك مشترطًا عندهم، لما أهملوا السؤال عنه، ولما رتبوا أحكام الأمر عليه بدون تحققه، فلما أهملوا السؤال عنه، دل على أنه ليس شرطًا عندهم.
قوله (3): وللأمر عند الأكثر صيغة تدل بمجردها عليه لغة.
القائلون بالنفسي: اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه، والخلاف عند المحققين منهم في صيغة "افعل".= قال الزركشي: قلت: الحق أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية، ولا يستلزم الإرادة الكونية، فإنه سبحانه. لا يأمر بما يريده شرعًا ودينًا، وقد يأمر بما لا يريده كونًا، وفائدته العزم على الامتثال وتوطين النفس، ومن هنا قال بعض السلف: إن الله أراد من إبليس السجود ولم يرده منه.
إذًا إثبات إرادته في الأمر مطلقًا كما تقول المعتزلة خطأ، ونفيها عن الأمر مطلقًا كما تزعمه الأشاعرة خطأ، وإنما الصواب التفصيل المذكور.
انظر: العقيدة الطحاوية (1/ 79)، منهاج السنة (2/ 34)، الفتاوى (13/ 37)، المسودة ص (63)، شرح الكوكب (1/ 318)، المذكرة للشنقيطي (190)، المسائل المشتركة للعروسي ص (123 - 125)، معالم أهل السنة والجماعة في الأصول للجيزاني ص (409، 410).
(1) انظر: ص (126) من هذه الرسالة.
(2) انظر: شرح المختصر للطوفي (2/ 359، 360).
(3) انظر: المختصر لابن اللحام ص (98).
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(من خرج من أرض الغصب تائبًا) (1)
قوله: (وأما من خرج من أرض الغصب تائبًا فتصح توبته فيها. ولم يعص بحركة خروجه عند ابن عقيل وغيره خلافًا لأبي الخطاب) الخارج من الغَصب تائبًا تصح توبته قبل خروجه، ولم يعص بحركة الخروج، قاله ابن عقيل واختاره، وهو قول الأشعرية وإحدى الروايتين عن الشافعي (2).
قال ابن برهان: قاله الفقهاء والمتكلمون كافة (3).
قال ابن عقيل: لم يختلفوا ألّا يُعدَّ واطئًا بنزعه في الإثم بل في التكفير، وكإزالة محرم طيبًا بيده، ولعدم غصبه بعدم نيته، والمالك في الحقيقة الله والآدمي مستخلف وغرضه الضمان وهو باق بصورة الفعل.(1) العنوان من الهامش.
راجع المسودة ص (85)، تحرير المنقول للمرداوي (1/ 164)، شرح الكوكب المنير (1/ 397).
(2) وبهذا قالت الحنفية. انظر: الواضح لابن عقيل (1/ ق 42)، المستصفى (2/ 89)، وشرح مختصر ابن الحاجب للعضد (2/ 4)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 203)، وتيسير التحرير (2/ 221)، وفواتح الرحموت (1/ 110).
(3) الوصول إلى الوصول لابن برهان (1/ 196).
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المبحث الأول عصر المؤلف
ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الناحية السياسية وأثرها في شخصية الجراعي
المطلب الثاني: الناحية الاجتماعية وأثرها في شخصية الجراعي
المطلب الثالث: الناحية العلمية وأثرها في شخصية الجراعي

المطلب الأول: الناحية السياسية وأثرها في شخصية الجراعي
كانت مصر والشام في عصر الجراعي - رحمه الله - تحت سلطة المماليك الجراكسة، وكان الحاكم في القاهرة، وله نائب في الشام، وقد كانت دولة المماليك من أقوى الدول التي حكمت العالم الإسلامي في تلك الفترة، ولقد مر على السلطة في دولة المماليك في عهد تقي الدين الجراعي عشرة سلاطين من عام (825 هـ) حتى عام (901 هـ) وهم:
1 - السلطان الأشرف برسباي الدقماقي: (825 هـ- 841 هـ)
وقد امتاز عهده بالاستقرار وقلة الاضطرابات الداخلية،
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ثالثًا: الإعلام
1) قد ينقل عن العالم الواحد ويسميه بأسماء مختلفة فمثلًا:
يقول: صاحب المحصول = الفخر الرازي = ابن الخطيب.
الباقلاني = ابن الباقلاني.
صاحب الروضة = المقدسي = ابن قدامة = الشَّيخ.
صاحب المحرر = المجد بن تيمية = أبو البركات.
انظر: فهرس الأعلام.
2) يطلق المؤلف (السرخسي)، فتارة يريد به "شمس الأئمة، صاحب الأصول المعروف"، وتارة يريد به: أبا سفيان السرخسي، ولم أجد له ترجمة، وقد ورد ذكره في العدة والواضح، والتمهيد، وروضة الناظر، والمسودة.
انظر: فهرس الأعلام.
3) ينقل عن بعض العلماء ولا ينص على أسمائهم، مثل:
قوله في مسألة العلم الحاصل بخبر التواتر. قال الجراعي: "وقال بعض علمائنا: لفظية مراد الأول بالضروري ما اضطر العقل إلى تصديقه ... إلخ" ويريد به: الطوفي في مختصره.
انظر: ص (17).
ومثل قوله في تعريف الخبر. قال الجراعي: وقال بعض علمائنا: يتناول قوله ما سوى هذا الخبر إذ الخبر لا يكون بعض المخبر.
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اعقله عقلا إذا فعلت به ذلك، ثم سُمِّيَ (إعطاء) (1) القاتل وأقاربه دية القتيل ونفس الإبل المدفوعة في الدية "عقلا" تسمية بالمصدر المذكور للمجاورة والملابسة، لأن الإبل تعقل بالعقال، وذلك لأن القاتل كان يأتي بدية القتيل فيعقلها بفناء أوليائه يسلمها إليهم، وكأنهم كانوا يفعلون ذلك ليكون القاتل في موقف سؤال القبول.
ومن ذلك: "تسمية العصبة" "عاقلة" وفي الحديث "القرآن كالإبل المعقلة" (2) أي إن غفل عنه ذهب كما تذهب الإبل إذا خلصت.
ومنه "المعاقل" وهو (3) الحصون وأحدها "معقل" لأنه يمنع العدو من الوصول.
ومنه "اعتقال الرمح" وهو أن يجعله الفارس تحت فخذه(1) في الأصل "أعطى" وتكررت.
(2) أخرجه الإمام أحمد (2/ 23) عن ابن عمر مرفوعًا (مثل القرآن مثل الإبل المعقلة إن تعاهدها صاحبها أمسكها وإن تركها ذهبت). وأخرجه مالك في الموطأ عنه مرفوعًا بلفظ (إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت)، وأخرجه البخاري (5031) في كتاب فضائل القرآن ومسلم في كتاب صلاة المسافرين والنسائي في كتاب الافتتاح وابن ماجه (3783) في كتاب الأدب وأحمد. انظر: موطأ مالك (2/ 12)، وصحيح البخاري (9/ 79)، وصحيح مسلم بشرح النووي (6/ 75)، وسنن النسائي (2/ 154)، وسنن ابن ماجة (2/ 33)، ومسند أحمد (2/ 64 و 2/ 112).
(3) كذا في الأصل وصوابه وهي.
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قالوا: ولو عمهن لما حسن {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} (1).
رد: تنصيص وتأكيد لما سبق، وإن كان التأسيس أولى.
والعطف لا يمنع؛ بدليل عطف: {وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} على {وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ} (2)، وقوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ} (3).
وقد ذكر المصنف ما استدل به الأصحاب وكلام ابن عقيل والشيخ.
تنبيه: ما ذكره المصنف من أن "الناس" ونحوه يعم الجميع إجماعًا تابع فيه جماعة منهم ابن مفلح، لكن قال ابن قاضي الجبل في أصوله: الجمهور على الدخول. وحكى الزاغوني عن بعضهم عدم دخول النساء فيه.
قوله (4): "من " الشرطية تعم المؤنث عند الأكثر (5)، ونفاه بعض الحنفية (6).=قلت: والمراد -والله أعلم- أن نحو "المسلمين" و "فعلوا " العدول عن كونها للذكر والأنثى يعتبر عيا في الكلام، ولو كانت مجازًا لم يعتبر العدول عنها عيا.
(1) آية (35) من سورة الأحزاب.
(2) آية (98) من سورة البقرة.
(3) آية (7) من سورة الأحزاب.
(4) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (115).
(5) انظر: العدة (2/ 351 - 352)، المسودة ص (104 - 105)، منتهى الوصول ص (116)، الإحكام (2/ 288).
(6) لم أقف على هذا القول في كتب الأحناف، بل نقل السمرقندي في=
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أن "من" هل يجوز أن تقع موقع "مذ" فإنها لابتداء غاية الزمان بلا خلاف، فالبصريون يمنعون ذلك والكوفيون يجيزونه.
وما ورد في القرآن لا يحتج به على البصريين (1) لأنه لم يرد "مذ قبل ومذ بعد" (2).
وأما ما نسبه المصنف إلى ابن عقيل فإن المصنف تابع شمس الدين بن مفلح في ذلك لكنه زاد قاله في "مسالة الواو" وقد رأيت كلام ابن عقيل في مسألة "من" ومسألة "الواو" في الواضح فلم أر ما نسب إليه، اللهم إلا أن يكون ذكره في موضع آخر (3).
ومن أقسامها: أنها تأتي للتعليل {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ} (4) وبمعنى البدل {وَلَوْ نَشَاءُ (5) لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي= للزجاجي وشرح كتابه سيبويه وشرح الإيضاح لأبي علي الفارسي، وتوفي سنة (688 هـ).
انظر ترجمته: في بغية الوعاة (2/ 125 - 126)، ومعجم المؤلفين (6/ 236).
(1) راجع تفصيل الخلاف واستدلال كل فريق في الإنصاف لابن الأنباري (1/ 370 - 376).
(2) ما سبق اقتبسه الشارح من تشنيف المسامع للزركشي (ق 49 ب).
(3) قال ابن عقيل في الواضح ما نصه: فصل في "من" بكسر الميم وهي حرف له ثلاثة مواضع: أحدها أنها لابتداء الغاية، تقول سرت من الكوفة إلى البصرة وهذا أصلها على ما ذكره القوم وهي نقيضة "إلى" لأن "إلى" تجئ لانتهاء الغاية و"من" تجيئ لابتدائها وقد تدخل في الكلام للتبعيض. أهـ. عن الواضح (1/ 25 أ).
(4) سورة البقرة: (19).
(5) في الأصل: "شئنا".
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يذكره الأصوليون. واحتج بقول جابر: (كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيء نهى عنه لنهانا عنه القرآن) متفق عليه (1).
الثانية: إذا قال: "كانوا يفعلون" قال أبو الخطاب (2): فإن قال الصحابي أو التابعي: "كانوا يفعلون"، حمل ذلك على جماعتهم، كقول (3) عائشة - رضي الله عنها -: "كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه"، خلافًا لمن (4) أنكر أن يكون ذلك إجماعًا.
لنا: أن الراوي لا يقول ذلك إلا ويقصد به، إقامة الحجة، فيجب أن يحمل على قولهم حجة، وهو الإجماع.
واقتصر ابن حمدان على قوله (5): انصرف إلى فعل الأكثرين، وسوى بين "كنا" و"كانوا"، وكذا سوى الآمدي (6)، والشيخ في الروضة (7)، قال ابن مفلح (8): وهو متجه.(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب العزل برقم: (4911).
ومسلم في كتاب النكاح، باب حكم العزل برقم: (1440).
(2) انظر: التمهيد (3/ 184).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 466) في كتاب الحدود، من قال لا يقطع في أقل من عشرة دراهم، وكذا ابن عدي في كتابه الكامل (4/ 192) وفي إسناده عبد الله بن قبيصة الغزاري، قال ابن عدي: "لم يتابع عليه"، عبد الرزاق في مصنفه (10/ 234 - 235) في كتاب اللقطة، باب في كم تقطع يد السارق؟ عن عروة كلهم بلفظ: "لم يكن يقطع على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافه".
(4) نسبه الآمدي إلى بعض الأصوليين. انظر: الإحكام (2/ 11).
(5) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 185) ذكره ولم يشر إلى ابن حمدان.
(6) انظر الإحكام (2/ 111).
(7) انظر: روضة الناظر (1/ 345).
(8) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 185).
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غيره، ولتناقض قول السيد لعبده غانم: "مرْ سالمًا بكذا"، مع قوله لسالم: "لا تطعه"، ولكان: (مروهم للصلاة لسبع) (1) أمر إيجاب للصبيان. وهذا فيه نظر لقيام المانع (2).
قالوا: فُهِم ذلك من أمر الله تعالى ورسوله (3)، ومن قول السلطان لوزيره: قل لفلان: افعل كذا.
ردّ: لأنه مبلغ لا آمر.
قوله (4): مسألة: الأمر بالماهية ليس أمرًا بشيء من جزئياتها عند ابن الخطيب وغيره، خلافًا للآمدي.
مثاله الأمر بالبيع قال ابن الخطيب (5) لا يكون أمرًا بالبيع بالغبن الفاحش، ولا بثمن المثل، إذ هما متفقان في مسمى البيع، ومختلفان بصفتيهما. والأمر إنما تعلق بالقدر المشترك وهو غير مستلزم لما تخصص له كل واحد من الأمرين، فلا يكون(1) رواه الدارقطني في سننه (1/ 231).
ورواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل برقم: (495) بلفظ "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع"، ورواه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة برقم: (407) بلفظ: "علموا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين"، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(2) وهو عدم تكليف الصبيان.
(3) هكذا في المخطوط، ولعل الصواب: أمر الله تعالى رسوله، أي: أمره أن يأمرنا.
(4) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (102).
(5) انظر: المحصول (2/ 254).
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الأول (1)، والمكرر نص في مدلوله (2).
وجزم في المسودة (3) أن هذا القول معنى كونه مجازًا فإنه قال: "ومعنى كونه مجازًا في الاقتصار به على البعض الباقي، لا في تناوله له".
قوله: مسألة: العام بعد التخصيص بمبين حجة عند الأكثر (4).
وعن بعض أصحابنا (5) وغيرهم (6): ليس بحجة، والمراد "إلا في الاستثناء بمعلوم"، فإنه حجة بالاتفاق، ذكره القاضي (7) وغيره.
وفهم الآمدي (8)، وغيره (9): الإطلاق (10).
وقيل (11): حجة في أقل الجمع (12).(1) وهو معنى المجاز.
(2) فاستعمل كل واحد في كل واحد نصا، وإذا خرج بعض عن الإرادة بقي الباقي نصًّا فيما يتناوله ولم يتغير عن وضعه أصلًا.
(3) انظر: المسودة ص (116).
(4) انظر: العدة (2/ 533)، التمهيد (2/ 142)، روضة الناظر (2/ 706) فواتح الرحموت (1/ 308)، إحكام الفصول ص (247)، شرح اللمع (1/ 344).
(5) انظر: المسودة ص (116).
(6) انظر: التمهيد (1/ 142)، روضة الناظر (2/ 706)، المحصول (3/ 17).
(7) انظر: العدة (2/ 542)، أصول الفقه لابن مفلح (2/ 794).
(8) انظر: الإحكام (2/ 252).
(9) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (2/ 146).
(10) أي: سواء خص بمتصل أو منفصل.
(11) انظر: شرح الكوكب (3/ 162)، الإحكام (2/ 253)، بيان المختصر (2/ 144).
(12) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (109، 110).
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غاب عنه، وعاش إلى بعد زمن البعثة وأسلم، ثم مات ولم يره.
قال العراقي (1): "لم أر من تعرض لذلك، ويدل على أن المراد: "من رآه بعد نبوته"، أنهم ترجموا في الصحابة من ولد للنبي - صلى الله عليه وسلم - بعد النبوة كإبراهيم، وعبد الله، ولم يترجموا من ولد قبلها، كالقاسم.
وكذلك أيضًا: ما المراد بقولهم من رآه؟ هل المراد رؤيته له مع تميزه وعقله، حتى لا يدخل الأطفال الذين حنكهم، ولم يروه بعد التمييز. ولا من رآه وهو لا يعقل، أو المراد أعم من ذلك؟
ويدل على اعتبار التمييز ما قاله (2) الحافظ أبو سعيد العلائي (3)، في كتاب المراسيل (4)، في ترجمة عبد الله بن الحارث بن نوفل (5)، حنكه النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعا له، ولا صحبة له،(1) انظر: التقييد والإيضاح ص (254).
(2) انظر: جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص (208).
(3) هو: الحافظ صلاح الدين أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي العلاني، كان إمامًا في الفقه والأصول وغيرهما ذكيًّا، نظارًا، ذا رئاسة وحشمة، من مصنفاته: جامع التحصيل في أحكام المراسيل، وإجمال الإصابة في أقوال الصحابة وغيرها .. توفي سنة: (761) وقيل (762 هـ).
انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (6/ 104)، وطبقات الشافعية للأسنوي (2/ 109).
(4) يسمى "جامع التحصيل في أحكام المراسيل" طبع ضمن مطبوعات عالم الكتب بتحقيق حمدي عبد المجيد السلفي في مجلد واحد.
(5) هو: عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أمه هند بنت أبي سفيان لما ولدته أرسلته إلى أختها أم حبيبة، =
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إنَّ كل واحد يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ أنهما يفترقان من ستة وجوه (1):
أحدها: أَنَّ الناسخ يشترط تراخيه والتخصيص يجوز اقترانه.
الثاني: أنَّ النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد بخلاف التخصيص.
الثالث: أنَّ النسخ لا يكون إلا بخطاب، والتخصيص يجوز لأدلة العقل والشرع والقرائن.
الرابع: أن النسخ لا يدخل الأخبار والتخصيص بخلافه.
الخامس: أن النسخ لا تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته والتخصيص لا يُنْفَى معه ذلك.
السادس: أَنَّ النسخ في المقطوع له لا يجوز إلا بمثله، والتخصيص منه جائز بالقياس وبخبر الواحد وسائر الأدلة.
قوله: مسألة: لا يجوز على الله البداء، وهو: تجدُّد العلم، عند عامة العلماء وكفرت الرافضة بجوازه (2).

[لا يجوز على الله البداء]
لا يتجدَّد لله تعالى علم فإن الله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء كلها، دقيقها وجليلها ما كان، وما يكون، وما لم يكن أَنْ لو كان كيف(1) هذا من كلام ابن قاضي الجبل نسبه إليه المرداوي كما في التحبير للمرداوي (6/ 3005).
(2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام (137).
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3) تركه لبعض التعريفات .. وقد سبق.
انظر: ص (45) دراسة.
4) نقله تفاصيل ما جرى في قصَّة المغيرة بن شعبة وأبي بكر، ومن منهج أهل السنة والجماعة عدم الخوض فيما حصل بين الصحابة، ثم كتب الأصول ليس محلًا لها ..
وأخيرًا ينقل ما دار بينهما من كتاب الأغاني لمن عرف تشيعه وهو الأصفهاني، وبواسطة مختصر الطوفي المتهم بالتشيع أيضًا.
انظر مقدمة تحقيق شرح المختصر للطوفي فيما يتعلق بعقيدته.
5) عدم ذكره وجه الاستدلال في أكثر الأدلة، اعتمادًا على فهم القارئ.
* * *
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(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى) (1)
قوله: (الأحكام لا حاكم إلا الله عز وجل، فالعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم عند أكثر أصحابنا وقال أبو الحسن التميمي العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم).
الأحكام: جمع حكم، والمراد بها هنا الشرعية. والحكم الشرعي يأتي الكلام عليه عند ذكر المصنف له إن شاء الله تعالى، إذا عرف هذا فلا حاكم إلا الله تعالى، لأن الحكم خطابه، فلا حكم ولا حسن ولا قبح ولا شكر ولا مدح ولا ذم إلا بالشرع، والعقل لا يوجب لذاته حسنًا ولا قبحًا ولا مدحًا ولا ذمًّا قبل الشرع ولا بعده، وهذا الذي عليه أكثر أصحابنا منهم ابن عقيل وذكره مذهب أحمد وأهل السنة (2) والفقهاء (3) والقاضي، وتعلق(1) العنوان من الهامش.
(2) انظر: الواضح لابن عقيل (1/ 43 أ).
(3) وموقع الخلاف كما سينبه عليه الشارع في كون الفعل متعلق المدح عاجلًا والثواب آجلا هل يثبت بالشرع أم العقل، وانظر مبحث التحسين والتقبيح العقليين في التمهيد لأبي الخطاب (4/ 294 - 306)، تحرير المنقول للمرداوي (1/ 138)، شرح الكوكب المنير (1/ 301 - 303)، المستصفى للغزالي (1/ 55 - 61)، الأحكام للآمدي (1/ 66 - 67)، =




الجزء: 1 - الصفحة: 294







(مطلب علم الله تعالى قديم) (1)
قوله: (وعلم الله تعالى قديم، وليس ضروريًا ولا نظريًا وفاقًا، ولا يوصف سبحانه بأنه عارف، ذكره بعضهم إجماعًا، ووصفه الكرامية بذلك) (2).(1) العنوان من الهامش.
انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 80) والتمهيد لابن الخطاب (1/ 41 - 42)، وتحرير المنقول للمردادي (1/ 87 - 88)، وشرح الكوكب المنير للفتوحي (66/ 1)، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/ 210 - 214 و 13/ 131)، وبدائع الفوائد لابن القيم (1/ 69)، والبحر المحيط للزركشي (1/ 118 ب) والمنخول للغزالي ص (42).
(2) يوجد في الهامش فائدة: الكرامية منسوبون إلى محمد بن كرام -بفتح الكاف وتشديد الراء المهملة وأصحابه يقولون: كرام بكسر الكاف والله سبحانه أعلم. أهـ.
وابن كرام: أبو عبد الله محمد بن كرام السجستاني المتوفي سنة (244 هـ) الزاهد وهو من عباد المرجئة وأما لفظ كرام فالأكثرون على أنه بفتح الكاف وتشديد الراء وذهب ابن كرام إلى أن لله جسما وأنه محل للحوادث تعالى لله عما يقول المبطلون علوًا كبيرًا.
انظر: بعض فضائحهم في الملل والنحل للشهرستاني (1/ 144)، وما بعدها، والفرق بين الفرق للجرجاني ص (215 - 225)، ومعجم المؤلفين (11/ 161 - 162).




الجزء: 1 - الصفحة: 90






بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ




الجزء: 2 - الصفحة: 2







فلم يتعرض للنسخ (1).

[حكم النسخ قبل أن يبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم -]
قوله: مسألة: لا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقًا (2) ومذهب الأكثر لا يثبت حكمه قبل تبليغه المكلف. وخرَّج أبو الخطاب لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل (3)، وفرَّق الأصحاب بينهما (4).
لا حكم للناسخ مع جبريل (5) عليه السلام، لأنه لا فائدة فيه، ولا= ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء) انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر (4/ 245)، كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء، برقم (2007)، ومسلم (2/ 798)، كتاب الصيام، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، برقم (15)، قال القاضي أبو يعلى: "وكانت العلَّة فيه: أنه صوم مستحق في زمان بعينه، وهذا المعنى موجود في صوم رمضان وغيره، ثم نسخ صوم عاشوراء وبقي حكمه في غيره".
انظر العدة لأبي يعلى (3/ 822).
(1) انظر: المسودة لآل تيمية ص (213).
(2) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 823)، التبصرة للشيرازي ص (282)، المستصفى للغزالي (1/ 120)، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 395)، الوصول إلى الأصول لابن برهان (2/ 65)، روضة الناظر لابن قدامة (1/ 318)، الإحكام للآمدي (3/ 168)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 201)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 217)، أصول ابن مفلح (3/ 1175)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 89).
(3) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (2/ 395).
(4) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (139).
(5) وبصورة أخرى: هل يثبت الحكم بمجرد وروده للمكلف، أو بعد علم المكلف به؟




الجزء: 3 - الصفحة: 176






وعمل به الصحابة - رضي الله عنهم - والعقلاء.
وأما إن كان الأقل أوثق من الأكثر مع اشتراكهما في أصل العدالة فظاهر ما سبق: يقدّم الأكثر أيضًا (1).
وقَدّم ابن برهان الأوثق (2).
قال المجد: وهو قياس مذهبنا، قال: ومن الناس من قال: يقدم الأكثر رواة وهو فاسد (3).
قوله: ويرجّح بزيادة الثقة، والفطنة، والورع، والعلم، والضبط، والنحو، وبأنه أشهر بأحدهما، وبكونه أحسن سياقًا، وباعتماده على حفظه لا نسخةٍ سمع منها، وعلى ذكرٍ لا خطٍّ، [وبعلمه] (4) بروايته، وبأنه عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل، وبكونه مباشرًا القصة أو صاحبَها، أو مشافها أو أقرب عند سماعه (5).= انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (2/ 40)، والأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي ص (65)، ونواقض الأسماء المبهمة لابن بشكوال (2/ 865)، والإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر (2/ 350).
(1) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1586).
(2) جاءت النسبة إلى ابن برهان في المسودة لآل تيمية ص (305)، وأصول ابن مفلح (4/ 1586)، والتحبير للمرداوي (8/ 4152).
(3) انظر: المسودة لآل تيمية ص (305).
(4) هكذا في المخطوط، وهو الذي اتفقت عليه جميع مخطوطات مختصر أصول الفقه لابن اللحام، وجاء في المخطوط: "وبعمله".
(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (169).




الجزء: 3 - الصفحة: 476






وعكرمة ومقاتل (1) والمراد بـ "البيت" (بيت) (2) ساكنه - صلى الله عليه وسلم -.
وقيل: أهله وأزواجه.
وقال الجمهور: فاطمة (3) وعلي وحسن (4) وحسين (5).(1) هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي مولاهم الخرساني (أبو الحسن) أحد أئمة التفسير وكان عالمًا بالقراءات واللغة ومن كتبه "التفسير الكبير والرد على القدرية"، وتوفي سنة (150 هـ).
انظر: تهذيب التهذيب (11/ 279 - 185)، وشذرات الذهب (1/ 227)، ومعجم المؤلفين (12/ 317).
(2) ما بين المعكوفين ليست في الأصل ولعلها سقطت سهوا.
(3) فاطمة الزهراء بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأحب الناس إليه وأمها خديجة بنت خويلد زوجها النبي - عليه السلام - عليًّا بعد غزوة أحد فولدت الحسن والحسين وتوفيت بعد المصطفى - عليه السلام - بستة أشهر وهي أول أهله لحوقًا به وذلك سنة (11 هـ).
انظر: الإصابة (4/ 377 - 380)، وأسد الغابة (7/ 220 - 226)، وشذرات الذهب (1/ 15).
(4) هو الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي (أبو محمد) سبط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وريحانته وسيد شباب أهل الجنة ولد سنة (3 هـ) ومناقبه - رضي الله عنه - كثيرة، وتوفي سنة (49 هـ) وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة (1/ 328 - 331، وأسد الغابة (2/ 10 - 16)، وشذرات الذهب (1/ 55 - 56).
(5) هو الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي (أبو عبد الله) سبط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وريحانته وسيد شباب أهل الجنة مع أخيه إذ هما سيدا شباب أهل الجنة وله مناقب كثيرة - رضي الله عنه - وقتل بكربلاء من العراق يوم عاشوراء سنة (61 هـ).
انظر: أسد الغابة (2/ 18 - 23)، والإصابة (1/ 332) - 335)، وشذرات الذهب (1/ 66 - 69).




الجزء: 1 - الصفحة: 608






موتاهم في النار يعذبون على كفرهم (1)؛ ولولا التكليفُ لما عُذِّبوا فهو عليه الصلاة والسلام مُتعبَّد بشرع من قبله -بفتح الباء- بمعنى مكلف، هذا لا مرية فيه، إنما الخلاف في الفروع خاصَّة؛ فعموم إطلاق العلماء مخصوص بالإجماع" (2).
التنبيه الثالث: قال المازري (3) والأبياري (4) في شرح(1) القول بانعقاد الإجماع على أن موتى الجاهلية في النار، مسألة فيها نظر: فإن بعضًا من أهل العلم ذهب إلى اعتبارهم من أهل الفترة: وهم الذين عاشوا بين رسولين، فالأول لم يكن مرسلًا إليهم، وهم لم يدركوا الرسول الثاني، وحكمهم في الدنيا أنهم كفّار، ولكن لا يُقطع بدخولهم النار، إلا ما ورد في المعيّن منهم بأحاديث خاصّة بتعذيبهم، لِعِلم الله تعالى بمصيرهم وإعلامه لنبيه -صلى الله عليه وسلم- بذلك. والأدلة على عدم تعذيبهم قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]، فلا مؤاخذة إلا بعد قيام الحجة عليهم، وقد وردت أحاديث تفيد بامتحان الله لأهل الفترة في عرصات يوم القيامة، انظر شرح الأبيّ على صحيح مسلم (1/ 166)، وطريق الهجريتين وباب السعادتين لابن القيم ص (633، 652)، وروح المعاني للآلوسي (8/ 38).
(2) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (297).
(3) هو: محمد بن علي التميمي المازري، أبو عبد الله، نسبةً إلى مدينة مازر بجزيرة صقلية، فقيه مالكي، بلغ رتبة المجتهدين، وأصولي، وأديب، وطبيب، وعالم في الرياضيات، توفي سنة 536 هـ. له شرح على البرهان للجويني اسمه إيضاح المحصول من برهان الأصول، ولا يعرف عنه هل هو مخطوط؟ أم مفقود؟ وله في شرح صحيح مسلم كتاب المُعْلِم بفوائد كتاب مسلم وهو مطبوع انظر: الديباج المذهب لابن فرحون ص (374)، ووفيات الأعيان لابن خلكان (4/ 285).
(4) انظر: التحقيق والبيان في شرح البرهان للأبياري، رسالة جامعية القسم الأول، ص: (688). والأبياري هو: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن علي بن عطية، شمس الدين، والأبياري نسبةً إلى بلدة أبيار بمديرية الغربية بمصر، =




الجزء: 3 - الصفحة: 376







(مطلب المكره) (1)
قوله: (مسألة: المكره المحمول كالآلة غير مكلف عند الأكثر خلافًا للحنفية، وهو مما لا يطاق.
وذكر بعض أصحابنا عنا كالحنفية.
وبالتهديد والضرب مكلف عند أصحابنا والشافعية خلافًا للمعتزلة) المكره ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: المحمول كالآلة فهذا ذكر المصنف فيه قولين تبعًا لابن مفلح. لكن ابن مفلح قال: وذكر بعض أصحابنا قولا وبعضهم رواية في اليمين يحنث، وبعضهم كالحنفية (2) وهو سهو.
قلت: لعله أراد به الطوفي (3).(1) العنوان من الهامش. وراجع هذا المبحث في البحر المحيط للزركشي (1/ ق 109 أ-112 أ) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص (239 - 257).
(2) ذهب الأحناف والشيرازي والجويني إلى أن المكره مكلف مطلقًا.
انظر: اللمع للشيرازي ص (11)، والبرهان للجويني (1/ 106) وفواتح الرحموت (1/ 166).
(3) ذهب الطوفي إلى أن المكره لا يكلف مطلقًا، وبهذا قالت المعتزلة والتاج السبكي ومن تبعه. =




الجزء: 1 - الصفحة: 487






وأبو الخطاب (1)، رواية عن أحمد أن المطلق لا يُحمل على المقيد (2).
ثم إن كان المقيَّد آحادًا، والمطلق تواترًا، انبنى على مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ؟ وعلى نسخ المتواتر بالآحاد، والمنع قول الحنفية (3)، والأشهر (4) أن المقَّيد بيان للمطلق لا= حدّث وأفتى ودرّس، كان عالمًا في الفروع والأصول، وإمامًا لا يُشق له غبار، تولى القضاء، توفي ببغداد سنة 458 هـ من مصنفاته: في الأصول: العدة في أصول الفقه (مطبوع)، والكفاية والمجرد في الفقه على مذهب الحنابلة، والأحكام السلطانية (مطبوع). انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (2/ 167)، المقصد الأرشد لابن مفلح (2/ 395)، مقدمة العدة في أصول الفقه (1/ 15).
(1) هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي الحنبلي، والكلوذاني نسبةً إلى كلوذى بلدة قريبة من بغداد، أخذ العلم وتتلمذ على القاضي أبي يعلى، كان إمام الحنابلة في عصره، برع في الفقه والأصول والفرائض، تولى التدريس والإفتاء، توفي ببغداد سنة 510 هـ. من مصنفاته: التمهيد في أصول الفقه (مطبوع)، والانتصار في المسائل الكبار (طبع منه إلى كتاب الحج)، والهداية في الفقه (مطبوع). انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (1/ 97)، المقصد الأرشد لابن مفلح (3/ 20)، المنهج الأحمد للعليمي (3/ 57).
(2) جاءت هذه الرواية في كتاب التعليق الكبير للقاضي أبي يعلى مخطوط (ج 4 ق 112)، وكتاب الانتصار في المسائل الكبار ولم أقف عليه، ولكن نسب القول إليه ابن مفلح في أصوله (3/ 988)، والمرداوي في التحبير (6/ 2722)، وانظر: القواعد والفوائد الأصوليه لابن اللحام ص (229).
(3) انظر: أصول السرخسي (2/ 77)، فتح الغفار لابن نجيم (2/ 134)، التلويح على التوضيح للتفتازاني (2/ 36)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 36).
(4) انظر: قول الجمهور في: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (136)، =




الجزء: 3 - الصفحة: 14







(تثبت اللغة قياسًا) (1)
قوله: (مسألة: تثبت اللغة قياسًا عند أكثر أصحابنا، ونفاه أبو الخطاب وأكثر الحنفية، وللشافعي قولان، واختلفوا في الراجح، وللنحاة قولان اجتهادًا.
والإجماع على منعه في الأعلام والألقاب قاله ابن عقيل وغيره وكذا مثل إنسان ورجل، ورفع الفاعل.
ومحل الخلاف: الاسم الموضوع المسمى مستلزم لمعنى في محله وجودًا وعدمًا، كالخمر للنبيذ لتخمير العقل، والسارق للنباش للأخذ خفية، والزاني للائط (2) للوطء المحرم).
اتفقوا كلهم على امتناع جريان القياس في الأسماء الأعلام، لأنها غير معقولة المعنى، والقياس فرع المعنى فهو كحكم تعبدي لا يعقل معناه؛ وكذلك على امتناعه في الصفات(1) العنوان من الهامش.
انظر: هذا المبحث في المسودة ص (173)، وشرح الكوكب المنير (1/ 223 - 224)، الأحكام للآمدي (1/ 43 - 45)، وإرشاد الفحول ص (16).
(2) في الأصل: "للطوطي".




الجزء: 1 - الصفحة: 248






على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف الإمام العثماني وترك ما سواه.
حيث: أمر عثمان بنقل القرآن من (الصحف) (1) التي كان أبو بكر وعمر كتبا القرآن فيها، ثم أرسل عثمان بمشاورة الصحابة إلى كل مصر من أمصار المسلمين مصحفًا وأمر بترك ما سوى ذلك.
قال هؤلاء: ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة.
ومن نصر قول الأولين يجيب تارة بما ذكره (2) محمد بن جرير وغيره من أن القراءة على الأحرف السبعة لم يكن واجبًا على الأمة، وإنما كان جائزًا لهم مرخصًا لهم فيه، وقد جعل إليهم الاختيار بأي حرف اختاروا (3) كما أن ترتيب السور لم يكن واجبًا عليهم منصوصًا بل مفوضًا إلى اجتهادهم، ولهذا كان ترتب مصحف عبد الله على غير ترتيب مصحف زيد (4) وكذلك مصحف غيره.(1) في الأصل "المصحف" والتصحيح من مجموع الفتاوى.
(2) في مجموع الفتاوى "بما ذكر".
(3) في مجموع الفتاوى "اختاره".
(4) هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوازن الأنصاري (أبو خارجة وأبو سعيد) الصحابي الجليل المقرئ الفرضي وكاتب الوحي المشهور، كان ابن عباس يأتيه إلى بيته ويقول: العلم يؤتي ولا يأتي، وقال عنه لما مات: هكذا ذهب العلم، لقد دفن اليوم علم كثير، وتوفي - رضي الله عنه - سنة (45 هـ) وقيل غير ذلك. =




الجزء: 1 - الصفحة: 533






بدل (1) (2).= والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 351)، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 313)، والإحكام للآمدي (3/ 131)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (158)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (308)، والبحر المحيط للزركشي (4/ 93)، والإبهاج لابن السبكي (2/ 238)، أصول ابن مفلح (3/ 1134)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 69)، أمّا المانعين للنسخ إلى غير بدل فهم الظاهرية، وأكثر المعتزلة خلافًا لأبي الحسين، انظر المعتمد للبصري (1/ 384)، والعدة لأبي يعلى (3/ 783)، وذكر اللامشي في كتابه أصول الفقه ص (174): أنه مذهب بعض أهل الحديث" وهو ظاهر كلام الشافعي في الرسالة ص (109) بقوله: "ليس ينسخُ فرضٌ أبدًا إلا إذا أُثبت مكانه فرض، كما نسخت قِبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة، وكل منسوخٍ في كتابٍ وسنَةٍ هكذا" اهـ. وممن نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيميَّة كما في مجموع الفتاوى (13/ 185)، والشنقيطي كما في المذكرة في أصول الفقه ص (140) وذكر حقيقة الخلاف في المسألة: انظر: التقرير والتحبير للمرداوي (3/ 57)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 548)، ونشر البنود للعلوي (1/ 286).
(1) البدل لغة: هو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب، يقال: هذا بدل الشيء وبديله، ويقولون: بدلت الشيء إذا غيرته وإن لم تأت له ببدل. كما في معجم مقاييس اللغة لابن فارس (1/ 210)، وفي الاصطلاح له معنيان: الأول: عامٌ: وهو ردُّ الحكم إلى ما قبل شرع الحكم المنسوخ، ولو كان الإباحة الأصلية، مثاله: نسخ وجوب الصدقة عند مناجاة الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى الإباحة أو الاستحباب، الثانى: الخاص: وهو قصر البدل على شرع حكمٍ جديدٍ ليحُلّ محل الحكم المنسوخ، مثاله: نسخ صوم عاشوراء برمضان، ولذلك وقع النزاع بين العلماء في اشتراط البدل أو عدمه في النسخ باختلاف المعنيين. انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 193)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 197)، والنسخ في دراسات الأصوليين د. نادية العمري ص (257).
(2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام (137). انظر: الإحكام للآمدي (3/ 137)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (158)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 197).




الجزء: 3 - الصفحة: 151






المصلحة: جلب مصلحةٍ، أو دفعُ مضرةٍ (1). وهي ثلاثة أقسام:
أحدها: ما شهد الشرع باعتبارها، فهذا هو القياس وهو: اقتبَاسُ الحكمِ من معقول دليل شرعي (2)، كاستفادتنا تحريم شحم الخنزير، من تحريم لحمه المنصوص عليه، وتحريم النبيذ للشدّة من تحريم الخمر.
الثاني: ما شهد ببطلانها، ومثاله ما تقدم (3) نظرًا إلى أن الكفارة وضعت للزجر، ولو أمر بالعتق لسهل عليه ولم يحصل الزجر، فهذا لا خلاف في بطلانه لمخالفة النص، وفتح هذا يؤدي إلى تغيير حدود الشرع (4).
قوله: أو لم يشهد لها ببطلان، ولا اعتبارٍ معينٍ، فهي: إما تحسيني كصيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا يليق بالمروءة بتولي الولي ذلك، أو حاجيٌّ، أي: في رتبة الحاجة، كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجةِ تقييد الكفؤ خيفة فواته، ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير أصل (5).(1) عرفها بهذا التعريف الغزالي وتابعه فيه ابن قدامة في الروضة. انظر: المستصفى للغزالي (1/ 284)، روضة الناظر لابن قدامة (2/ 537).
(2) أي: النص أو الإجماع. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 537).
(3) انظر ص (182) قصة يحيى بن يحيى تلميذ الإمام مالك مع عبد الرحمن بن الحكم أحد ملوك الأندلس.
(4) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 137).
(5) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (2/ 528).
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مستوعب لأبواب أصول الفقه على مذهب الجمهور، مقارنًا بمذهب الفقهاء.
2 - يعتبر الكتاب من المراجع المهمة بين كتب الأصول بصفة عامة، حيث حوى على أغلب المصادر الأصلية لهذا الفن، كالعدَّة لأبي يعلى، والتمهيد لأبي الخطاب، والواضح لابن عقيل.
3 - يضم الكتاب آراءً لعلماء تعتبر كتبهم في طي النسيان، جاءت بارزة في شرح المصنف على الكتاب مثل: آراء ابن حامد، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل، وغلام الخلال وغيرهم.
4 - يعتبر الكتاب الشرح الوحيد - حسب علمي - لمختصر ابن اللحام.
5 - مكانة المصنف العلمية والمتميزة، حيث شهد المعاصرون له، بعلو قدره في كثير من الفنون، وشهد الكتاب له بقوة التحقيق، والتحرير.
6 - الإيمان بأن إخراج الكتب المخطوطة يعتبر حفظًا لها من الضياع والفساد، وذخرًا للعبد يوم المعاد؛ فأسأل الله العلي القدير أن لا يردَّ أعمالنا في وجوهنا، وأن يجعلها خالصة له، وأعوذ بالله من حولي وقوتي، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
* * *




الجزء: مقدمة - الصفحة: 6






وعلى مذهب الأشعري يقال: صفة توجب تمييزًا لا يحتمل النقيض لأن إدراك الحواس عنده نوع علم، لكن اعترض عليه بجوار غلط الحس.
قوله: (وقيل (1): لا يحد، قال أبو المعالي: لعسره، قال: لكن يميز ببحث وتقسيم ومثال.
وقال صاحب المحصول: لأنه ضروري من وجهين:
أحدهما: أن غير العلم لا يُعلم إلا بالعلم، فلو علم العلم بغيره كان دورًا.
الثاني: إن كل أحد يعلم وجوده ضرورة) (2).
من المتكلمين من زعم أن لا سبيل إلى تحديد العلم لكن اختلفوا فمنهم من قال: لعسره، كإمام الحرمين والغزالي (3) وغيرهما (4). فإنهما قالا: إن تحديده بعبارة محررة جامعة للجنس والفصل عسر جدًّا، لأنه عَسِرٌ في أكثر الأشياء، بل في أكثر(1) في الهامش (قيل: لا يجد).
(2) راجع المحصول للرازي (1/ 1/ 102).
(3) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي (حجة الإسلام زين الدين أبو حامد الغزالي) الإمام المشهور والمشهود له بالصلاح ولد سنة (450 هـ) وله مصنفات مشهورة منها: "المستصفي" المنخول في الأصول وإحياء علوم الدين" وغيرها، توفي سنة (505 هـ).
انظر: الفتح المبين (2/ 6 - 10)، وشذرات الذهب (4/ 10 - 13)، ومعجم المؤلفين (1/ 266 - 269).
(4) انظر: البرهان للجويني (1/ 120) المنخول للغزالي ص (40)، وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 40).




الجزء: 1 - الصفحة: 87






خلاف بين العقلاء في حسن ذلك (1)، ولأنه وقع شرعًا (2)، كما يأتي.
قالوا: والعقل يمنع ما فيه خطأ لأنه محذور.
رد: منع احتياط لا إحالة.
ثم: لا منع من ظن الصواب، بدليل العموم وخبر الواحد والشهادة.
قالوا: أمر الشرع بمخالفة الظن، كالحكم بشاهد واحد، وشهادة النساء في الزنا، ونكاح أجنبية من عشر فيهن وضيعة [مشتبهة] (3).
رد: لمانع شرعي لا عقلي (4) لما سبق (5).
واحتج النظام: بأن الشرع فرَّق بين المتماثلات -كإيجاب غسل بمني لا ببول، وغسل بول صبية ونضح بول صبي، والجلد بنسبة زنا لا كفر، وقطع سارق قليل لا غاصب كثير، والقتل بشاهدين لا الزنا، وعدتي موت وطلاق- وجمع بين المختلفات، كردة وزنا في إيجاب قتل، وقتل صيد عمدًا أو خطأ في ضمانه، وقاتل وواطئ -في صوم رمضان- ومظاهر في كفارة (6).(1) انظر: الإحكام للآمدي (4/ 6).
(2) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 808).
(3) في المخطوط طمس، والمثبت من أصول ابن مفلح، والتحبير فقد ذكر النص نفسه.
(4) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1303)، التحبير للمرداوي (7/ 3468).
(5) من العمل بخبر الواحد، والشهادة.
(6) انظر: شرح العمد للبصري (1/ 282)، الإحكام للآمدي (4/ 7)، ونهاية السول للأسنوي (4/ 9)، أصول ابن مفلح (4/ 1305).




الجزء: 3 - الصفحة: 278






وأمر للمستقبل كقم، وحد الفعل كالاسم لكنه مقترن بأحد الأزمنة، فلا نقض باسم الفاعل لأن الزمان عارض، لعدم لزومه مطلقًا، وتجرد الفعل عن الزمان عارض للإنشاء فقد يلزمه الإنشاء وهو عسى وقد لا كنعم وبئس (1).
والحرف قال بعضهم: لا يحتاج إلى حد ورد (2) بأنه لتعريف حقيقة المحدود وسكت جماعة (3) عن حده، وحده آخرون: كلمة دلت على معنى في غيرها.
* * *(1) انظر: تحرير المنقول للمرداوي (1/ 99) وهمع الهوامع للسيوطي (1/ 4).
(2) لحق هذه الكلمة بلل في الأصل.
(3) منهم سيبويه.
انظر: كتابة (1/ 2).




الجزء: 1 - الصفحة: 136






وكلما كان العصر مليئًا بالفتن والاضطرابات، كان نتاج أبنائه أقل، فلصفاء الذهن بالأمن على النفس والأهل والولد والحياة المعيشية وغيرها أثر على طالب العلم، وعلى عطاء العلماء، وقد كانت دولة المماليك من أفضل وأقوى الدول التي تحكم الدول الإسلامية، فكان لها أثر على الجراعي ومن عاش في عصره.
فالجراعي نشأ بين عام: (825 هـ) وعام: (883 هـ) أي من نهاية سلطنة السلطان الصالح محمد بن الظاهر ططر: (925 هـ) وبداية سلطنة الأشرف برسباي الدقماقي: (825 هـ) إلى السنة الحادية عشرة من حكم السلطان الأشرف قايتباي المحمودي.
وكان أغلب هذه الفترة يسودها الأمن والهدوء، وتقلُّ الاضطرابات الداخلية كما نشطت فيها الحركة العلمية نشاطًا ملحوظًا، فرغم بعض الاضطرابات الداخلية فقد ازداد فيها عدد العلماء، وبنيت فيها المدارس، وألفت فيها المؤلفات، وكثر الإقبال على العلم.
بل كان السلاطين والوزراء أنفسهم يحرصون على وجود حياة علمية، بل ويتفاخرون في إنشاء المدارس ودور العلم، وكانوا يكنون للعلماء كل تقدير واحترام.
وشارك العلماء مشاركة فعلية في إدارة البلاد وشؤون الحكم وولي كثير منهم مناصب هامة في الدولة إلى جانب المناصب المخصصة له كالقضاء والتدريس والإفتاء التي كانت خاصة بالعلماء، وقد تولى تلك المناصب إمامنا الإمام تقي الدين الجراعي وشارك مع من شارك.




الجزء: 2 - الصفحة: 25






وأنه ذكر في الوصية لأقاربه، وبعض مسائل الأيمان: أن العام يخص بعادة المتكلم وغيره في الفعل (1).
وجه الأوّل: العموم لغة وعرفًا (2)، والأصل عدم مخصّص.
قالوا: المراد ظاهر عرفًا فيخصص به (3) كالدابة (4).
رد: بما سبق (5).
قال بعض علمائنا (6): ومثل المسألة: قصر الحكم على المعتاد زمنه - صلى الله عليه وسلم -، ومنه قصر أحمد لـ (نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن البول في الماء الدائم) (7) على غير المصانع المحدثة، وله نظائر، ولا شك أنَّه لم يرد كل ماء، فلم يخالف الأصحاب أحمد في هذا.
تنبيه: تقييد المصنف العادة بالفعلية تبع فيه ابن دقيق العيد، فإنَّه قال (8): الصواب التفصيل بين العادة الراجعة إلى الفعل وإلى القول، فما رجع إلى الفعل يمكن أن يرجع فيه العموم على العادة، مثل أن يحرم بيع الطعام بالطعام وتكون العادة بيع البر، فلا يخص عموم اللفظ بهذه العادة الفعلية.(1) أي: لا في الخطاب.
انظر: المصدر السابق.
(2) أي: اللفظ عام لغة وعرفًا.
(3) أي: بالعرف.
(4) خصت بالعرف بذوات الأربع.
(5) من أن اللفظ عام لغة وعرفًا.
(6) انظر: المسودة ص (125).
(7) سبق تخريجه، انظر: ص (243).
(8) انظر: تشنيف المسامع (2/ 794 - 795)، البحر المحيط (3/ 395 - 396).
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موضوعة للحصر والإثبات: تثبت المذكور، وتنفى ما عداه، لأنها مركبة من حرفي نفي وإثبات [فـ] "إِنَّ" للإثبات و"ما" للنفي فتدل عليهما" (1).
وقولهم: "إِنَّما إثبات فقط" غير صحيح، وقولهم: إنما [النبي] (2) محمد اختراع على اللغة، لم يُسمع به، بلى لو قال: "إنما العالِم زيد" ساغ ذلك مجازًا لتأكيد العلم في "زيد" كما قال: (ولا فتى إلا علي) (3) يريد بذلك تأكيد الفتوة فيه، وهذا مجاز، لا تُتْرك الحقيقة له إلا بدليل. انتهى (4).
وإذا قلنا: بأنها تفيد الحصر فمنهم من قال: فهمًا، لأنك إذا قلت إنما قام زيد، أي: لا عمرو، فنفي القيام عن عمرو ليس بمنطوق إنما هو مفهوم، ومنهم من قال: نطقًا، أي: بالإشارة كما تقدم، لتبادر الحصر إلى الأذهان منها.
وأما "أَنَّما" بالفتح فذكر الزمخشري (5) في الكلام على(1) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 788).
(2) ساقطة من المخطوط، والمثبت من روضة الناظر لابن قدامة (2/ 788).
(3) قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (7/ 275): " (لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتىً إلا عليّ): يروى أنه حديث، وهو ضعيف وإسناده منكر".
(4) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 788).
(5) هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحوي، العلّامة النسابة، إمام في البلاغة والعربية والمعاني، له نظم جيّد. توفي سنة 538 هـ. من مصنفاته المطبوعة: الكشاف في التفسير، والمفصل في النحو، والفائق في غريب الحديث. انظر: نزهة الألباء لابن الأنباري ص (391)، وإنباه الرواة للقفطي (3/ 265)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (2/ 151).




الجزء: 3 - الصفحة: 125






7) حلية الطراز في حل مسائل الألغاز "مطبوع" (1).
ذكره السخاوي في الضوء اللامع (2) وعمر رضا كحالة في معجم المؤلفين (3) وابن العماد في الشذرات (4) وسماه: الألغاز الفقهية، وكذا والزركلي في الأعلام (5).
8) شرح التسهيل.
نسبه للجراعي تلميذه ابن عبد الهادي في الجوهر المنضد (6)، حيث قال في ترجمة محمد بن حسن بن اسباسلار (7)، اسم= في الفقه من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية عام: (1414 هـ) حقق الجزء الأول، والأخ الشيخ صالح بن عبد العزيز السديس لنيل درجة الماجستير في الفقه من كلية الشريعة بجامعة أم القرى عام: (1418 هـ) حقق الجزء الأخير، وقام الدكتور محمد بن عبد العزيز السديس بتحقيق الجزء المتبقي وطبعه في مجلد ضمن مطبوعات مؤسسة قرطبة.
(1) حققه الشيخ مساعد بن قاسم الفالح وهو من مطبوعات دار العاصمة عام: (1414 هـ).
وحقق رسالة تكميلية لدرجة الماجستير من الطالب عبد الحكيم بن إبراهيم المطرودي، في جامعة الملك سعود كلية التربية، قسم الدراسات الإسلامية: (1414 هـ).
(2) انظر: الضوء اللامع (11/ 32).
(3) انظر: معجم المؤلفين (3/ 62).
(4) انظر: شذرات الذهب (7/ 337).
(5) انظر: الأعلام (2/ 64).
(6) انظر: الجوهر المنضد ص (144).
(7) هو: محمد بن حسن اسباسلار، شمس الدين، أبو عبد الله، العلامة، الفقيه، عالم الحنابلة ببعلبك، كان رجلًا فاضلًا، حسن العبارة، كثير الاستحضار، =
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والمراد برؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - رؤيته في حال حياته، وإلا فلو رآه بعد موته قبل الدفن، أو بعده فليس بصحابي على المشهور، وإن كان ولد بعد موته فليست له صحبة بلا خلاف. ولو رآه كافرًا، ثم أسلم بعد وفاته، فليس بصحابي على المشهور، كرسول قيصر.
وقولهم: "من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - هل المراد رآه حال نبوته، أو أعم من ذلك، حتى يدخل من رآه قبل النبوة، ومات قبل النبوة على دين الحنفية، كزيد بن عمرو بن نفيل (1)، وقد ذكره (2) في الصحابة أبو عبد الله بن منده (3)، وكذلك لو رآه قبل النبوة، ثم= وكان يكتب الوحي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ارتد مشركًا، وهو ممن أهدر الرسول - صلى الله عليه وسلم - دمه يوم الفتح، تفرد عبد الله إلى عثمان فأخفاه حتى أتى به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدما اطمأن أهل مكة فاستأمنه له وأسلم ذلك اليوم فحسن إسلامه ولم يظهر منه بعد ذلك ما ينكر عليه توفي سنة: (36) (37) وقيل بقي إلى آخر أيام معاوية فتوفي سنة: (59 هـ) والأول أصح.
انظر: أسد الغابة (3/ 259)، الإصابة (4/ 76)، الاستيعاب (3/ 918).
(1) هو: زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى من بني فهر بن مالك القرشي العدوي، والد سعيد بن زيد، وابن عم عمر بن الخطاب يجتمع معه في نفيل، كان يتعبد في الجاهلية ويطلب دين إبراهيم عليه السلام ويوحد الله وكان لا يأكل مما ذبح على النصب، اجتمع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يبعث، توفي قبل بعث النبي - صلى الله عليه وسلم -.
انظر: أسد الغابة (2/ 295)، الإصابة (3/ 31).
(2) انظر: الإصابة (3/ 31).
(3) هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن زكريا بن يحيى بن منده، أبو عبد الله، الإمام الحافظ، محدث العصر الأصبهاني مكثر الحديث مع الحفظ والمعرفة والصدق، من مصنفاته: معرفة أصحاب الحديث، توفي سنة: (395 هـ).
انظر: تذكرة الحفاظ (3/ 1031)، شذرات الذهب (3/ 146).
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وحكى عنه (1): جوازه إلى شهر.
وحكى عنه (2): أبدًا.
وحكى عن مجاهد (3): جوازه إلى سنتين.
وعن الإمام أحمد (4) الاستثناء في اليمين يصح منفصلًا في زمن يسير، ولم يختلط كلامه بغيره.
وعنه (5) أيضًا: وفي المجلس، وذكره في الإرشاد (6) قول بعض علمائنا. وفي المبهج (7): ولو تكلم.
قال أبو العباس (8): "هاتان الروايتان عن أحمد يجب إجراؤها في جميع صلات الكلام المغيرة له، من التخصيصات= قال الذهبي: "ومتى قال "عن" تطرق إليه احتمال التدليس، إلا في شيوخ له أكثر عنهم: كإبراهيم، وابن أبي وائل، وأبي صالح السمان؛ فإن روايته عن هذا المصنف محمولة على الاتصال".
انظر: ميزان الاعتدال (2/ 224)، سير أعلام النبلاء (6/ 226).
(1) انظر: المسودة ص (136)، القواعد والفوائد الأصولية ص (251)، البحر المحيط (3/ 284).
(2) انظر: المستدرك (4/ 303).
(3) انظر: معالم السنن للخطابي (3/ 590)، القواعد والفوائد الأصولية ص (251).
(4) انظر: العدة (2/ 661)، التمهيد (2/ 74).
(5) انظر: المصدر السابق.
(6) انظر: الإرشاد لابن أبي موسى ص (408).
(7) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 903).
(8) انظر: المسودة ص (152 - 153).
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عن يميني) ومثله قول (1) الكميت (2):
فما لي إلا آل أحمد شيعة ....
قوله (3): مسألة: استثناء الكل باطل إجماعًا ثم إذا استثنى بعده، فهل يبطل الجميع لأن الثاني فرع الأول أم يرجع إلى ما قبله لأن الباطل كالعدم، أم (4) يعتبر ما تؤول إليه الاستثناءات؟ فيه أقوال.
هذه الأقوال: لنا (5) وللعلماء (6). وتعليل الثالث هو: أن الكلام لا يتم إلا بآخره وبعض الكلام لا حكم له فلا بد من تمامه.(1) وعجزه:
وما لي إلا مشعب الحق مشعب
وأصل كلامه من غير تقديم ولا تأخير: وما لي شيعة إلا آل أحمد
وما لي مشعب إلا مشعب الحق
والشيعة: الأعوان، والمشعب: الطريق.
(2) هو: أبو المستهل، وقيل: أبو السهيل الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي، شاعر كبير من العصر الأموي، شيعي على عصبيته لمضر، أجود شعره ما قاله في مدح بني هاشم.
انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة (2/ 581)، سير أعلام النبلاء (5/ 388).
(3) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (119).
(4) في المطبوع "أو".
(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 912)، القواعد والفوائد الأصولية (247 - 248).
(6) انظر: بديع النظام (2/ 519)، المنتهى ص (125)، البحر المحيط (3/ 287).
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والكرخي (1)، وجماعة من الشافعية (2)، لأنه يقتضي التخيير بين الحكمين، والإجماع على بطلانه فعلى هذا لا تعارض في أدلَّة الشرع مرَّ عند الشيخ (3)، وإنما هذا لعجز المجتهد فيلزمه التوقف إلى أن يتبيَّن له الترجيح (4).
لأنه لا يمكنه العمل بهما جميعًا، لأنه (5) يقتضي الجمع بين النقيضين النفي والإثبات، والتحليل والتحريم، وهو باطل، وإن عمل بأحدهما دون الآخر فهو ترجيح بدون مرجح فتعيَّن الوقف إلى ظهور جواز التعادل يُخير في الأخذ بأيهما شاء (6).
لأن (7) التوقف إمَّا أن يكون لا إلى غاية أو إلى غاية،= والمسودة لآل تيمية ص (449)، وأصول ابن مفلح (4/ 1501)، والتحبير للمرداوي (8/ 3952)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 490).
(1) انظره: في الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي د. حسين الجبوري ص (121).
(2) انظر: التبصرة للشيرازي ص (510)، والمستصفى للغزالي (2/ 379).
(3) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 998).
(4) يشير المصنف إلى القول الأول في المسألة وهو أن المجتهد يجب عليه التوقف حتى يجد المرجح. وهذا مذهب الحنابلة وبعض الحنفية، وهو مذهب أكثر الشافعية. انظر: العدة لأبي يعلى (5/ 1610)، والتبصرة للشيرازي ص (510)، وروضة الناظر لابن قدامة (3/ 998)، والإحكام للآمدي (4/ 201)، وكشف الأسرار للبخاري (4/ 76)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 617).
(5) حجة القائلين بالتوقف.
(6) يشير المصنف إلى القول بالتخيير وهو مذهب الباقلاني كما في التلخيص الجويني (3/ 391).
(7) هذه حجة القائلين بالتخيير.
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مجتهد في العقليات مصيب، فإن أراد مطابقة الاعتقاد للمعتقد (1)، فجمع بين النقيضين؛ كحدوث العالم وقدمه، ولا يريده عاقل، وإن أراد عدم الإثم فمحتمل (2).
ثم اختلف النقل عن الجاحظ والعنبري منهم من أطلق ذلك فيشمل سائر الكفار والضُّلَّال ومنهم من شرط الإسلام وهذا هو اللائق بهما (3).
لنا: إجماع المسلمين قبل ظهور المخالف على قتل الكفار وقتالهم، وعلى أنهم من أهل النار يدعونهم بذلك إلى النجاة (4)، ولا يفرقون بين معاند ومجتهد، وليس تكليفهم نقيض اجتهادهم بحال، بل ممكن، غايته منافٍ لما تعوَّدوه (5).

[المسألة الظنية]
قوله: مسألة: المسألة الظنية الحق فيها -عند الله- واحد، وعليه دليل فمن أصابه فمصيب وإلا فمخطئ مثاب عليه على اجتهاده عند الأكثر (6)،
لنا (7): {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} (8) فتخصيصه دليل اتحاد الحق(1) انظر: الإحكام للآمدي (4/ 178).
(2) انظر: التلخيص للجويني (3/ 335).
(3) انظر: تشنيف المسامع للزركشي (4/ 585).
(4) انظر: الإحكام للآمدي (4/ 178).
(5) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1485).
(6) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (165).
(7) أدلة القائلين: أن الحق عند الله واحد.
(8) سورة الأنبياء (79). وسبب النزول: "دخل رجلان على داود عليه السلام =
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وحكي عن المالكية (1)، وابن داود (2) (3) وبعض الشافعية (4)، والنحاة (5): لاثنين حقيقة.
وعلى الأول: هل يصح في الاثنين والواحد مجازًا؟ فيه أقوال ثالثها: يصح في الاثنين لا الواحد.
ليس محل النزاع في لفظ (ج م ع)، أعني: الجمع لغة، فهو ضم الشيء إلى شيء، فإن ذلك متحقق في الاثنين اتفاقًا (6).
ولا في ضمير المتكلم، نحن، فعلنا. ولا في نحو قوله تعالى {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} (7) مما في الإنسان منه شيء واحد؛ لاستثنائه(1) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (233).
(2) هو: محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري، أبو بكر الأصبهاني، كان فقيهًا أديبًا مناظرًا، له تصانيف كثيرة منها: "الوصول إلى معرفة الأصول" و"الإنذار" و"الأعذار" و"الانتصار" وغيرها، وهو ابن داود الظاهري، صاحب المذهب الظاهري، صاحب المذهب الظاهري، توفي سنة: (297 هـ).
انظر ترجمته: تاريخ بغداد (5/ 256)، وفيات الأعيان (4/ 259).
(3) انظر: الإحكام لابن حزم (4/ 503)، شرح اللمع (1/ 347).
(4) انظر: التبصرة ص (127)، نهاية الوصول (4/ 1348).
(5) منهم علي بن عيسى النحوي ونفطويه.
انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 778)، القواعد ص (238)، شرح الكوكب (3/ 145)، شرح اللمع (1/ 347).
(6) انظر: العدة (2/ 658)، ابن مفلح ص (392)، القواعد ص (238)، الكوكب (3/ 151)، فواتح الرحموت (1/ 270)، شرح التنقيح ص (233)، نهاية الوصول (4/ 1349)، الإبهاج (2/ 126).
(7) آية (4) من سورة التحريم.
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وأبي الخطاب (1) وأكثر الشافعية (2).
وكذا إذا توجه خطاب الله للصحابة: هل يعمه - صلى الله عليه وسلم -؟
وفي الواضح: النفي هنا عن الأكثر؛ بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده.
وحكم فعله - صلى الله عليه وسلم - في تعديه إلى أمته، يخرج على [الخلاف في] (3) الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر.
وفرق أبو المعالي وغيره وقالوا: يتعدى فعله.
احتج الأول: بفهم أهل اللغة من الأمر للأمير بالركوب لكسر العدو ونحوه: أنه أمر لأتباعه معه.
رد: بالمنع ولهذا يقال: "أمر الأمير لا أتباعه"، قال الآمدي (4): ولو حلف: "لا يأمر أتباعه"، لم يحنث إجماعًا. كذا قال.
ثم: فهم لتوقف المقصود على المشاركة بخلاف هذا.
قالوا: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} (5).(1) انظر: التمهيد (1/ 275).
(2) انظر: الإحكام (2/ 279)، المحصول (2/ 379).
(3) ما بين معقوفين ليست في المخطوط وهي ساقطة من بعض نسخ المختصر والمثبت من المطبوع.
(4) في الإحكام (2/ 281) قال الآمدي: "لو حلف أنه لم يأمر الأتباع لم يحنث بالإجماع، ولو كان أمره للمقدم أمرًا لاتباعه لحنث".
(5) آية (1) من سورة الطلاق.
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عنوان الشرح كما في غلاف المخطوط
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(الأداء: ما فعل في وقته) (1)
قوله: (مسألة: الأداء: ما فعل في وقته المقدَّر له أولًا شرعًا) العبادة (2) إن لم يكن لها وقت معين لم توصف بأداء ولا إعادة ولا قضاء، وإلا فما وقتها غير محدد كالحج توصف بالأداء، ولنا وجه وبالقضاء وإطلاق "القضاء" في حج فاسد لشبهه بالمقضي في استدراكه، وما وقتها محدود توصف بذلك (3).(1) العنوان من الهامش.
وانظر تعريف الأداء في تحرير المنقول للمرداوي (1/ 152 - 153)، شرح الكوكب المنير للفتوحي (1/ 263)، والمستصفى للغزالي (1/ 95)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (1/ 233)، والإبهاج بشرح المنهاج (1/ 74)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (72 - 75).
(2) عرف القاضي أبو يعلى في العدة (1/ 163) العبادة بأنها: هي كل ما كان طاعة لله شالى أو قربه إليه أو امتثالًا لأمره ولا فرق بين أن يكون فعلًا أو تركًا. أ. هـ.
وانظر التمهيد لأبي الخطاب (1/ 64)، والمسودة ص (43 - 44)، والحدود للباجي ص (57).
(3) انظر: تحرير المنقول للمرداوي (1/ 152).
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أراد بشد المئزر، الاعتزال، لأن شد المئزر من لوازم الاعتزال.
التاسع عشر (1): إطلاق اسم المطلق على المقيد، قال الشاعر (2):
فيا ليتنا نحيا جميعًا وليتنا ... إذا نحن متنا ضمنا كفنان
ويا ليت كل اثنين بينهما هوى ... من الناس قبل اليوم يلتقيان
يعني قبل يوم القيامة.
العشرون: عكسه (3) قال شريح (4): "أصبحت ونصف الخلق على غضبان" يريد أن الناس بين محكوم عليه ومحكوم له، فالمحكوم عليه غضبان، لا أن يصف الناس على سبيل التعديل والتسوية كذلك، ومنه قول الشاعر (5):
إذا مت كان الناس صنفان شامت ... وآخر مُثْنٍ بالذي كنت أفعل(1) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (2/ 70) والإبهاج بشرح المنهاج (1/ 311).
(2) لم أقف على القائل.
(3) انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 177)، والبرهان للزركشي (2/ 270).
(4) هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي القاضي المشهور (أبو أمية) بعثه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قاضيًا إلى الكوفة وقال بعضهم حكم سبعين سنة، وأدرك زمان المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ولم يلقه وقيل له صحبة، وكان فقيهًا نبيهًا شاعرًا آية في العدل، وتوفي سنة (78 هـ).
انظر ترجمته: في طبقات ابن سعد (6/ 131 - 145)، تقريب التهذيب ص (145)، وشذرات الذهب (1/ 85 - 86).
(5) القائل هو العجير بن عبد الله السلولي، وقد روى التاج السبكي البيت بلفظ:
إذا مت كان الناس نصفين شامت ... وآخر مثن بالذي كنت أصنع
انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 310)، وشرح المفصل لابن يعيش (3/ 116)، ومعجم الشواهد العربية (1/ 217)، وشرح المقدمة المحسبة لابن بابشاد ص (54).
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ومنها: الجمع المضاف، كعبيدي أحرار، ونسائي طوالق، ويدل عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - حين ذكر التشهد: ("السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض) (1).
وأيضًا: صحة الاستثناء، فإنه يصح أن يقول: "عبيدي أحرار إلا زيدًا" والاستثناء معيار العموم.
قوله (2): وأسماء التأكيد مثل: كل وأجمعون.
ومنها: أسماء التأكيد، ويقال توكيد (3)، وهي: كل.
قال بعضهم (4): هي أقوى صيغ العموم، والعجب من ابن الحاجب في إهمالها، واعتذر عنه القطب (5): بأنه إنما لم يتعرض لها؛ لكونها بمعنى الجموع المذكورة، ولهذا قال في المنتهى (6): "في الجموع المعرفة وما في معناها تعريف جنس" انتهى.(1) أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة، باب التشهد في الآخرة برقم: (797).
ومسلم في كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة برقم: (402).
(2) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (107).
(3) قال ابن منظور: "وبالواو أفصح". انظر: لسان العرب (15/ 382).
(4) القائل: بدر الدين الزركشي في تشنيف المسامع (2/ 659).
(5) القطب: هو: محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي الشيرازي الشافعي (قطب الدين) كان علامة ذكيًّا فقيهًا أصوليًّا مفسرًا حكيمًا بارعًا في فنون كثيرة، له مؤلفات كثيرة منها "شرح مختصر ابن الحاجب" في الأصول و"فتح المنان في تفسير القرآن" في نحو أربعين مجلدًا. توفي سنة: (710 هـ).
انظر: الدرر الكامنة (5/ 109)، الفتح المبين (2/ 109 - 110).
(6) انظر: منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص (103).




الجزء: 2 - الصفحة: 436






أن الإمام أحمد (1) قال: "أخاف على قائل هذا أنه صاحب بدعة"
أو مشتركة (2)، أو موقوفة (3)، فعلى ما سبق في الأمر (4).
قوله (5): وتختص به مسألتان. إحداهما: إطلاق النهي (6) عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه عند الأكثر (7) شرعًا، وقيل (8): لغة.
وقال بعض الفقهاء والمتكلمين (9): لا يقتضي فساده.
وعند أبي الحسين (10): يقتضي العبادات فقط.(1) المصدر السابق.
(2) قيل: تكون مشتركة بين التحريم، والكراهة، فتكون حقيقة في كل منهما.
انظر: شرح الكوكب المنير (3/ 83)، القواعد والفوائد الأصولية ص (190).
(3) انظر: شرح اللمع (1/ 296). وهو قول الأشعرية.
(4) في مسألة الأمر بعد الحظر. انظر: ص (141 - 142).
(5) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (103 - 104).
(6) احترازًا عن النهي المقيد المقترن بقرينة تدل على الفساد، أو تدل على عدمه، فليس من محل الخلاف.
انظر: تشنيف المسامع (2/ 634).
(7) انظر: العدة (2/ 432)، التمهيد (1/ 369 - 370)، بديع النظام (1/ 433)، تيسير التحرير (1/ 376)، الإشارة للباجي (181)، التبصرة (100)، الإحكام (2/ 407).
(8) المصادر السابقة.
(9) انظر: المحصول (2/ 291)، الإحكام للآمدي (2/ 209).
(10) انظر: المعتمد (1/ 171).




الجزء: 2 - الصفحة: 395







(مطلب التكليف بالمحال) (1)
قوله: (المحكوم فيه الأفعال: الإجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره وفي صحة التكليف بالمحال لذاته قولان) المحكوم فيه الذي تتعلق به الأحكام الشرعية هو أفعال المكلفين، والمحال على ضربين: محال لذاته، ومحال لغيره، فالمحال لذاته كالجمع بين الضدين كالسواد والبياض، والقيام والقعود، والمحال لغيره كإيمان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن كفرعون وأبي جهل وغيرهما من الكفار، إيمانهم ممتنع لا لذاته أي لا لكونه إيمانًا إذ لو امتنع إيمانهم لكونه إيمانًا لما وجد الإيمان من أحد وإنما امتنع إيمانهم لغيره، أي لعلة خارجة عنه وهو تعلق علم الله تعالى(1) العنوان من الهامش.
والتكليف لغة مشتق من الكلفة وهي الأمر بما يشق، ومنه قول الخنساء:
يكلفه القوم ما نابهم ... وإن كان أصغرهم مولدا
انظر: الصحاح للجوهري (4/ 1424)، القاموس المحيط (3/ 198) روضة الناظر ص (26).
واصطلاحًا: عرفه الموفق بأنه الخطاب بأمر أو نهي.
انظر: روضة الناظر ص (26) والبحر المحيط للزركشي (1/ ق 104 أ) وما بعدها، وغاية الوصول ص (137).




الجزء: 1 - الصفحة: 449






وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يتناوله، والخلاف تظهر فائدته في قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (1) فعندنا هذا لا يتناول الطواف بغير طهارة ولا الطواف منكوسًا، وعلى مذهبهم يتناوله فإنهم وإن اعتقدوا كراهة هذا الطواف ذهبوا إلى أنه دخل في الأمر حتى يتصل به الأمر الشرعي.
وعندنا لا مدخل ولا جواز لمثل ذلك الطواف، قال: وهذا المثال على أصلهم يتصور، وأما عندنا لا نقول أن ذلك مكروه بل لا طواف أصلًا لقيام الدليل على أن الطهارة شرط فيه كالصلاة، وعلى أن الطواف على هيئة مخصوصة لا يوجد إذا طاف منكوسًا (2).
قال: وحجتنا أن الأمر يفيد الوجوب حقيقة والندب والإباحة مجازًا فما ليس بواجب ولا مندوب ولا مباح لا يتصور أن يتناوله الأمر.
* * *(1) سورة الحج: (29).
(2) انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 416).




الجزء: 1 - الصفحة: 411






وحده (1) في العدة (2): "كل ما دخله الصدق أو الكذب". وفي الروضة (3) (4): "التصديق أو التكذيب". فيرد الدور وما قبله. وبمنافاة "أو" للتعريف، لأنها للترديد (5).
وأجيب: المراد قبوله في أحدهما ولا تردد فيه.
وحدَّه (6) أبو الحسين المعتزلي (7): "كلام يفيد بنفسه نسبة أمر إلى أمر إيجابًا أو سلبًا، بحيث يصح السكوت عليها".(1) انظر: العدة (1/ 169)، (3/ 839).
(2) طبع في خمسة أجزاء بتحقيق الدكتور أحمد بن علي سير المباركي.
(3) طبع عدة طبعات، منها طبعة مكتبة المرشد في ثلاثة أجزاء بتحقيق الدكتور عبد الكريم النملة.
(4) انظر: روضة الناظر (1/ 347).
(5) قال الرازي في المحصول (4/ 218): كلمة (أول) للترديد، وهو ينافي التعريف، ولا يمكن إسقاطها ها هنا، لأن الخبر الواحد لا يكون صدقا وكذبا معًا.
وقال الآمدي في الإحكام (2/ 15): ويمكن أن يقال في جوابه: إن الحكم بقبول الخبر لأحد هذين الأمرين، من غير تعيين جازم، لا تردد فيه، وهو المأخوذ في التحديد، وإنما التردد في اتصافه بأحدهما عينا، وهو غير داخل في الحد.
(6) انظر: المعتمد (2/ 75).
(7) هو: محمد بن علي الطيب، أبو الحسين البصري، أحد أئمة المعتزلة، له مصنفات كثيرة، منها: كتاب المعتمد في الأصول، وتصفح الأدلة، وشرح الأصول الخمسة، توفي سنة: (436 هـ).
انظر: وفيات الأعيان (4/ 271)، تاريخ بغداد (3/ 100)، الفتح المبين (1/ 249).




الجزء: 2 - الصفحة: 139






فعلنا، ولا في نحو قوله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} مما في الإنسان منه واحد .. الخ" انظر: ص (207).
وانظر: ص (154، 276، 281).
2) الأقوال:
أ- المؤلف يتبع الماتن في ذكر الأقوال دون زيادة في الغالب.
ب - قد يعزو الأقوال إلى قائليها مستفيدًا من أصول ابن مفلح كما سبق أو من التشنيف.
جـ- يكتفي الماتن غالبًا بالمذاهب الأربعة، وتقل إشارته إلى مذهب الظاهرية، فيتبعه الشارح في ذلك. انظر: فهرس المذاهب والفرق في القسم التحقيقي.
د - يعتني بذكر الرِّوايات عن الإمام أحمد، مثل:
قوله: "وفي مبتدع غير داعية روايات عن أحمد: القبول اختاره أبو الخطَّاب. الثانية: لا يقبل: اختاره القاضي. الثالثة: يقبل مع بدعة مفسقة لا مكفرة وفاقًا للشافعي ... إلخ" انظر: ص (52 - 53).
هـ- يبين من اختار هذه الرِّواية من روايات الإمام - من الأصحاب. انظر: المثال السابق.
و- يحقق الرِّوايات عن الإمام أحمد، مثل:
قوله في مسألة الجمع المنكر: "قال ابن اللحام: أما الجمع المنكر فليس بعام عند الأكثر.
وقال الجبائي وبعض الشَّافعية، وذكره في التمهيد وجهًا، وابن عقيل والحلواني رواية أنَّه عام".




الجزء: 2 - الصفحة: 84






علي -رضي الله عنه- أنه قال: "لولا البداء لحدثتكم بما هو كائن إلى يوم القيامة" (1) ومن افترائهم أيضًا حكايتهم عن موسى بن جعفر (2) أيضًا وعن [جعفر] (3) أنه قال: "ما بدا لله تعالى في شيء كما بدا له في إسماعيل" أي: في أمر ذبحه (4). وذكر ابن عقيل القول به أيضًا عن= وكذلك في إحدى نسخ أصول ابن مفلح، أشار إليها المحقق في الهامش (3/ 1119).
(1) انظر: الواضح لابن عقيل (4/ 198).
(2) هو: أبو الحسن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب. الكاظم إمام ورع زاهد عابد، روى عنه أهل السنن، يدَّعِي الشيعة الإمامية عصمته، ابتلي وأوذي فصبر، توفي ببغداد 183 ص. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (13/ 27)، وفيات الأعيان لابن خلكان (5/ 308).
(3) هكذا في المخطوط جاءت الرواية عن "علي" والمثبت من الواضح لابن عقيل (4/ 198)، وأصول ابن مفلح (3/ 1119)، والتحبير للمرداوي (6/ 2989)، فقد اتفقوا على ذلك.
(4) مسألة الذبيح فيها ثلاثة أقوال: الأول: أنه إسحاق عليه السلام وهو عند اليهود والنصارى، وبه قال بعض الأصوليين كالقرافي، الثاني: أنه إسماعيل عليه السلام، والثالث: التوقف. والصحيح أن الذبيح إسماعيل عليه السلام، لقوله تعالى: {فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (101) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} [الصافات: 101 - 102]، ثم عطف على البشارة الأولى، بقوله تعالى: {وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (112)} [الصافات: 112]، فدلَّ ذلك على أن البشارة الأولى غير المبشَّر به في الثانية، والمقرر في الأصول أن النص إذا احتمل التأسيس والتأكيد، كان حمله على التأسيس واجبًا إلا لدليل، والعطف في اللغة يقتضي المغايرة.
انظر: جامع البيان للطبري (23/ 906)، والتفسير الكبير للرازي (26/ 133)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (15/ 99)، =




الجزء: 3 - الصفحة: 141






وأما ترتيب آيات السور (1) فهو منزل منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية في الرسم، كما قدموا سورة على سورة، لأن ترتيب الآيات مأمور به نصًا، وأما ترتيب السور فمفوض إلى اجتهادهم قالوا: فكذلك الأحرف السبعة.
فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك اجتماعًا سائغًا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور.
ومن هؤلاء من يقول بأن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولًا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرًا عليهم وهو أرفق بهم أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة.
ويقولون: إنه نسخ ما سوى ذلك (2).
* * *= انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (2/ 358 - 362)، وتقريب التهذيب ص (112)، وشذرات الذهب (1/ 54).
(1) في الأصل: "سور" والتصحيح من مجموع الفتاوى.
(2) انتهى عن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ج 13 من ص 395 إلى 397.




الجزء: 1 - الصفحة: 534







(شرط المشتق) (1)
قوله: (مسألة شرط المشتق صدق أصله، خلافًا لأبي علي (2) وابنه فإنهما قالا بعالمية الله تعالى دون علمه، وعللاها به فينا).
يعني أن المشتق لا يصدق بدون صدق المشتق منه، كما لو قلنا "زيد عالم" فإن عالمًا مشتق من العلم، فلابد أن يكون العلم حصل لزيد، وقوله: (خلافًا لأبي علي وابنه) هذا هو أبي علي الجبائي فإن الجبائية خالفوا في هذا لكونهم أطلقوا على الله تعالى أنه عالم وأنكروا حصول العلم له. قالوا: لأن ذاته تبارك وتعالى اقتضت عالميته، وليست معللة بالعلم لأن عالميته واجبة الوجود لا تعلل بالغير بخلاف عالميتنا فإنها معللة بالعلم.
* * *(1) العنوان من الهامش.
انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 219)، والإبهاج بشرح المنهاج (1/ 277)، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (1/ 192).
(2) سوف تأتي ترجمته إن شاء الله في كتاب الأحكام حيث ترجم الجراعي له ولابنه.




الجزء: 1 - الصفحة: 244






ذكره القاضي (1) في الكفاية قولًا.
وفي الصحيحين (2) قول عائشة: (كنت أفتل قلائد هدي النبي - صلى الله عليه وسلم -). ولمسلم (3) عن جابر بن سمرة (4): (كان - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بصوم عاشوراء). وله (5) عن جابر بن عبد الله (6) (كنا نتمتع مع النبي - صلى الله عليه وسلم -).
قال بعض الشافعية (7): فيه دليل للأصح للأصوليين: لا تكرار، والله أعلم (8).
قوله (9): مسألة (10): نحو قول الصحابي: (نهى عن بيع(1) انظر: المسودة ص (115).
(2) أخرجه البخاري كتاب الحج، باب تقليد الغنم برقم: (1615 - 1616).
ومسلم كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم برقم: (132).
(3) أخرجه مسلم في كتاب الصيام باب استحباب صوم عاشوراء رقم (125).
(4) هو: جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير العامري نزل الكوفة توفي سنة: (74 هـ).
انظر: الإصابة (1/ 221).
(5) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب الاشتراك في الهدي وأجزاء البقرة والبدنة برقم: (355).
(6) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي أحد المكثرين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، شهد العقبة وما بعدها، مات سنة (78 هـ)، وقيل سنة (73 هـ). انظر: الإصابة (1/ 222).
(7) وهو النووي. انظر: شرح النووي على مسلم (9/ 440).
(8) هكذا في أصول الفقه لابن مفلح (2/ 847).
(9) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (112 - 113).
(10) هذه مسألة خلافية عند من يجوز رواية الحديث بالمعنى. انظر: شرح التنقيح ص (189).




الجزء: 2 - الصفحة: 492






ظنية لا قطعية (1).
الثاني: اللازم من ثبوته في هذه المفاهيم النقيض (2)، لا الضد (3)، ولا الخلاف، والله أعلم.
الثالث: قال إمام الحرمين: لو عبَّر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة، كان ذلك مندرجًا، فإن المحدود والمعدود موصوفان بعددهما وحدِّهما، والمخصوص [بالكون فيه] (4) زمان ومكان موصوف [بالاستقرار] (5) فيهما، ما كونه يجمع جميع جهات المفهوم (6).
قوله: فعله عليه السلام له دليل، كدليل الخطاب ذكره أصحابنا (7).
أخذوه من قول الإمام أحمد: لا يُصلَّى على ميت بعد(1) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (271)، وشرح الكوكب لابن النجار (3/ 514).
(2) والنقيض أو النقيضان: صفتان وجوديتان، لا تجتمعان في شيء واحد، ولا يمكن ارتفاعها معًا عن شيء واحد في زمان واحد، مثل الموت والحياة. انظر: التعريفات للجرجاني ص (147).
(3) الضد أو الضدان: صفتان وجوديتان في موضع واحد، يستحيل اجتماعهما في آن واحد، ويمكن ارتفاعهما (انتفاؤهما) عن شيء واحد، مثل الطول والقصر لا يجتمعان في شخص واحد، ولكن يرتفعان كالسواد والبياض.
انظر: التعريفات للجرجاني ص (137).
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط، والمثبت من البرهان للجويني (1/ 301).
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط، والمثبت من البرهان للجويني (1/ 301).
(6) انظر: البرهان للجويني (1/ 301).
(7) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (135).




الجزء: 3 - الصفحة: 121






قال في الروضة بعد ذكر هذه الأقوال: والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله تعالى مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله كقوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (5)} (1) {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} (2) {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} (3) {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ} (4) و {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا} (5) ونحوه فهذا مما اتفق السلف على إقراره وإمراره على وجهه وترك تأويله (6).(1) سورة طه: (5).
(2) سورة المائدة: (64).
(3) سورة ص: (75).
(4) سورة الرحمن: (27).
(5) سورة القمر: (14).
(6) راجع روضة الناظر ص (35 - 36).




الجزء: 1 - الصفحة: 540






والقصر كورة (1) بخوزستان ذكره في القاموس (2).
* * *= انظر ترجمته: في شذرات الذهب (2/ 241)، ومعجم المؤلفين (10/ 369).
(1) الكورة بالضم المدينة أو الصقع، عن القاموس المحيط للفيروز أبادي (2/ 134).
(2) المرجع السابق (1/ 45).




الجزء: 1 - الصفحة: 469






وقال القاضي: ظاهره منع صحة الإجماع (1).
وقال أبو الخطاب: إنما هذا على الورع، أو فيمن ليس له معرفة بخلاف السلف (2).
وحمله ابن عقيل على الورع، أوْ لا يحيط علمًا به غالبًا.
وقال أبو العباس: الذي أنكره أحمد - رضي الله عنه - دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة، أو بعدهم وبعد التابعين، أو بعد القرون الثلاثة المحمودة، ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة، مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث (3) ثم هذا منه نهي عن دعوى الإجماع العام النطقي (4).= وانظر قول الإمام أحمد - رحمه الله - في التمهيد لأبي الخطاب (3/ 247)، والمسودة ص (315 - 316). ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (19/ 201 و 271) وإعلام الموقعين (1/ 30)، وأصول مذهب الإمام أحمد ص (316 و 317 و 319) ومفاتيح الفقه الحنبلي (1/ 353)، والأحكام لابن حزم (4/ 702 - 703).
(1) هذا جزء من كلام القاضي وعبارته كما في المسودة ص (316)، فظاهر كلام أحمد أنه قد منع صحة الإجماع وليس هذا على ظاهره وإنما قال هذا عن طريق الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، لأنه أطلق القول بصحة الإجماع في رواية عبد الله وأبي الحارث وادعى الإجماع في رواية الحسن بن ثواب فقال اذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ فقال بالإجماع عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. أ. هـ.
(2) راجع التمهيد (3/ 248).
(3) في المسودة بزيادة (وكلامه في إجماع كل عصر إنما هو في التابعين).
(4) المسودة ص (316).




الجزء: 1 - الصفحة: 577






ولا يكفي في التقوى الأفعال الظاهرة، بل لا بد من القلب، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الإسلام علانية، والإيمان في القلب" ثم يشير إلى صدره ثلاث مرات، ثم يقول: "التقوى هاهنا، التقوى ها هما" رواه الإمام أحمد (1) (2) من حديث (3) أنس.
والتقوى سبب للعافية، كما قال بعض الحكماء: من سره أن تدوم له العافية فليتق الله.= وذكر حمدي السلفي محقق المعجم أن في سنده إبراهيم بن هشام الغساني، وقد وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة.
وأخرج الحديث أحمد (3/ 83) من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلًا جاءه فقال: "أوصني فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبلك. أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء ... " الحديث. وذكر الهيثمي أن رجال هذا الحديث ثقات وأن أبا يعلى أخرجه - بنحو هذا اللفظ مع زيادة - عن أبي سعيد ألا أنه قال: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله أوصني؟ قال عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. وفي سنده مدلس. انظر: مجمع الزوائد للهيثمي (4/ 25).
(1) راجع المسند (3/ 135)، والحديث ضعيف لأن في سنده علي بن مسعدة الباهلي، قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب ص (249)، صدوق له أوهام من السابعة.
(2) سوف تأتي ترجمته إن شاء الله حيث سيترجم له الشارح.
(3) هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي (أبو حمزة) خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأحد المكثرين من الرواية عنه، قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهو ابن عشر سنين وأتت به أمه - أم سليم - النبي عليه السلام فقالت له: هذا أنس غلام يخدمك فقبله ولازم النبي - صلى الله عليه وسلم - يخدمه وأقام بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى بالمدينة، ثم شهد الفتوح، وقطن البصرة إلى أن مات بها سنة (90 هـ).
انظر: الإصابة (ق 1/ 126)، وأسد الغابة (1/ 151).




الجزء: 1 - الصفحة: 12






قوله: مسألة: وفي وجوب اعتقاد عموم العام، والعمل به قبل البحث عن المخصص، عن إمامنا: روايتان (1)، ولأَصحابنا: قولان.
[فقال] (2) الجرجاني: إن سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - على طريق تعليم الحكم؛ وجب اعتقاد عمومه وإلا فلا (3).
الوجوب: قول أبي بكر (4)، (5) وابن عقيل (6)، وصاحب الروضة (7)، والصيرفي (8) الشافعي، والسرخسي الحنفي (9).(1) انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 525)، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 65)، الواضح لابن عقيل (3/ 360)، المسودة لآل تيمية ص (109).
(2) هكذا في المخطوط، وفي المختصر في أصول الفقه لابن اللحام: "وقال".
(3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (130).
(4) المراد به القاضي أبو بكر عبد العزيز غلام الخلَّال. صرح بذلك ابن تيمية في المسودة لآل تيمية ص (109). وانظر: العدة لأبي يعلى (2/ 526)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 66).
(5) العدة لأبي يعلى (2/ 526).
(6) الواضح لابن عقيل (3/ 360).
(7) روضة الناظر لابن قدامة (2/ 717).
(8) انظر: التبصرة للشيرازي (120)، المستصفى للغزالي (2/ 157)، البحر المحيط للزركشي (3/ 36).
(9) انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 528)، المسودة لآل تيمية (109). والمراد به أبو سفيان السرخسي، أكثر من النقل عنه القاضي أبو يعلى في العدة في أكثر من 32 موضع، وابن تيمية في المسودة.
وهو أبو سفيان محمد بن أحمد بن عبد الله بن العباس العبدوسي السرخسي (455 - 528 هـ). انظر ترجمته في "التحبير في المعجم الكبير" (2/ 62) رقم (663) لعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المرودي (ت 562 هـ) المحقق: منيرة ناجي سالم، الناشر: رئاسة ديوان الأوقاف، بغداد. ط 1، 1395 هـ، 1975 م.




الجزء: 3 - الصفحة: 76







ردّ: بالمنع.
قالوا: رفع الحكم بالناسخ.
ردَّ: بشرط العلم.
قالوا: الناسخ حكم، فلم يتوقف ثبوته على علم المكلف كبقية الأحكام.
ردَّ: إن أريد بثبوته تعلقه بالمكلف توقف، لاعتبار التمكن من الامتثال (1).
وفرَّق الأصحاب (2) بين هذه المسألة ومسألة عزل الوكيل. بأن أمر الشارع يتعلق به ثواب وعقاب، فاعتبر العلم وحق الآدمي يتعلق به الضمان (3).

[حكم الزيادة غير المستقلة على النص]
قوله: وأما زيادة جزء مشترط، أو زيادةُ شرطٍ، [أو زيادةٌ ترفع مفهوم المخالفة، فالأكثر ليس نسخ، خلافًا للحنفية، وقيل: الثالث نسخ] (4) (5).(1) أصول ابن مفلح (3/ 1177).
(2) انظر العدة لأبي يعلى (3/ 825).
(3) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (2/ 395)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 310)، أصول ابن مفلح (3/ 1176).
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط، والمثبت من المختصر في أصول الفقه لابن اللحام، وهو التي اتفقت عليه جميع مخطوطات المختصر.
(5) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (140).




الجزء: 3 - الصفحة: 178






إلا من عدل ونحوه، وعلي هذا يحمل ما روي عن علي (1) وأبي هريرة (2) وكعب (3) أن العقل في القلب أي هدايته وأثره في القلب، وأما الحديث فمعناه ما ذكرناه أيضًا لأن صلاح الجسد بصلاح القلب إذا تلقى من نور الهداية عن العقل، وفساده بفساده إذا أبى نور الهداية عن العقل لانطماسه والختم عليه، أو يكون المراد النية والقصد الذين محلهما القلب، فإذا صلحا ظهر الصلاح ظاهرًا وباطنًا وإذا فسدا كان بالعكس فيكون الحديث نازعًا منزع قوله عليه الصلاة والسلام "إنما الأعمال بالنيات" (4) وحكى عن(1) روي عن علي - رضي الله عنه - أنه خطب يوم صفين ومما قاله: إن العقل "في القلب" وذكر هذا الأثر أبو يعلى وأبو الخطاب ورواه البخاري في الأدب المفرد ص (192)، كما ذكره السيوطي في اللآلي المصنوعة (1/ 97).
انظر: العدة (1/ 92 - 93)، والتمهيد لأبي الخطاب (1/ 50 - 51).
(2) روي عن أبي هريرة وكعب - رضي الله عنهما - أنهما قالا العقل في القلب، ذكره أبو يعلى في العدة أما أبو الخطاب فذكره عن أبي هريرة وأبي كعب بن قيس الأنصاري المتوفي - رضي الله عنه - سنة (19 هـ).
انظر: المرجعين السابقين.
(3) هو كعب بن مالك بن أبيّ بن كعب الأنصاري السلمي (أبو عبد الله) صحابي جليل شهد العقبة وأحدًا هو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وتاب الله عليهم وكعب من شعراء الرسول - صلى الله عليه وسلم - توفي سنة (55 هـ).
انظر: الإصابة لابن حجر (3/ 302)، وأسد الغابة (4/ 487)، وشذرات الذهب (1/ 16).
(4) هذه الكلمة الكريمة من حديث عمر بن الخطاب المشهور أخرجه البخاري (1) في أول صحيحه ومسلم في كتاب الإمارة، وأبو داود في (2201) في كتاب الطلاق والترمذي (1698)، والنسائي في كتاب الطهارة وغيره وابن ماجة في كتاب الزهد (4227) وأحمد (1/ 25). =




الجزء: 1 - الصفحة: 125






انظر: ص [141 - 142]، وانظرها بنصها في أصول ابن مفلح (2/ 704).
2 - الاستفادة منه بذكر أدلة الأقوال، حيث أخلى ابن اللحام من الأدلة كما نص على ذلك في مقدمته. مثال ذلك، قوله في مسألة: الفعل المتعدي إلى مفعول هل يعم مفعولاته؟
قال الجراعي: لنا عمومه وإطلاقه بالنسبة إلى الأكل، ولا يعقل إلا به، فيثبت فيه حكمه، ... إلى قوله: "ولهذا يحنث به إجماعًا".
انظر: ص [231 - 232]، وأصول الفقه لابن مفلح (2/ 338 - 339).
3 - قد يكون اختصار ابن اللحام "الماتن" اختصارًا شديدًا، فهنا نجد الجراعي ينقل المسألة بكاملها من أقوال وأدلة من ابن مفلح رحم الله الجميع .. مثل:
قال ابن اللحام: مسألة: مذهب أصحابنا والأكثرين أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرِّواية دون الشهادة. وقيل: فيهما. وقيل نعم فيهما.
قال الجراعي: يكفي جرح الواحد وتعديله عند أحمد وأصحابه والجمهور وفاقًا. واعتبر قوم العدد. وبعض المحدثين وبعض الشَّافعية في الجرح. ويعتبر في الشهادة وفاقًا لمالك والشافعيّ. وعن أحمد كالرواية، واختاره أبو بكر وفاقًا لأبي حنيفة وابن الباقلاني. واعتبر قوم فيهما العدد. وبعض المحدثين في الجرح، وقاله بعض الشَّافعية.




الجزء: 2 - الصفحة: 97






إليها، وسموا الحديد بهذا الاسم لأنه يمنع وصول (1) السلاح إلى المتحصن به وسميت حدود الدار والأرض لأنها تمنع أن يدخل (2) في البيع ما ليس من المبيع (وأن يخرج) (3) منه ما هو من المبيع، وسميت العقوبة حدا لما فيها من المنع من مواقعة الفواحش، ومنه إحداد المرأة في عدتها لأنه يمنعها (4) من الطيب والزينة" (5) انتهى.
فشرط الحد: أن يكون جامعًا لأفراد المحدود، مانعًا من دخول غيره فيه كقولنا الإنسان حيوان ناطق فلو جمع وكم يمنع كالإنسان: حيوان، أو منع ولم يجمع كإنسان: رجل لم يكن حدًا صحيحًا للإنسان، ويقال فيه "مطرد ومنعكس"، فالمطرد: هو الذي إذا وجد الحد وجد المحدود وهو المانع.
والمنعكس: هو الذي إذا عدم الحد عدم المحدود وهو الجامع هذا قول الجمهور منهم الغزالي وابن الحاجب وابن مفلح (6).(1) في العدة: "يمنع من وصول".
(2) كذا في العدة وفي الأصل: "تدخل".
(3) كذا في العدة وفي الأصل: "وكذا يخرج".
(4) في العدة: "تمتنع به".
(5) العدة لأبي يعلى (1/ 74 - 75).
انظر: روضة الناظر ص (7) والمستصفى للغزالي (1/ 21).
(6) انظر: المستصفي للغزالي (1/ 21)، والمختصر لابن الحاجب (1/ 68)، تحرير المنقول للمرداوي (1/ 94).




الجزء: 1 - الصفحة: 131






للعشرة (1) ونسخ تقديم الصدقة بين يدي النجوى.
قالوا: لو جاز نسخ الحكم دون التلاوة لزم تجهيل المكلف، إذ يوهم بقاء الحكم. قلنا: مبني على التحسين (2)،(1) المراد به قوله تعالى {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [سورة الأنفال: 30]، نسخ بقوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال: 66] , وحكي الإجماع على وقوع النسخ في آية المصابرة، ابن عطية في المحرر الوجيز (2/ 383، 8/ 29)، وانظر الدليل في الرسالة للإمام الشافعي ص (127)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 549).
(2) التحسين والتقبيح العقليين، ذكرها المصنف في شرح مختصر أصول الفقه، القسم الأول ص (244)، فقد ذكر أن الحسن والقبح له إطلاقات ثلاثة: الأول: الملائمة للطبع ومنافرته، فما لاءم الطبع حسن، وما نافره قبيح، الثاني: صفة الكمال والنقص، فالحسن ما أشعر بالكمال، والقبيح ما أشعر بالنقص، وهما بهذين الاطلاقين، لا خلاف بأن العقل يدركها استقلالًا، ولا يتوقف إدراكها على الشرع، وأما النزاع فوقع بين الطوائف في الإطلاق، الثالث: أنه بمعنى ما يوجب المدح عاجلًا، والذم آجلًا، فمذهب المعتزلة في التحسين والتقبيح: أنهما عقليان، وهذا باطل، ومذهب الأشاعرة: نفي الحسن والقبيح العقليين، فالعقل لا مدخل له في إثبات الثواب والعقاب الشرعيين، حتى أبطلوا أن الأفعال لها صفات ذاتية من الحسن والقبح تدرك بالعقل، والمذهب الحق -وسط بين القولين-: فهم يثبتون أن لبعض الأفعال حسنًا وقبحًا بالعقل، ولا يرتبون على ذلك استحقاق الثواب والعقاب عليها إلا من جهة الشرع، انظر: المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص (234)، والمواقف للإيجي ص (323)، والإرشاد إلى قواطع الأدلة للجويني ص (228)، ومفتاح دار السعادة لابن القيم (2/ 402).
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وذكر القاضي (1) وجماعة من علمائنا: وقعت الثانية والثالثة في الحال، وتعلقت الأولى بالدخول؛ لأن "ثم" للتراخي، فكأنه سكت ثم قال: "أنت طالق".
وغير المدخول بها: إن دخلت وقع بالفاء واحدة فقط للترتيب.
وعند أبي يوسف ومحمد (2): ثلاث كـ "الواو" خلافًا لأبي حنيفة (3) فيهما (4)، فكذا يقع بـ "ثم" واحدة عند جماعة من علمائنا (5).
وعند القاضي (6) وجماعة (7): إن أخر الشرط فواحدة في الحال، وبطل ما بعدها، وإن قدمه تعلقت الأولى بالدخول، ووقعت الثانية بالحال، وبطلت الثانية، بناء على أن "ثم" كسكتة.(1) انظر: المغني (10/ 498)، أصول الفقه لابن مفلح (3/ 940).
(2) انظر: بدائع الصنائع (3/ 201).
(3) انظر: المصدر السابق.
(4) أي: فيما إذا أتى بالواو أو بالفاء، فقال: يقع واحدة.
(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 940).
(6) قال ابن قدامة في المغني (10/ 498): "وهو ظاهر الفساد - أي قول القاضي - فإنه يجعل الشرط المتقدم للمعطوف، دون المعطوف عليه، ويعلق به ما يبعد عنه، دون ما يليه، ويجعل جزاءه ما لم توجد فيه الفاء التي يجازي بها، دون ما وجدت فيه، تحكمًا لا يعرف عليه دليلًا ولا نعلم له نظير".
وانظر: مجموع الفتاوى (31/ 151).
(7) انظر: بدائع الصنائع (3/ 200 - 201).
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(لا نكاح إلا بولي) (1) يقتضي نفي الصحة عند الأكثر (2)، وعمومه مبنيٌّ على دلالة الإضمار، ومثل المسألة: (إنما الأعمال بالنيات) ذكره أبو البركات (3) (4).
وجه عدم الإجمال: إنَّ عُرف الشارع فيه نفي الصحة، أي: لا عمل شرعي، وإن لم يثبت (5)، فَعُرْف اللغة نفي الفائدة، نحو: لا علم إلا ما نفع، ولو قُدِّر عدمهما (6) - وأنه لا بد من إضمار - فنفي الصحة أولى؛ لأنه يصير كالعدم، فهو أقرب إلى الحقيقة المتعذِّرة، وليس هذا إثباتًا للغة بالترجيح، بل إثبات لأولوية أحد المجازات بعرف استعماله.
قالوا: العرف مختلف في الصحة والكمال.
ردَّ: بالمنع، بل اختلف العلماء.
ثمَّ: نفي الصحة أولى؛ لما سبق (7).= باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها برقم (756).
وصحيح مسلم (2/ 295) كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم (34).
(1) تقدم تخريجه ص (19).
(2) انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 515)، وأصول السرخسي (1/ 215)، والتبصرة للشيرازي ص (276)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (276)، وأصول ابن مفلح (3/ 1007).
(3) المسودة لآل تيمية ص (107).
(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (127).
(5) أي: وإن لم يثبت عرف الشارع.
(6) عدم العرفين.
(7) من أنه أقرب إلى نفي الذات.
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فقوله: (في وقته) احتراز عما فعل خارج الوقت، وقوله "أولًا" احتراز عما فعل ثانيًا وهو الإعادة.
تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن الأداء هو فعل الجميع في وقته المقدر له شرعًا فلو فعل البعض في الوقت والبعض خارجه لم يكن أداء.
وهذا الذي ذكره جماعة منهم ابن مفلح وابن قاضي الجبل. ولم يتعرضوا إلى أداء فعل البعض فيه والبعض خارجه، مع أنهم ذكروا في الصلاة إذا أدرك ركعة أو تكبيره على اختلاف الروايتين يكون مدركًا لهما في الوقت.
لكن ذكر التاج السبكي أن الأداء فعل بعض. وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه (1).
قال في تشنيف المسامع "وإنما قال بعض" لأن الأصح عندنا في من فعل بعض العبادة في الوقت وبعضها خارجه أنها تكون أداء كلها لكن بشرط أن يكون المؤتي به في الوقت ركعة (2) ثم قال في تشنيف المسامع أيضًا: هذا القيد الذي زاده المصنف على المختصرات الأصولية إنما هو رأي الفقهاء، دعاهم إليه ظاهر قوله عليه السلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (3)(1) جمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 108).
(2) تشنيف المسامع (ق 9 ب).
(3) أخرجه الإِمام مالك في الموطأ (14) من حديث أبي هريرة وأخرجه من طريق مالك البخاري (580) في كتاب مواقيت الصلاة ومسلم في (كتاب المساجد ومواضع الصلاة) وأبو داود في كتاب الصلاة (1121) =
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قال أبو العباس (1) ومن وافقه: العام في الأشخاص، مطلق باعتبار الأحوال، والأزمنة، والبقاع. وقالوا: لا يدخلها العموم إلا بصيغة وضعت لها، فإذا قال: "اقتلوا المشركين" (2) عم كل مشترك بحيث لا يبقى فرد، ولا يعم الأحوال، حتى لا يقتل في حال الهدنة، والذمة، ولا خصوص المكان، حتى يدل على المشركين في أرض الهند مثلًا، ولا الزمان، حتى يدل على يوم السبت، أو يوم الأحد مثلًا، والأكثر على الأول (3).
قال ابن دقيق العيد (4) (5): "أولع بعض أهل العصر وما قرب منه بأن قالوا: صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلًا أو على الأفعال كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات، ثم يقال: المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة، فلا يكون حجة فيما عداه، وأكثروا من هذا السؤال فيما لا يحصى كثرة من ألفاظ الكتاب والسنة وصار ذلك ديدنًا لهم في الجدال".(1) انظر: المسودة ص (49)، القواعد والفوائد ص (236).
(2) الآية {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} آية (5) من سورة التوبة.
(3) انظر: شرح الكوكب (3/ 115)، القواعد والفوائد الأصولية ص (236).
(4) هو: محمد بن علي بن وهب المعروف بتقي الدين بن دقيق العيد المالكي الشافعي، أتقن المذهبين، وكان يفتي فيهما، عالم بالمعقول والمنقول، من تأليفه "شرح العنوان في الأصول" و"الإلمام في الحديث" و"إحكام الأحكام"، توفي سنة: (702 هـ).
انظر: الديباج المذهب (2/ 318)، شجرة النور ص (189).
(5) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (1/ 94 - 95).
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الصورة الثالثة: قبل علم المكلف بالمأمور به فهذه لا تجوز لعدم الفائده باعتقاد الوجوب والعزم على الفعل (1)، لأن الأمر إنما فائدته الفعل أو العزم على الفعل واعتقاد الوجوب وهما منفيان، وجوزه الآمدي لعدم مراعاة الحكم في أفعال الله تعالى (2).
قوله: مسألة: يجوز نسخ أمر مقيَّد بالتأْبيد نحو "صوموا أبدًا" عند الجمهور (3) (4).
لأنه: يجوز في المطلق -وظاهره التأبيد (5) - فكذا هذا، وكما يجوز تخصيص عموم (6) مؤكد بكل. قالوا: متناقض، لأنَّ= انظر: فتح الباري لابن حجر (1/ 461)، وقد صرَّح الإمام مسلم وابن كثير: بالضعف، وذلك لاضطراب الرواية عن شَرِيك. انظر: صحيح مسلم (1/ 149)، وتفسير القرآن لابن كثير (33).
(1) أصول ابن مفلح (3/ 1126)، التحبير للمرداوي (6/ 3002)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 530).
(2) الإحكام للآمدي (3/ 132).
(3) وقد حكى الاتفاق عند الجمهور: الآمدي في الإحكام (3/ 134)، وهو مذهب بعض الحنفية وغيرهم. انظر: المعتمد للبصري (1/ 382)، وقواطع الأدلة للسمعاني (3/ 83)، وشرح اللمع للشيرازي (1/ 491)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 349)، ونهاية الوصول للصفي الهندي (6/ 2304)، وأصول ابن مفلح (3/ 1131).
(4) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (137).
(5) التأبيد: التخليد، مأخوذٌ من الأبد، وهو الدهر، والدائم. انظر مادة (أَبَدَ) في: لسان العرب لابن منظور (3/ 68)، قال الكفوي: "وأبدأ -منكَّرًا- يكون للتأكيد في الزمان الآتي نفيًا وإثباتًا، لا لدوامه واستمراره، يقال: لا أفعله أبدًا". انظر: الكلِّيَّات ص (32).
(6) والمعنى أنَّ لفظ التأْبيد في تناوله لجميع الأزمان كلفظ العموم في تناوله =
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كقوله: [له] (1) مائة درهم إلا ثوبًا لي عليه"، فيصح إقراره وتبطل دعواه، كتصريحه بذلك بغير استثناء.
والمذهب الأول (2): أظهر؛ لسبق المتصل إلى الفهم، وهو دليل الحقيقة (3)، لكن عند تعذره في العمل بالمنقطع نظر.
وعلى المذهب الثاني (4): قال قوم (5): مشترك؛ لأن [المتصل [(6) إخراج، والمنقطع مخالفة (7)، فلا اشتراك معنوي بينهما، وإنما هو لفظي بمعنى أنه موضوع لكل واحد منهما أولا.
وقال قوم (8): متواطئ، أي مقول بالاشتراك المعنوي لتقسيم الاستثناء إليهما، والأصل عدم الاشتراك اللفظي والمجاز.
وأما استثناء نقد من آخر ففيه روايتان (9). أحدهما: لا يصح لأنه من غير الجنس فهو جار على القاعدة.(1) ما بين معكوفين ساقطة من المخطوط والإكمال من أصول الفقه لابن مفلح (3/ 892).
(2) القائل: بعدم صحة الاستثناء من غير الجنس، ولا يسمى استثناء إلا تجوزًا، وإنما هو استدراك.
(3) أي: فيكون حقيقة فيه مجازًا في المنقطع.
(4) القائل: بصحة الاستثناء من غير الجنس، ويطلق الاستثناء عليه حقيقة.
(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 892)، المنتهى ص (121)، رفع الحاجب (3/ 237).
(6) في المخطوط [الأصل]، والصواب ما أثبت.
(7) أي: من غير إخراج.
(8) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 892)، المنتهى ص (121)، رفع الحاجب (3/ 237).
(9) انظر: العدة (2/ 677 - 768).
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وقالت المعتزلة: ليست حكمًا شرعيًّا، إذ هي انتفاء الحرج، وهو معلوم بالعقل قبل الشرع، فاستمرت بعد الشرع كما كانت قبله، ولو كانت من أحكام الشرع لكان الشرع هو الذي أنشأها كالوجوب والندب (1).
قلنا: لا نسلم أن الإباحة انتفاء الحرج بل هي تخيير شرعي يلزم عنه انتفاء الحرج، وإن سلمنا أنها انتفاء الحرج لكن إن عنيتم بـ "انتفاء الحرج المستفاد من تخيير الشارع فهي شرعية كما قلنا. وإن عنيتم أنه مستفاد من حكم العقل فهو مبني على التحسين والتقبيح العقليين (2)، وقد تقدم منع هذا الأصل.
وقولهم "لو كانت شرعية لكان الشرع هو الذي أنشأها" قلنا: كذلك نقول الشرع هو الذي أنشأها, لأن الأشياء قبل الشرع إن كانت على الحظر فلا إشكال في أن الشرع هو الذي أباح، وإن كانت على الإباحة فالإباحة العقلية انتهت إلى ورود الشرع، فلما ورد الشرع صارت شرعية فهي مثل العقلية لا نفسها؛ لأن العقل ينعزل بورود الشرع.
قوله: (وفي كونها تكليفًا خلاف) قيل الخلاف لفظي, لأن النافي وهو الأكثر يقول: التكليف طلب ما فيه كلفة، ولا كلفة(1) انظر: المعتمد لأبي الحسين (2/ 323) وما بعدها وص (403)، ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص (40).
(2) انظر: رأي المعتزلة والجواب عليه السابقين في شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ ق 87 أ - ب).
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أقطع" وفي رواية: "بحمد الله فهو أقطع"، وفي رواية: "بالحمد فهو أقطع"، وفي رواية: "أجذم"، وفي رواية: "لا يبدأ فيه بذكر الله"، وفي رواية: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، والمشهور رواية أبي هريرة، وهو حديث (1) حسن رواه أبو داود (2) وابن ماجه (3).(1) الحديث أخرجه أبو داود (4840) في كتاب الأدب بلفظ: "كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم" وفي إحدى نسخة بلفظ: لا يبدأ فيه بحمد الله، وأخرجه ابن ماجه (1894) في كتاب النكاح. بلفظ "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع" وأخرجه أيضًا أحمد (2/ 359) وابن حبان في صحيحه (1/ 103).
وقد حسن النووي هذا الحديث بعد ذكر ألفاظه عدا رواية ... "لا يبدأ فيه بذكر الله" ... وذكر أن الحافظ عبد القادر الرهاوي روى ألفاظه كلها، وأن أبا عوانة الإسفراييني رواه في سنده المخرج على صحيح مسلم.
كما ذكر السندي: أن ابن الصلاح حسنه، وأن الحاكم أخرجه في المستدرك.
انظر: الأذكار للنووي ص (103)، وشرح صحيح مسلم له أيضًا (1/ 43)، وسنن ابن ماجه (1/ 610)، وإرواء الغليل للألباني (1/ 29 - 32).
(2) هو سليمان بن الأشعت بن إسحاق الأزدي السجستاني، المحدث المشهور ولد سنة (202 هـ)، كان إمامًا في الحديث رأسًا في الفقه، ذا ورع واستقامة حتى أنه كان يشبه بشيخه الإمام أحمد بن حنبل وكتابه "سنن أبي داود" مشهور، جمعه قديمًا وعرضه على الإمام أحمد فاستجوده، توفي رحمه اللهُ في شوال سنة 275 هـ.
انظر: شذرات الذهب (2/ 167)، ومعجم المؤلفين لكحاله (4/ 355)، وتهذيب التهذيب (4/ 169 - 173).
(3) هو محمد بن يزيد بن ماجه الربعي بالولاء القزويني (أبو عبد الله) الحافظ المشهور، أحد الأئمة الأعلام في الحديث وعلومه، كما كان مفسرًا ومؤرخًا، له تصانيف مشهورة، منها: "تفسير القرآن" و"التاريخ" و"السنن في الحديث" وهو أحد الكتب الستة المشهورة، توفي سنة (273 هـ). =
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قوله (1): وإن عمل بخلاف خبر أكثر الأمة لم يرد إجماعًا (2).
واستثنى بعضهم: إجماع المدينة بناء على أنه إجماع.
عمل الأكثر ليس إجماعًا حتى يرد الخبر لأجله، فإن كان في العاملين أهل المدينة النبوية - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام - فعند من يقول (3): إن اتفاقهم إجماع، فإنه يرد الخبر بعلمهم، لأن الإجماع ينسخ ولا ينسخ.
وعند من يقول (4): ليس بإجماع، فحكمهم حكم غيرهم.
قوله (5): مسألة: خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه، مقدم عليه عند الأكثر.
وعند المالكية: القياس.
وقال الحنفية: يرد خبر الواحد، إن خالف الأصول، أو معنى الأصول، لا قياس الأصول.
فأما إن كان أحدهما أعم من الآخر، خص بالآخر على ما يأتي - إن شاء الله تعالى.(1) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (96).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 627)، الإحكام (2/ 129).
(3) هو الإمام مالك ومن تبعه بشرط أن يكون فيما طريقه التوقيف.
انظر: شرح تنقيح الفصول ص (334)، منتهى الوصول والأمل ص (86).
(4) الجمهور خلافًا للمالكية.
انظر: أصول ابن مفلح (2/ 410)، بديع النظام (1/ 291)، الإحكام (1/ 302).
(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (96).
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الأصل. لأنه منع مقدمة من مقدمات القياس فليمكن من إثباته كسائر المقدمات (1). والثاني: ينقطع, لأنه انتقال من حكم الفرع إلى حكم الأصل، فلا يتم مقصوده فينقطع (2). وفيه مذهب ثالث: إن كان المنع جليًّا بحيث يعرفه أكثر الفقهاء صار منقطعا وإن كان خفيًّا بحيث لا يعرفه إلا الخواص فلا (3).
وفيه مذهب رابع: يتبع في ذلك عرف المكان (4)، فإن عَدّوه منقطعًا فذاك وإلا لم ينقطع ويحنث (5).= انظر: الواضح لابن عقيل (2/ 219)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 933)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (193)، الإحكام للآمدي (4/ 76)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 482)، بيان المختصر للأصفهاني (3/ 189)، أصول ابن مفلح (3/ 1355)، رفع الحاجب لابن السبكي (4/ 428)، تشنيف المسامع للزركشي (3/ 383)، شرح المحلى على جمع الجوامع (2/ 327)، التحبير للمرداوي (7/ 3568)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 246).
(1) ذكر ابن الحاجب أنه لا ينقطع إجماعًا. انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (193)، بيان المختصر للأصفهاني (3/ 189).
(2) انظر القول الثاني في: الأحكام للآمدي (4/ 75).
(3) القول الثالث وهو اختيار أبو إسحاق الإسفرائيني. نقله عنه الآمدي في الأحكام الآمدي، وأبي البركات. انظر: الأحكام للآمدي (4/ 75)، المسودة لآل تيمية ص (401)، شرح المحلى على جمع الجوامع (2/ 326)، تشنيف المسامع للزركشي (3/ 383).
(4) نسبه الآمدي والأصفهاني للغزالي. انظر: الأحكام للآمدي (4/ 76)، بيان المختصر للأصفهاني (3/ 189).
(5) قال الطوفي في شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 484): "إن كانوا يعدون منع حكم الأصل انقطاعًا، انقطع، وإلا فلا". وعلله الشيخ فهد السدحان بقوله: "لأنه أمر وضعي لا مدخل للشرع والعقل فيه". انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1355) هامش (3).
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السرخسي، ولم أجد له ترجمة، وقد ورد ذكره في العدة والتمهيد والمسودة وأصول ابن مفلح من كتاب الأصحاب.
انظر: فهرس الأعلام.
3) يكثر المؤلف من قوله: "قال بعض علمائنا" و "قال: بعضهم"، والذي ظهر أنه يطلقه غالبًا على بعض المتأخرين من الحنابلة بالنسبة لعصره.
فتارة يريد به المجد بن تيمية انظر: ص (6، 258).
وتارة يريد به الطوفي انظر: ص (17).
وتارة يريد به ابن مفلح -وهو الأغلب - انظر: ص (30، 44، 45، 56، 57، إلخ).
4) يعبر المؤلف عن اسم بعض العلماء بقوله: "صاحب كذا" مثل قوله:
صاحب الروضة: صاحب المغني: وهو ابن قدامة المقدسي.
صاحب المحرر: أبو البركات، مجد الدين بن تيمية.
صاحب التلخيص: ابن تيمية، محمد بن الخضر.
صاحب المحصول: فخر الدين الرازي
صاحب البديع: أحمد بن علي بن الساعاتي.
وغيرهم .. انظر: فهرس الأعلام.
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بداية القسم المحقق
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قال الآمدي: لم تزل أهل الأعصار تنقل من أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجازًا (1).
فعلى هذا قال المصنف هو أغلب وقوعًا تبعًا لابن مفلح وابن قاضي الجبل وابن الحاجب (2).
قال ابن جني: أكثر اللغة مجاز وأبلغ وأوجز وأوفق للطباع (3).
قال في جمع الجوامع: وليس غالبًا على اللغات خلافًا لابن جني (4).
قال في المحصول: ادعى ابن جني أن المجاز غالب على كل لغة، فإن قولنا "قام زيد" مفيد لمصدر وهو جنس يتناول جميع أفراد القيام وهو غير مراد بالضرورة.
قال: وهذا ركيك فإن المصدر لا يدل على أفراد الماهية، بل على القدر المشترك.
قال: وقوله ضربت زيدا مجاز، فإنك إنما ضربت بعضه لا كله واعترض (5) عليه تلميذه عبد الله بن متُّويه المتكلم (6) بأن(1) الأحكام للآمدي (1/ 34).
(2) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (16711)، ومنتهى الوصول والأمل له ص (23).
(3) انظر: الخصائص لابن جني (2/ 447 - 448).
(4) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 310 - 311).
(5) انظر: البحر المحيط للزركشي (1/ ق 22 ب).
(6) هو إبراهيم بن محمد بن الحسن بن متُّويه الأصفهاني (أبو إسحاق) =
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لمالك (1)، وقاله ابن الباقلاني (2) والآمدي (3) وجماعة (4)، كما لو تدين بالكذب، كالخطابية (5) من الروافضة.
الثالث: يقبل مع بدعة مفسقة، لا مكفرة، وفاقًا للشافعي (6) وأكثر الفقهاء (7)، وبعض الحنفية (8)، لعظم الكفر، فيضحف العذر، ويقوى عدم الوثوق به.
قال أبو العباس (9): كلام أحمد يفرق بين أنواع البدع، وبين الحاجة إلى الرواية عنهم وعدمها.(1) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (360).
(2) انظر: التلخيص للجويني (2/ 378).
(3) انظر: الإحكام (2/ 95).
(4) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 522).
(5) هم: نسبة إلى أبي الخطاب محمد بن الأجدع، مولى بني أسد، كان ينسب نفسه إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، ولكن الصادق تبرأ منه، وأمر أصحابه بالبراءة منه لما اطلع على كفره بنسبته وآبائه إلى الألوهية، وقوله: إنهم أبناء الله وأحباؤه، وكان يدعي الألوهية لنفسه، وخرج على والي الكوفة في أيام المنصور، فبعث إليه المنصور بعيسى بن موسى في جيش كثيف فقتله، وقد تفرق أتباعه بعد قتله إلى فرق.
انظر: الملل والنحل (1/ 300)، الفرق بين الفرق ص (247)، مقالات الإسلامية (1/ 76).
(6) انظر: الإحكام (2/ 95).
(7) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 523)، الإحكام (2/ 95).
(8) انظر: تيسير التحرير (3/ 42)، فواتح الرحموت (2/ 140).
(9) انظر: المسودة ص (264 - 265).
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15 - الوسيط، لابن برهان.
نقل عنه في مسألة: اشتراط الإرادة في الأمر أنواع الإرادات. انظر: ص (127).
16 - الوصول إلى علم الأصول، لابن برهان.
في مسألة: التخصيص بمذهب الصحابي. حيث ذكر الجراعي أن بعض الحنفية وابن برهان من ترجموا لهذه المسألة بقوله: "هل يخص العموم بمذهب الراوي". انظر: ص (320) والوصول إلى الأصول (1/ 492).
* * *
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بالكافر؛ لأن نفي الاستواء يقتضي نفي الاستواء من جميع الوجوه، فلو قتل المسلم بالكافر لاستويا في القصاص، إذ القصاص مبني على المساواة.
واستدلوا بالآية الثانية: على أن الفاسق لا يلي عقد النكاح.
وقال القاضي أبو يعلى (1) في الآية الرابعة توجب المنع من التساوي بينهم (2) في جميع الحالات، والمخالف يسوي بينهما في ولاية القضاء والحكم.
وجه الأول: نفي على نكرة كغيره (3)، فينتفي مسماها.
قالوا: المساواة مطلقًا أعم منها بوجه خاص، لانقسامها (4) إلى المساواة من كل وجه، وإلى المساواة من وجه دون وجه، والأعم لا يدل على الأخص (5).
رد: في الإثبات (6)،= واستدل في كتابه الأم على عدم قتل المسلم بالكافر بالحديث، ونسب الاستدلال بالآية للشافعية مجموعة منهم الرازي والزركشي.
انظر: الأم (6/ 56 - 57)، التفسير الكبير للرازي (29/ 254)، تشنيف المسامع (2/ 686).
(1) لم أجده في العدة. انظره في المسودة ص (106، 107).
(2) في المسودة ص (التسوية بينها).
(3) أي: فوجب التعميم كغيره من النكرات.
(4) أي: المساواة.
(5) فلو قال: "رأيت حيوانًا"، فإنه لا يدل على أنه رأى إنسانًا.
(6) أي: أن العام إنما لا يشعر بالخاص في جانب الإثبات. وأما في جانب النفي فيشعر به، فإن نفي العام يستلزم نفي الخاص.
انظر: بيان المختصر (2/ 172).
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والأقطع من السرقة، ويكون فائدته العزم على الطاعة بتقدير القدرة، والخلاف في الجميع مع البهشمية، وليست هذه المسألة مبنية على تكليف خلاف المعلوم، ولا على تكليف المعجوز عنه، وإن كان لها به ضرب من التعلق، لكن تشبه النسخ قبل التمكن (1) لأن ذاك (2) رفع للحكم بخطاب وهذا رفع بتعجيز.
وقد نبه ابن عقيل على ذلك، وتنبي على أنه قد يأمر بما لا يريد، وكذلك القاضي في الكفاية نبه على الفرق بين هذا وتكليف ما يعجز عنه العبد مثل الطيران والمشي على الماء وقلب العصا حية (3).
ويصح (4) مع جهل الأمر اتفاقًا، فلو جامع صحيحًا (5) ثم مرض أو جن أو حاضت أو نفست لم تسقط الكفارة عند الإمام أحمد خلافًا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي (6) لأمره - صلى الله عليه وسلم -(1) وقال الموفق في الروضة ص (111)، وهذه المسألة تنبني على النسخ قبل التمكن. وانظر: شرح الكوكب المنير (1/ 496).
(2) في المسودة "ذلك".
(3) انتهى عن المسودة ص (53).
(4) أي يصح التكليف مع جهل الأمر اتفاقًا، انظر: بيان المختصر للأصبهاني (1/ 443).
(5) أي جامع شخص في نهار رمضان حالة كونه صحيحًا فلا تسقط عنه الكفارة والخلاف في هذه المسألة من فروع جواز تكليف الله تعالى المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله خلافًا للمعتزلة كما سبق. انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (189)، المغني لابن قدامة (3/ 125 - 126)، وفواتح الرحموت (1/ 151)، والإفصاح لابن هبيرة (1/ 259).
(6) راجع الأحكام للآمدي (1/ 119).
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وإلا لم يعم نفي (1)، ولهذا يعد كاذبًا من قال: "لم أر حيوانًا" وقد رأى إنسانًا أو غيره.
تنبيه: قولنا في التعليل نفي على نكرة، لأن النفي دخل على الفعل المضارع وهو "يسوي" والأفعال كلها نكرات، حكى الزجاج (2) إجماع النحاة على ذلك؛ لأنها لا تخلو من الفاعلين، والفعل والفاعل جملة، والجمل نكرات كلها، هذا في ظاهر اللفظ.
ومنهم من جعلها: مقدرة تقديرها "لا مساواة" (3)، ولهذا قال القطب (4): "ولا يخفى عليك التمثيل بـ {لَا يَسْتَوِي} ليس بحسن؛ لأن المراد من النكرة اسم الجنس، ويستوي ليس كذلك"، ولكن المتخاصمين لا يفرقون بينهما، ويسلمون أن النفي، في {لَا يَسْتَوِي} دخل على نكرة أيضًا، ولكن تقديرًا لا صريحًا.(1) أي: لو لم يكن نفي العام مستلزمًا لنفي الخاص - لم يكن نفي العموم أصلا؛ لأنه حينئذ يجوز أن لا ينتفي الخصوص على تقدير انتفاء العام، فلا يتحقق نفي العموم. انظر: بيان المختصر (2/ 172).
(2) ولهذا جعلوا الجمل بعد النكرات صفات، وجعلوها بعد المعارف أحوالا، لأن النكرة توصف بالنكرة، ولأن المعرفة لا توصف بالنكرة. قال أبو حيان في البحر المحيط (2/ 478): والجملة لا تكون نكرة.
انظر: الصفوة: للدكتور عبدالكريم بكار.
(3) لأن الحرف إذا دخل على الفعل، يقتضي نفي جنس المصدر الذي تضمنه الفعل، فيكون نفيًا واردًا على نكرة، فيكون مقتضيًا للعموم.
انظر: بيان المختصر (2/ 170).
(4) انظر: شرح مختصر ابن الحاجب (2/ 114).
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عن ابن المبارك (1) عن ثور بن يزيد (2) عن الوليد بن [أبي] (3) مالك (4) مرفوعًا، كلهم ثقات، والوليد غير تابعي.
ثم: المراد: في الفضيلة لتعريفه الشرع لا اللغة (5).= وقال النسائي: ليس به بأس. وكان ابن معين لا يروي عنه. قال ابن حجر في التقريب: صدوق.
انظر: ميزان الاعتدال (4/ 299)، تهذيب التهذيب (11/ 41)، تقريب التهذيب (2/ 318).
(1) هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء التميمي المروزي، حافظ مجاهد فقيه، من مؤلفاته: الرقائق، وكتاب الجهاد، توفي سنة: (181 هـ).
انظر: حلية الأولياء (8/ 162)، تاريخ بغداد (10/ 152)، وفيات الأعيان (3/ 32).
(2) هو: أبو خالد الحمصي، حافظ توفي سنة: (150 هـ)، قال عنه ابن حجر في التقريب: ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر. انظر: ميزان الاعتدال (1/ 374)، التهذيب (2/ 33)، التقريب (1/ 121).
(3) ما بين معقوفين ليست في المخطوط، والصواب ما أثبت.
(4) هو: أبو العباس الوليد بن عبد الرحمن بن أبي مالك هانئ الهمداني الدمشقي، نزل الكوفة، توفي سنة: (125 هـ). وثقه أحمد والعجلي ويعقوب بن سفيان، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني، لا بأس به. وقال يعقوب بن شيبة: في حديثه ضعف. قال ابن حجر في التقريب: ثقة.
انظر: تهذيب التهذيب (11/ 139)، التقريب (2/ 333).
(5) قال الطوفي في شرح المختصر (2/ 498): الاثنان جماعة في حصول الفضيلة حكمًا لا لفظًا، إذ الشارع بيَّن الأحكام لا اللغات.
وقال العضد في شرحه على ابن الحاجب (2/ 106): واعلم أن هذا الدليل وإن سلم، فليس في محل النزاع لما مر أنه ليس النزاع في (ج، م، ع)، وإنما النزاع في صيغ الجمع.
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هذا مثال لتصحيح مذهبه من غير تعرض لمذهب غيره (1)، ومعنى قول الحنفي: إن الوقوف بعرفة لا يكون لمجرده قربة بل لا بد له من اقتران الإحرام والنية به، كذلك الاعتكاف، لا يكون قربة حتى يقترن به غيره من العبادات، وليس ذلك غير الصوم بالإجماع. إذ لم يشترط أحد مقارنة غير الصوم للاعتكاف، ومعنى قول المعترض: إن الوقوف بعرفة لا يشترط لصحته الصوم، فكذا لا يشترط للاعتكاف عملًا بالوصف الجامع وهو كون كل منهما لبثًا محضًا، فالمستدل أشار بعلته إلى اشتراط الصوم بطريق الالتزام، والمعترض أشار إلى نفي اشتراطه (2).
قول: وتارةً يبطل مذهب خصمه كقول الحنفي: الرأس ممسوح؛ فلا يجب استيعابه بالمسح، كالخف، فيقول المعترض: ممسوح؛ فلا يُقدَّر بالربع، كالخف. وكقوله في بيع الغائب: عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض، كالنكاح، فيقول خصمُه: فلا يُعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح، فيُبطل مذهب المستدل لعدم أولويّة أحد الحكمين بتعليقه على العلة المذكورة (3).
هذا مثال لإبطال مذهب خصمه من غير تعرض لتصحيح مذهب نفسه.
فإن أحمد ومالكًا: يوجبان استيعاب الرأس بالمسح وقد أبطله الحنفي في قياسه، فيقلب المعترض بقوله: فلا يقدّر بالربع(1) ينقسم القلب باعتبار كونه قادحًا إلى ثلاثة أقسام، وهذا القسم الأول منه.
(2) روضة الناظر لابن قدامة (3/ 943)، رفع الحاجب للسبكي (4/ 469)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 520).
(3) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (156).
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(الفاء) (1)
قوله: (والفاء للترتيب وللتعقيب في كل شيء بحسبه) ذكر التاج السبكي أنها للترتيب المعنوي والذكرى (2).
مثال المعنوي "قام زيد فعمرو" والذكرى: هو عطف مفصل على مجمل هو هو في المعنى، نحو {فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ} (3) ونحو "توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ورجليه".
وقال الفراء: لا تفيد الترتيب، واستُنْكِر هذا منه مع قوله بأن الواو تفيد الترتيب.(1) العنوان من الهامش.
انظر: معاني الفاء في: العدة لأبي يعلى (1/ 198)، التمهيد لأبي الخطاب (1/ 110 - 111)، القواعد والفوائد الأصولية ص (137)، وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 129)، شرح الكوكب المنير (1/ 233 - 236)، والمحصول (1/ 1/ 522 - 528)، والإبهاج بشرح المنهاج (1/ 349 - 350) ومعاني الحروف للرماني ص (97 - 98) ورصف المباني للمالقي ص (376 - 387)، وتسهيل الفوائد لابن مالك ص (47).
(2) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 348).
(3) سورة البقرة: (36).
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وأجيب: بأن مجتهد: لا يكتب بالياء إذ ليس جمعا سقطت نونه للإضافة وبقيت الياء، وإنما هو مفرد، فدخل الإثنان فصاعدا، لأن المفرد المضاف عام فلو لم يوجد إلا واحد فظاهر كلام أصحابنا كذلك قاله بعضهم.
وجعله ابن عقيل حجة له في اعتبار مخالفة الواحد (1).
وقال تعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً} (2).
وللشافعية وجهان لشعور الإجماع بالاجتماع (3).
* * *(1) انظر: تحرير المنقول للمرداوي (1/ 218).
(2) سورة النحل: (120). ووجه الاستدلال أن الأمة تطلق على الواحد كما تطلق على الجماعة، فيكون قول الواحد إذا لم يبق إلا هو والعياذ بالله حجه.
انظر: بيان المختصر للأصبهاني (1/ 574 - 575).
(3) كذا بالأصل والمعنى: أن من أنكر كون قول الواحد إجماعًا إذا لم يوجد إلا هو فلأن لفظ الإجماع مشعر بالاجتماع، وأقل ما يكون الاجتماع من اثنين فصاعدًا. انظر: الأحكام للآمدي (1/ 286).
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إن قلنا بأن مذهب الصحابي حجة فيخصص العموم؛ لأنه حجة خاصة، فقدمت على العموم كغيرها.
وإن قلنا ليس بحجة فلا يخصص؛ لأنَّ التخصيص لا يكون إلا بحجة، وكونه حجة أو لا، يأتي الكلام عليه - إن شاء الله تعالى - في الأصول المختلف فيها.
ومنعه بعض الشافعية (1) مطلقًا؛ لأنه يترك مذهبه للعموم، كترك ابن عمر المخابرة لخبر رافع (2).
وأجاب علماؤنا لا نتركه إلا لنص؛ لأنَّ قوله عن دليل نص أو قياس - ويخص بهما العموم - أو عن عموم فالترجيح.
وما قاله أبو العباس ظاهر.
وترجم بعض علمائنا (3)، وبعض الحنفية (4)، وابن برهان (5) المسألة: "هل يخص العموم بمذهب الراوي (6) ".(1) انظر: الإحكام (2/ 357)، البحر المحيط (3/ 398).
(2) سبق تخريجه، انظر: ص (237).
(3) انظر: المسودة ص (127)، أصول الفقه لابن مفلح (3/ 971).
(4) انظر: بديع النظام (2/ 492).
(5) انظر: الوصول إلى الأصول (1/ 492).
(6) قال المرداوي في التحبير شرح التحرير ص (1055): "وقال البرماوي: في موضع المسألة اضطراب، فمرة يقال: مذهب الصحابي هل يخص به، أو لا؟ سواء كان هو الراوي أو غيره.
ومرة يقال: مخالفة الراوي في بعض ما رواه، هل هو تخصيص، أو لا؟ أي: ولو كان صحابيًّا.
والأول هو ظاهر كلام ابن الحاجب والقرافي".
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السبب الصالِح لإثباته والنزاع فيه، ولهذا يجبُ القصاصُ عندي بالقتل بالسيف، والسكين ونحوها، من الآلات مع تفاوتها، لكن لما كانت صالحة للإزهاق بالسريانِ في البدنِ بخلافِ المثقلِ (1).
قوله: وجوابه ببيان لزوم الحكم في محل النزاع مما أذكره، (2) إن أمكن، أو بأن النزاع مقصورٌ على ما يَعْرِض له بإقرارٍ، أو اشتهارٍ، ونحوه (3).
جواب القول بالموجب بطرق، أحدها: أن يُبين المستدلّ لزومَ حكم محل النزاع [بوجود] (4) مقتضيه ممّا ذكره في دليله إن أمكن بيانه، فيقول: يَلزَم من كون التفاوت في الآلة لا يمنع القِصاص، ووجود مُقتضَى القِصاص: إمّا بناءً على أنّ وجودَ المانع وعدمَه قيامُ المقتضي، إذ لا يكون الوصف مانعًا بالفعل إلا لمعارضة المُقتضِي، وذلك يستدعي وجودَه، أو بأن يقول المستدل: إذا سلمت أن تفاوتَ الآلة لا يمنعُ القصاص فالقتلُ المُزهِق هو المقتضي، والتقدير أنه موجود (5).
الثاني: أن يبيّن المستدلّ أن النزاعَ إنما هو فيما يعرض له، إما بإقرارٍ أو اعترافٍ من المعترض بذلك.
مثل أن يقول: إنما الكلام في صحةِ بيعِ الغائب، لا في(1) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 559).
(2) هكذا في المخطوط، وهو المثبت في البلبل، وشرح مختصر الروضة، وفي المطبوع "ذكر".
(3) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (160).
(4) ساقطة وأثبتها ليستقيم المعنى من شرح مختصر الروضة.
(5) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 559).
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والثلاث الزائدة قراءة يعقوب (1) وخلف (2) وأبي جعفر يزيد (3) بن القعقاع قال التاج السبكي: والقول بأن الثلاث غير= سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح به الداني وحكي والمهدوي وأبو شامة وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافة. أ. هـ.
وانظر: جمع الجوامع (1/ 231).
(1) هو يعقوب بن إسحاق بن يزيد الحضرمي (أبو محمد) قارئ أهل البصرة في عصره وانتهت إليه رئاسة القراء بعد أبي عمرو بن العلاء ورواياه هما:
1 - أبو الحسن روح بن عبد المؤمن البصري المتوفى 234 هـ.
2 - محمد بن المتوكل اللؤلؤي الملقب بـ "برديس" والمتوفى سنة (228 هـ). وتوفي يعقوب سنة (25 هـ).
انظر: معرفة القراء الكبار (1/ 130 - 131)، وشذرات الذهب (2/ 14)، ومباحث في علوم القرآن ص (184).
(2) هو خلف بن هشام بن ثعلب البزار البغدادي (أبو محمد) شيخ القراء والمحدثين ببغداد سمع مالك بن أنس ومن في طبقته ورواياه هما:
1 - إسحاق بن إبراهيم الوراق المروزي (أبو يعقوب) المتوفى سنة (286 هـ).
2 - إدريس بن عبد الكريم البغدادي الحداد ت (292 هـ). وتوفي خلف سنة (229 هـ).
انظر: شذرات الذهب (2/ 67)، مباحث في علوم القرآن ص (184 - 185)، ومعرفة القراء الكبار (1/ 171 - 172).
(3) هو يزيد بن القعقاع المخزومي المدني (أبو جعفر) تابعي جليل إليه انتهت رئاسة القراءة بالمدينة وتوفي سنة 129 هـ، ورواياه هما:
1 - أبو الحارث عيسى بن وردان المدني ت 160 هـ.
2 - أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز المدني توفي سنة (170 هـ) بالمدينة. انظر: معرفة القراء الكبار للسيوطي (1/ 58 - 62)، وشذرات الذهب (1/ 176)، مباحث في علوم القرآن ص (174).
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الجرجاني (1) وأبو الخطاب: المرسل أولى، قال ابن المَنِّي: وسواءٌ مرسل الصحابي وغيره، لجواز أن يكون المجهول غير حافظ، وإن كان عدلًا (2).
المسند مقدّم على المرسل؛ لأن المرسل مُختَلَفٌ في كونه حجة، وما ذاك إلا لضعف لَحِقَه فقُدِّم المسند كقوله (3)، وعند أبي الخطاب يُقدّم المرسل لأن من أرسله قد قطع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنه قاله، والمسنِد جعل العهدة على غيره (4).
ولا فرق بين مرسل الصحابي وغيره، عند ابن المنِّي لأن التعليلين جاريان مطلقًا، فإن المرسل عند الجمهور حصل له ضعف سواء كان المجهول غير حافظ أو كان عدلًا.
ومرسل التابعي على غيره (5).
يقدم مرسل التابعي على من دونه، من تابعي التابعي ومن بعده؛ لأن الظاهر من مرسل التابعي أنه عن صحابي، والصحابة مرتبتهم معروفة (6).(1) جاءت النسبة إليه في العدة لأبي يعلى (3/ 1033)، أصول ابن مفلح (4/ 1591)، التحبير للمرداوي (8/ 4160)، وانظر: التلويح على التوضيح للتفتازاني (2/ 8).
(2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170).
(3) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 691).
(4) جاءت النسبة إليه في أصول ابن مفلح (4/ 1590)، والتحبير للمرداوي (8/ 4160)، وهذا النص عزاه محققي الكتابين إلى الانتصار (1/ 95/ أ) مخطوط.
(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170).
(6) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1591).
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تنبيه: لفظة يكن في قول المصنف "إن لم يكن تعبد" إن جعلت ما بعدها اسما فهي تامة وإن جعلته فعلا مبينًا للمفعول فهي ناقصة.
* * *
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وقد اختلفوا في الحد، زاد في العدة (1): "وليس بصريح في القذف، وقد اختلفوا في الحد (2) ويسوغ فيه الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد"، وكذا زاد ابن عقيل، وقد قال (3): نص على الشهادة، فالخبر أولى.
قال بعضهم (4): وهو سهو.
وجزم صاحب المغني (5): برد شهادته (6)، وبفسقه، لقول (7) عمر لأبي بكرة: "إن تبت قبلت شهادتك (8)، احتج به أحمد وغيره (9).
واتفق الناس (10) على الرواية عن أبي بكرة، والمذهب عندهم: يحد.(1) انظر: المسودة ص (258، 265، 266)، أصول ابن مفلح (2/ 530)، شرح الكوكب المنير (2/ 385).
(2) انظر: العدة (3/ 948).
(3) في العدة: "وقد اختلفوا في وجوب الحد".
(4) انظر: الواضح لابن عقيل (4/ 395).
(5) القائل هو ابن مفلح، انظر: أصول ابن مفلح (2/ 531).
(6) انظر: المغني (14/ 191).
(7) وبقبول روايته.
(8) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (10/ 152)، كتاب الشهادات باب شهادة القاذف، وعبد الرزاق في مصنفه (8/ 362) كتاب الشهادات باب شهادة القاذف، وترجم البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات باب شهادة القاذف ... وجلد عمر أبا بكرة. وقال: من تاب قبلت شهادته.
(9) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 531).
(10) انظر: تهذيب التهذيب (10/ 469)، وخلاصة تهذيب الكمال ص (404).
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(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز) (1)
قوله: (وفي تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح أقوال، ثالثها مجمل، واللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل المجاز).
أحدها (2): تقديم الحقيقة تمسكا بالأصل، وهو قول أبي حنيفة (3).
والثاني: المجاز لغلبته وهو قول أبي يوسف (4) وعلمائنا،(1) العنوان من الهامش.
وراجع هذا البحث في شرح الكوكب المنير (1/ 195).
(2) شرح الشارح في ذكر الأقوال الثلاثة التي أشار إليها البعلى.
(3) هو النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي الإمام المجتهد المشهور، ولد سنة (80 هـ) وقال عنه الشافعي: "إن الناس عيالى عل أبي حنيفة في الفقه" وتوفي سنة (150 هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين (1/ 101)، وشذرات الذهب (227 - 229)، ومعجم المؤلفين (13/ 104)، وتاريخ التشريع الإسلامي للخضري ص (230 - 233).
(4) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري (أبو يوسف) أخذ الفقه عن أبي حنيفة وهو أول من لقب بـ "قاضي القضاة" ولد سنة 113 وقد اتفق الإمام أحمد وابن معين على توثيقه في النقل ومن كتبه "كتاب الخراج" و"كتاب الجوامع"، وتوفي سنة 182 هـ. =
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ومن أسمائه: الحلال والمطلق.
وقد يقال: الحلال: ما لا ضرر في فعله وإن منع تركه كدم المرتدين، وهو غير مأمور به وفاقًا (1) خلافًا للكعبي البلخي المعتزلي وأصحابه.
وعلى الأول إذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز وفاقًا، وقال أبو الفرج الشيرازي وبعض الشافعية حقيقة. واختلف كلام القاضي (2).
لنا: الأمر (3) يستلزم ترجيح الفعل، ولا ترجيح فيه، ولأنه قسم من الأحكام إجماعًا، قال: كل مباح ترك حرام وترك الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به واجب.
وتأول الإجماع بالنظر إلى ذات الفعل دون تعلق الأمر به بسبب توقف الحرام عليه جمعًا بين الأدلة، ورد بأن المباح ليس ترك الحرام، بل شيء يترك به الحرام مع إمكان تركه بغيره فلا يجب، ورد بأن فيه تسليم وجوب أحد ما يترك به الحرام غايته أنه غير معين، ويتعين بفعله وأُلزِمَ الكعبي (4) أيض أبو جوب المحرم إذا ترك به محرم، وتحريم الواجب إذا ترك به واجب.(1) انظر: المسودة ص (65)، شرح الكوكب المنير (1/ 424)، والأحكام للآمدي (1/ 95)، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص (40)، وتيسير التحرير (2/ 226).
(2) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 129 أ) - 130 ب)، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (164 - 165)، والمسودة ص (6 - 7)، بيان المختصر للأصبهاني (1/ 399)، والبحر المحيط للزركشي (1/ 87 أ).
(3) هذا الاستدلال على أن المباح غير مأمور به.
(4) هذا الإلزام للكعبي القائل بأن المباح مأمور به. انظر: روضة الناظر ص (23).
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وفي رواية أن عمر لما شهد عنده على المغيرة شهد ثلاثة، وبقي زياد، فقال عمر: أرى شابًا حسنًا، وأرجو أن لا يفضح الله على لسانه رجلًا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-. فقال: يا أمير المؤمنين، رأيت إستًا تنبو (1)، ونفسًا يعلو، ورأيت رجليها فوق عنقه كأنهما أذنا حمار، ولا أدري ما وراء ذلك. فقال عمر: الله أكبر، وأمر بالثلاثة فضربوا.
وقول عمر: "يا سلح العقاب"، معناه أنه يشبه سلح العقاب الذي يحرق كل شيء أصابه، لذلك هذا يوقع العقوبة بأحد الفريقين لا محالة، إن كملت شهادته حد المشهود عليه، وإن لم يكمل حد أصحابه.
قال (2) الشعبي (3): وافت أم جميل بنت عمرو (4)؛ التي رمي(1) أي: تعلو وترتفع. انظر: لسان العرب (14/ 30).
(2) انظر: الأغاني (16/ 58)، شرح المختصر للطوفي (2/ 173).
(3) هو: عامر بن شراحيل بن عبد، وقيل: عامر بن عبد الله بن شراحيل الشعبي الحميري، أبو عمر الكوفي من شعب همدان، كان كثير العلم عظيم الحكم، فقيهًا حافظًا للمغازي، قيل مات (3، 4، 5، 6، 7) وقيل عشرة ومائة.
انظر: تهذيب التهذيب (5/ 60 - 63).
(4) هي: أم جميل بنت عمرو الأفقم امرأة من بني هلال وقيل من بني عامر بن صعصعة كان لها زوج هلك قبل ذلك من ثقيف يقال له الحجاج بن عبيد، كانت تغشى الأمراء والأشراف.
انظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري (4/ 69 - 70)، والكامل لابن الأثير (2/ 384، 385).
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المبحث السادس: "نقد الكتاب"
الكتاب الذي بين أيدينا كأي نتاج فكري للبشر له محاسنه وتوجد بعض الملاحظات عليه، وإن كانت الملاحظات لا تقاس مع مزاياه الكثيرة، فهو دراسة أصولية مقارنة متكاملة مدعمة بالأدلة النقلية والعقلية، واستطاع الشَّيخ تقي الدين الجراعي -رحمه الله- أن يقدم شرحًا وافيًا لمختصر ابن اللحام.
أما ما يمكن ملاحظته على الكتاب فأهمها ما يلي:

أولًا: الأقوال
أ) ينقل الماتن مسائل عن ابن مفلح لم يحررها ابن مفلح فيوافقه الجراعي أو يسكت عنها مثال ذلك:
1 - قال ابن اللحام: "مسألة: إذا قال: كُنَّا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - نفعل كذا، أو نحو ذلك فحجة عند أبي الخطاب والمقدسي خلافًا للحنفية".
فيقول الجراعي: "واحتج المخالف بأنهم كانوا يفعلون ما لا يعلمه ... إلخ".
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ويجر آخره وراءه على الأرض لأنه يمنعه بذلك من السقوط (1).
و"اعتقل الشاة" إذا جعل رجليها بين رجله وفخذه ليحلبها (2) وفلان معتقل "أي محبوس".
ومنه "ذو العقال" بضم العين وتشديد القاف وتخفيفها اسم فرس كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - (3) وهو أيضًا فرس من فحول الجاهلية المشهورة.
والعقال: داء يكون في رجلي الدابة، فيعقلها أي يمنعها عن الحركة وأضيف إليه هذا الفرس إما تفاؤلًا له بالنشاط على عادتهم، كالتفاؤل بالعكس كقولهم للديغ "سليم" وللمهلكة مفازة أو مبالغة في شدة جريه ونشاطه كقولهم للغرابـ "أعور" لحدة بصره، أو دفعا لعين السوء عنه، ومن ذلك العقل الذي في الإنسان الذي هو مناط التكليف سمي بمصدر "عقل يعقل عقلا" إذا منع لأنه يمنع العاقل من فعل ما لا يليق وإلى هذا ترجع فروع هذه المادة جميعها.
وقد اختلف في حقيقة العقل.
فالأكثرون على أنه نوع من علوم ضرورية قاله ابن حمدان وغيره.
وقدمه (4) في العدة وقال: هو مثل العلم باستحالة اجتماع(1) انظر: القاموس المحيط (2/ 19).
(2) انظر: القاموس المحيط (2/ 19).
(3) انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي (2/ 33 - 35).
(4) واختاره أبو الخطاب وابن عقيل وقدمه المرداوي. =
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وأجيب بأن المراد بوضع اللفظ للمعنى وضع عينه لعينه أو وضع أجرائه لأجرائه بحيث يطابق مجموع اللفظ مجموع المعنى، والثاني موجود في المركب وإن لم يوضع مجموع زيد قائم لمدلوله فقد وضع كل جزء من أجزائه لجزء من مفهومه فإنه زيدا للذات وقائمًا للصفة والحركة المخصوصة (1).
التنبيه الثاني: حرف "في" في قوله: (في كمال معناها وفي جزء معناها) بمعنى علي.
التنبيه الثالث: قال السيد في شرح المختصر:
أعلم أنه تدخل الدلالة الطبيعية كدلالة "أخ " على الضجر في الالتزام؛ لأنها غير لفظية لكنه لا يجوز، اللهم الا أن يعتبر أن لوضع اللفظ للمعنى مدخلًا في الالتزام.
فائدة: "دلالة اللفظ" شيء و"الدلالة باللفظ" شيء آخر، فالأولى: هل هي فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزءه أو لازمه أو كون اللفظ بحيث إذا أطلق دل ذكرهما ابن سينا (2) أو إفهام السامع كما اختاره القرافي أقوال" (3).(1) انظر: البحر المحيط (1/ ق 170 أ).
(2) هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي ثم البخاري الفيلسوف والطبيب المشهور كفره الإمام الغزالي في المنقذ من الضلال، وقال عنه ابن الصلاح كان من شياطين الإنس وقد تاب في آخره حيث كان يختم كل ليلة ثلاث ختمات وكتبه كثيرة منها: "الإشارات والتنبيهات" وغيرها توفي سنة (428 هـ).
انظر: شذرات الذهب (3/ 243 - 235)، وسير أعلام النبلاء (17/ 531).
(3) انظر: تفصيل القوال والأدلة في: شرح الكوكب المنير (1/ 129 - 131)، =
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(من) (1)
قوله: (ومن لابتداء الغاية حقيقة عند أصحابنا وأكثر النحاة.
وقيل: حقيقة في التبعيض، وقاله ابن عقيل، وقيل في التبيين).
مثال: ابتداء الغاية "سرت من بغداد" والتبعيض: "أكلت من الخبز" وبيان الجنس: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} (2) ومنه (خاتم من فضة) خلافًا لابن (3) الخطيب.(1) العنوان من الهامش.
انظر: معاني من في: العدة لأبي يعلى (1/ 202)، التمهيد لأبي الخطاب (1/ 112 - 113)، تحرير المنقول للمرداوي (1/ 129)، شرح الكوكب المنير (1/ 241 - 244)، المحصول للرازي (1/ 1/ 529 - 530)، الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 349 - 350)، معاني الحروف للرماني ص (97 - 98)، تسهيل الفوائد لابن مالك ص (139)، رصف المباني في حروف المعاني ص (322 - 326)، الفوائد المشوق ص (40)، القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (150 - 151).
(2) سورة الحج: (30).
(3) هو الفخر الرازي ذهب إلى أن "من" للتمييز مطلقًا.
انظر: المحصول له (1/ 1/ 530).
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مذهب الصحابي إذا خالف القياس فيه قولان:
أحدهما: المنع؛ لارتفاع البقية بمذهبه، لكونه لم يدون بخلاف مذهب كل من الأئمة الأربعة، لا لنقض اجتهاده عن اجتهادهم، لا سيما مع مخالفته القياس (1).
والثاني: حجة وبه قال أحمد (2)، وأكثر أصحابه (3) لأنه لا يخالف القياس إلا بدليل غيره، بخلاف ما إذا وافقه لاحتمال أن يكون عنه، فيكون القياس الحجة لا مذهبه.
وقول المصنف: توقيف، معناه مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقوله: ظاهر الوجوب عند أحمد، هذا الكلام سقط منه شيء، وصوابه فيما ظهر لى، ظاهرًا بالتنوين، لوجوب حسن الظن به، وهكذا هو في أصول ابن مفلح (4).
وقل في المسودة: إذا قال الصحابي قولًا، لا يهتدي إليه قِياسٌ، فإنه يجب العمل به، وإن خالفه قول صحابي آخر نص عليه في مواضع، وبه قالت الحنفية (5)، وقالت الشافعية (6):(1) انظر: التبصرة للشيرازي ص (399)، والمستصفى للغزالي (1/ 271)، والبحر المحيط للزركشي (6/ 63).
(2) انظر: المسودة لآل تيمية ص (338)، أصول ابن مفلح (3/ 1456).
(3) انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1196)، أصول ابن مفلح (3/ 456)، التحبير للمرداوي (8/ 3810).
(4) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1456).
(5) انظر: أصول السرخسي (2/ 105)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 132).
(6) انظر: التبصرة للشيرازي ص (399)، المستصفى للغزالي (1/ 260).
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وبأنه لا يلزم من صدق المؤمن على المسلم أن الإسلام الإيمان وإنما صح الاستثناء لأن البيت وهو لوط وابنتاه كانوا مؤمنين مسلمين.
قالوا (1): من دخل النار مخزي لقوله تعالى: {فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ} (2)، والمؤمن لا يخزي لقوله تعالى: {يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ} (3) والخزي للمخلد (4) ثم عَدَمُه للصحابة أو مستأنف.
تنبيهان: أحدهما (5): تحرير محل النزاع في هذه المسألة وكشف القناع عنها هو أن هذه الألفاظ التي استفيدت منها المعاني الشرعية هل خرج بها الشارع عن وضع أهل اللغة باستعمالها في غير موضوعهم.
مثاله: أن الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع أقوال(1) هذا من أدلة المعتزلة على أن الإيمان فعل الواجبات، حيث قالوا إن قاطع الطريق وإن كان مصدقًا فليس بمؤمن لأنه يدخل النار بقوله تعالى: {وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} والداخل في النار مخزي والمؤمن لا يخزي عن الأحكام للآمدي (3211)، وانظر المحصول (1/ 1/ 424).
(2) سورة آل عمران: (192) قال تعالى: {رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَه}.
(3) سورة التحريم: (8).
(4) هذا رد الجمهور على المعتزلة.
انظر: الأحكام للآمدي (331).
(5) هذا التنبيه اقتبسه الشارح عن شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 169 أ - ب).
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توكلي وأسندته إلى الله، لا للاستعلاء لا تفيده هنا حقيقة ولا مجازا.
وذكر جماعة من أقسامها المصاحبة {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} (1) والمجاوزة بمعنى "عن" ومنه قوله الشاعر (2):
إذا رضيت عليَّ بنو قشير ... لعمرو الله أعجبني رضاها
وخرج عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من صام الدهر ضيقت عليه جهنم" (3).
أي عنه (4) فلا يدخلها.(1) سورة البقرة: (177).
(2) هو القحيف بن خمير العقيلي، وهذا البيت من قصيدة يمدح فيها حكيم بن المسبب القشيري ونسبه إليه البغدادي والسيوطي وغيرهم.
انظر: خزانة الأدب للبغدادي (4/ 249)، وشرح شواهد المغني للسيوطي (1/ 416)، ومعجم الشواهد العربية ص (456).
(3) رواه الإمام أحمد والنسائي وابن خزيمة وان حبان من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - وفي آخر الحديث "ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه" ورواه الطبراني في الكبير وقال عنه الهيثمي: رجاله رجالط الصحيح.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (4/ 222) وظاهره أنها تضيق عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - واعتقاده أن غير سنته أفضل منها وهذا يقتضي الوعيد الشديد فيكون حرامًا. أهـ.
انظر: الفتح الرباني (10/ 154)، التلخيص الحبير (2/ 217)، فتح الباري (4/ 222).
(4) تخريج الحديث على أن علي فيه "بمعنى عن غير وجيه كما يدل عليه كلام الحافظ ابن حجر السابق.
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وروى عبد الرزاق (1) عن معمر (2) عن الزهري (3) عن عمرو (4) بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قومًا يتمارون(1) هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميدي مولاهم (أبو بكر) الصنعاني الحافظ الثقة الشهير، ولد سنة (126 هـ) وروى عن معمر وابن جريج وطبقتهما ورحل الأئمة إليه في اليمن وله أوهام مغمورة في بحر علمه ولكن أخذ عليه التشيع، ومن كتبه: "الجامع الكبير وتفسير القرآن والسنن في الفقه، وتوفي سنة (211 هـ). انظر: تقريب التهذيب ص (213)، وشذرات الذهب (2/ 27)، ومعجم المؤلفين (5/ 219).
(2) هو معمر بن راشد الأزدي الحراني البصري (أبو عروة) الحافظ المتقن الفقيه الورع عالم اليمن ولد سنة (95 هـ) بالبصرة وسكن اليمن ومن مؤلفاته: "الجامع المشهور في السير" وتوفي سنة (152 هـ).
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 546)، وشذرات الذهب (1/ 235)، وتقريب التهذيب ص (344)، ومعجم المؤلفين (12/ 39).
(3) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني المتفق على جلالته وقدره وأحد الفقهاء السبعة المشهورين رأي عشرة من الصحابة - رضي الله عنهم - وقال عمر بن عبد العزيز عنه: لم يبق أعلم بسنة ماضية من الزهري، وتوفي سنة (124 هـ).
انظر: تقريب التهذيب ص (3/ 8)، وشذرات الذهب (1/ 162 - 163)، ومعجم المؤلفين (13/ 21).
(4) هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي أبو إبراهيم وثقه يحيى بن معين وابن راهويه وقال عنه الحافظ: صدوق من الخامسة، وتوفي سنة (118 هـ).
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن، قبله المحققون من أهل الحديث حملا له على سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -.
انظر: تقريب التهذيب ص (260)، وشذرات الذهب (1/ 125)، والباعث الحثيث لابن كثير (108) ومقدمة ابن الصلاح ص (157 - 158)، وتدريب الراوي للسيوطي (2/ 257 - 259).




الجزء: 1 - الصفحة: 548






والبداءة بالصفا من الأمر وإلا لما أمر.
ونهى الخطيب لتركه إفراد اسم الله تعالى بالتعظيم لأن معصيتها لا ترتيب فيها، وليس الترتيب في اللفظ من "الواو" بل لأن العرب تبدأ بالأهم.
وأما قول المصنف (لإجماعهم أنها في الأسماء المختلفة كواو الجمع وياء التثنية في المتماثلة) فمعناه أنه لا فرق بين أن تقول "رأيت زيدا وبكرًا وخالدًا" وتقول "هؤلاء الزيدون" و "رأيت الزيدين" فإن الواوين عندهم على حد سواء، ثم قد ثبت أن واو الجمع في الأسماء المتفقة لا تكون للترتيب فكذلك واو العطف.
وقول المصنف (فيه نظر) هكذا نظر العلامة ابن مفلح في أصوله وزاد لجواز ذلك.
وقال ابن قاضي الجبل لما ذكر قول ابن (1) الخطيب إنهم اتفقوا على أن ما تفيده واو الجمع غير ما تفيده واو العطف قلنا: يريدون في أصل الجمع للعامل لا من جميع الوجوه.
والذي يدل على ما قلناه وجوه:
أحدها: صحة الاستثناء في صيغة الجمع، فتقول "قام الزيدون إلا أخاك" وفي صيغة العطف يمتنع ذلك.
وثانيها: دلالة اللفظ في الأسماء المتماثلة في الجمع على كل واحد من الأشخاص بالتضمن ودلالة العطف بالمطابقة.(1) هو الفخر الرازي كما سبق وانظر المحصول (1/ 1/ 512 - 513).




الجزء: 1 - الصفحة: 264






والترمذي (1) وحسنه، رواه الأصمعي (2) (3) بتشديد الضاد، وأبو عبيد (4) بتخفيفها، أي: نعمه الله.
ولا يشترط البصر، لكن ما قاله الإمام أحمد (5) -رحمه الله- في رواية عبد الله (6) فإنه جيد؛ لأن الضرير إذا كان يحفظ فإنه يعتمد على حفظه، فيقبل، وأما إذا لم يحفظ، فإنه إنما يعتمد على قول غيره له، فلا يقبل قوله.(1) انظر: سنن الترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، برقم: (2656).
(2) هو: أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن أصمع البصري، إمام في اللغة، من مصنفاته: غريب القرآن، وغريب الحديث، والاشتقاق والأمثال، توفي سنة: (216 هـ) وقيل غير ذلك.
انظر: شذرات الذهب (2/ 36)، وفيات الأعيان (3/ 170)، طبقات النحويين واللغويين ص (167).
(3) انظر: لسان العرب (14/ 177، 178).
(4) قال ابن منظور في لسان العرب (14/ 177): وفي لغة ثالثة "نضِر" بالكسر؛ حكاها أبو عبيد وقال ابن الأثير في النهاية (5/ 71): يروى بالتخفيف والتشديد من النضارة وهي في الأصل حُسن الوجه، والبريق، وإنما أراد حسّن خُلقَه وقَدْره، ونضَره ونضّره وأنضره: أي نعّمه.
(5) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (449).
(6) هو: عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الرحمن، كان إمامًا بالحديث وعلله، ومن أروى الناس عن أبيه، رتب مسند والده، توفي سنة: (290 هـ).
انظر: طبقات الحنابلة (1/ 180)، شذرات الذهب (2/ 203)، تذكرة الحفاظ (2/ 665)، تاريخ بغداد (9/ 375).
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شرعًا، وإلا لَزِمَه، ذكره أبو الخطاب (1) وابن عقيل (2)، ولا يلزم جواب ما لم يقع وما لا يحتمله السائل ولا ينفعه (3).
إن كان في البلد أهل لها فله الرد (4)، لقول الراوي: (لقد رأيت ثلاثمائة من [أهل] (5) بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا) (6).
قال ابن أبي ليلى (7): (أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يُسأل أحدهم عن المسألة فَيرُدَّها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأوّل) (8)، فإن لم يكن في البلد أهل لها لزمه لئلا يضيع أمر الناس، وأما إذا سأل عن شيء لم يقع فإنه [لا يلزمه] (9) جوابه لأنه غير محتاج إليه، لكن(1) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 392).
(2) انظر: الواضح لابن عقيل (1/ 284).
(3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (168).
(4) انظر: المسودة لآل تيمية ص (512)، والتحبير للمرداوي (8/ 4100).
(5) ساقطة من المخطوط، والمثبت من كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي.
(6) يروى هذا الأثر عن البراء بن عازب - رضي الله عنه -. انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (2/ 349).
(7) عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني، ثم الكوفي، ثقة. الإمام الحافظ الفقيه الورع، كان يصلي فإذا دخل الداخل، نام على فراشه. توفي بوقعة الجماجم سنة 82 هـ وقيل 83 هـ. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (10/ 197)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (4/ 262)، وتقريب التهذيب لابن حجر ص (349).
(8) انظر هذا الأثر في الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (2/ 23).
(9) طمس غير مقروء، والمثبت من صفة الفتوى لابن حمدان ص (30).
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قوله: والقاصرة والمتعدية سيان في ثالث (1).
قد سبق (2) الخلاف في القاصرة، هل هي علة صحيحة في نفسها أم لا؟
فإن قلنا: ليست صحيحةً لم تُعارض المتعدية (3).
وإن قلنا: بصحتها فاجتمعت مع المتعدِّية، وفيها أقوال:
أحدها: [أنهما سواء في الحكم] (4) لا رُجحان لأحدهما على الأخرى (5)، لقيام الدليل على صحة كل منهما، كما تقدم.
الثاني: القاصرة أرجح (6) لوجهين:
أحدهما: أنها مطابقة للنص في موردها لم تجاوزه، بخلاف المتعدية لزيادتها على النص، وما طابق النص كان أولى.
الوجه الثاني: أمْنُ صاحبها من الخطأ لأنه لا يحتاج إلى التعليل بها في غير محل النص كالمتعدية، فربما أخطأ بالوقوع(1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (172).
(2) انظر ص (145).
(3) فلا ترجيح.
(4) طمس في المخطوط، بسبب البلل، والمثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي.
(5) القول بالتسوية ذهب إليه الفخر إسماعيل وغيره، نُسِب القول إليه في المسودة لآل تيمية ص (378)، وأصول ابن مفلح (8/ 1614).
(6) تقديم العلة القاصرة هو مذهب أبو إسحاق الإسفرائيني وغيره من الشافعية وهو الذي رجحه الغزالي في المستصفى. انظر: المستصفى للغزالي (2/ 377)، والبحر المحيط للزركشي (6/ 182).
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
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(على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (1)، فهذه إشارة إلى ما لا يعقل من المال والرزق.
ومنها: "من" و"ما" في الاستفهام. مثال الأولى: "من في الدار؟ " ومثال الثانية: "ما عندك وما معك؟ ".
وعلى ما حكاه في الواضح (2) عن آخرين أن "ما" لمن يعقل، ولمن لا يعقل، في الخبر، والاستفهام، فمن الخبر لمن يعقل: {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ} (3) والاستفهام لمن يعقل إذا قلت: "ما معك؟ ومرادك من معك؟ " ومثال "أين": {أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ} (4) {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} (5) {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ} (6) ومثال "حيث": {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (7) ومثال "متى" (8): قول الشاعر (9):(1) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب تضمين العور برقم: (3561).
والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة برقم: (1266)، وقال: حسن صحيح.
(2) انظر: الواضح (1/ 112).
(3) آية (49) من سورة النمل.
(4) آية (78) من سورة النساء.
(5) آية (115) من سورة البقرة.
(6) آية (4) من سورة الحديد.
(7) آية (144) من سورة البقرة.
(8) يشترط في "أين" و"متى" أن يكونا للمبهم أي: للزمان المبهم كما مثل الشارح، فلا يقال: متى طلعت الشمس؟
انظر: شرح الكوكب (3/ 121).
(9) القائل الحطيئة. انظر: ديوانه ص (25).
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وكذلك قال الحلواني وغيره.
وضعفها بعض الأصحاب على هذا الأصل (1).
والقائلون بالحظر اختلفوا في القدر الذي لا تقوم النفس إلا به، كالتنفس في الهواء وشرب الماء وتناول ما يسد الرمق هل هو مباح أو محظور على قولين: الإباحة دفعًا للحرج المنفي شرعًا، والحظر لأنه من جملة المحظور (2) لكن من يقول بحظر هذا فإنه من باب تكليف ما لا يطاق، ذكره بعضهم (3).
القائل بالوقف: للتعارض الواقع في الأدلة.
قيل: إن أراد الأدلة الواقعة من أهل الحظر والإباحة ففاسد وإن أراد لتوقف الحكم على السمع فصحيح.
تنبيهان:
أحدها: قال قوم: لا فائدة لهذه المسألة (4)، لأنه لم يخل= انظر ترجمته: في الطبقات الكبرى لابن سعد (3/ 265 - 376)، وشذرات الذهب (1/ 33 - 34)، تقريب التهذيب ص (253)، الإصابة لابن حجر (2/ 318 - 519)، أسد الغابة (4/ 145 - 181).
(1) وهو القاضي أبو يعلى حيث صرح بأن عدم حكم العقل معلوم بالشرع ولهذا إنما استدل عليه بالنصوص، وحكى في الإلهام هل هو طريق شرعي قولين. أهـ بتصرف. عن المسودة ص (478).
(2) في الأصل "الحضر" و "المحضور".
(3) انظر: المرجع السابق ص (476)، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلى ص (109).
(4) انظر: المسودة ص (485 - 488)، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (109 - 110).
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وعند الحنفية (1): لو باع بخمر صح بأصله لا وصفه، ولو باع خمرًا بعبد لم يصح؛ لأن الثمن تابع غير مقصود، بخلاف المثمن كذا قالوا.
وقيل لأبي الخطاب في الانتصار (2) في نذر صوم يوم العيد: نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن صوم العيد (3) يدل على الفساد؟ فقال: هو حجتنا؛ لأن النهي عما لا يكون محال، كنهي الأعمى عن النظر، فلو لم يصح لما نهى عنه.
قوله (4): وكذا المعنى في غير المنهي عنه، كالبيع بعد النداء للجمعة، عند أحمد، وأكثر أصحابه (5)، والظاهرية (6) خلافًا للأكثرين (7).
فإن كان النهي عن غير العقد، كتلقي الركبان، والنجش (8)،(1) انظر: تيسير التحرير (1/ 376، 377)، فواتح الرحموت (1/ 396).
(2) ليس في القسم المطبوع، أما القسم المخطوط فلم أقف عليه.
(3) أخرجه البخاري في كتاب الصيام، باب صوم يوم الفطر برقم: (1990) (1991).
ومسلم في كتاب الصوم، باب تحريم صوم يومي العيد برقم: (1137) (1138).
(4) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (104).
(5) انظر: العدة (2/ 441)، المسودة ص (83).
(6) انظر: الإحكام لابن الحزم (3/ 307 - 308).
(7) قال الآمدي في الإحكام (2/ 210 - 211): "لا نعرف خلافًا في أن ما نهى عنه لغيره أنه لا يفسد كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة، إلا ما نقل عن مذهب مالك وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه.
(8) النجش: "أن يزيد في السلعة من غير إرادة شرائها ليقتدي به المستام، =
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قوله: (المبين معنى مجمل الكتاب، والمبدع أنواعه وأجناسه) المراد بالكتاب القرآن الكريم، ويأتي الكلام عليه وعلى المجمل إن شاء الله تعالى عند ذكرهما.
و(1) المبدع: هو الذي يَفعل على غير مثال سبق.
والأنواع: جمع نوع، كما أن الأجناس جمع جنس، والنوع من الشيء: هو الصنف منه.
والجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعًا، فالحبّ اسم جنس يشمل الحبوب كلها، والبر نوعه، فالجنس أهم من النوع (2).
قوله "المانع أولى الجهل من أتباعه، والمانع العلماء اقتباسه" الضمير في "أتباعه" و"اقتباسه" عائد إلى الكتاب، والله سبحانه وتعالى كما أنه المعطي فهو المانع، لأن الأشياء كلها بيده، العطاء والمنع، والضر والنفع والخض والرفع.
و"أولوا الجهل" (3) أصحاب الجهل، واختلف الناس في الجهل فمنهم من قسمه إلى بسيط ومركب، ومنهم من ذكره من غير تفصيل.
فقال التاج (4) السبكي (5): "والجهل انتفاء العلم(1) في الأصل "فالمبدع".
(2) سوف يأتي تعريف الشارح رحمه الله للجنس والنوع.
(3) الجهل لغة: تقيض العلم، لسان العرب (11/ 128).
(4) انظر: جمع الجوامع (1/ 263).
(5) هو عبد الوهاب علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي، الملقب بـ (قاضي القضاة، تاج الدين) المكنى بـ"أبي نصر" الفقيه الأصولي المؤرخ"، ولد بالقاهرة سنة 727 هـ. =
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النقض، فإن أهمل المستدلّ ذلك -ولم يحترز عما ذكره المعترض- ورد عليه معارضةً، أي: كان للمعترض أن يعارضه به، فيرد على المستدل ويلزمه جوابه.
مثل أن يقول الحنفي -في رفع اليدين في الركوع-: ركن غير الإحرام، فلا يُشرَع فيه رفع اليدين، كالسجود، فإن لم يحترز عن الإحرام، وإلا عارضه به الخصمُ، بأن يقول: ركن، فشُرعَ فيه الرفع كالإحرام (1).
قوله: فيكفي المعترض في تقريرها، بيان تعارض الاحتمالات المذكورة، ولا يكفي المستدلّ في دفعها إلا بيان استقلالِ ما ذكره بثبوتِ الحكمِ (2).
يعني أن المعترضَ يكفيه في تقرير المعارضة بيانُ مطلقِ تعارض الاحتمالات المذكورة، وهي ثبوت الحكم لما علّل به المستدل، أو لما أبداه هو، أو لمجموع الوصفين (3)، سواء كانت الاحتمالاتُ متساويةً، أو بعضها راجحًا، وبعضها مرجوحًا.
وأما المستدلّ فلا يكفيه في دفع المعارضة إلا أن يُبيِّن أن= يلزمه حذف ما ذكره المعترض. انظر ص (222) من هذه الرسالة في سؤال النقض.
(1) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (13/ 530).
(2) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (157).
(3) هذا مما يؤيد الاحتمال الثالث، وهو أن الحكم ثبت بالوصفين معًا، وهو ما اختاره المصنف والطوفي وابن قدامة. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 394)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 530).
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بكونه من الله تعالى وبمراده منه حاصل، ومع القطع تبطل فائدة الاستدلال.
وقال بعض الأصوليين: بل علم الله تعالى ورسوليه عليهما السلام استدلالي، لأنهم يعلمون الشيء على حقيقته، أي على ما هو به، وحقائق الأحكام تابعة لأدلتها وعللها، فكما يعلمون حقيقة الحكم يعلمون كونه تابعًا لدليله وعلته وأنها كذا (1) فكما يعلمون مثلًا وجوب الكفارة على الواطئ في نهار رمضان، يعلمون أن علة الوجوب عموم إفساد الصوم أو خصوصه بالوطء (2)، فعلى هذا القول يكون "بالاستدلال" محترزًا به عن المقلد، لأنه يعلم بعض الأحكام الشرعية ومع ذلك لا يسمى علمه بها فقها، لأن علمه بها للنقل المجرد عن المجتهد لا عن نظر واستدلال (3).
وقال النجم (4) في حده: "هو معرفة أحكام جمل كثيرة عرفا من مسائل الفروع العملية بأدلتها الخاصة بها".(1) انظر: مختصر الروضة للطوفي ص (9).
(2) ومن قال إن علة إيجاب الكفارة عموم إفساد الصوم أوجبها على المفطر بالأكل والشرب متعمدًا قياسًا على المفطر بالجماع، وبهذا قال مالك وأصحابه وأبو حنيفة والثوري، ومن قال إن العلة هي خصوص الوطء لأن انتهاك حرمة الصوم فيه أشد مناسبة لم يوجب عليه الكفارة وبهذا قال الشافعي وأحمد وأهل الظاهر. إلا أن أهل الظاهر لم يوجبوها لعدم قولهم بالقياس.
انظر: بداية المجتهد لابن رشد (1/ 303 - 304).
(3) قال الطوفي: "وفيه نظر إذ المقلد يخرج بقوله عن أدلتها التفصيلية لأن معرفته ببعض الأحكام ليس عن دليل أصلًا".
انظر: مختصر الروضة له ص (8).
(4) هو أحمد بن حمدان كما سيصرح بذلك الشارح عند تعريف "الفقيه".
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"كليًّا"، فإن العقل يأخذ من مشاهدة زيد "حقيقة الإنسان"، و"حقيقة الرجل" فإذا رأى عمرًا: لم يأخذ منه صورة أخرى، وكان من أخذه من قبل، نسبته إلى عمرو الحادث كنسبته إلى زيد الذي عهده أولًا. فإن سمي عاما بهذا المعنى: فلا بأس".
وجه ما صححه المصنف أن حقيقة العام لغة: شمول أمر لمتعدد، وهو في المعاني، كعم المطر والخصب، وفي المعنى الكلي، لشموله لمعاني الحركات.
واعترض: المراد أمر واحد شامل، وعموم المطر شمول متعدد لمتعدد؛ لأن كل جزء من الأرض يختص بجزء من المطر. وليس هذا بشرط العموم لغة. ولو سلم بعموم الصوت باعتبار واحد شاملًا للأصوات المتعددة الحاصلة لسامعيه، وعموم الأمر والنهي باعتبار واحد وهو الطلب الشامل لكل طلب تعلق بكل مكلف وكذا المعنى الكلي الذهني.
قال الطوفي (1): "والتحقيق من حيث النظر أن العموم حقيقة في الأجسام، لا في الألفاظ، ولا في المعاني، لأن العموم في اللغة الشمول، يقال: هذا الكساء يعم من تحته، أي: يشملهم وإذا كان العموم هو الشمول، فالشمول معنى إضافي لا بد فيه من شامل ومشمول، فإذًا الكساء شامل ومن تحته مشمول. فالعموم حقيقة في الأجسام الشاملة وهو في الألفاظ والمعاني مجاز لوجهين:
أحدهما: أن الأصل عدم مشاركتهما الأجسام في معنى الشمول.(1) انظر: شرح مختصر الروضة (2/ 454).
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وقوله {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ} (1) الآية. وقال - صلى الله عليه وسلم - لبريرة (2) عن زوجها [لو راجعتيه] قالت: تأمرني، قال: [لا إنما أشفع] قالت: فلا حاجة لي فيه. رواه البخاري (3)، فَهِمَتِ الوجوب من الأمر، وأقرها، وقبول شفاعته مستحب.
ودعا عليه السلام أبا سعيد بن المعلى (4) وهو يصلي، فلم يجبه، فاحتج عليه بقوله سبحانه وتعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ} (5) رواه البخاري (6).
ولأن الصحابة والأئمة استدلوا بمطلقها على الوجوب، من غير بيان قرينة، من غير نكير، كما عملوا بالأخبار.(1) آية (36) من سورة الأحزاب. وتتمة الآية: {إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا} فقضى أي: ألزم، وقوله أمرًا أي: مأمورًا، وما لا خيرة فيه من المأمورات لا يكون إلا واجبًا.
(2) مولاة عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -، كانت لعتبة بن أبي لهب، وقيل لبعض بني هلال، فكاتبوها ثم باعوها، فاشترتها عائشة، وأعتقتها، وعاشت إلى زمن يزيد بن معاوية.
انظر: الاستيعاب (4/ 1795)، الإصابة (8/ 29).
(3) في كتاب الطلاق باب شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - في زوج بريرة برقم: (5283).
(4) هو: صحابي جليل: يقال اسمه رافع بن أوس، وقيل الحارث، ويقال ابن نفيع، مات سنة ثلاث وسبعين، وقيل غير ذلك.
انظر: الإصابة (8/ 205).
(5) آية (24) من سورة الأنفال.
(6) رواه البخاري في كتاب التفسير باب {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} الآية سورة الأنفال برقم: (4647).
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(مطلب لا يجوز تفسيره برأي) (1)
قوله: (ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل، وفي جوازه بمقتضى اللغة روايتان).
أما تفسيره بالرأي من غير لغة ولا نقل فلا يجوز، لقوله تعالى: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (2).
ولما روى ابن عباس مرفوعًا "من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار" رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه (3)(1) العنوان من الهامش. وراجع هذا المبحث في العدة (3/ 710 - 714) والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 283) والمسودة ص (174)، ومجموع الفتاوى (13/ 28) وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 197) وشرح الكوكب المنير (2/ 157).
(2) سورة الأعراف: (33).
(3) أخرجه الترمذي (4022) في أبواب التفسير وقال: حديث حسن صحيح وأخرجه النسائي وأحمد.
وأخرج أبو داود في كتاب العلم (3652) عن جندب مرفوعًا (من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ).
وأخرجه الترمذي (4024) وقال هذا حديث غريب. انظر: جامع الترمذي بتحفة الأحوذي (8/ 277 - 278 و 279 - 281)، وسنن أبي داود (4/ 63 - 64)، ومسند الإمام أحمد (1/ 269) وتفسير ابن كثير (1/ 5).
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والتميمي (1) وأبي حنيفة (2) وأصحابه (3).
ليس المراد بالصفة النعت فقط كما هو اصطلاح النحوي، ولهذا يمثلون بمطل الغني ظلم، مطل الغني صفة، والتقييد فيه بالإضافة.
وجه قول الأكثر: لو لم يدل لغة لما فهمه أهلها (4).= من أكابر علماء عصره وفقهائهم وأذكيائهم، كان عالمًا أديبًا شاعرًا ظريفًا، حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، جلس للفتيا وهو صغير، اشتهرت مناظراته مع ابن سريج. توفي سنة 296 ص. من مصنفاته: الوصول إلى معرفة الأصول، وله الزُّهَرَة في الأدب وهو مطبوع. انظر: تاريخ بغداد (2/ 324)، ووفيات الأعيان لابن خلكان (3/ 390)، ومقدمة كتاب الزهرة (1/ 7).
(1) نسبه إليه القاضي أبو يعلى في العدة لأبي يعلى (2/ 455)، وابن مفلح في أصوله (3/ 1071).
(2) انظر: أصول السرخسي (1/ 256)، وكشف الأسرار للبخاري (2/ 255)، وبديع النظام لابن الساعاتي (2/ 560)، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج (1/ 115)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (1/ 98)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (1/ 414). قال في البحر المحيط للزركشي (4/ 35): "ما أطلقه أبو حنيفة من إنكار مفهوم الصفة ليس على إطلاقه، والصواب أن هناك أمران: أحدهما أن يرد العموم، ثم يريد إخراج فرد منه بالوصف، فهو محل الخلاف، كقيام الدليل على وجوب زكاة الغنم مطلقًا، ثم ورد الدليل بتقييدها بالسوم، فيقول أبو حنيفة: يقتضي نقي الحكم عما عداه لقيام دليل العموم فيستصحبه، ولا يجعل للتقييد بالوصف أثر معه. والثاني: أن يرِد الوصف مبتدأً كما يقول: أكرم الطوال، فأبو حنيفة يوافق على أن غير الطوال لا يجب إكرامهم" اهـ.
(3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (133).
(4) انظر العدة لأبي يعلى (2/ 454)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 189).
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صواب ولأن من قبل قوله على (1) غيره فهو أولى، ثم المفهوم هنا ليس بحجة (2).
قالوا خالف علي عمر بعد موته في بيع أم الولد وأن حد الخمر ثمانون وعمر خالف أبا بكر في قسمة الفيء (3).
رد بمنع الإجماع في ذلك، بل في الأخبار ما يدل على عدمه.
قالوا: يلزم ترك نص اطلع عليه.
رد بأنه بعيد.
وقيل: محال العصمة، ثم يلزم لو انقرضوا فلا أثر له لأن الإجماع قاطع ولأنه إن كان عن نص لم يتغير وإلا لم يجز نقض اجتهاد بمثله لا سيما لقيام الإجماع هنا (4).
وقول المصنف (وقال الإمام يعتبر إن كان عن قياس) المراد بالإمام هنا إمام الحرمين من الشافعية وتارة يعبر عنه بالجويني وتارة بأبي المعالي.
واختلف النقل عنه فمنهم من نقل كما نقل المصنف، وهذا ذكره ابن الحاجب (5).(1) ويحتمل رسمها في الأصل "عند".
(2) راجع التلخيص للجويني (ق 157 ب)، التبصرة للشيرازي ص (376).
(3) راجع الأحكام (1/ 191).
(4) انظر: الأحكام (1/ 193).
(5) حيث قال في مختصر المنتهى (2/ 38)، وقال الإمام إن كان عن قياس.
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والأشعرية (1)، والآمدي (2)، وذكره ابن بَرهان (3) عن أبي حنيفة نفسه، لأنه لا دليل عليه والأصل عدمه.
والصحابي يجوز عليه الغلط، والخطأ، والسهو، ولم تثبت عصمته، وكيف يتصور عصمة من يجوز عليهم الاختلاف (4)، ووجه الرواية الأولى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم (5)(1) انظر: البحر المحيط للزركشي (6/ 54).
(2) انظر: الإحكام للآمدي (4/ 149).
(3) الوصول إلى الأصول لابن برهان (2/ 371).
(4) أدلة القائلين أنّ مذهب الصحابي ليس بحجة. روضة الناظر لابن قدامة (2/ 526)، أصول ابن مفلح (4/ 1451).
(5) رواه عبْد بن حميد في المنتخب برقم (782)، وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (2/ 61، 251)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 923)، ويدور كلام العلماء على هذا الحديث بين تضعيفه أو تكذيبه، وطرقه لا تتقوى ببعضها، لأن أسانيدها لا تخلو من وضّاع أو انقطاع أو في رواته مجهول أو متروك. انظر: تحفة الطالب لابن كثير ص (137)، وتخريج أحاديث مختصر المنهاج للحافظ العراقي ص (23)، والمعتبر للزركشي ص (80)، وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني (1/ 78، 85).
ولكن ورد في مسلم (4/ 1960) كتاب فضائل الصحابة، باب بيان أن بقاء النبي أمان لأصحابه برقم (2531) من حديث أبي بردة عن أبيه -أبي موسى الأشعري- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدون، وأنا أمنةٌ لأصحابي، فإذا ذهبْتُ أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنةٌ لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون). انظر: التلخيص الحبير لابن حجر (4/ 191).
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الصحابة بترك القتال، ثم أمروا به (1)، ونسخ جواز تأخير الصلاة عند الحرب إلى إيجابها أثناء القتال (2)، ونسخ صوم عاشوراء أن كان واجبًا إلى رمضان (3)، ونسخ الحبس في البيوت إلى الجلد (4)،(1) قوله تعالى: {فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (89)} [الزخرف: 89]، نسخت بقوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} [البقرة: 190].
(2) كان في أول الإسلام يجوز تأخير الصلاة في حال الخوف إلى وقت آخر أكثر أمنًا، ونسخ الإتيان بها في حالة الخوف بقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} [سورة النساء: 102]، ولا شك أن الناسخ أقوى. انظر الكلام عن هذا الدليل في: روضة الناظر لابن قدامة (1/ 322)، وأحكام القرآن لابن العربي (1/ 621).
(3) انظر: فتح الباري لابن حجر (8/ 177)، باب قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183)} وقوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} برقم (4501)، عن ابن عمر -مرفوعًا-: كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال (من شاء صامه ومن شاء لم يصمه). وفي حديث عائشة (فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ... الحديث). ولا شك أن الحكم الناسخ وهو وجوب صيام رمضان أسبق من صوم عاشوراء. انظر: الدليل في شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (1/ 193)، وأصول ابن مفلح (3/ 136).
(4) قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15)} [سورة النساء: 15]، نسخت بآية الجلد: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [سورة النور: 2]، فعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم). أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 188) كتاب الحدود، باب حد الزنا برقم (12).
وانظر: تفسير الطبري (4/ 74)، وأصول ابن مفلح (3/ 1136).
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عادة من التكرار من تعريف، أو غيره والثاني غير معطوف، مثل: "صل ركعتين، صل ركعتين"، قيل. معمول بهما، اختاره القاضي وأبو البركات، وأكثر الشافعية.
وقيل: تأكيد، واختاره أبو الخطاب والمقدسي.
وقيل: بالوقف.
إذا أمر السيد عبده مرة عقب أخرى، فإن اختلفا عمل بهما إجماعًا (1) على الاختلاف في مقتضى الأمر كما سبق (2) كقوله: "صل ركعتين، صم يومين".
فإن تماثلا، فإن لم يقبل التكرار كـ"صم يوم الجمعة، صم يوم الجمعة"، أو قبله ومنحت العادة كـ "اسقني ماءً، اسقني ماء" [أو] (3) الثاني معرف فهو مؤكد للأول إجماعًا (4).
فإن لم تمنع، ولم يتعرف كـ "صم صم" أو "صلّ صلّ" أو "أعط زيدًا درهمًا، أعط زيدًا درهمًا -هي مسألة المصنف- فالثاني تأسيس، عند ابن عقيل (5)، والقاضي (6)، وذكره هو (7)(1) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 721).
(2) انظر: ص (134).
(3) في المخطوط [و] والتصويب من أصول الفقه لابن مفلح (2/ 721).
(4) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 721).
(5) انظر: الواضح (103).
(6) في كتابه "المجرد" انظر: المسودة ص (23)، واختار في العدة (1/ 279، 280): أنه للتأكيد.
(7) أي: القاضي، انظر: العدة (1/ 278).
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ب - قوله: العدالة لغة: التوسط في الأمر، من غير زيادة ولا نقصان. انظر: ص (45).
جـ - قوله: الوجادة: من وجد الشيء يجده وجدانًا إذا صادفه ولقيه. انظر: ص (95).
2) وقد لا يذكر المؤلف التعريف اللغوي، مثل: تعريف الإجازة ص (90).
3) قد يشرح التعريف اللغوي الذي ذكره الماتن، مثل: تعريف التواتر ص (12 - 13).
قال ابن اللحام في مختصره: التواتر لغة: التتابع.
قال الجراعي: التواتر لغة: التتابع واحدًا بعد واحد بمهلة.
4) قد يستشهد المؤلف للتعريف اللغوي بنص من القرآن، مثل قوله: التواتر: التتابع واحدًا بعد واحد بمهملة، ومنه {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى}.
ب) التعريف الاصطلاحي
1 - قد يذكر المؤلف الاختلاف في التعريفات، مثل: تعريف الخبر ص (4 - 6) تعريف الصحابي ص (74)، تعريف الأمر ص (122)، تعريف العام ص (179 - 180)، تعريف التخصيص ص (256 - 257). وقد لا يذكر الاختلاف فيها، مثل: تعريف التواتر ص (13)، تعريف العدالة ص (45).
2 - قد يبين المؤلف بعض محترزات التعريف، مثل:
قوله في الخبر: وحدَّه أبو الحسين المعتزلي بأنه: "كلام يفيد




الجزء: 2 - الصفحة: 80







المطلب السابع: أخلاقه وثناء العلماء عليه
1) قال شيخه السخاوي (1): "كان إمامًا ذكيًا، طلق العبارة، فصيحًا دينًا متواضعًا، طارحًا للتكلف، مقبلًا على شأنه، ساعيًا في ترقي نفسه في العلم والعمل، ومحاسنه جمة".
وقال أيضًا (2): "وحصل التأسف على فقده - رحمه الله - ونفعنا به".
2) وقال عنه شيخه ابن رزيق (3) في نهاية نسخة نسخها من كتاب المحرر، وقد نقل هذه النسخة من نسخة كتبها الإمام الجراعي: "مكتوب في الأصل المنقول منه بخط الشيخ الإمام العلامة تقي الدين الجراعي أمد الله في حياته: هذا آخر ما وجد من هذه النسخة ... إلخ".
3) وقال ابن العماد الحنبلي (4): "أبو بكر بن زيد الجراعي، والإمام، العلامة، الفقيه القاضي، كان من أهل العلم والدين".
4) وقال العليمي (5): "أبو بكر بن زيد الجراعي، الشيخ العلامة(1) انظر: الضوء اللامع (11/ 33).
(2) انظر: الضوء اللامع (11/ 33).
(3) انظر: كتاب المحرر لمجد الدين بن تيمية، المجلد الأول، المقدمة، صورة الصفحة الأخيرة من الأصل الخطي لكتاب المحرر.
(4) انظر: شذرات الذهب (7/ 337).
(5) انظر: المنهج الأحمد (5/ 282، 283).
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المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله - صلى الله عليه وسلم - أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ...
وبعد:
فإن أصول الفقه من أشرف العلوم الإسلامية، وأعلاها مرتبة، وأغزرها فائدة، وأجدرها بالسبق، فالاشتغال بها اشتغال بكتاب الله وسنة رسوله، حتى قال الإمام أحمد (1) - رحمه الله -: "ما عرفت ناسخ الحديث ومنسوخه حتى جالست الشافعي".
ولست في حاجة إلى بيان مكانة هذا العلم أكثر من ذلك، فهو أشهو من أن يشاد به في كلمات، ولذا اخترت واحدًا من كتبه، لعلّي أسهم في نشره، وليكون أطروحتي الجامعية لنيل درجة الماجستير.(1) انظر: وفيات الأعيان (4/ 163).




الجزء: 2 - الصفحة: 9






على ملك المشتري بعد العقد، فورد الشرع بتقدير عوضه لتعذر مماثلته وتقويمه، للمصلحة وقطع الخصومة، ثم أكثر ما فيه أن يكون اللبن المأخوذ من الضرع كاللبن المأخوذ من الإناء، والخبر ورد بخلاف هذا القياس، فأما أن يكون خلاف الإجماع فلا.
فأما إن كان أحدهما أعم من الآخر، فإنه يخص بالآخر على ما يأتي - إن شاء الله تعالى - في العموم والخصوص (1).
قوله (2): مسألة: مرسل غير الصحابي، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أطلق جماعة في قبوله، قولين.
واعتبر الشافعي لقبوله في الراوي، أن لا يعرف له رواية إلا عن مقبول، وأن لا يخالف الثقات إذا أسند الحديث فيما أسندوه، وأن يكون من كبار التابعين.
وفي المتن، أن يسند الحفاظ المأمونون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه آخر معنى ذلك المرسل أو يرسله غيره، وشيوخهما مختلفة، أو يعضده قول صحابي، أو قول عامة الفقهاء.
وكلام أحمد في المرسل، قريب من كلام الشافعي - رضي الله عنهما -.
وقال السرخسي: يقبل في القرون الثلاثة.
وابن أبان: ومن أئمة النقل أيضًا.
غير الصحابي يشمل التابعي، وتابع التابعي، وهلم جرا، في سائر الأعصار، هذا قول الأصوليين.(1) انظر: ص (306).
(2) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (96).




الجزء: 2 - الصفحة: 308






فقوله: "كلام" كالجنس، وباقي القيود كالفصل.
فقوله: "يفيد نسبة" ليخرج المفردات التي لا تفيد.
وقوله: "بنفسه" ليخرج عنه نحو "قائم"؛ أي: كل كلمة تدل على نسبة، كاسم الفاعل والمفعول وغيرهما؛ لأن نحو قائم في "زيد قائم" مثلًا، وإن أفاد نسبة إلى الضمير، لكن لا يفيدهما بنفسه بل يفيدها مع الموضوع الذي هو زيد مثلًا، وإنما احتاج أبو الحسين إلى تقييد الكلام بهذا لأن الكلمة عنده كلام، مع أنها ليست بخبر.
والذي قدمه ابن حمدان (1) في مقنعه (2) أنه: "قول يدل على ثبوت نسبة معلوم إلى معلوم أو سلبها عنه" (3).
تنبيه (4): الصدق: المطابقة، والكذب: عدم المطابقة.(1) هو: أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني الحنبلي، نجم الدين، أبو عبد الله، الفقيه الأصولي، من مصنفاته نهاية المبتدئين في أصول الدين، والمقنع في أصول الفقه، والرعايتان الكبرى والصغرى في الفقه، وصفه المفتي والمستفتي، توفي سنة: (695 هـ).
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 331)، وشذرات الذهب (5/ 428).
(2) هو: المقنع في أصول الفقه، اختصره وشرحه ابن الحبال.
انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل لأبي زيد (2/ 946).
(3) ومثله تعريف الآمدي في الأحكام (2/ 15) إلا أنه زاد عليه فقال: "الخبر عبارة عن اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم أو سلبها على وجه يحسن السكوت عليه من غير حاجة إلى تمام، مع قصد المتكلم به الدلالة على النسبة أو سلبها". ثم شرح التعريف.
(4) انظره: مع تغير بسيط في شرح التنقيح ص (346).




الجزء: 2 - الصفحة: 140







(مطلب الندب تكليف) (1)
قوله: (مسألة: الندب تكليف، ذكره ابن عقيل وصاحب الروضة وغيرهما، ومنعه الأكثر) قد تقدم أن المراد بالندب المندوب، وكذا قال هنا ابن مفلح، وابن قاضي الجبل.
زاد ابن قاضي الجبل: والأصح أنه من التكليف خلافًا للجويني (2)، إذ معناه طلب ما فيه كلفة، وقد يكون أشق من الواجب وليست المشقة منحصرة في الواجب.(1) العنوان من الهامش.
(2) وممن ذهب إلى أن المندوب تكليف من الحنابلة ابن عقيل والموفق والطوفي، كما ذهب إليه الأستاذ أبو إسحاق الاسفرائيني وأبو بكر الباقلاني، ومنع ابن حمدان من الحنابلة من ذلك وهو قول أكثر العلماء. قال الآمدي وهو الحق.
انظر: الروضة ص (16)، ومختصر الطوفي في ص (11)، والمسودة ص (35)، شرح الكوكب المنير (1/ 405)، والأحكام للآمدي (1/ 92)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 5)، وشرح تنقيح الفصول ص (79) وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 396) وشرح المحلي على جمع الجوامع (1/ 171)، وفواتح الرحموت (1/ 112).




الجزء: 1 - الصفحة: 401






قوله: مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد:
فإن اختلف حكمهما، مثل: "أكْسُ" و "أطعم"، لم يُحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقًا (1)، وإن لم يختلف حكمهما، فإن اتحد [سببهما] (2) وكانا مُثبتين - نحو: اعتق في الظهار رقبة، ثمَّ قال: اعتق رقبة مؤمنة - حمل المطلق على المقيد، ذكره أبو البركات (3) إجماعًا (4).
قلت: لكن ذكر القاضي (5)،(1) انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 636)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 169)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (266)، والبحر المحيط للزركشي (3/ 416).
(2) هكذا في المخطوط، وهو المثبت في جميع نسخ مخطوطات مختصر أصول الفقه لابن اللحام، وهو الصحيح الذي به يستقيم المعنى، وجاءت العبارة "سبيلهما" في المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (125).
(3) هو: مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحرَّاني الحنبلي، جد شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام المقرئ المحدث المفسر الأصولي النحوي، برع في الفقه حتى قيل (أُلين له الفقه كما ألين لداود الحديد). توفي سنة 653 هـ. من مصنفاته في الأحكام: المنتقى، والمحرر في الفقه، وألف المسودة في أصول الفقه وجميعها مطبوعة. انظر: المقصد الأرشد لابن مفلح (2/ 162)، المنهج الأحمد للعليمي (4/ 265).
(4) المسودة لآل تيمية ص (146)، وممن نقل الإجماع الآمدي في الإحكام (3/ 4) والباقلاني كما في التلخيص للجويني، والقاضي عبد الوهاب كما في شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (267)، وغيرهم. انظر: البحر المحيط للزركشي (3/ 418)، والتحبير للمرداوي (6/ 2721).
(5) هو: محمد بن الحسين الفرّاء البغدادي الحنبلي، اشتهر بالقاضي أبي يعلى، شيخ الحنابلة في عصره، من أسرة علم فأبوه فقيه حنفي اهتم به، توفي ولم يبلغ أبو يعلى عشر سنين، أخذ العلم عن ابن حامد، =




الجزء: 3 - الصفحة: 13






وكذا ابن الحاجب (1) إلا أنه عبر بـ "العلم بها" (2) ووجَّهَه بعضهم بأن العلم بالأدلة يوصل إلى المدلول، والأدلة لا توصل إلى المدلول إلا بواسطة العلم بها.
والحاصل أن الدلالة لها حقائق في نفسها من حيث دلالتها ومن حيث تعلق العلم بها، فهل موضوع أصول الفقه تلك الحقائق؟ أو العلم بها؟
والمختار الأول لأن أهل العرف يسمون العلوم "أصولا" ويقولون هذا الكتاب أصول، ولأن الأصول لغة الأدلة فجعله اصطلاحًا نفس الأدلة أقرب إلى المدلول اللغوي، ومن هنا جعل= أبو سعيد) المعروف بـ "القاضي" كان إمامًا مبرزًا خيرًا، عالمًا بالفقه والأصول والتفسير، ومتكلمًا محدثًا وأديبًا، له مصنفات كثيرة منها "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" في التفسير وتوفي سنة (685 هـ).
انظر: الفتح المبين (2/ 89)، وشذرات الذهب (5/ 392) ومعجم المؤلفين (6/ 97).
(1) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر الأسنائي المالكي (ابو عمرو) والمعروف بـ "ابن الحاجب" العلامة الفقيه الأصولي المتكلم ولد سنة (570 هـ) كان نظارًا مبرزًا نحويًا أديبًا، له مؤلفات منها "مختصر منتهى السول والأمل" الكتاب المشهور في الأصول، والذي اعتنى بشأنه العلماء و"الكافية" في النحو، توفي سنة (646 هـ).
انظر: الفتح المبين (2/ 65)، وشذرات الذهب (5/ 234)، ومعجم المؤلفين (7/ 318).
(2) راجع المنهاج للبيضاوي (1/ 5) ومختصر المنتهى لابن الحاجب (1/ 18)، ونهاية السول للأسنوي (1/ 17).




الجزء: 1 - الصفحة: 50






وما ذكراه باطل بالقياس والشهادة؛ فإنهما يفيدان الظن، ومع ذلك يقبلان في الحد. وليس كل شبهة يدرأ بها الحد، فالحديث مخصوص بصور كثيرة.
ثم ما ذكروه من درء الحد بالشبهة معارض بالحكم بالظاهر، فإن خبر الواحد ظاهر، يغلب على الظن ثبوت الحد به، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (نحن نحكم بالظاهر) (1)، ولو اعتبرت= عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: "ادرؤوا الحدود بالشبهات ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم" وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضًا موقوفًا، وروي منقطعًا وموقوفًا على عمر. ورواه ابن حزم في كتاب الاتصال عن عمر موقوفًا عليه. قال الحافظ: إسناده صحيح. وفي مسند أبي حنيفة للحارثي من طريق مقسم عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" وما في الباب وإن كان فيه المقال المعروف فقد شد من عضده ما ذكرناه، فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به على مشروعية درء الحد بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة". وذكره الألباني - رَحِمَهُ اللهُ - في الإرواء برقم: (2316) وضعفه.
وقد أخرج الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في درء الحدود برقم: (1424) بلفظ: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم"، وابن ماجة في كتاب الحدود باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات برقم: (2545) بلفظ: "ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا".
(1) قال الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب ص (174): "هذا الحديث كثيرًا ما يلهج به أهل الأصول ولم أقف له هل على سند، وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزي فلم يعرفه"، وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (4/ 264): "لم أجد له أصلًا، وقال السيوطي في الدرر المنتثرة ص (20): "لا يعرف بهذا اللفظ"، وقال السخاوي في المقاصد ص (91): "لا وجود له في كتب الحديث المشهورة ولا الأجزاء المنثورة". =




الجزء: 2 - الصفحة: 299






وعكس القرافي والطوفي فقالا: المطرد هو الجامع، والمنعكس هو المانع (1).
وذكر أبو علي التميمي (2) في كتاب الذكرة في أصول الدين أن هذا التعريف للحد قول المتكلمين، وأما المناطقة فقالوا إنه القول الدال على ماهية الشيء، وهو ما يتحصل من جنس التعريف وفصله.
قال: ولا يحتاج فيه إلى ذكر الطرد والعكس لأن ذلك يتبع الماهية وقد تقدم في الكلام على أصول الفقه أن الحد تام ورسمي ولفظي ويأتي كلام المستصفي في المترادف.
* * *(1) انظر: شرح مختصر الطوفي (1/ 52 ب)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (7) والرد على المنطقيين الإسلام ص (11).
(2) كذا في الأصل. وهكذا ذكره الفتوحي في شرح الكوكب المنير (1/ 92 - 93)، وذكر محققا الكتاب أنهما لم يقفا على ترجمة لأبي علي التميمي وقالا: لربما كان صوابه أبا الفضل التميمي، وأبو الفضل هو عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي الفقيه الحنبلي المعروف والمتوفي سنة (410 هـ).
انظر: المرجع السابق.




الجزء: 1 - الصفحة: 132






والطوفي (1) (2).
وقوله: (إجمالي لقبي) لفظان منسوبان إلى الإجمال واللقب.
والإجمال: هو جعل الشيء جعله كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
واللقب هو: اللفظ المطلق على معين وهو نوع من العلم يتضمن غالبًا مدحًا أو ذمًا (3) قوله: (وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي) لو قال "وباعتبار كل من مفرديه تفصيلي" لأنه ليس له إلا مفردان فقط لكان أولى، كما قال الآمدي: وتمام معرفته بتعريف مفرديه وهمان الأصول والفقه" (4).
قوله: (فأصول الفقه بالاعتبار الأول: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية) أي باعتبار تعريفه من حيث هو مركب.
فـ"العلم" كالجنس للأصول وغيرها من العلوم، و"القواعد"(1) هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري ثم البغدادي الحنبلي (أبو الربيع نجم الدين) الفقيه الأصولي المتفنن، كما شارك في أنواع من العلوم، ولد سنة بضع وسبعين وستمائة، وله مصنفات كثيرة منها: "مختصر روضة الناظر للموفق في الأصول"، ثم شرحه و"الرياض النواضر في الأشباه والنظائر" وتوفي سنة (716 هـ).
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (2/ 366)، وشذرات الذهب (6/ 39)، ومعجم المؤلفين (4/ 266)، والفتح المبين للمراغي (2/ 120 - 121).
(2) انظر: مختصر الطوفي ص (6).
(3) انظر: شرح العضد عيسى بن الحاجب (1/ 18).
(4) منتهى السول للآمدي ص (3).




الجزء: 1 - الصفحة: 46






وجه الأول: أن: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} (1) خُصّ {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} (2).
قال ابن الجوزي (3): "على هذا عامة الفقهاء، وروى معناه عن عثمان وطلحة (4) وحذيفة (5) وجابر وابن عباس رضي الله عنهم".
وأيضًا: الخاص قاطع وأشد تصريحًا وأقل احتمالًا.
الثاني: تخصيص السنة بالسنة كما تقدم في الكتاب (6).
قالوا: عن ابن عباس عنه - صلى الله عليه وسلم - (أنه صام في سفر ثم أفطر قال: وكان صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره) رواه مسلم (7).(1) آية (5) من سورة المائدة.
(2) آية (221) من سورة البقرة.
(3) انظر: زاد المسير (1/ 247).
(4) هو الصحابي الجليل: أبو محمد طلحة بن عبيد الله التميمي القرشي، أحد السابقين الأولين والعشرة المبشرين، وأحد الستة الذين ترك لهم عمر الأمر، شهد المشاهد، قتل في وقعة الجمل سنة (36 هـ).
انظر: الاستيعاب (2/ 764)، سير أعلام النبلاء (1/ 23).
(5) هو الصحابي الجليل: حذيفة بن اليمان، أبو عبد الله، أصله من اليمن، وهاجر إلى الرسول، وشهد أحدًا والخندق وما بعدها، كان صاحب سر النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنافقين، ولاه عمر المدائن، فتوفي فيها سنة (36 هـ).
انظر: الإصابة (8/ 165)، الاستيعاب (1/ 334).
(6) أي: الخلاف فيه كما تقدم في تخصيص الكتاب بالكتاب.
(7) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر .. برقم: (1113).




الجزء: 2 - الصفحة: 579






إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ} (1)، [وقول العرب: ] (2) "ما بالدار أحد إلا الوتد، وما جاءني زيد إلا عمرو".
ولأنه لو أقر بمائة درهم إلا ثوبًا لغا على الأول، مع إمكان تصحيحه بأن معناه: "قيمة ثوب"، لا سيما إن أراده.
رد: أن "إلا" في ذلك بمعنى "لكن" وعند النحاة، منهم: الزجاج (3) وابن (4) قتيبة (5)، وقال: هو قول سيبويه (6) وهو استدراك ولهذا لم يأت (7) إلا بعد نفي أو بعد إثبات بعده جملة (8) ولا مدخل للاستدراك في إقراره (9)، فبطل ولو مع جملة بعده(1) آية (22) من سورة إبراهيم.
(2) ما بين معكوفين ساقط من المخطوط، والإكمال من أصول الفقه لابن مفلح (3/ 891).
(3) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (2/ 97، 140)، ونقله أبو الخطاب عنه (2/ 88)، من أمالي الزجاج.
(4) في كتابه "الجامع في النحو". انظر: العدة (2/ 676 - 677)، الواضح (3/ 488).
(5) هو: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المحدث الأديب اللغوي المقرئ، من تصانيفه: غريب القرآن، وعيون الأخبار، والجامع في النحو، توفي سنة: (270 هـ) وقيل (276 هـ).
انظر: تاريخ بغداد (10/ 170)، سير أعلام النبلاء (13/ 296)، إشارة التعيين ص (172).
(6) انظر: الكتاب (1/ 325، 366).
(7) أي: الاستثناء في الكتاب العزيز من غير الجنس.
(8) أي: ولم يأت في الإثبات إلا إذا كان بعده جملة.
(9) لأنه إثبات للمقر به، فإذا ذكر الاستدراك بعده كان باطلًا.




الجزء: 2 - الصفحة: 537






وجوزه القاضي أيضًا (1) وأبو محمد البغدادي وقال: إنه لا يخل بنظم القرآن وحقيقته (2)، واختار في الروضة منعه مطلقًا إلا باتفاق الخصمين (3)، وذكره بعض علمائنا (4) عن أكثر الجدليين.
قوله: فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدِلّ كقول الحنفي -في الصوم بنية النفل-: أتى بما أُمر به فيصح كفريضة [الحج] (5)، ففاسدٌ لأنه يتضمن اعترافه بالخطأ في الأصل (6).
إذا قال الحنفي: بنية نفل أتى بما أمر به فيصح، كفريضة حج بنية نفل، ففاسد لأنه قاس على أصل لا يعوّل بحكمه وهو الحج (7)، وإن ذكره إلزامًا لخصمه بقوله: علة الأصل عندي في الفرع فيلزم الاعتراف بحُكْمِهِ أو إبطالها، لتخلف الحكم بلا معارض، فيمتنع ثبوت حكم الأصل؛ فلخصمه أن يقول: حكم الأصل ثبت بغيرها فيصدق؛ لأنه عدل أعرف بمأخذ مذهبه، ولو ثبت بها فليس تخطئته في حكم الفرع، وتصويبه فيها أولى من(1) انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1361).
(2) انظر: المسودة لآل تيمية ص (395)، وأصول ابن مفلح (3/ 1196).
(3) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 877).
(4) نقله شيخ الإسلام في المسودة لآل تيمية ص (395) وذكره عن أبي البركات. انظر: التبصرة للشيرازي ص (447)، واللمع للشيرازي ص (61).
(5) ساقطة من المخطوط، والمثبت من المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (143).
(6) مختصر أصول الفقه لابن اللحام (143).
(7) الحنفي لا يقول بصحة الحج الفرض بنية النفل.




الجزء: 3 - الصفحة: 198






زاد نقلته على ثلاثة سمي مستفيضًا مشهورًا. وذكره الإسفرائيني، وأنه يفيد العلم نظرًا والمتواتر ضرورة.
اختلفوا في تقسيم الخبر، فمنهم من قسمه إلى متواتر، وآحاد. ومنهم من زاد ثالثًا، وهو المستفيض.
أما إذا قلنا بالتقسيم الأول، وحدّينا المتواتر، فقد علم أن ما عداه آحاد، وهو صحيح، ولأجل هذا اقتصر جماعة عليه.
ومنهم من قال: الآحاد: ما أفاد الظن.
ولا شك أنه منتقض طردًا وعكسًا، إذ طرده، أن غير الآحاد لا يفيد الظن، والحاصل؛ أن القياس يفيده، وعكسه، أن كل خبر آحاد يفيد الظن، والحاصل، أن بعض أخبار الآحاد لا تفيد الظن، وقد تقدم الكلام على الاطراد، والانعكاس، بما يغني عن إعادته، وأن المرجح أن المطرد: هو المانع، والمنعكس: هو الجامع.
وأما على التقسيم الثاني: فاختلفوا في المستفيض، فمنهم من قال: ما زاد ناقلوه على ثلاثة. ومنهم من قال: ما عده الناس شائعًا.
وقال (1) يوسف الجوزي (2): المستفيض: ما ارتفع عن(1) انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح ليوسف الجوزي ص (24).
(2) هو: أبو محمد محيي الدين يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي برع في علوم كثيرة، ولا سيما التفسير والفقه وأصوله، وصار مقصد طلبة العلم، من مصنفاته: معادن الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، والمذهب الأحمد في مذهب أحمد، والإيضاح لقوانين الاصطلاح، توفي سنة: (656 هـ). =
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رد: الأول (1): بتواترها [معنى] (2) كشجاعة علي وسخاء حاتم (3)، ثم هي ظنية.
والثاني (4): بأنه دل السياق والقرائن أن العمل به (5)، ولو كان بغيره لظهر، واشتهر ونقل.
والثالث (6): بأنه ظهر وانتشر (7).
والرابع: بأن المراد من الإنكار القياس الباطل (8)، بأن صدر من غير مجتهد أو في مقابلة نص، أو فيما اعتبر منه العلم،= والمصنف يشير إلى تصحيح السند الذي فيه عبد الله بن خير قال فيه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 292): "عبد الله بن خير لم يحتج به صاحبا الصحيح". قال ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 60)، ورواه أبو داود وإسناده صحيح.
(1) وهو الرد على الاعتراض الأول وهو: فإن قيل: آحاد والمسألة قطعية.
(2) ساقطة من المخطوط، وأثبتها ليستقيم بها المعنى، وهو مثبتة في أصول ابن مفلح والتحبير.
(3) هو: حاتم بن عبد الله بن سعد بن حشرج الطائي، شاعرٌ جوادٌ كريمٌ. ضرب به المثل في الكرم، كانت له قدور كبار. مصادر الترجمة: الشعر والشعراء لابن قتيبة (106)، المخبر (145).
(4) أي: أن الاعتراض الثاني: وهو: لعلّ عملهم بغير القياس.
(5) العمل بالقياس.
(6) الاعتراض بأنّه عمل بعض الصحابة - رضي الله عنهم -.
(7) انظره في بيانه لحجية الإجماع في القسم الأول من شرح المختصر ص (490). وانظر: أصول ابن مفلح (3/ 1336)، التحبير للمرداوي (7/ 3511).
(8) جواب عن اعتراض مفاده: أن الصحابة أنكروا القياس.




الجزء: 3 - الصفحة: 286






وجه الأول كما قال القاضي (1)، وغيره: بناء على أصلنا، أن مطلق الأمر للفور. وأيضًا: فإن الأمر الإيجاب: طلب فعل يذم تاركه إجماعًا، ولا ذم على فعل، وهو الكف عنه، أو الضد، فيستلزم النهي عن ضده، أو النهي عن الكف عنه. وقوله: "من حيث المعنى لا اللفظ" يعني: أن قوله: "قم" غير قوله: "لا تقعد"، وقوله: "تحرك" غير قوله: "لا تسكن" لفظًا، لكن يلزم من قيامه أن لا يقعد، أو من حركته أن لا يسكن، لاستحالة اجتماع الضدين.
ومن يقول: هو نهي من جهة اللفظ، يريد أن قوله: "قم" يستفاد منه استفادة لفظية عدم القعود، لا استفادة التزامية، أن: إن طلب القيام بعينه هو طلب عدم القعود، وعند التحقيق يرجع هؤلاء إلى الأول.
وأما قول المعتزلة فإنهم بنوه على مذهبهم، وهو اشتراط الإرادة ووجودها غير معلوم.
قوله (2): وأمر الندب كالإيجاب عند الأكثر، [إن] (3) قيل مأمور به حقيقة.
إن قيل مأمور به حقيقة فهو كالإيجاب، بمعنى هل هو نهي عن ضده على طريق الندب من جهة اللفظ، أو المعنى، أولا يكون نهيًا عن ضده؟ فيه الخلاف المتقدم.(1) انظر: العدة (2/ 368).
(2) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (102).
(3) ما بين معقوفين ليست في المخطوط، والإكمال من المطبوع.
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وفيه فائدة وهي: تعلق المأثم بالترك في كل الوقت لا يختصر بالأخير (1).
قال القاضي في العدة: وأما من شبه ذلك بالكفارة فهو الدليل، عليه لأن الكفارة واجبة عليه من حيث الحنث في يمينه، وبأي نوع من أنواع الكفارة كفر كان وجوب الكفارة سابقًا لفعله، وكان مؤديًا لما سبق وجوبه، كذلك يجب أن يكون في أول وقت من أوقاته فعل أن يكون فاعلًا لما سبق وجوبه (2).
واحتج من قال باشتراط العزم بأنه بدل عن الفعل في أول الوقت، وهو المانع من حصول المأثم بالتأخير.
فقيل لهم: لو كان بدلًا لسد مسد المبدل منه، كسائر أبدال الشرع كالماء عن التراب، والإطعام عن الصوم، والصيام عن العتق، والصوم عن الدم في الإحرام، فلما لم يسد مسد المبدل منه بل كان في الذمة بحاله بطل كونه بدلًا.
قالوا: إنما هو بدل عن تقديم الفعل وتعجيله لا عن أصله، فإذا عزم كان عزمه بدلًا عن تقديم الفعل في كل وقت كان فيه عازمًا على الفعل في الوقت الذي يليه، فصار كأن الشرع يقول للمكلف: لك تأخير الفعل عن أول الوقت بشرط أن يكون عازمًا لا مهلًا قال لهم المعترض: فأين لنا بدل عن وصف فعل لا عن أصله؛ لأن التقديم وصف للصلاة، قالوا: لنا مثل ذلك في الفدية الواجبة على الحامل والمرضع إذا خافتا على الجنين والرضيع(1) عن الواضح لابن عقيل (1/ ق 281 ب) بتصرف.
(2) انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 315).
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(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى) (1)
قوله: (مسألة إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى، ذكره بعض أصحابنا وغيرهم) لأن الاشتراك يخل بالتفاهم، ولحاجته إلى قرينتين بحسب معنييه، والمجاز أغلب وقوعا، قال ابن جني: أكثر اللغة مجاز وأبلغ - أي من البلاغة وما يتبعها نحو "زيد بحر" فإنه أبلغ من قولنا جواد -، وأوجز كقولك "رأيت أسدًا يقاتل" فإنه أوجز من قولك رأيت رجلًا كالأسد في الشجاعة يقاتل، وأوفق للطباع، ويتوصل به إلى السجع وهو رعاية الوزن، والمقابلة: وهي جمع بين ضدين فأكثر.
وعورض بأن المشترك حقيقة فيطرد ويشتق منه ويتجوز من مفهوميه، فتكثر الفائدة، ويستغني عن العلاقة وعن الحقيقة وعن مخالفة ظاهر وعن الغلط عند عدم القرينة لوجوب التوقف.
وما ذكر من فوائد المجاز فمشترك لكن كون المجاز أغلب لا يقابله شيء، قاله ابن الحاجب (2).(1) العنوان من الهامش.
انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 326)، ونهاية السول (2/ 181).
(2) هذا معنى كلام ابن الحاجب.
انظر: مختصره بشرح العضد (1/ 155 - 156)، ومنتهى السول له ص (21).
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نسبة السمنان، ببلاد الهند، يحجون إليها. وقيل: نسبة إلى سومنان (1)، ببلدة من الهند، على غير قياس، فهم فرقة من عبدة الأصنام، يقولون بالتناسخ.
وأما السوفسطائية (2): فسموا بذلك لتجاهلهم، لأن سفسط معناه: تجاهل. وقيل: لهذيانهم، يقال سفسط في الكلام، إذا هذا في كلامه، وهم أصحاب سوفسطا.
قال (3) الشيخ سعد الدين التفتازاني (4): سوفسطا اسم= وكشتريا (kshatriyas)، وهم المقاتلون الذين يدافعون عنهم، وبَراهِمَة (Brahmans)، وهم العلماء وقادة الناس في العبادات، ولا يجوز في المذهب الهندوكي أن يقرأ كتبهم المقدسة، ويرأس الناس في العبادات غير البراهمة، وكانت السمنية علماء وقادة الناس في عباداتهم.
انظر: بيان المختصر هامش (2) (1/ 641)، البوذية تاريخها وعقائدها ص (65)، فواتح الرحموت (2/ 113).
(1) وقيل: نسبة إلى صنم اسمه "سومنات" كسره السلطان محمود بن سبكتكين.
انظر: فواتح الرحموت (2/ 113)، تيسير التحرير (3/ 31).
(2) انظر: الفصل في الملل والنحل ابن حزم (1/ 8 - 9).
(3) انظر: شرح المقاصد للتفتازاني (1/ 22 - 23)، تيسير التحرير (3/ 32).
(4) هو: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، سعد الدين، من أئمة العربية والبيان والمنطق، من مصنفاته: التلويح في كشف حقائق التنقيح، حاشية على شرح العضد على المختصر، تهذيب المنطق والكلام، وغيرها .. توفي سنة: (793 هـ).
انظر: الدرر الكامنة (5/ 119)، البدر الطالع (2/ 303)، الفتح المبين (2/ 206).
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ابن برهان (1) عن الفقهاء قاطبة، وقال الباجي (2): لا يقتضي التكرار بتكرار الصيغة، وبه قال عبد الوهاب.
قوله (3): مسألة: إذا علق الأمر على علة ثابتة، وجب تكرره بتكررها اتفاقًا. وإن علق على شرط، أو صفة، فكالمسألة قبلها. واختار القاضي، وأبو البركات، وغيرهما، التكرار هنا.
الأمر المعلق على العلة الثابتة، يتكرر بتكررها اتفاقًا (4)، لاتباع العلة، لا للأمر، والعلة إذا أطلقها أهل الشرع، يريدون بها العلة الشرعية الكاملة، وقد تقدم (5) ذكرها، والكلام عليها، عند قول المصنف: "ثم استعيرت شرعًا لمعان".
وأما إذا علق على شرط، كقوله: "إذا زالت الشمس فصلوا". أو صفة، كقوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} (6) {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} (7) هل يقتضي التكرار بتكرار الشرط والصفة أم لا (8)؟(1) في الوصول إلى الأصول (1/ 161) قال بالتكرار ولم ينسبه إلى الفقهاء، انظر قوله هذا في المسودة ص (23) وفي الرسالة المحققة للمسودة (1/ 44): بلفظ: "فالذي نقله ابن برهان أن القول بالتكرار هنا قول الفقهاء قاطبة".
(2) انظر: إحكام الفصول ص (94).
(3) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (101).
(4) انظر: الإحكام (2/ 181).
(5) انظر: من القسم الأول من هذه الرسالة المحقق بتحقيق الدكتور عبد العزيز القايدي (2/ 336).
(6) آية (2) من سورة النور.
(7) آية (38) من سورة المائدة.
(8) قال الزركشي في البحر المحيط (2/ 165): منشأ الخلاف في المسألة هو: هل تدل إضافة الحكم إلى الشرط على أن الشرط مؤثر كالعلة أم لا؟ =
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في المعاملات. أما العبادات فالفقهاء يقولون الصحة وقوع الفعل كافيًا في سقوط القضاء. والمتكلمون يقولون ما وافق الأمر (1).
وبنوا على الخلاف صلاة من ظن الطهارة وليس متطهرًا فعلى قول الفقهاء هي باطلة وعلى قول المتكلمين هي صحيحة، ولكن هل عليه قضاء مع الحكم بالصحة أو لا، فذهب الأكثر إلى أن القضاء لا بد منه (2).
قال القرافي: النزاع لفظي والأحكام متفق عليها؛ لأنهم اتفقوا على أنه موافق لأمر الله تعالى وأنه يثاب عليه وأنه لا يجب عليه القضاء إذا لم يتبين حدثه، ويجب إذا تبين لكن خلافهم في لفظ "الصحة" هل وضع لما وافق الأمر سواء أوجب القضاء أم لم يوجب أو لما لا يمكن أن يتعقبه قضاء (3).(1) فعلى هذا يكون تعريف المتكلمين للصحة أعم من تعريف الفقهاء؛ لأن كل ما وافق الأمر فهو صحيح عند المتكلمين، وليس كل ما وافق الأمر صحيحًا عند الفقهاء، فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث باطلة عند الفقهاء لاختلال شرط الصحة وهو الطهارة، وصحيحة عند بعض المتكلمين والمراد بالفقهاء هنا الأحناف وبالمتكلمين معظم الأصوليين من أتباع المذاهب الثلاثة الأخرى.
انظر: روضة الناظر ص (31)، ومذكرة أصول الفقه ص (44 - 45) وتشنيف المسامع ق (8) والمدخل لابن بدران ص (64)، وشرح الكوكب المنير (46511) والأحكام للآمدي (1/ 100)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 103)، فواتح الرحموت (1/ 120 - 121).
(2) انظر: تشنيف المسامع ق (8).
(3) هذا بمعنى كلام القرافي. انظر: شرح تنقيح الفصول ص (76 - 77).




الجزء: 1 - الصفحة: 436






قال قتيبة بن سعيد (1): لو أدرك أحمد بن حنبل عصر الثورى (2) ومالك والأوزاعي (3)، والليث بن سعد (4)، لكان هو المقدم.(1) هو قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي مولاهم البلخي ثم البغلاني، (أبو رجاء) الحافظ محدث خراسان ولد سنة (149 هـ) كان ثقة عالمًا صاحب حديث، اسمه "يحيى" وقيل علي ولقبه قتيبة، وتوفي سنة (240 هـ).
انظر: تقريب التهذيب ص (281)، وشذرات الذهب (2/ 94)، ومعجم المؤلفين (8/ 128).
(2) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى الكوفي (أبو عبد الله) الفقيه المحدث سيد أهل زمانه علمًا وعملًا ولد سنة (97 هـ)، قال ابن المبارك: كتبت عن ألف شيخ ومائة شيخ ما فيهم أفضل من سفيان من كتبه "الجامع الكبير" و"الفرائض" مات بالبصرة سنة (161 هـ).
انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ج 1 من القسم الأول ص (222)، وشذرات الذهب (1/ 250)، ومعجم المؤلفين (4/ 234).
(3) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي ولد سنة (88 هـ)، كان من فقهاء أهل الشام وقرائهم وزهادهم، رأسا في العلم والعمل جم المناقب وكانت الفتيا تدور بالأندلس على رأيه إلى زمن الحكم بن هشام الذي توفي سنة (256)، من مصنفاته الأوزاعي "كتاب السنن" و"المسائل" وكلاهما في الفقه، وتوفي سنة (157 هـ).
انظر: تقريب التهذيب ص (207)، وشذرات الذهب (1/ 241)، ومعجم المؤلفين (5/ 163).
(4) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم (أبو الحارث) شيخ الديار المصرية وعالمها ولد سنة (94 هـ) وكان أحد الأعلام ثقة، من آثاره "التاريخ" و"مسائل في الفقه" وتوفي سنة (175 هـ).
انظر: تهذيب التهذيب (8/ 459)، وشذرات الذهب (1/ 175)، ومعجم المؤلفين (8/ 162).




الجزء: 1 - الصفحة: 36






الذي أخزاكم. فقال عمر: اسكت [أخزى] (1) الله مكانًا رأوك فيه. قال: وأقام أبو بكرة على قوله، وتاب الإثنان، فكان أبو بكرة بعد ذلك، إذا دعي إلى شهادة قال: اطلب غيري، فإن زيادًا قد أفسد عليّ شهادتي.
وروى (2) صالح (3) في مسائله (4)، بإسناده عن أبي عثمان النهدي قال: جاء رجل إلى عمر فشهد على المغيرة بن شعبة، فتغير لون عمر، ثم جاء آخر فشهد، فتغير لون عمر، ثم جاء آخر فشهد فاستكبر ذلك عمر، ثم جاء شاب يخطو ببدنه، فقال عمر: ما عندك يا سلح العقاب، وصاح به عمر صيحة، فقال أبو عثمان: والله لقد كدت يغشى عليّ. فقال: يا أمير المؤمنين، رأيت أمرًا قبحًا. فقال: الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بأصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم-.
قال: فأمرنا وكيلًا لنا فجلدوا.(1) في المخطوط [أخزاك] والتصويب من الأغاني (16/ 58)، شرح المختصر للطوفي (2/ 172).
(2) لم أجده في مسائل الإمام لابنه صالح المطبوع.
ورواه الطبراني في مسند شبل بن معبد (7/ 372، 373) وقال الحافظ في فتح الباري (5/ 256): إسناده صحيح.
(3) هو: صالح بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، أبو الفضل، أكبر أولاده، سمع من أبيه مسائل كثيرة كان أبوه يحبه ويكرمه، ولي القضاء بأصبهان ومات بها سنة (266 هـ).
انظر: طبقات الحنابلة (1/ 173)، المقصد الأرشد (1/ 444 - 445).
(4) طبع بتحقيق الدكتور فضل الرحمن دين محمد ضمن مطبوعات الدار العلمية - دلهي.




الجزء: 2 - الصفحة: 224






الشرط والسبب وجزء السبب، فإن الشرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط، كالإحصان الذي هو شرط وجوب رجم الزاني ينتفي وجوب الرجم لانتفائه، فلا يرجم إلا محصن، وكالحول الذي هو شرط وجوب الزكاة ينتفى وجوبها لانتفائه فلا تجب إلا بعد تمام الحول.
والسبب الذي هو العلة الكاملة أو العلة بدون شرطها ينتفي الحكم الذي هو معلولها بانتقائها أو انتفاء جزء منها، كانتفاء البيع لانتفاء العقد والمتعاقدين وشمروط الصحة وانتفاء جزء من ذلك فلما كان قوله وإما لزم من انتفائه انتفاء أمر يتناول السبب أيضًا قال: على غير جهة السببية ليخرج السبب وجزءه.
وهذا الحد هو معنى حد الآمدي وغيره (1).
وقال في التمهيد: الشرط ما وجد الحكم بوجوده وعدم بعدمه (2).
وفي الروضة وقاله الغزالي: ما لا يوجد الشروط دونه ولا يلزم وجوده بوجوده (3).(1) الأحكام للآمدي (1/ 100) وبالحد الذي أورده البعلي عرف الطوفي الشرط. انظر: شرح المختصر له (1 / ق 145 أ).
(2) في التمهيد لأبي الخطاب (1/ 68) وعدم بانعدامه مع قيام السببية وهذا التعريف غير صالح لأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود.
(3) قال ابن قدامة في الروضة ص (31) ومما يعتبر للحكم الشرط، وهو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم كالإحصان مع الرجم والحول في الزكاة، فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. أ. هـ. =




الجزء: 1 - الصفحة: 427






الجواب: أن خروجه بدليل اقتضى خروجه، وذلك كخروج المريض والمسافر والحائض من العمومات الدالة على وجوب الصوم والصلاة والجهاد، وذلك لا يدل على عدم تناولها لهم اتفاقًا، غايته خلاف الأصل ارتكبت لدليل وهو جائز.
قوله (1): مسألة: مثل {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} (2)، {يَاعِبَادِ} (3) يشمل الرسول عند الأكثر (4).
قال الصيرفي (5) (6) والحليمي (7) (8): إلا أن يكون معه "قل".
لنا: ما سبق، ولأن الصحابة فهموه؛ فإنهم كانوا يسألونه إذا ترك، فيذكر المخصص كفسخ الحج إلى العمرة (9).(1) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (115).
(2) آية (21) من سورة البقرة.
(3) آية (172) من سورة البقرة.
(4) انظر: المسودة ص (133)، أصول الفقه لابن مفلح (2/ 872)، تيسير التحرير (1/ 254)، شرح التنقيح ص (197)، البرهان (1/ 131)، الإحكام (2/ 292).
(5) هو: محمد بن عبد الله البغدادي المعروف بالصيرفي كان إمامًا في الفقه والأصول، له تصانيف منها شرح الرسالة، مات سنة (330 هـ).
انظر: طبقات الاسنوي (2/ 33)، وفيات الأعياني (4/ 199).
(6) انظر: البرهان (1/ 131)، الإحكام (2/ 292).
(7) الحليمي: هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني، فقيه شافعي من تصانيفه: المنهاج في شعب الإيمان، توفي سنة: (403 هـ).
(8) انظر: البرهان (1/ 131)، الإحكام (2/ 292).
(9) رواه البخاري كتاب الحج باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه الهدي برقم: (1486) وما بعدها.=




الجزء: 2 - الصفحة: 517






وحرم الخمر (1)، والمتعة بعد إحلالها.
قالوا قوله تعالى: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا} (2) قيل: لا نسلم أن الناسخ مطلقًا خير من المنسوخ، لقوله: {أَوْ مِثْلِهَا} (3) وقال القاضي: الخير ما كان أنفع إما بزيادة الثواب مع المشقة، وإما بتكثير انتفاع الغير به، قال: لأنَ القرآن متساوي الفضيلة، وقد يكون الأسبق خير للمكلف (4)، وقالت طائفة الجبرية (5): راجعة إلى الآية. والقرآن متفاضل (6)، اختاره أبو العباس ابن تيمية (7).(1) قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [سورة المائدة: 95]. قال الطبري: "وهذا يبين أن الآية ناسخة، وأكثر المفسرين على أن النسخ بسبب الآية، خلافًا للحسن".
انظر: الناسخ والمنسوخ لابن النحاس ص (40)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 210).
(2) سورة البقرة (106).
(3) سورة البقرة (106).
(4) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 787).
(5) الجبرية: إحدى الفرق الكلامية، يقولون بأن الإنسان مجبر على أفعاله، وينفون عن العبد القدرة والمشيئة والاختيار. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/ 97).
(6) وعليه أكثر العلماء: كإسحاق بن راهويه، والقرطبي، وابن العربي، والنووي. وأن النصوص الصحيحة وردت بذلك كفضل سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران وآية الكرسي. وأن المراد بالتفاضل أن ثواب بعضه أكتر من بعض.
انظر: الجامع لأحكام القرآن (2/ 45)، البرهان في علوم القرآن للزركشي (1/ 439).
(7) انظر: المسودة لآل تيمية ص (201).




الجزء: 3 - الصفحة: 156






و"الحر" و "البرد" مما لا يقبل التشكيك فيفيد القطع، أو آحادًا كالقرء ونحوه مما يفيد الظن فيتمسك به في المسائل الظنية دون القطعية، أو باستنباط العقل من النقل، كما إذا نقل إلينا أن الجمع المعرف بالألف واللام يدخله الاستثناء ونقل إلينا أن الاستثناء إخراج بعض ما تناوله اللفظ، فإن العقل يدرك بذلك أن الجمع المحلى بالألف واللام للعموم ولا يعرف بالعقل الصرف فإنه لا يستقل بالأمور الوضعية (1) والله أعلم.
* * *(1) لأن العقل لا مدخل له في معرفة الأوضاع اللغوية إذ هي مبنية على السماع.




الجزء: 1 - الصفحة: 293






ثبت حكمه قبل تبليغه المكلف (1).
لأنه: لو ثبت لزم [وجوب شيء] (2) وتحريمه في واحد.
لأنه: لو نسخ واجب بمحرم أثم بترك الواجب اتفاقًا، وأيضًا [يأثم بعلمه الثاني] (3) اتفاقًا.
قالوا: إسقاط حق لا يعتبر فيه رضا من يسقط عنه، فكذا علمه، كطلاق وإبراء. ردّ: إنما هو تكليف تَضمَّن رفع حكم خطاب.
ثم: يلزم قبل تبليغ جبريل.
قالوا: كما ثبت حكم إباحة الآدمي (4) قبل العلم -فيمن حلف: "لا خرجت إلا بإذنه (5) "- وإباحة ماله (6).(1) فائدة الخلاف: إن قلنا: ثبت الحكم بمجرد وروده، فإن الحكم ثبت في حق المكلف، ويلزمه ولو لم يعلم به إلا بعد مدة، أمَّا إذا قلنا: إن الحكم لا يثبت إلا بعد علم المكلف، فإن تعلُّق المكلف بالحكم منذ علمه به، وما ورد قبل العلم به معفوٌّ عنه. انظر: الإحكام للآمدي (3/ 168)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 201)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 217)، وأصول ابن مفلح (3/ 1175)
(2) ما بين المعقوفتين هكذا ورد عند ابن مفلح في أصوله (3/ 1177) وبها يستقيم المعنى، والذي في المخطوط "وجوب".
(3) هكذا وردت عند ابن مفلح في أصوله (3/ 1177) وبها يستقيم المعنى، والذي في المخطوط "ثم بعلمه الثاني".
(4) لآدمي آخر.
(5) فإذا خرج قبل علمه بإذنه، لم يحنث.
(6) كما لو قال: "أبحتُ ثمر بستاني لكل من يدخله"، فإنه يباح لكل داخل وإن لم يعلم ذلك.




الجزء: 3 - الصفحة: 177






ولكان "جاء زيد وعمرو"بعد تكرارًا، وقبله تناقضًا، وعند رؤيتهما معًا كذبًا.
واحتج من قال بالترتيب بما روى مسلم عن جابر (1): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ "إن الصفا والمروة" (2) فقال: أبدأ بما بدأ به الله (3).
وللنسائي (4)= على الأمر بالقول لما دلت عليه آية البقرة ولم يكن مقدمًا لما دلت عليه آية الأعراف فيلزم التناقض وأما بطلان اللازم فلأن التناقض كذب والكذب على الله عز وجل محال. أهـ.
عن بيان المختصر للأصبهاني في (1/ 267) بتصرف وانظر شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (99).
(1) هو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري السلمي الصحابي الجليل وأحد المكثرين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو من أهل بيعة الرضوان وأهل السبق في الإسلام كثير العلم، وتوفي سنة (74 هـ) وقيل (68) وهو آخر من مات من أهل العقبة.
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (1/ 84)، الإصابة لابن حجر (1/ 213)، أسد الغابة (1/ 207 - 208).
(2) سورة البقرة: (158).
(3) هذه قطعة من حديث جابر الطويل المشهور، انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (8/ 167 - 177).
وأخرجه أبو نعيم في المستخرج وأبو داود والدارمي وابن ماجه وقد أفرد الشيخ الألباني هذا الحديث برسالة خاصة جمع فيها طرقه والزيادات الواردة على رواية مسلم.
انظر: إرواء الغليل للألباني (4/ 201 - 209 - 316) وكتاب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - كما رواها جابر - رضي الله عنه - عنه.
(4) هو أحمد بن شعيب بن علي النسائي (أبو شعيب) وينسب إلى نساء بلده مشهورة الإمام الحافظ المشهور الثقة الثبت صاحب المصنفات ولد سنة (251) =




الجزء: 1 - الصفحة: 262






الترمذي (1)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) رواه الدارقطني (2) وقال: إسناده صحيح (3)، قال أبو العباس (4): "مقتضى كلام أصحابنا أنه نصٌّ في عدم الامتثال، فلا يسوغ صرفه إلى عدم إجزاء الندب، وينبغي أن يقيَّد ذلك بما إذا لم يُعلَم أن الأمر استحباب، فإنه قد جاء في حديث محمد بن كعب (5) مرسلًا (6)، وموقوفًا (7) على ابن عباس: (أيُّما صبي حج(1) سنن الترمذي (2/ 52).
(2) هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني، نسبة إلى دار القطن محلة بغداد، مقرئ محدّث، وصف بالذكاء، توفي سنة 385 هـ، له السنن. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي (3/ 991)، وطبقات الإسنوي (1/ 508).
(3) سنن الدارقطني (1/ 322) باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام برقم (17). والحديث حسنه بهذا اللفظ الترمذي (2/ 26)، وابن حبان. انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (5/ 218). وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (2/ 10). والحديث متفق عليه بلفظ (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) عن عبادة بن الصامت، وانظر ص (45).
(4) هو: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية النميري الحرّاني، من محققي المذهب الحنبلي، له معرفة بالفنون العقلية والنقلية، توفي سنة 728 هـ، من مصنفاته: منهاج السنة، ودرء تعارض العقل والنقل وجميعها مطبوعة. انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (1/ 320)، والمنهج الأحمد للعليمي (5/ 24).
(5) هو: محمد بن كعب بن سليم بن أسد، أبو حمزة القَرَضِي المدني، توفي سنة 120 هـ. انظر: تقريب التهذيب (504).
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 354) كتاب الحج، باب في الصبي والعبد والأعرابي يحج برقم (14871)، وأبي داود في المراسيل ص (137) كلاهما من حديث محمد بن كعب مرسلًا.
(7) أخرجه الطبراني في الأوسط (3/ 353)، والحاكم في المستدرك (1/م 481)، =




الجزء: 3 - الصفحة: 50






بالتسخير صرح به جماعة، منهم القفال (1)، والغزالي (2)، والشيخ موفق (3) الدين، وأتباعهم (4)، وادعى القرافي (5) أن الصواب السخرية، وهو الاستهزاء، ومنه قوله تعالى {لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ} (6).
قال الأسنوي (7): "هذا عجيب، فإن فيه ذهولًا عن المدلول الأول، وتغليطًا لهؤلاء الأئمة".
والشعر (8) المذكور لامرئ القيس (9) وتمامه:(1) في كتابه "الإشارة" وهو مفقود. انظر: نهاية السول (2/ 249).
(2) انظر: المستصفى (2/ 66).
(3) انظر: روضة الناظر (2/ 598).
(4) انظر: نهاية السول (2/ 249).
(5) قال القرافي في نفائس الأصول" (3/ 1182): اللائق بهذا القسم أن يسمى سخرية لا تسخير، لأن السخرية الهزو كقوله تعالى: {لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا} [الزخرف: 32] {إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ} [هود: 38] فأما التسخير: فهو نعمة وإكرام لقوله تعالى: {وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ} {وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ}.
(6) آية (11) من سورة الحجرات.
(7) انظر: نهاية السول (2/ 249).
(8) انظر: ديوانه ص (152): وهي من معلقته المشهورة.
(9) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي، أشعر شعراء العرب، يماني الأصل، واختلف المؤرخون في اسمه فقيل جُندُح، وقيل مليكة، وقيل عدي، توفي سنة: (80 ق. هـ).
انظر: الشعر والشعراء (1/ 52 - 86)، تهذيب الأسماء واللغات (1/ 125).
وهذا من معلقته المشهورة التي مطلعها:
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ... بسقط اللوى بين الدخول فحومل




الجزء: 2 - الصفحة: 334






والذي ذكره المصنف هو الذي ذكره العلامة ابن مفلح وابن الحاجب في "المختصر" وهو من باب إطلاق المصدر على المفعول مجازًا (1).
* * *(1) انظر: بيان المختصر للأصبهاني (1/ 338 وص (34).




الجزء: 1 - الصفحة: 344






الخطاب الذي أعطيه داود عليه السلام (1).
وقيل أول من قالها: يعقوب رواه الدارقطني (2) بسند واه (3) في غرائب مالك.
وقيل: أول من قالها: يعرب بن قطان (4).
وقيل: كعب بن لؤي (5)، أخرجه القاضي أبو أحمد (6)= انظر: تفسير ابن كثير (4/ 30)، وتفسير الشوكاني (4/ 425)، وشرح صحيح مسلم للنووي (6/ 156).
(1) انظر: جامع البيان للطبري (23/ 89).
(2) هو علي بن عمر بن أحمد البغدادي الشافعي (أبو الحسن) الدارقطني الإمام الحافظ الكبير ولد سنة (306 هـ). كان محدثًا حافظًا مقرئًا، قال أبو ذر الهروي قلت للحاكم: هل رأيت مثل الدارقطني؟ فقال: هو لم ير مثل نفسه فكيف أنا، له مصنفات كثيرة منها: "كتاب السنن" و"المختلف والمؤتلف"، توفي سنة (385 هـ).
انظر: معجم المؤلفين (7/ 157)، وشذرات الذهب (3/ 116) وما بعدها، ومقدمة تحفة الأحوذي (1/ 208).
(3) في الأصل "واهي" والصواب ما أثبته لأن الياء تحذف لالتقاء الساكنين.
(4) هو يعرب بن قطان بن عابر أحد ملوك العرب في الجاهلية الأولى كان خطيباً حكيمًا شجاعًا، يقال إنه هو وأبوه أول من دعا العرب إلى الاحتفاظ بلغتهم وتنسب إليه العربية.
انظر: الأعلام للزركلي (3/ 116)، وسبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ص (16).
(5) هو كعب بن لؤي بن غالب (أبو هصيص) جد جاهلي من سلسلة النسب النبوي وفيه يلتقي نسب آمنة أم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بنسب أبيه "عبد الله" وكان كعب عظيم القدر عند العرب وهو أول من سن الاجتماع يوم الجمعة وكانت العرب تسميه "يوم العروبة"، وتوفي سنة (300 ق هـ) تقريبًا. انظر: الأعلام للزركلي (3/ 813)، وسبائك الذهب ص (64).
(6) هو محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني (أبو أحمد) والمعروف =




الجزء: 1 - الصفحة: 30






وقيل: معرفة قصد المتكلم، قاله القاضي في "الكفاية" (1) وأبطله النجم بكلام من لا قصد له كالنائم والصبي والمجنون.
وقيل: الفهم والمعرفة، قاله في "التمهيد" (2).
وقيل: فهم ما يدق، حكاه ابن قاضي (3) الجبل.
وقيل: استخراج الغوامض والاطلاع عليها (4) قاله ابن هبيرة (5).
وجه الأول قوله تعالى حاكيًا عن موسى عليه السلام: {وَاحْلُلْ عُقْدَةً=جودة الذهن من جهة تهيئه لاقتناص كل ما يرد عليه من المطالب، وإن لم يكن المتصف به عالمًا كالعامي من الفطن، وأما العلم فسيأتي تحقيقه عن قريب، وعلى هذا كل عالم فهم وليس كل فهم عالمًا" اهـ.
انظر: المستصفى (1/ 4) وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 75)، والإحكام للآمدي (1/ 5).
(1) كتاب في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى.
(2) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (1/ 3).
(3) وبهذا قال أبو إسحاق الشيرازي.
انظر: غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول ص (21).
(4) في الإفصاح (1/ 56) لابن هبيره (والاطلاع على أسرار الكلم).
(5) هو يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني الدوري، البغدادي الحنبلي (عون الدين، أبو المظفر) الوزير العادل ولد سنة (449 هـ) كان فاضلًا متواضعًا أديبًا نحويًا فقيهًا مقرئًا، شديدًا في أتباع السنة وسير الخلف، استوزره المقنفي لأمر الله العباسي المتوفي سنة (555)، وله عدة مصنفات منها: "الإفصاح عن معاني الصحاح" و "العبادات" في المذهب ومات مسمومًا سنة (650 هـ).
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (1/ 251)، وشذرات الذهب (4/ 191)، ومعجم المؤلفين (3/ 228).




الجزء: 1 - الصفحة: 57






قوله (1): ويعم عند الأكثر (2) الاسم المفرد المحلى بالألف واللام، إذا لم يسبق تنكير.
ومنها: الاسم المفرد المحلى بالألف واللام؛ كالرجل، والسارق، خلافًا لبعض الشافعية (3) والجبائية (4).
حملًا للتعريف على فائدة (5) لم تكن.
وللاستثناء منه، كقوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} (6).
ولا يعم مع قرينة اتفاقًا (7)، كسبق تنكير؛ كما في قوله تعالى: {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} (8).
ومع جهلها: يعم عندنا (9)، وعند الأكثر (10).(1) انظر: المختصر في أصول الفقه (107).
(2) انظر: العدة (2/ 485 - 591)، المسودة ص (105)، تيسير التحرير (1/ 209)، الإشارة للباجي ص (185)، التبصرة ص (115).
(3) انظر: المحصول (2/ 367).
(4) انظر: المعتمد (1/ 227).
(5) وهي: تعريف جميع الجنس؛ لأنه الظاهر كالجمع. انظر: أصول ابن مفلح (383)، شرح الكوكب (3/ 131).
(6) آية (2، 3) من سورة العصر.
(7) أي قرينة عهد. انظر: المسودة ص (105)، شرح الكوكب (3/ 132)، المغني للخبازي ص (116)، التقرير والتحبير (1/ 200)، التبصرة ص (115).
(8) آية (16) من سورة المزمل، والتي قبلها "كما أرسلنا إلى فرعون رسولا" فيكون الرسول معهودا عند السامع وهو هنا موسى عليه السلام.
(9) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 770)، شرح الكوكب (3/ 132).
(10) انظر: العدة (2/ 522)، أصول الفقه لابن مفلح (2/ 770)، شرح اللمع (1/ 315).




الجزء: 2 - الصفحة: 438








د) ينسب - غالبًا- الآراء التي يوردها ابن اللحام غير معزوة إلى قائليها. انظر: ص (141 - 142).
هـ) ضبط الكلمات المشتبهة كما في تعريف المخصص. انظر: ص (260).
و) بين عود الضمائر، أو المسائل، أو الأقوال الموجودة في المختصر إلى مكانها. انظر: ص (144).
وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل عند تفصيل منهجه -بإذن الله-.

ثانيًا: سار في ترتيب الموضوعات كما سار القاضي علاء الدين ابن اللحام في مختصره، دون تقديم أو تأخير
وكذا في عرض المسائل، فالماتن -رحمه الله- يذكر عنوان الموضوع دون ذكر كلمة (باب) أو (فصل) أو نحوهما وكذا الشارح.
والماتن قد يصدر المسألة بقوله: "مسألة" دون أن يعطي المسألة رقمًا وصفيًا ترتيبيًا، فلا يقول مثلًا: المسألة الأولى، المسألة الثانية .. إلخ وكذا الشارح.

ثالثًا: التعريفات
أ) التعريف اللغوي
1) يذكر المؤلف التعريف اللغوي غالبًا، وذلك مثل:
أ - قوله في تعريف الشرط: الشرائط: جمع واحدها شرط. قال ابن أبي الفتح: الشرط بسكون الراء يجمع على شروط، وشرائط. قال الجوهري: الشرط معروف وكذا الشريطة وجمعها شرائط. انظر: ص (43).




الجزء: 2 - الصفحة: 79






الأفضل. خلافًا لابن عقيل (1) وعن أحمد روايتان (2) (3).
لنا: أنهم استفتوا من الصحابة والسلف وأفتوا، وشاع ولم ينكر (4)، وقد قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ} (5). وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أصحابي كالنجوم) (6) الحديث.
ووجه الثاني: أنه كما لا يجوز له تقليد العامي مع وجود المجتهد، فكذا لا يجوز له تقليد المفضول مع وجود الأفضل (7).
قوله: فإن سألهما واختلفا عليه واستويا (8) عنده اتبع أيهما شاء، وقيل: الأشدُّ. وقيل: الأخفّ، ويحتمل أن يسقطا ويرجع إلى غيرهما إن وجد، وإلا فإلى ما قبل السمع (9).= وهو مذهب الجمهور، انظر الإحكام للآمدي (4/ 237)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (442)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 251).
(1) انظر: الواضح لابن عقيل (1/ 294).
(2) انظر الروايتين في التمهيد لأبي الخطاب (40/ 403)، والمسودة لآل تيمية ص (462، 464)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 666)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 571).
(3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (167).
(4) انظر الدليل في أصول ابن مفلح (4/ 1560)، والتحبير للمرداوي (4/ 4083).
(5) سورة النحل (43).
(6) سبق تخريجه ص 387.
(7) انظر: الواضح لابن عقيل (1/ 294)، والتحبير للمرداوي (8/ 4082).
(8) تحرير النزاع في المسألة: إذا استوى عند العامي المجتهدان، فلا فضل لأحدهما على الآخر، وكل واحد منهما أفتى له بحكم مختلف عن الآخر، فأيهما يتبع؟
(9) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (168).




الجزء: 3 - الصفحة: 454






وأبطل هذا التعريف بأمرين:
أحدها: أن المعرفة مرادفة للعلم، يقال: "علمت الشيء وعرفته" بمعنى واحد (1) ولهذا قيل في قوله تعالى: {لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ} (2) أي لا تعرفونهم.
وتعريف الشيء بمرادفه لا يصح إذ هو تعريف له بنفسه (3).
الثاني: أنه تعريف دوري (4) لأن لفظ المعلوم مشتق من العلم ولا بد (من) (5) معرفته، وحينئذ يحتاج في معرفة العلم إلى معرفة العلم وهو دور (6).
وقال بعضهم: تبين المعلوم على ما هو به (7).
والحد للحقيقة ينتظمها شاهدًا وغائبًا، والله سبحانه يتعالى(1) قال الغزالي: المعرفة خلاف العلم في اللغة، فإنها لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد والعلم يتعدى إلى مفعولين، المنخول للغزالي ص (39).
(2) سورة الأنفال: (60)، واستدل له بقوله تعالى: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (146)} [البقرة: 146] حيث أقام العلم مقام المعرفة والمعرفة مقام العلم، راجع التمهيد لأبي الخطاب (1/ 37).
(3) انظر: المستصفى للغزالي (1/ 24).
(4) الدور هو: توقف الشيء على ما يتوقف عليه، قاله الجرجاني في التعريفات ص (104).
(5) ما بين المعكوفين تكرر بالأصل.
(6) ما بين الحاصرتين نقله المؤلف من شرح مختصر الطوفي (1/ 48 / ب).
(7) نسبة أبو الخطاب إلى بعض الأشعرية.
انظر: التمهيد له (1/ 36).




الجزء: 1 - الصفحة: 82






هو مذهب الشافعي وأصحابنا أن جميع الوقت وقت للأداء (1).
زاد التاج السبكي قيدا فقال: جميع وقت الظهر جوازا (2) قال شارحه (3): واحترز بقوله: (جوازا) عن وقت الضرورة فإنه أوسع من ذلك، وهذا قيد (زاده) (4) على المصنفين لابد منه. انتهى.
لكن هل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت العزم؟ فيه وجهان للحنابلة والشافعية.
أحدهما: هو شرط اختاره الجمهور من الحنابلة وأبو نصر (5) المالكي على أصول أصحابه، وأبو الطيب وابن الباقلاني وصححه النووي (6)= وشذرات الذهب (2/ 151)، تقريب التهذيب ص (301)، ومعجم المؤلفين (1/ 64)، سلم الوصول للمطيعي (1/ 162).
(1) انظر: المسودة ص (26 - 28)، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (1/ 241)، شرح تنقيح الفصول ص (150)، الأحكام للآمدي (1/ 79 - 82)، المعتمد لأبي الحسين (1/ 125)، والمجموع للنووي (3/ 47 - 49).
(2) عبارة التاج (الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازًا ونحوه) جمع الجوامع (1/ 187).
(3) هو الزركشي. انظر تشنيف المسامع (ق 16 ب).
(4) في التشنيف "زاده".
(5) هو القاضي عبد الوهّاب بن علي بن نصر البغدادي، حيث ذهب هو والقاضي أبو بكر الباقلاني إلى اشتراط العزم، وتقدمت ترجمة عبد الوهّاب ص (253)، انظر: نشر البنود على مراقي السعود لسيدي عبد الله الشنقيطي (1/ 182) ط. دار الكتب بلبنان ..
(6) هو يحيى بن شرف بن مري النووي (أبو زكريا محيي الدين) شيخ الإِسلام وشيخ المذهب الشافعي بلا منازع ولد سنة (631 هـ) وكان آية في العلم =




الجزء: 1 - الصفحة: 362






الواو للترتيب محله إذا كان الفعل يمكن صدوره من واحد، فأما نحو "اختصم زيد وعمرو" فلا خلاف أنها لا تقتضي الترتيب.
وذكر في "شرح الجمل" محتجًا على القائل بالترتيب بأن هذه الأفعال لا تفيد الترتيب فكذلك غيرها (1).
واختار أبو بكر عبد العزيز إن كان كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطًا (2) في صحة الآخر كآية (3). الوضوء فللترتيب وإلا فلا.
احتجوا للأول بالإجماع السابق، وبعطفه تعالى السابق على اللاحق كأيوب ويونس وعكسه (4)، وحكايته عن قول منكري البعث {نَمُوتُ وَنَحْيَا} (5) ولو كانت للترتيب للزم التناقض في آية البقرة والأعراف {وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا} (6) وهي قصة واحدة.= انظر ترجمته: في شذرات الذهب (5/ 330 - 331)، ومعجم المؤلفين (7/ 251)، بغية الوعاة (2/ 210 - 211).
(1) انظر: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور (1/ 227 - 228).
(2) في القواعد والفوائد الأصولية ص (132) مرتبطًا بالآخر.
(3) سورة المائدة: (6) وهي قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}
(4) غير واضحة في الأصل واجتهدت في قراءتها. سورة المؤمنون: (37) {إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (37)}.
(5) سورة المؤمنون: (37).
(6) سورة البقرة: (58) حيث قال تعالى: {وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ} وقال في سورة الأعراف: (161) {وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا} فلو أن الواو مفيدة للترتيب لكان الأمر بدخول الباب مقدمًا =




الجزء: 1 - الصفحة: 261






فمن قال ينقطع (1) قال: لأن التكليف به حينئذ تكليف بإيجاد الموجود، وهو محال، كما بعد حدوثه، وهذا مقتضى قول ابن عقيل في مسألة الأمر بالموجود، فإنه التزم أن المؤمن ليس مأمورًا بالإيمان عند وجوده وأنه لا يصح منه فعل ما هو موجود كالقيام، لا يصح أن يفعله القائم لاستغنائه بوجوده عن موجد، والمؤمن لا يفعل الإيمان إلا في مستقبل الحال (2).
قال الشيخ تقي الدين: وهذا خلاف المذهب (3).
وقال الأشعري: لا ينقطع (4).
قال ابن برهان: هذا مذهبنا خلافًا للمعتزلة (5).
قال: والخلاف لفظي (6).(1) وبهذا قال الطوفي وابن بدران من الحنابلة والجويني.
انظر: مختصر الطوفي ص (15)، والمدخل لابن بدران ص (147)، والبرهان للجويني (1/ 276 - 279).
(2) انظر: المسودة ص (70)، والواضح لابن عقيل (2/ 18 ب).
(3) انظر: المسودة ص (70).
(4) وبهذا قال الفتوحي وهو قول أكثر العلماء.
انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 495)، والأحكام للآمدي (1/ 113)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (3/ 14)، وشرح تنقيح الفصول ص (147)، وإرشاد الفحول ص (11).
(5) هكذا نقله المجد في المسودة ص (70)، وانظر الوصول إلى الأصول لابن برهان (1/ 174).
(6) لم يذكره ابن برهان في الوصول ولعله ذكره في أحد كتبه الأخرى كما أشار إليه محقق كتاب الوصول انظر: المرجع السابق.




الجزء: 1 - الصفحة: 471






وتأتي صيغة افعل لمعان أخر غير ما ذكره المصنف منها الإيذاء وقد تقدم (1)، ومنها التأديب (كل مما يليك) (2) لإصلاح الأخلاق، النفسية [وهي] (3) أخص من الندب (4)، ومنها: الإذن، كقولك لمن طرق الباب: "ادخل" وكأنه من قسم الإباحة (5).
ومنها: التفويض نحو: {فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ} (6)، ومنها التعجب، نحو: {انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ} (7)، ومنها التكذيب {فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} (8)، ومنها المشورة: {فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى} (9)، ومنها الاعتبار: {انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ} (10). أ. هـ.(1) لعله يقصد أمثلة التهديد أو الاحتقار أو الإهانة أو التحقير، فكلها تدخل تحت الإيذاء، والله أعلم.
(2) أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة باب التسمية على الطعام والأكل باليمين برقم: (5061)، ومسلم كتاب الأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحكامها برقم: (2022).
(3) ما بين معقوفين ليست في المخطوط، والسياق يقتضيها.
(4) قال الأسنوي: لأن الأدب متعلق بمحاسن الأخلاق، والمندوب أعم.
انظر: نهاية السول (2/ 247).
(5) فيه إشارة إلى أن المراد بالإذن هنا غير الإباحة لأنها حكم شرعي، وبعضهم أدخله في الإباحة بناء على أنها رفع المنع من الفعل لا أحد الأحكام الخمسة ... قاله المحلي في شرحه على جمع الجوامع (1/ 374).
(6) آية (72) من سورة طه.
(7) آية (48) من سورة الإسراء.
(8) آية (93) من سورة ال عمران.
(9) آية (102) من سورة الصافات.
(10) آية (99) من سورة الأنعام.




الجزء: 2 - الصفحة: 337






ظاهرها على العموم، وإنما قَصَدَتْ لشيء بعينه، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - المُعبِّر عن كتاب الله وما أراد، وأصحابه أعلم بذلك منا لمشاهدتهم الأمرَ وما أريدَ بذلك" (1) انتهى.
وكذلك جزم به الآمدي (2)، (3).
وفي التمهيد: "جميع ذلك كمسألتنا، وإن سلَّمنا أسماء الحقائق فقط (4)، فلأنَّ لفظ العموم حقيقة فيه ما لم نجد مخصصًا، وحقيقة فيه وفي الخصوص" (5).
وأيضًا: لا يلزمه طلب ما لا يعلمه كطلب: هل بعث الله رسولًا؟ (6).
وأجاب في التمهيد: "يلزمه (7)، كما يلزمه هنا طلب المخصِّص في بلده (8). قيل له: فلو ضاق الوقت عن(1) جاءت النسبة إليه في المسودة لآل تيمية ص (111).
(2) الإحكام للآمدي (3/ 51).
(3) انظر: البحر المحيط للزركشي (3/ 46).
(4) وقال أبو الخطاب: "فالفرق أن أسماء الحقائق لا تستعمل في غيرها إلا مجازًا، فلم يجز ترك الحقيقة بغير دليل". انظر: التمهيد لأبي الخطاب (2/ 65).
(5) لأن أسماء الحقائق لا تستخدم في غيرها إلا مجازًا. انظر التمهيد لأبي الخطاب (2/ 65).
(6) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1042).
(7) أي: يلزم المكلف السؤال عن بعثة نبي إذا سمع أنه قد بُعث نبيّ في بلده.
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (2/ 310).
(8) ولا يلزمه أن يجوب البلاد في طلب النبي، ولا في طلب المخصص. انظر عبارة أبي الخطّاب في التمهيد لأبي الخطاب (2/ 310).




الجزء: 3 - الصفحة: 80






قوله (1): مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه، ذكره أبو الخطاب (2) وفاقًا للشافعية (3)، خلافًا للحنفية (4)، والقاضي (5) في الكفاية.
وتترجم هذه المسألة أيضًا بأن عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيصه.
لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم - (لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده) (6) قالوا: معناه بكافر (7)، والذي لا يقتل به ذو العهد هو(1) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (113).
(2) انظر: التمهيد (2/ 172).
(3) انظر: الإحكام (2/ 277).
(4) انظر: تيسير التحرير (1/ 261).
(5) انظر: المسودة ص (140) وأشار إليه في العدة ورجح الأول (2/ 614 - 615).
(6) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الديات باب إيقاد المسلم بالكافر برقم: (4530).
والنسائي كتاب القسامة باب سقوط القود من المسلم للكافر في ثلاثة أحاديث برقم: (4759).
وأخرجه البخاري كتاب الديات باب العاقلة وباب لا يقتل مسلم بكافر برقم: (6903)، (6915) بدون زيادة "ولا ذو عهد في عهده".
(7) أي: ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، والكافر هنا نقدره بالحربي لأنه أدنى من المعاهد، والإجماع قائم على قتله بمثله وهو المعاهد، وبأعلى منه وهو الذمي، لأن عقد الذمة يدوم للذرية بخلاف عقد المعاهدة، وحينئذ يجب أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي أيضًا
تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه.
انظر: تنقيح الفصول ص (222)، نهاية السول (2/ 487).




الجزء: 2 - الصفحة: 499






والثاني: قال به الأشعري ومن وافقه وابن حزم ونفاة القياس والقاضي أبو يعلى وابن الزاغوني (1).
واحتج المثبتون بقوله تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ} (2).
وقوله تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً} (3) وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ} (4) ونظائرها.
ولأنه سبحانه حكيم شرع الأحكام لحكمة ومصلحة، لقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} (5).
والإجماع واقعٍ على اشتمال الأفعال على الحكم والمصالح، إما وجوبًا كقول المعتزلة، أو جوازًا كقول أهل السنة.
فإن قيل: قوله تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ} أي عند ذلك، وأما اللام فللعاقبة، قيل: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ} في التعليل قاله الآمدي (6)= انظر: المسودة ص (3 - 65)، ومنهاج السنة لشيخ الإسلام (1/ 34)، وإعلام الموقعين (2/ 52)، وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 141 - 142)، وشرح الكوكب المنير (1/ 312).
(1) انظر: الأحكام لابن حزم (8/ 1426)، والعدة لأبي يعلى (2/ 1).
(2) سورة المائدة: (32).
(3) سورة الحشر: (7).
(4) سورة البقرة: (143).
(5) سورة الأنبياء: (107).
(6) انظر: الأحكام له (3/ 56).




الجزء: 1 - الصفحة: 301






وجوديان حقيقيان لا يختلفان في الأعصار والأمم، والآخرين وهما اللفظ والكتابة يختلفان في الأعصار والأمم لأنهما موضوعان بالاختيار (1).
قال القرافي: "قلت قال غيره لكل حقيقة أربع وجودات، وجود في الأعيان ووجود في الأذهان، ووجود في البيان، ووجود في البنان يريد الأربعة المتقدمة" (2).
قوله: (ويقوم كل مرادف مقام الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه لم خلافًا للإمام مطلقًا وللبيضاوي والهندي وغيرهما إذا كانا من لغتين).
الإمام هنا هو الذي تقدم التنبيه عليه.
قال القطب وغيره: لا خلاف في جواز وقوع كل من المترادفين مقام الآخر في حال الإفراد، كما في تعديد الأشياء من غير عامل ملفوظ به ولا مقدر، فأما في حال التركيب فاختلفوا، فقيل بجوازه مطلقًا، وهو اختيار ابن الحاجب والأصفهاني والتاج وابن مفلح والمصنف (3) فيجوز أن يقال هذا قمح جيد وهذه حنطة(1) عبارة الغزالي السابقة اقتبسها الشارح عن شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (5) وأخذها الأخير عن المستصفى بتصرف.
انظر: المستصفى للغزالي (1/ 21 - 22).
(2) شرح تنقيح الفصول ص (5).
(3) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (1/ 137) والمحلى على جمع الجوامع (1/ 292)، وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 181).




الجزء: 1 - الصفحة: 163






وقال أبو محمد (1) البربهاري: "ليس العقل باكتساب وإنما هو فضل من الله" (2).
وقال بعضهم (3): قوة بها بين حقائق المعلومات. وقال أبو بكر بن (4) فورك: هو العلم الذي يمتنع به من فعل القبيح (5).
وقال بعضهم: ما حسن معه التكليف.
ومعنى ذلك كله متقارب (6).(1) هو الحسن بن علي بن خلف البربهاري أبو محمد شيخ الحنابلة في عصره ولد سنة (233 هـ) وكان فقيهًا قدوة آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر متقدمًا في الإنكار على المبتدعة. له مصنفات منها: "شرح السنة" وتوفي سنة (329 هـ). انظر: طبقات الحنابلة (2/ 18 - 45)، وشذرات الذهب (2/ 319 - 323)، ومعجم المؤلفين لكحالة (3/ 253).
(2) في العدة بزيادة "ذكره في شرح السنة في جزء وقع إلي".
(3) ونسبه المرداوي إلى أبي الفرج عبد الواحد بن محمد المقدسي المتوفي سنة (486 هـ).
انظر: تحرير المنقول (1/ 90).
(4) هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني الشافعي (أبو بكر) الفقيه الأصولي المتكلم الواعظ له مصنفات كثيرة منها: "دقائق الأسرار" و"مشكل الآثار" ومات مسمومًا سنة (406 هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين (1/ 226 - 227)، وشذرات الذهب (3/ 181 - 182)، ومعجم المؤلفين لكحالة (9/ 208).
(5) كما عرف أبو الحسن الأشعري العقل بـ "العلم".
انظر: البحر المحيط (1/ ق 126 ب)، تحرير المنقول (1/ 91).
(6) العدة لأبي يعلى (1/ 83 - 85).




الجزء: 1 - الصفحة: 103






واحتجوا لو لم يصح الأمر بالموجود لم يصح ذم الكافر على كفره الذي هو فيه في الحال, لأنه لا يصح أمره بتركه لكون الأمر موجودًا ولوجب أن لا يكون المؤمن مأمورًا بالإيمان, لأن ما قد وجد منه لا يصح الأمر به على هذه الصفة.
والجواب: أن الكافر إنما يستحق الذم على ما فعله من اعتقاد الكفر والبقاء عليه، فلا يكون في ذلك دلالة على كونه مأمورًا بما قد وجد منه ذكره في "العدة" (1).
* * *= انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 400)، وروضة الناظر ص (28)، والمسودة ص (57).
(1) العدة لأبي يعلى (2/ 401).




الجزء: 1 - الصفحة: 475






وأراد بـ "الخلل" ذوات الركن أو الشرط ذكره بعضهم.
وقال القطب: أي لفوات شرط وغيره، سواء كان مفسدًا أوْ لا، وقيل: لعذر، والمراد به ما تكون الثانية فيه أكمل من الأولى وإن كانت الأولى صحيحة.
تنبيه: الإعادة فعل العبادة مرة أخرى، والقضاء: فعل العبادة بعد خروج وقتها المعين شرعًا، والأداء: فعل العبادة أولًا في وقتها المقدر لها شرعًا.
والمعاد: ما فعل مرة بعد أخرى. والمقضي: ما فعل بعد وقت الأداء. والمؤدَّى: ما فعل أولًا في وقته المقدر له شرعًا فيكون الذي تكلم عليه المصنف إنما هو المؤدي لا الأداء والمقضي لا القضاء والمعاد لا الإعادة، هكذا حرره ابن قاضي الجبل والتاج السبكي (1).
وذكر الشيخ في الروضة الإعادة والأداء والقضاء كما قلنا (2).= وقال ابن الحاجب: الإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيًا لخلل، وقيل لعذر.
انظر: منهاج الأصول للبيضاوي مع نهاية السول (1/ 109)، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (1/ 232) وقول ابن الحاجب عن القول الثاني "قيل" وتصديره للتعريف الأول يدل على ترجيحه له، وانظر مختصر الروضة للطوفي ص (33).
(1) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 108 - 118).
(2) انظر: روضة الناظر ص (31 - 32).
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قال ابن عقيل (1): وأظنه قول الجبائي (2).
قال ابن برهان (3): صار إليه طائفة من مبتدعة (4) المتكلمين".
وقال ابن مفلح (5): "يجب العمل بخبر الواحد، وجوّزه قوم، وقوم التعبد به عقلًا.
لنا: لا يلزم منه محال (6)، وليس احتمال الكذب والخطأ= من أهل الظاهر كابن داود والقاساني. وانظر: العدة (3/ 857، 861)، روضة الناظر (1/ 366)، شرح الكوكب المنير (2/ 365)، المستصفى (1/ 276).
(1) انظر: الواضح (4/ 362).
(2) قال ابن السبكي في الإبهاج (2/ 300): فإن قلت ما وجه الجمع بين منع الجبائي هنا التعبد به عقلًا، واشتراطه العدد -كما سيأتي إن شاء الله تعالى- النقل عنه فإن قضيت اشتراطه العدد القول به، قلت: قد يجاب بوجهين أقربهما: أنه أراد بخبر الواحد الذي أنكره هنا ما نقله العدل منفردًا به دون خبر الواحد المصطلح، أعني الشامل لكل خبر لم يبلغ حد التواتر، ولهذا كانت عبارة إمام الحرمين: ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد لا يقبل، بل لا بد من العدد، وأقله اثنان. الثاني: أنه يجعله من باب الشهادة.
انظر: البرهان (1/ 231).
(3) في كتابه الوصول (2/ 156) قال: "خلافًا لبعض المعتزلة".
(4) كلمة "مبتدعة" ليست في المطبوع.
(5) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 501).
(6) أي: لم يمنع أن يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- إذا أخبر عدل واحد بحديث عني وظننتم صدقه فاعملوا به.
انظر: بيان المختصر (1/ 668).
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والعرض: إن امتنع انفكاكه عن الماهية فهو العرض اللازم وإلا فهو العرض المفارق (1) وكل واحد منهما إما أن يختص بحقيقة واحدة وهو الخاصة كالضاحك بالقوة والفعل للإنسان (2) أو لا وهو "العرض العام" (3) كالتنفس بالقوة والفعل للإنسان وغيره من الحيوانات.
الثاني من الأربعة: (متقابلة) (4) متباينة (5) أي مقابل القسم الأول وهو الذي تعدد اللفظ والمعنى كالحجر والمدر والشجر، فأسماء متباينة لتباينها.
الثالث (6): إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك، هذا هو الذي اتحد لفظه وتعدد معناه، وهو حقيقة في كل معانيه، ويسمى المشترك سواء تباينت المسميات كالجون للسواد والبياض، أَوْ لا كأسود على شخص من الأشخاص بطريق العلمية، وأطلقناه عليه بطريق الاشتقاق من السواد القائم به فإن مدلوله عند كونه علما(1) انظر: التعريفات ص (148 - 149).
(2) فالخاصة: كلية مقولة على أفراد حقيقة واحدة فقط قولا عرضيا سواء وجد في جميع أفراده كالكاتب بالقوة بالنسبة إلى الإنسان أو في بعض أفراده كالكاتب بالفعل بالنسبة إليه، قال الجرجاني في التعريفات ص (95).
انظر: ضوابط المعرفة للميداني ص (36 - 37).
(3) عرف الجرجاني العرض العام بأنه: كلي مقول على أفراد حقيقة واحدة وغيرها قولا عرضيا، التعريفات ص (149).
انظر: المرجع السابق.
(4) في الأصل: "مقابلة".
(5) في الهامش "الثاني من الأربعة مقابلة متباينة".
(6) في الهامش الثالث "إن كان حقيقة للمتعدد".
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وعليه أكثر كلام ابن عقيل (1)، خلافًا (2) للمقدسي (3).
قد تقدم (4) أَنَّ مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب، لنا: أنه كالنص فينسخ وينسخ به (5)، وإن قيل: إنه قياس= على مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (139): أن أبا محمد البغدادي المراد به القاضي عبد الوهاب، قال ابن مفلح في أصوله (3/ 1168) -بعد ذكره لهذه المسألة- "ذكره أبو محمد البغدادي من أصحابنا". اهـ. وتصريح ابن مفلح بأنه من أصحابنا، ينفي كونه القاضي عبد الوهاب وهو مالكي، وإنَّما المراد به أبو محمد البغدادي الحنبلي وهو إسماعيل بن علي بن حسين البغدادي، الأزجي، المأموني، ابن الماشطة، الملقب بالفخر إسماعيل الحنبلي، وقد سبقت ترجمته في ص (122).
(1) الواضح لابن عقيل (3/ 260).
(2) روضة الناظر لابن قدامة (1/ 335).
(3) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (139).
(4) انظر ص (93).
(5) الفحوى أو مفهوم الموافقة، هل يكون ناسخًا ومنسوخًا؟ اختلف فيها على قولين: الأول: أن الفحوى تكون ناسخًا ومنسوخًا، وهذا مذهب الجمهور وقد حكى فيه الاتفاق الرازي في المحصول للرازي (3/ 360)، والآمدي في الإحكام للآمدي (3/ 165)، والصفي الهندي في نهاية الوصول للصفي الهندي (6/ 2379)، قال السبكي في رفع الحاجب (4/ 106) -مشيرًا إلى الخلاف-: "وادعى الإمام والآمدي الاتفاق عليه، وهذا ليس بجيّد، فالخلاف موجود"، والثاني: أن الفحوى لا يكون ناسخًا ولا منسوخًا، وذهب إلى ذلك أبو إسحاق الإسفرائيني والإسنوي في نهاية السول للأسنوي (2/ 596)، وهو المختار عند الشيرازي كما في اللمع للشيرازي ص (60). وانظر المسألة في: المعتمد للبصري (1/ 404)، والعدة لأبي يعلى (3/ 828)، وشرح اللمع للشيرازي (1/ 512)، وقواطع الأدلة للسمعاني: (3/ 93)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 392)، وبذل النظر للإسمندي ص (351)، والمحصول للرازي (3/ 360)، =
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وإن بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الله أمر به، أو نهى عنه فكالقرآن.
وقال (1) حفيد القاضي (2)، وابن أبي موسى (3)، وغيره من علمائنا: ما كان خبرًا عن الله تعالى أنه قاله، فحكمه كالقرآن.
ومنع أبو الخطاب (4) إبداله بما هو أظهر منه معنى، أو أخفى، لجواز قصد الشارع التعريف (5) بذلك.
وذكر بعض علمائنا (6): يجوز بأظهر اتفاقًا، لجوازه [بغير عربية] (7)، وهي أتم بيانًا.
وجوزه بعضهم (8) بلفظ مرادف.(1) انظر: أصول ابن مفلح (59912).
(2) هو: القاضي عماد الدين أبو يعلى الصغير بن القاضي أبي خازم ابن القاضي الكبير أبي يعلى، شيخ المذهب في وقته، برع في المذهب والخلاف والمناظرة، وأفتى ودرس وناظر في شبيبته، من تصانيفه "التعليقة" في مسائل الخلاف، والمفردات وكتاب شرح المذهب. مات سنة (560 هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء (20/ 353)، ذيل طبقات الحنابلة (1/ 244)، المنهج الأحمد (3/ 173).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 599).
(4) انظر: التمهيد (3/ 162).
(5) قال أبو الخطاب (3/ 162): "لأنه قد يجوز أن يكون مقصود الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يعرف الحكم باللفظ الجلي تارة، وبالخفي أخرى.
(6) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 602).
(7) في المخطوط [بعربية] وهو متابع في ذلك ابن مفلح، والتصويب من شرح الكوكب (2/ 533).
(8) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 602).
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واختلف الصحابة، والتابعون [في قبول شهادته] (1)، قال بعض علمائنا (2): فههنا أولى.
قال الشيخ مجد الدين (3): "وقد يتخرج فيه روايتان، كشهادته وولايته".
وإن تحمل صغيرًا، عاقلًا ضابطًا، وروى كبيرًا، قبل عند أحمد (4) -رحمه الله- والجمهور (5)، لإجماع الصحابة - رضي الله عنه - ومن بعدهم، على قبول مثل ابن عباس، وابن الزبير (6)، ولإسماع الصغار، وكالشهادة، وأولى (7).
ومنها: الإسلام، إجماعًا (8)، لتهمة عداوة الكافر للرسول - صلى الله عليه وسلم -(1) ما بين معقوفين ليس موجودًا في المخطوط، والإكمال من شرح الكوكب (2/ 380).
(2) القائل ابن مفلح في أصوله (2/ 517).
(3) انظر: المسودة ص (258).
(4) انظر: العدة (3/ 949).
(5) انظر: العدة (3/ 949)، روضة الناظر (1/ 386)، بديع النظام (1/ 353)، منتهى الوصول والأمل ص (76)، الإحكام (2/ 84).
(6) هو الصحابي: عبد الله بن الزبير بن العوام، أبو بكر القرشي الأسدي، من صغار الصحابة، ولد سنة اثنتين من الهجرة، وقيل: في السنة الأولى، بويع بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد، وظل كذلك حتى قتل وصلب سنة (73 هـ).
انظر: الاستيعاب (3/ 904)، الإصابة (4/ 69).
(7) أي: كما أن شهادته بما تحمله قبل بلوغه مقبولة، فروايته أولى.
(8) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 518)، تيسير التحرير (3/ 14)، منتهى الوصول والأمل ص (77)، المحصول (2/ 396). =
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القياس، ولهذا كان المراد من دلالته اللفظية أنَّ فَهْمَه مستنِدٌ إلى اللفظ لا أَنَّ اللفظ تناوله.
فإن قلت: هل من تنافٍ بين ثبوته بالمفهوم وثبوته بالقياس؟
قلت: زعم الصفي الهندي أن الحق عدم تنافيهما، لكون المفهوم مسكوت عنه، والقياس إلحاق مسكوت عنه بمنطوق، قال: "والدلالة اللفظية إذا لم يرد بها المطابقة ولا التضمن لا تنافي القياس، وقد يقال: هما متنافيان، لأن المفهوم ما دلَّ عليه اللفظ لا في محل النطق والمقيس ما لا يدل عليه اللفظ ألبتَّة" (1)، وأشار إمام الحرمين في القياس من البرهان (2) إلى أن الخلاف لفظي (3).

[مفهوم المخالفة]
قوله: والثاني: مفهوم المخالفة: وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفًا للمنطوق في الحكم ويسمى دليل الخطاب (4).(1) انظر: نهاية الوصول للصفي الهندي (5/ 2044، 2040)، والفائق للصفي الهندي (3/ 46).
(2) البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني، أحد المصادر الأربعة التي اعتبرها ابن خلدون قواعد علم الأصول، اشتمل على مباحث الأصول بدأه بمقدمة ثم سرد أبواب أصول الفقه، حفظ لنا البرهان الآراء الأصولية لجماعة من الأئمة أصبحت كتبهم طي النسيان، مطبوع بتحقيق د. عبد العظيم الديب. انظر: البرهان ص (36)، وكتابة البحث العلمي ص (433).
(3) انظر: البرهان للجويني (2/ 516)
(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (132).
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على المرجح، وقوله فيما تقدم في الندب: "وهو مأمور به حقيقة عند الأكثر، قال الحلواني وأبو الخطاب مجاز" يعارض هذا.
والجواب: أن المصنف ذكر في قواعده -ثم نقل كلامه- فيحمل كلامه الأول على الإرادة وبهذا يجمع بين الكلامين -والله تعالى أعلم- .. انظر: ص (140).

خامسًا: الأدلة
أ) يبدأ المؤلف -غالبًا- بذكر أدلة القول المختار عنده، معبرًا عن هذا بقوله: "لنا" مثل: مسألة عدم اشتراط علم الراوي بالفقه. انظر: ص (63).
وقد يقول: "احتج علماؤنا" أو "احتج الأول" "احتج الثاني". انظر: ص (244، 246) كما في مسألة: الخطاب الخاص للنبي - صلى الله عليه وسلم - عام للأمة .. إلخ.
ب) يذكر دليل القول المخالف -أو الأقوال المخالفة- مصدرًا بقوله: "قالوا" مثل: مسألة: نحو قول الصحابي: "نهي عن بيع الغرر والمخابرة ... إلخ". انظر: ص (238).
ج) قد يذكر الأدلة مصدرة بقوله: "وجه الأول، وجه الثاني .. إلخ"، مثل: ما ذكره في مسألة: تخصيص العام إلى أن يبقى واحد. انظر: ص (258).
د) قد يقول: "دليل القائل بكذا"، مثل ما ذكره في مسألة: أبنية الجمع لثلاثة. انظر: ص (208، 211).
هـ) قد يكتفي بذكر أدلة القول المختار، مثل: ما ذكره في مسألة: عدالة الصحابة. انظر: ص (73).
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وجه الأول: حديث عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من
عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" متفق عليه (1).
ولأحمد (2): "من صنع أمرًا على غير أمرنا فهو مردود".
واعترض: آحاد، ثم: المراد لا يثاب عليه.
والجواب: تلقته الأمة بالقبول، فهو كالمتواتر.
ثم: هذا من مسائل الاجتهاد، فهو كالفروع (3)، ولأن الصحابة والأئمة لم تزل تستدل على الفساد بالنهي، والأصل عدم قرينة، وعادة المحتج بيان الدليل (4)، ولنقلت (5)؛ لئلا يضيع الشرع.
القائل: لغة لخبر عائشة (6).(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود برقم (2550) بلفظ: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد"، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور برقم (1718).
(2) انظر: المسند (6/ 146)، ووجه الدلالة فيهما كما في شرح الكوكب (3/ 87): "أن الرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد بها وإن أضيف إلى العقود اقتضى فسادها".
(3) فيثبت بخبر الواحد.
(4) أي: لو كان الدليل لا يتم إلا بقرينة لبيّنوها، لأن عادة المحتج بيان الدليل.
(5) أي: القرينة.
(6) لأن فيه لفظة "فهو رد" أي: مردود كما في الرواية الأخرى، ففيها ما يدل لغة على سلب أحكام المنهي عنه.
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ومنها: ما تواتر من إنفاذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمراءه، ورسله، وقضاته، وسعاته إلى الأطراف (1) لتبليغ الأحكام، والقضاء، وأخذ الصدقات، وتبليغ الرسالة، ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول، ليكون مفيدًا، والنبي -صلى الله عليه وسلم- مأمورٌ بتبليغ الرسالة، ولم يكن يبلغها ممن لا يكتفي به.
وذهب الجبائي (2): إلى أن خبر الواحد، إنما يقبل إذا رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- اثنان، ثم يرويه عن كل واحد منهما اثنان، إلى [أن يصير] (3) في زماننا إلى حد يتعذر معه [إثبات حديث أصلًا] (4)، وقاسه على الشهادة، هكذا ذكره عنه الشيخ (5).
ونقل غيره عن (6) الجبائي: أنه اعتبر لقبوله موافقة خبر آخر أو ظاهرًا، أو انتشاره في الصحابة أو عمل بعضهم به.
وحكي عنه (7): أنه اعتبر في خبر الزنا أربعة.(1) انظر: العدة (3/ 863 - 864)، روضة الناظر (1/ 380)، المستصفى (1/ 276).
(2) قال أبو الحسين البصري في المعتمد (2/ 138): "وقال أبو علي: إذا روى العدلان خبرًا وجب العمل به، وإن رواه واحد فقط لم يجز العمل به إلا بأحد شروط منها: أن يعضده ظاهرًا، أو عمل بعض الصحابة، أو اجتهاد، أو يكون منتشرًا".
(3) ما بين معقوفين مطموس في المخطوط، والإكمال من الروضة (1/ 382).
(4) في المخطوط: [اثنان] والتصويب والإكمال من الروضة.
(5) الشيخ: مشترك لفظي عند الحنابلة بين الشيخ الموفق ابن قدامة والشيخ تقي الدين بن تيمية، والمراد به عند الجراعي الأول.
انظر: المدخل المفصل لأبي زيد (1/ 201 - 202)، وروضة الناظر (1/ 382).
(6) انظر: المعتمد (2/ 138).
(7) انظر: المعتمد (2/ 138).
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كالوضوء للصلاة، أو شرط الإيمان، في رقبة الكفَّارة، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة، كقوله: (في السائمة زكاة)، ثُمَّ قوله: في المعلوفة زكاة، ليس بنسخ عند الأكثر (1)، بل هو زيادة، كزيادة العبادة، وقيل: بلى، إذْ حكم المزيد عليه الإجزاء والصحة، وقد ارتفع، وقيل: الزيادة التي ترفع المفهوم نسخ لأنها قد رفعت حكم المفهوم بالكُلِّيَّة، فكانت نسخًا (2).

[نسخ جزء من العبادة ليس نسخًا لجميعها]
قوله: مسألة: نسخ جزء العبادة أو شرطها، ليس نسخًا(1) الزيادة غير المستقلة على النص: كزيادة جزءٍ أو شرطٍ أو صفةٍ، إذا كانت الزيادة مقارنة، فالاتفاق على أنها ليس بنسخ، كورود عدم قبول شهادة من حُدَّ في قذف، زيادةً على الجلد، واختلفوا في مجيء الزيادة متأخرة عن المزيد عليه، على أقوال، الأول: أنه ليس بنسخ مطلقًا، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والمعتزلة كالجبائي وأبي هاشم، انظر: المعتمد للبصري (1/ 405)، والعدة لأبي يعلى (3/ 814)، والمنخول للغزالي (394)، والتَّمهيد لأبي الخطَّاب (2/ 398)، والإحكام للآمدي (3/ 171)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (317)، ونهاية الوصول للصفي الهندي (6/ 2390)، وكشف الأسرار للبخاري (3/ 361)، والبحر المحيط للزركشي (4/ 143)، وأصول ابن مفلح (3/ 1179)، والثاني: أشار المصنف إليه بقوله: "بلى" أي: أنها نسخ وهو مذهب الحنفية: انظر: الغنية في أصول الفقه لمنصور السجستاني (182)، وأصول الفقه للّامشي (174)، والمغني في أصول الفقه للخبازي ص (259)، وبديع النظام لابن الساعاتي (2/ 543)، والتوضيح لصدر الشريعة مع التلويح (2/ 85).
(2) انظر: المعتمد للبصري (1/ 405)، والبحر المحيط للزركشي (4/ 144)، وأصول ابن مفلح (3/ 1185).
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أنهم خصوا قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} بقوله: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ}.
انظر: ص (294)، وزاد المسير (1/ 247).
8 - شرح التنقيح، للقرافي.
نقل عنه في مسألة تعريف الخبر إشكالًا وأجاب عنه.
انظر: ص (8)، وشرح التنقيح (346).
9 - شرح صحيح مسلم، للنووي.
في مسألة: الفعل الواقع لا يعم، وهل "كان" تدل على التكرار؟ قال الجراعي -رحمه الله- ص (236): "وله -أي لمسلم- عن جابر بن عبد الله: (كُنَّا نتمتع مع النبي - صلى الله عليه وسلم -). قال بعض الشَّافعية: فيه دليل للأصح للأصوليين: لا تكرار".
قلت: والقائل هو النووي. انظر: شرح النووي على مسلم (9/ 440).
10 - الفروق، للقرافي.
في مسألة: تقسيم المعاصي كبائر وصغائر، ونقل تعليل القرافي لمن قال بأن المعاصي كلها كبائر. قال الجراعي ص (46 - 47) القرافي: "وكأنهم كرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة، إجلالًا لله -عز وجل-، مع أنهم وافقوا في الجرح على أنَّه لا يكون لمطلق المعصية، وإن من الذنوب ما يكون قادحًا في العدالة وما لا يقدح، وهذا مجمع عليه، وإنَّما الخلاف في التّسمية والإطلاق".
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أحدهما كذلك (1) كما لو قال مثلًا: لي غنم سائمة فيها زكاة، فقال: نعم، فإن قال: غير السائمة مسكوت عنه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال:
(إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها) (2) الحديث، ولا شك أن المحصنة وغيرها على حد سواء في الجلد وعدم الرجم (3)، والثاني: له مفهوم (4) ولعله اعتماد على عموم اللفظ لا على خصوص السبب. وشرطه أيضًا: أن لا يكون المسكوت ترك لخوف كقول -قريب العهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين-: تصدَّق بهذا على المسلمين، ويريد وغيرهم، وتركه خوفًا أن يتهم بالنفاق، وأن لا يكون جدَّتْ حادثه فخرج الكلام جوابًا لها، وأن لا يكون جاهلًا بحكم مسألة فجاء لتبيين حكمها كما لو خاطب - صلى الله عليه وسلم - من جهل حكم الغنم السائمة دون المعلوفة فقال: في الغنم السائمة زكاة.= قال عبد الحليم بن تيمية: "وهو قول الشيخ - رحمه الله تعالى- ذكره في باب صلاة التطوع من شرح الهداية، وذكره اتفاقًا". وانظر: أصول ابن مفلح (1/ 1067)، والتحبير للمرداوي (6/ 2897).
(1) انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 481).
(2) الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه انظر فتح الباري (4/ 396)، كتاب البيوع، باب: بيع العبد الزاني. برقم (2153)، ومسلم (3/ 1328)، كتاب الحدود، باب: رجم اليهود، برقم (30)، جميعهم عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(3) انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 482).
(4) انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 481).
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(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب) (1)
قوله: (مسألة يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب خلافًا للمعتزلة، ويستحيل كون الشيء واجبًا حرامًا من جهة إلا عند بعض من يجوز تكليف الحال) في الشخص الواحد ثواب وعقاب كنوع الآدمي قال الله تعالى: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا} (2)، خلافًا للمعتزلة لأنهم خلدوا أهل الكبائر في النار لوجود العقاب، فلما وجد منعوا الثواب.
والفعل الواحد بالشخص له جهة واحدة يستحيل كونه واجبًا حرامًا لتنافيهما إلا عند من قال بتكليف المحال عقلًا وشرعًا.
وأما الواحد بالجنس أو (3) النوع كالسجود واجب الله تعالى(1) العنوان من الهامش.
انظر: هذا المبحث في تحرير المنقول للمرداوي (1/ 163)، شرح الكوكب المنير (1/ 389 - 390).
(2) سورة التوبة: (102).
(3) عبارة الشارع رحمه الله تدل على أن الواحد بالجنس أو النوع يكون واجبًا أو حرامًا إذا تغاير بالشخصية. وعبر كثير من الأصوليين كالغزالي والآمدي =
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(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم) (1)
قوله: (مسألة: ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم عند الأكثر، خلافًا للشيعة والقاضي في "المعتمد").
ذكر القاضي في "المعتمد" وبعض العلماء والشيعة أن العترة لا تجتمع على خطأ.
قالوا: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} (2).
قيل: هو الإثم. وقيل: الشك، والخطأ منه لأنه لكل مستقذر، وأهل (3) البيت هنا قيل أزواجه وهو عن ابن عباس(1) العنوان من الهامش. راجع هذا المبحث في التمهيد لأبي الخطاب (3/ 277 - 280)، والمسودة ص (333) ومختصر الطوفي ص (136)، وتحرير المنقول للمرداوي (217 - 218)، وشرح الكوكب المنير (2/ 241 - 244)، والمدخل لابن بدران ص (283)، وأصول السرخسي (1/ 314 - 315)، والمنتهى لابن الحاجب ص (41)، وبيان المختصر للإصبهاني (1/ 569 - 573)، وشرح تنقيح الفصول ص (334)، والإبهاج بشرح المنهاج (5/ 365 - 367).
(2) سورة الأحزاب: (33) ووجه استدلالهم من الآية أن الخطأ من الرجس فيجب أن يكونوا مطهرين منه.
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 278)، والتبصرة للشيرازي ص (639).
(3) هذا رد الجمهور. انظر: الأحكام للآمدي (1/ 183).
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ورد: بمنع نفيه فإن المفهوم إنكار كون القرآن أعجميًّا مع كون المخاطب عربيًّا لا يفهمه وإن كان الأعجمي والعربي صفتا الكلام لم يلزم نفيه مطلقًا لجواز كون بعضه أعجميًّا يفهم.
* * *




الجزء: 1 - الصفحة: 233






والمثبت (1): (المشكاة) (2) هندية، و (قسطاس) (3) رومية و (إستبرق) (4) و (سجيل) (5) فارسية.
رد: بأنه مما اتفق فيه اللغتان كالدواة والمنارة والصابون والتنور رد: بأنه بعيد لظهور التعريب في الإستبرق والسجيل.
النافي: بما سبق في الشرعية (6)، وبقوله: {أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ} (7) فنفي تنوعه.(1) هذا استدلال القائلين بوقوع المعرب في القرآن واستدلالهم لهم بهذه الألفاظ القرآنية الكريمة من حيث وقوعها في الكتاب العزيزة وهي في الأصل ليست عربية.
(2) وردت كلمة مشكاة في سورة النور الآية: (35) {مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ} وأصح الأقوال في معناها في الآية بأنها الكوة كما ذكره ابن عطية.
انظر: تفسير ابن كثير (3/ 290)، وفتح القدير للشوكاني (3214).
(3) وردت كلمة "قسطاس" في عدة مواضع من القرآن ومنها الآية (182) من سورة الشعراء {وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ}.
(4) من المواضع التي وردت فيها الآية (36) من سورة الكهف والإستبرق غليظ الديباج.
انظر: تفسير ابن كثير (3/ 82).
(5) من المواضع التي وردت فيها الآية (82) من سورة هود، وسجيل بالفارسية حجارة من طين قاله ابن عباس.
انظر: تفسير ابن كثير (2/ 454 - 455)، وفتح القدير (2/ 515).
(6) أي احتج النافي لوقوع المعرب في القرآن بما استدل به النافون لوقوع الأسماء الشرعية وسبق ذكر استدلالهم.
انظر: التبصرة للشيرازي ص (181)، ومختصر ابن الحاجب (1/ 170).
(7) سورة فصلت: (44).
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قوله (1): وللخبر (2) (3) صيغة تدل بمجردها عليه، قاله القاضي وغيره، وناقشه ابن عقيل.
قال (4) القاضي (5): "للخبر صيغة تدل بمجردها على كونه خبرًا كالأمر، ولا يفتقر إلى قرينة يكون بها خبرًا".(1) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (80).
(2) في المطبوع "والخبر" والصَّواب ما أثبت. انظر: العدة (3/ 840)، المسودة ص (232).

(3) الخبر لغة: محركة النبأ وجمعها أخبار، وجمع الجمع أخابير. والخبر أرض رخوة تتعتع فيه الدواب. ووجه العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ما قاله الطوفي وغيره: لأن الخير يثير الفائدة كما أن الأرض الخيار تثير الغبار إذا قرعها الحافر ونحوه. انظر: لسان العرب لابن منظور (4/ 12، 13)، شرح المختصر للطوفي (2/ 68)، إرشاد الفحول للشوكاني (1/ 87).
(4) انظر: العدة (3/ 840).
(5) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء، يكنى بأبي يعلي، المعروف بالقاضي الكبير، شيخ المذهب في زمانه، كان يحضر مجلسه نبهاء القضاة والأعيان والعلماء والشهود والفقهاء، من تصانيفه أحكام القرآن، والعدة في أصول الفقه، والمجرد في المذهب، وشرح الخرقي وغيرها كثير، توفي سنة: (458 هـ).
انظر: تاريخ بغداد (2/ 256)، شذرات الذهب (3/ 306)، طبقات الحنابلة (2/ 193 - 230).
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وإمام الحرمين (1) والرازي والآمدي وغيرهم (2) واختاره ابن دقيق العيد (3).
وقيل بل أصول الفقه معرفة الأدلة وعليه جرى في المنهاج (4).=ولد سنة (338 هـ) له مصنفات منها "التمهيد" و"التقريب" و"المقنع" في أصول الفقه و"إعجاز القرآن"، وتوفي سنة (403 هـ).
انظر: الفتح المبين (1/ 221)، ومعجم المؤلفين (10/ 109)، وشذرات الذهب (3/ 168).
(1) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري الشافعي (أبو المعالي ضياء الدين) المعروف بـ "إمام الحرمين" لأنه سافر إلى الحجاز وجاور بمكة والمدينة أربع سنين يدرس العلم ويفتي ويجمع طرق المذهب، ولد سنة (419 هـ) كان فقيهًا أصوليًا متكلمًا أديبًا له مصنفات كثيرة منها "البرهان" و"الورقات" في الأصول و "نهاية المطلب" في الفقه وتوفي سنة (478 هـ).
انظر: الفتح المبين (1/ 260)، وشذرات الذهب (3/ 358)، ومعجم المؤلفين (6/ 184).
(2) وكذلك علاء الدين المرداوي.
انظر: المراجع السابقة في تعريف أصول الفقه وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 78)، والبرهان للجويني (1/ 85).
(3) هو محمد بن علي بن وهب القشيري المصري المالكي ثم الشافعي (أبو الفتح تقي الدين) والمعروف بـ "ابن دقيق العيد" العالم الزاهد والمحدث الفقيه الأصولي الأديب كما كان متقنًا للنحو واللغة ولد سنة (625 هـ)، له مؤلفات كثيرة منها: "شرح مقدمة المطرزي" في الأصول والإلمام في أحاديث الأحكام، توفي سنة (702 هـ).
انظر: معجم المؤلفين (11/ 701)، والفتح المبين (2/ 102)، وشذرات الذهب (6/ 5).
(4) هو كتاب "منهاج الوصول إلى علم الأصول" الكتاب المشهور ومؤلفه هو: عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي الشيرازي الشافعي (ناصر الدين، =
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القاضي وهو غضبان) إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقًا، فلا بد إذن من مانع وليس إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه (1).
والمعقب للكلام كالآية الكريمة، والذي تضمنه الكلام كالحديث، فالآية الكريمة إنما سيقت لبيان أحكام الجمعة لا لبيان أحكام البيع (2)، فلو لم يعلل النهي عن البيع حينئذ يكون شاغلًا عن السعي لكان ذكره لاغيًا لكونه غير مرتبط بأحكام الجمعة، ولو لم يعلل النهي عن القضاء عند الغضب بكونه يتضمن اضطراب المزاج، المقتضي لتشويش الفكر، المفضي إلى الخطأ في الحكم، لكان ذكره لاغيًا (3).
قوله: السادس: اقتران الحكم بوصف مناسب، نحو أكرم العلماء وأهن الجهال (4).
لأن المعلوم من تصرفات العقلاء ترتيب الأحكام على الأمور المناسبة والشرع لا يخرج عن تصرفات العقلاء (5).
قوله: وهل تشترط مناسبة الوصف المومأ إليه؟ فيه وجهان (6).(1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (147).
(2) قال القرافي في شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (390): "فإن الآية لم تنزل لبيان أحكام البياعات، بل لتعظيم شأن الجمعة". وانظر: المستصفى للغزالي (2/ 290)، الإبهاج لابن السبكي (3/ 58)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 845)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 372)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 139).
(3) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 372).
(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (147).
(5) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 373).
(6) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (147).
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قالوا: (1) ألهمه أو علمه بعضها أو اصطلاحًا سابقًا، أو حقيقة الشيء وصفته لقوله: (ثم عرضهم).
رد: الأصل اتحاد العلم وعدم اصطلاح سابق وحقيقة اللفظ وقد أكده بـ "كلها".
وفي الصحيحين في حديث الشفاعة وعلمك أسماء كل شيء (2) وقوله تعالى: {عَلَّمَ الْإِنْسَانَ} (3) وقوله: {وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ} (4).
وحمله على اللغة أبلغ من الجارحة، وعلى اختلاف اللغات أولى من الإقدار عليها لقلة الإضمار.
القائل بالاصطلاح: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ} (5) فاللغة سابقة لئلا يلزم الدور.= دلت على أن التعليم من الله عز وجل وإذا أثبت هذا في الأسماء ثبت أيضًا في الأفعال والحروف لأنه لا قائل بالفرق.
راجع الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 198).
(1) هذا اعتراض على الدليل.
انظر: المرجع السابق (1/ 199).
(2) هذه الكلمة الكريمة وردت في حديث الشفاعة المشهور وأخرجه البخاري (4476) من حديث أنس في كتاب التفسير وأخرجه أحمد عنه، وأخرج الإمام مسلم الحديث بعدة روايات ولكن لا توجد فيها الكلمة المذكورة.
انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (8/ 160)، وصحيح مسلم بشرح النووي (1/ 53 - 72)، الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد (24/ 123).
(3) سورة العلق: (5).
(4) سورة الروم: (22).
(5) سورة إبراهيم: (4).
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(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال) (1)
قوله: (مسألة: إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال.
ثالثها المختار: إن وقع الثالث الإجماع امتنع وإلا فلا).
قال في الروضة والمقنع والمسودة، وابن قاضي الجبل إذا اختلف الصحابة على قولين.
فخصوصها بالصحابة (2).
وقال ابن مفلح: إذا اختلفوا على قولين (3).
وقال الآمدي: إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين (4) فَعَمَّا (5).(1) العنوان من الهامش.
(2) انظر: روضة الناظر ص (75)، والمسودة ص (326).
(3) انظر: شرح الكوكب المنير (2/ 264).
(4) انظر: الأحكام للآمدي (1/ 198).
(5) أي أن عبارة ابن مفلح والآمدي تعم اختلاف الصحابة واختلاف غيرهم.
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(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة) (1)
قوله: (مسألة: فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة، ينكره كثير من أصحابنا والمالكية والشافعية، وقاله الجهمية والأشعرية والظاهرية ويثبته آخرون من أصحابنا وغيرهم، وذكره بعضهم إجماع السلف).
هذه مسألة أفعال الله تعالى وأوامره هل تعلل بالحكم والمصالح فيفعل ما يفعله لحكمة ويخلق ما يخلقه لحكمة ويأمر لحكمة أم لا؟ (2).
الأول: محكى عن جمهور العلماء وأئمة النظار وهو قول الكرامية والمعتزلة، لكن المعتزلة تقول بوجوب الصلاح، ولهم في الأصلح قولان.
وغيرهم يقول بالتعليل لا على منهج المعتزلة وحكاه ابن الخطيب عن أكثر المتأخرين من الفقهاء، وقدمه ابن قاضي الجبل ونصره أبو العباس (3).(1) العنوان من الهامش.
(2) راجع هذا المبحث في العدة لأبي يعلى (2/ 421 - 422).
(3) واختاره ابن عقيل وأبو الخطاب والطوفي والإمام ابن القيم. =
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قوله: وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر وصفٍ في العلّة لا يؤثر في الحكم ولا يعدم في الأصل لعدمه نحو: قولهم في الاستجمار: حكم يتعلق بالأحْجار، يستوى فيه الثيب والأبكار، فاشترِط [له] (1) العدد، كرمي الجمار، خلافُ الظاهر: لا، لأن الطردي لا يؤثر مفردًا، فكذا مع غيره، كالفاسقِ في الشهادة (2).
هذه الجملة مركّبة من مبتدأ وخبر، فالمبتدأ قوله: "خلاف"، والخبر قوله: "وفي اندفاع النقض إلى آخره" وهو مقدّم كقولهم: في المسألة خلاف، ومعنى هذه الجملة؛ أن المعلل إذا احترز عن النقض، بذكر وصفٍ في العلة غير مؤثر في الحكم وجودًا وعدمًا، بحيث لا يتوقف وجودُه على وجودِه، ولا يُعدَم بعدمِه، فهل يندفع النقض عن علته بذلك؟ فيه خلاف (3).
ومثاله: ما ذكره في الأصل (4) فإن قوله: الاستجمار حكم يتعلّق بالأحجار وصف شبهي صحيح. وقوله: يستوي فيه الثيّب والأبكار، لا تأثير له في اشتراط العددِ ولا عدمه، وإنما أُتِيَ به دفعًا لنقض القياس المذكور بحدّ الرّجم، فإنه حكمٌ يتعلّق بالأحجار، فلو اقتصر على هذا الوصف في الاستجمار لوَرَد عليه(1) هكذا في المخطوط، وفي المطبوع "وفيه".
(2) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (156).
(3) انظر الخلاف في: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 940)، والإحكام للآمدي (4/ 123)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 269)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 146).
(4) انظر ص (131).
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عبد الرحمن الحلواني من أصحابنا (1)، وعن الشافعية كالمذهبيين (2)، انتهى. فيحمل كلامه الأول على الإرادة، وبهذا يجمع بين الكلامين. والله تعالى أعلم أ. هـ.
قوله (3): فإن ورد بعد حظر فالوجوب، أو الوجوب إن كان بلفظ "أمرتكم أو أنت مأمور"، لا بلفظة "افعل"، أو الإباحة، أو الاستحباب، أو كما كان قبل الحظر أقوال.
الأمر بعد الحظر للإباحة عند علمائنا (4)، ومالك وأصحابه (5)، وذكره، أبو محمد التميمي (6) قول أحمد، وأن أصحابه اختلفوا، وذكره أبو الطيب (7) ظاهر مذهب الشافعي، وأنه قول أكثر الأصوليين، وذكره الآمدي (8) قول أكثر الفقهاء،(1) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (164).
(2) انظر: شرح اللمع (1/ 158).
(3) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (100).
(4) انظر: العدة (1/ 256)، التمهيد (1/ 179)، روضة الناظر (2/ 612).
(5) قال القرافي في شرح التنقيح ص (140): "اقتضى الوجوب عند الباجي ومتقدمي أصحاب مالك".
انظر: الإشارة للباجي ص (169)، مفتاح الوصول لابن التلمساني ص (374، 375).
(6) انظر: المسودة ص (22)، أصول ابن مفلح (2/ 704).
(7) وكذا صاحب القواطع وأبو إسحاق في التبصرة، وقال التلمساني في شرح المعالم والأسنوي في نهاية السول: أن الشافعي نص على ذلك.
انظر: قواطع الأدلة (1/ 108، 109) التبصرة ص (38)، نهاية السول (2/ 272).
(8) ونقل عن أكثر الحنابلة كأبي يعلى والمجد بن تيمية وابن قدامة أن قول=
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وأخذه الجزية من مجوس هجر (1) (2)، وغير ذلك (3).
رد: بدليل هو التساوي في السبب.
قالوا: قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة (4) (ولا يجزي عن أحد بعدك) (5) فلولا أن الإطلاق يقتضي المشاركة لم يخص، وكذلك تخصيص خزيمة (6)=والترمذي كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها برقم: (1144). قال الترمذي حديث حسن صحيح.
والنسائي كتاب النكاح، باب إباحة التزوج بغير صداق برقم: (3364).
وابن ماجة كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك برقم: (1893).
(1) هجر: الهجر: بلغة حمير والعرب العاربة القرية، والمراد بها - والله أعلم - المدينة التي فتحت في أيام النبي - صلى الله عليه وسلم -، قيل سنة (8 هـ) وقيل في سنة (10 هـ) على يد العلاء بن الحضرمي، وقد ذكر ذلك في البحرين.
قال ابن موسى: هجر قصبة بلاد البحرين. انظر: معجم البلدان (5/ 452 - 453).
(2) رواه البخاري في كتاب أبواب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب برقم: (2987).
(3) انظر: العدة (1/ 319)، شرح الكوكب (3/ 227).
(4) هو: الصحابي الجليل هانئ بن نيار بن عمر بن عبيد، الأنصاري، من حلفاء الأوس، صحابي جليل شهد العقبة وبدرًا وبقي إلى عهد معاوية توفي سنة: (45 هـ).
(5) أخرجه البخاري في كتاب العيدين باب الأكل يوم النحر برقم: (912).
ومسلم في كتاب الأضاحي باب وقتها برقم: (1961).
(6) هو: خزيمة بن ثابت بن الفاكة بن ثعلبة الخطمي الأنصاري من الأوس يعرف بذي الشهادتين، شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد، قتل في صفين سنة سبع وثلاثين وكان مع علي رضي الله عنه. انظر: الاستيعاب (2/ 448).




الجزء: 2 - الصفحة: 510






يدل عليه، فإنه صرح بأن هذا ليس بأمر، إنما صيغته صيغة الأمر، وإنما هو إطلاق".
لنا: أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر الإباحة، بدليل أن أوامر الشرع (1) بعد الحظر للإباحة، كقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (2) {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا} (3) {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} (4) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فامسكوا ما بدا لكم) (5).
وفي العرف: أن السيد إذا قال لعبده: "لا تأكل هذا الطعام" ثم قال: "كله"، أو قال لأجنبي: "لا تدخل داري، ولا تأكل من ثماري" ثم قال: "ادخل داري، وكل من ثماري"، اقتضى ذلك رفع الحظر، دون الإيجاب، ولهذا لا يحسن اللوم والتوبيخ على تركه.
تنبيه: الضمير في قول المصنف "فإن ورط" هل يعود إلى الأمر، كما قاله الجمهور، أو إلى اللفظ "افعل" كما قاله القاضي (6) أبو بكر، فإنه رغب عن عبارة الجمهور وقال: الأولى(1) بل أغلبها. انظر: الروضة (2/ 613).
(2) آية (2) من سورة المائدة وفي المخطوط بالفاء (فإذا).
(3) آية (10) من سورة الجمعة.
(4) آية (222) من سورة الجمعة.
(5) رواه مسلم في كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. . . الخ. برقم: (1977).
(6) انظر: التلخيص (1/ 285).
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فصلى بأصحابه ولم يغتسل لخوفه، وتأول قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (1) {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (2)، وذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فضحك ولم يقل شيئًا". رواه أحمد (3) وأبو داود (4) والحاكم (5)، وقال: على شرط البخاري ومسلم.
ولأن نوحًا - عليه السلام - تمسك بقوله تعالى {وَأَهْلَكَ} (6) بأن ابنه من أهله وأقره الله تعالى، وبيّن المانع.
واستدلال الصحابة والأئمة على كل سارق وزان بقوله: {وَالسَّارِقُ} (7)، {وَالزَّانِي} (8).
واعترض: فهم بالقرائن (9)، ثم أخبار آحاد.
ردّ: الأصل عدم قرينة، ثم: لنقلت، ثم (10): ينسد باب(1) آية (195) من سورة البقرة.
(2) آية (29) من سورة النساء.
(3) وقد ورد في البخاري مثله في كتاب التيمم باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت. المسند (4/ 203 - 204).
(4) رواه أبو داود. كتاب الطهارة: باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ برقم: (334).
(5) انظر: المستدرك (1/ 177 - 178).
(6) آية (40) من سورة هود.
(7) آية (38) من سورة المائدة.
(8) آية (2) من سورة النور.
(9) أي: فهم العموم بالقرائن لا بظاهر اللفظ.
(10) أي: إن تجويز الفهم بالقرائن يؤدي إلى أن لا يثبت اللفظ مدلول ظاهر، إذ ما من لفظ ظاهر إلا ويجوز أن يقال: إنما فهم مدلوله بسبب القرينة لا بدلالة اللفظ عليه. انظر: بيان المختصر (2/ 117).
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(مطلب أصول الفقه) (1)
قوله: (أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف إليه) التركيب (2) في اللغة: هو ضم شيء إلى غيره من جنسه أو غير جنسه، ومنه تركيب الفص في الخاتم، والنصل (3) في السهم، وهو في الاصطلاح مشتمل على المعنى اللغوي (4).
وأما الإضافة (5) فهي في اللغة الإمالة، لأن اللفظ المضاف يميل به المتكلم إلى المضاف إليه، ليعرفه أو يخصصه، إذ ذاك فائدة الإضافة المحضة، أما التعريف فنحو "غلام زيد" وأما(1) العنوان من الهامش.
(2) انظر: لسان العرب (1/ 432).
(3) قال في القاموس المحيط (4/ 58): "النصل" السهم والرمح والسيف ما لم يكن له مقبض.
(4) ووجه اشتمال المركب في اصطلاح النحاة على المعنى اللغوي: أن المركب الإضافي عندهم: هو كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله، فضم اللفظ المضاف إلى المضاف إليه لفائدة، وحقيقة التركيب لغة الضم.
انظر: أوضح المسالك لابن هشام (1/ 90).
(5) من ضاف إليه بمعنى مال ودونا.
انظر: لسان العرب (9/ 20).
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(مطلب الأدلة الشرعية) (1)
قوله: (الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وسيأتي بيان غيرها إن شاء الله تعالى) شرع في ذكر الأدلة الشرعية التي يبحث عنها في أصول الفقه، وذكر منها هنا أربعة، الكتاب والسنة لأنهما واردان من جهة الرسول - صلى الله عليه وسلم - والإجماع لأنه معصوم عن الخطأ، والقياس لأنه تحصيل حكم في صورة لوجوده في صورة أخرى لاستوائها في العلة، وسيأتي بيان غيرها إن شاء الله تعالى كالاستصحاب وشرع من قبلنا، والاستقراء ومذهب الصحابي والاستحسان والمصلحة (2).
* * *(1) العنوان من الهامش.
(2) قال ابن قدامة في الروضة ص (33): "الأصول أربعة، كتاب الله، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، والإجماع، ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي". انظر: المستصفى (1/ 100).




الجزء: 1 - الصفحة: 498






وذكر بعضهم (1) للشرط قسما رابعًا وهو العادي كالغذاء للحيوان والغالب فيه أنه يلزم من انتفاء الغذإء انتفاء الحياة ومن وجوده وجودها إذ لا يتغذى إلا حي، فعلى هذا الشرط العادي كاللغوي في أنه مطرد منعكس ويكونان من قبيل الأسباب لا من قبيل الشروط.
* * *(1) كالطوفي والقرافي وغيرهما.
انظر: شرح تنقيح الفصول ص (85) والمدخل لابن بدران ص (163)، إضافة إلى المراجع السابقة.
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إلى تقدير ذلك المنع بالدليل، مثل أن يستدلّ الحنبلي على عدم كراهة سؤر الهرة: وهو قوله - عليه السلام -: (الهرة سبع) (1) فعمله (بحديث الإصغاء) (2) في الطهارة، وبهذا الحديث في الكراهة جمعًا بين الحديثين، إذ هو أولى من إلغاء أحدهما وإعمال الآخر.
الجهة الثانية للمعارضة: إثبات مطلوب المعترض، كما ذكر من إثبات كراهية سؤر الهرة فهو من جهة الأولى مانعٌ، ومن هذه(1) أخرجه من حديث أبي هريرة الإمام أحمد في المسند (2/ 242)، وابن أبي شيبة (1/ 32)، والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 272)، والعقيلي في الضعفاء (3/ 386، 387)، والدارقطني (1/ 63)، والحاكم في المستدرك (1/ 183). قال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، وعيسى بن المسيب تفرد عن أبي زرعة إلا أنه صدوق ولم يجرح قط. وتعقبه الذهبي بقوله: قال أبو داود: ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. والحديث ضعفه الألباني. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (2/ 19) برقم (534).
(2) عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري، أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءًا، فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات). هذا لفظ الإمام مالك كما في الموطأ (1/ 50) كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء برقم (12)، وأخرجه أبو داود (1911) في كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة برقم (75)، والترمذي (1/ 153) في الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة برقم (92)، والنسائي (1/ 178) في كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة برقم (340)، وابن ماجة (1/ 131) في الطهارة، باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك برقم (367)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1/ 29).
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قوله (1): مسألة: دلالة الإضمار (2) عامة (3) عند أصحابنا (4)، وأكثر المالكية (5)، خلافًا لأكثر الشافعية (6) والحنفية (7).
مثل ما روى (8) الطبراني (9) والدارقطني (10) بإسناد جيد إلى ابن عباس مرفوعًا (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)، فهذا يحتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام، فالمقدر عام على الأول (11)، وعلى الثاني هو لنفي الإثم.(1) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (111).
(2) دلالة الإضمار هي دلالة الاقتضاء وهي دلالة الكلام على مسكوت عنه يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته شرعا. انظر: المحلى على جمع الجوامع بحاشية البناني (1/ 239)، وأصول الفقه الإسلامي للأستاذ زكي الدين شعبان ص (285).
(3) ومعنى عموم دلالة الإضمار أن العلماء اختلفوا فيما لو توقف صدق المنطوق أو صحته على أكثر من مقدر؛ فقال بعضهم: تقدر جميع المحذوفات التي يتوقف عليها المنطوق، وهذا معنى العموم فيه.
(4) انظر: العدة (2/ 513)، المسودة ص (90)، شرح الكوكب (3/ 197).
(5) انظر: مفتاح الوصول للتلمساني ص (53)، ونقل الزركشي في التشنيف (2/ 692) عن القاضي عبد الوهاب أنه نقل مذهب أكثر المالكية عدم العموم كالشافعية.
(6) انظر: شرح اللمع (1/ 359، 360)، زوائد الأصول للأسنوي ص (251).
(7) انظر: تيسير التحرير (1/ 242)، فواتح الرحموت (1/ 295).
(8) هو الإمام الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الطبراني، مسند الدنيا، توفي سنة: (360 هـ). وقد استكمل مائة عام وعشرة أشهر.
انظر: تذكرة الحفاظ (3/ 912)، شذرات الذهب (3/ 30).
(9) انظر: معجم الطبراني (2/ 94).
(10) انظر: سنن الدارقطني (3/ 170، 171).
(11) في المأثم والحكم به.




الجزء: 2 - الصفحة: 482






عنهم وعن الإمامية (1) من الشيعة (2) وأبي بكر الأصبهاني و (محمد) (3) بن خويز مندار (4) وغيره من المالكية، وحكى ابن أبي موسى (5) خلافًا لنا، واختار الأول، وكذا اختاره في الروضة (6) وهو ظاهر اختيار أبي بكر (7) في قوله: {وَأُشْرِبُوا فِي(1) الإمامية إحدى فرق الروافض وهم القائلون بإمامة علي - رضي الله عنه - بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - نصًا ظاهرًا ويقينًا، ومن فضائحهم أنهم وقعوا في كبار الصحابة طعنًا وتكفيرًا ظلمًا وعدوانًا، وهم فرق كثيرة.
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/ 218) وما بعدها اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص (53) وما بعدها التعريفات للجرجاني ص (37).
(2) انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (1/ 101).
(3) ما بين المعكوفين تكرر في الأصل.
(4) هو محمد بن أحمد بن علي أبو بكر بن خويز منداد المالكي الفقيه الأصولي له كتاب في أصول الفقه وتوفي تقريبًا سنة (390 هـ).
انظر: الديباج المذهب (22912) الشجرة الزكية ص (153)، والوافي بالوفيات (5212).
(5) هو محمد بن أحمد بن أبي موسى الحنبلي (أبو علي الهاشمي) كان رفيع القدر سامي الذكر ولد سنة (345) وكانت له حلقة في جامع المنصور يفتي ويشهد ومن كتبه "الإرشاد في المذهب" توفي سنة (428 هـ).
انظر ترجمته: في طبقات الحنابلة (2/ 182 - 186)، المنهج الأحمد (2/ 95 - 98)، المدخل لابن بدران (417).
(6) انظر: الروضة للموفق (34 - 35).
(7) هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد الحنبلي (أبو بكر) الفقيه المفسر المحدث والمعروف بـ "غلام الخلال" وشيخ الحنابلة في عصره ولد سنة (282 هـ) وله مصنفات كثيرة منها "الشافي" و"المقنع" و"تفسير القرآن"، وتوفي سنة (363 هـ). =




الجزء: 1 - الصفحة: 202






وتناول جميع الكتاب منه إجازة (1).
9 - أبو البقاء ناصر الدين محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن الصالحي الحنبلي المعروف بـ (ابن رزيق) (2).
10 - أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الراميني ثم الدمشقي الصالحي (3). قرأ عليه كتاب سنن ابن ماجه (4).
د) في مكة: قرأ على نجم الدين عمر بن محمد بن محمد الهاشمي المكي الحنبلي، المعروف بالنجم ابن فهد (5). قرأ عليه الجراعي (6) مسند الإمام أحمد - رحمه الله - كاملًا، ونظم سند "المسمع" في قصيدة وامتدحه فيها، وأنشده يوم ختم المسند، وكان ذلك يوم السبت ثاني وعشرين شهر جمادى الأولى من سنة: (875 هـ) أولها ..
الحمد لله الذي هدانا ... فكم له من نعمة حبانا(1) انظر: الضوء اللامع (11/ 32).
(2) كان له إلمام بالحديث والرجال، وسمع الكثير من ابن حجر وغيره، توفي سنة: (900 هـ).
انظر: الجوهر المنضد ص (126)، والدر المنضد (2/ 693).
(3) كان ذا علم ودين، وورع له مصنفات منها: المبدع شرح المقنع، والمقصد الأرشد في ذكر تراجم أصحاب الإمام أحمد وغيرها، توفي سنة: (884 هـ).
انظر: الدر المنضد للعليمي (2/ 681).
(4) انظر: الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي (2/ 59).
(5) هو: الإمام، العالم العريق، والمحدث البارع، أخذ العلم عن خلق كثيرين، توفي سنة: (885 هـ).
انظر: شذرات الذهب (7/ 342)، والضوء اللامع (6/ 126).
(6) انظر: الضوء اللامع (11/ 33).




الجزء: 2 - الصفحة: 51






مخصصًا كأنه - والله أعلم - لأن العقل من قبيل التخصيصات المتصلة".
وقد ذكر القرافي (1) والتاج السبكي (2) أيضًا أن الخلاف لفظي.
قال القرافي (3): "لأن خروج هذه الأمور من هذا العموم لا ينازع فيه مسلم، غير أنه لا يسمى التخصيص إلا ما كان باللفظ، أما بقاء العموم على عمومه فلا يقوله أحد".
قوله (4): مسألة: وبجوز تخصيص بالحس نحو {وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ} (5).
الحس المراد به: الواقع بالمشاهدة؛ لأنها لم تؤت (6) السموات والأرض، ولا ملك سليمان.
ومنه قوله تعالى: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ} (7) فإنها لم تدمر السموات والأرض؟
قوله (8): مسألة: يجوز التخصيص بالنص، وسواء كان العام(1) انظر: شرح التنقيح (202).
(2) انظر: الإبهاج (2/ 165).
(3) انظر: شرح التنقيح (202)
(4) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (123).
(5) آية (23) من سورة النمل.
(6) أي: بلقيس ملكة سبأ.
(7) آية (25) من سورة الأحقاف.
(8) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (123).




الجزء: 2 - الصفحة: 576






سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} (1) أطلق على الجزاء سيئة، مع أنه ليس بسيئة (2).
الثامن: الزيادة (3) ومثلوه بقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (4) فإن الكاف صلة، لأن التقدير ليس مثله شيء، وإلا لزم إثبات المثل، لئن التقدير حينئذ "ليس متل مثله شيء" وهو محال، ويجوز أن يكون غير صلة ولا يلزم المحذور لوجوه:
أحدها: أنه يجوز سلب الشيء عن المعدوم، كما يجوز سلب الكتابة عن زيد وهو معدوم.
ثانيها: أن المِثْلَ يأتي بمعنى المَثَل، كالشِّبْه والشَّبَه والمثل الصفة، قال تعالى: {مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ} (5) أي صفتها وحينئذ فالتقدير ليس كصفته شيء.
ثالثها: أن يكون المثل كهو في قولهم (مثلك لا يبخل) أي أنت لا تبخل (6) فلا يراد غير ما أضيف إليه وإليه أشار الشاعر بقوله (7):(1) سورة الشورى: (40).
(2) انظر: منهاج الوصول بشرح الإبهاج (1/ 302).
(3) انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 174)، شرح الكوكب المنير (1/ 169)، وشرح المحلى على جمع الجوامع (1/ 317)، وتشنيف المسامع (ق 37 ب).
(4) سورة الشورى: (11).
(5) سورة محمد: (15).
(6) في الهامش: "بيان مثلك".
(7) الشاعر هو المتنبي وهذا البيت من قصيدة له قالها في رثاء عمة عضد الدولة لما توفيت ببغداد.
انظر: ديوان المتنبي ص (557 - 559).




الجزء: 1 - الصفحة: 176






ومنهم (1) [من] (2) قال: سببه أمر يرجع إلى القصد، لأن إرادة كل واحد منهما مستلزمة لعدم إرادة الآخر؛ لأنه تقرر أنه موضوع لهما على البدلية، لا على المعية فلو كانا مرادين معًا، لزم أن لا يكونا مرادين معا، وهو محال.
المذهب الثالث (3): يمتنع في المشترك في اللفظ المفرد، ويجوز في التثنية والجمع؛ لتعدده.
واعلم أن الأكثر (4) ذهبوا إلى أن جمع المشترك باعتبار معنييه، كالأقراء للحيض والأطهار مبني على المفرد، والحجاج فيه متفرع على الحجاج في المفرد؛ لأن جمع الاسم يفيد جمع ما اقتضاه الاسم، فإذا كان الاسم متناولًا لمعنييه كان الجمع كذلك، وإن كان لا يفيد سوى أحد المعنيين فكذلك أيضًا جمعه، وكذلك التثنية أيضًا.
وذهب الأقلون (5) إلى جوازه في الجمع والتثنية دون المفرد مصيرًا منهم إلى أن الجمع والتثنية معناهما تعديد الأفراد، وإذا كان كذلك جاز أن يعاد به الكل لا كما في المفردات (6).(1) انظر: المحصول (1/ 269)، تشنيف المسامع (1/ 428، 429).
(2) ما بين معقوفين ليست في المخطوط، والإضافة من التشنيف (1/ 428).
(3) انظر: المسودة ص (168)، تشنيف المسامع (1/ 431).
(4) انظر: الإحكام (2/ 261)، جمع الجوامع مع شرح المحلى (1/ 298).
(5) انظر: تشنيف المسامع (1/ 432).
(6) أي أن المشترك إذا كان جمعا يكون بمثابة تكرار المفرد وتعدده، ويكون كل لفظ من الألفاظ المفردة مرادًا به معنى من المعاني، وهذا قدر متفق عليه، لكن إذا كان اللفظ مفردًا لم يتحقق فيه ما تحقق في الجمع فامتنع أن يراد به الجميع.
انظر: أصول الفقه لمحمد أبو النور زهير (2/ 243).




الجزء: 2 - الصفحة: 477






وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (1) "في لزوم الأخذ برخصه وعزائمه طاعة غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع، وتوقف أيضًا في جوازه، وقال أيضًا: إن خالفه لقوة دليل، أو زيادة علم، أو تقوى، فقد أحسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع". وقال أيضًا: "بل يجب في هذا الحال وأنه نص أحمد" (2)، وكذا قال القدوري (3) الحنفي: ما ظَنّه أقوى، عليه [تقليده فيه] (4)، وله الإفتاء به حاكيًا مذهب من قلد (5).
وذكر ابن هبيرة (6) من مكايد الشيطان أن يقيم أوثانًا في(1) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (20/ 222).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1562).
(3) الإمام أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان، البغدادي الحنفي، أبو الحسين القدوري، محدِّث صدوق، حدّث باليسير، وبرز في الفقه، انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي بالعراق، جريء اللسان، مديمًا لتلاوة القرآن، توفي سنة: 428 هـ. صنف المختصر في الفقه، اشتهر باسمه، وهو مطبوع. انظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا، ص (7)، الفوائد البهية للكنوي ص (130)، الطبقات السنية للتميمي (2/ 19).
(4) هذا مما أصابه بلل ويصعب قراءته في المخطوط، والمثبت من أصول ابن مفلح (4/ 1563)، والتحبير للمرداوي (8/ 4088).
(5) جاءت النسبة إلى معنى كلامه في تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 255)، وانظرها نصًّا في أصول ابن مفلح (4/ 1563)، والتحبير للمرداوي (8/ 4088).
(6) هو: يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني البغدادي الحنبلي، تقلد الوزارة في زمن المقتفي لأمر الله العباسي، عُرف عنه العدل، كان محبًّا للعلم، وهو من كبار العلماء، كانت مجالسته عامرة بالحديث والمذاكرة، توفي سنة 560 هـ. من مصنفاته: الإفصاح من معاني الصحاح وهو مطبوع. انظر ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (2/ 211)، المقصد الأرشد لابن مفلح (3/ 105).




الجزء: 3 - الصفحة: 457






والذي عنه الذكر الحكمي: هو مفهوم الكلام الخبري.
قال القطب في "شرح المختصر": "إنما جعل ما عنه الذكر الحكمي موردا: لكونه مشتركا بين الستة. إذ كل منها حتى الوهم والشك (يصدق) (1) عليه أنه قد يكون ذكرًا حكميًا وهو ما يشبه الحكم صورة وإن لم يكن حكمًا ولم يجعل "الحكم" مورد القسم لأنه لا يشترك فيه الستة (2) إذ لا يصدق على الوهم والشك إلا عند من يرى أن الموهوم والمشكوك حكم (3) لكن لما كان أكثر المحققين على أنهما ليسا من الأحكام في شيء عدل ابن الحاجب عن هذه العبارة إلى تلك.
وقال ابن قاضي الجبل: الذكر الحكمي كقولنا "قام زيد" و"الذي عنه" قيام زيد في الذهن، ومتعلقة واحد في نفس الأمر (4).
وقوله: (إما أن يحتمل متعلقة) وهو النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن (النقيض بوجه) كاحتماله في نفس الأمر أو الذاكر سواء بتقديره أو بتشكيك المشك (أوْ لا) يحتمل شيئًا من الوجوه فإن لم يحتمل فهو العلم و (الأول) وهو ما يحتمل متعلقة(1) في الأصل: "تصدق" وهو تصحيف.
(2) في الهامش ما يلي: (الحمد لله مسألة: مقابلة بأصله وصح كتبه أبو بكر الجراعي).
(3) كذا بالأصل وصوابه الوهم والشك حكم.
(4) فقولنا "قام زيد" مثلًا ذكر حكمي حيث ذكرنا حكمًا وهو ثبوت القيام لزيد أما "ما عنه الذكر الحكمي" فهو قيام زيد المرتسم في الذهن.
انظر: العضد على ابن الحاجب (1/ 58 - 59).




الجزء: 1 - الصفحة: 97






وقدم الإجماع على النص تبعًا لجماعة منهم: ابن حمدان وابن مفلح (1)، وابن قاضي الجبل والآمدي (2)، والتاج السبكي (3)، والبيضاوي (4)، لأنه مقدم عليه في العمل (5)، وقدم ابن الحاجب (6) وأبو الخطاب (7) والشيخ في الروضة (8) النص، قال بعضهم: وهو أولى لأنه أصل الإجماع (9)، فإذا أجمعوا على عِليَّة= بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 621)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (390)، رفع الحاجب لابن السبكي (3/ 312)، البحر المحيط للزركشي (5/ 184)، التحبير للمرداوي (7/ 3311).
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1257).
(2) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 251).
(3) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (3/ 46)، رفع الحاجب لابن السبكي (3/ 312).
(4) تابع المؤلف الزركشي في تشنيف المسامع، فنسب إلى البيضاوي تقديم الإجماع، والصحيح أن البيضاوي قدم النص وجعل الإجماع المسلك الثالث بعد النص والإيماء. انظر: نهاية السول في شرح منهاج الأصول (4/ 59)، وانظر: شرح المنهاج للأصفهاني (2/ 669). وأما ترجمته: فهو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي، مفسّر وأصوليّ، له مختصر الكشاف في التفسير، وفي الأصول شرح منهاج الأصول، توفي سنة 685 هـ. انظر: طبقات الإسنوي (1/ 136)، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (5/ 59).
(5) انظر: البحر المحيط للزركشي (5/ 184)، والتحبير للمرداوي (7/ 3311).
(6) والصحيح أن ابن الحاجب قدم الإجماع وليس النص. انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (178)، شرح مختصر ابن الحاجب لابن السبكي (2/ 233).
(7) التمهيد لأبي الخطاب (4/ 9).
(8) روضة الناظر لابن قدامة (3/ 835).
(9) وممن قدم النص الإمام الرازي. انظر: المحصول للرازي (5/ 139)، قال الزركشي في البحر المحيط: 5/ 184: "ومنهم من قدم الكلام على النص لشرفه. انظر: تشنيف المسامع للزركشي (3/ 257).




الجزء: 3 - الصفحة: 236






وعن أحمد (1): أنه حمل ما في الصحيحين (2) من حديث أبي هريرة: (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) على أمر الآخرة مع أن سببه (3) أمر الدنيا، قال بعضهم (4): فيحتمل أنه لم يصح عنده سببه.
والأصح عن أحمد (5): أنه لا يصح اللعان على حمل. وقاله أبو حنيفة (6)، وهو سبب آية اللعان، واللعان عليه في الصحيحين، لكن ضعفه أحمد، ولهذا في الصحيحين (7) "أنه لاعن بعد الوضع".
قالوا: لو عم لم ينقل السبب لعدم الفائدة.
رد: فائدته منع تخصيصه ومعرفة الأسباب.(1) انظر: القواعد والفوائد ص (242)، أصول ابن مفلح (414).
(2) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين برقم: (5782) بلفظ من جحر واحد.
ومسلم في كتاب الزهد والرقائق باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين برقم: (2998) بلفظ من جحر واحد.
(3) سبب الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسر أبا عزة الجمحي الشاعر يوم بدر فشكا عائلة وفقارًا، فمنَّ عليه وعاهده أن لا يحرص عليه ولا يهجوه، أطلقه، فلحق بقومه ثم رجع إلى التحريض والهجاء، ثم أسر يوم أحد، فسأله المن فقال النبي ذلك.
انظر: فتح الباري (10/ 530)، السيرة لابن هشام (3/ 56).
(4) القائل ابن مفلح في أصوله (2/ 809).
(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 810)، القواعد والفوائد ص (243).
(6) انظر: الهداية شرح البداية للمرغياني (2/ 25).
(7) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب قول الإمام: اللهم بين برقم: (5316).
ومسلم في كتاب اللعان برقم: (1497).




الجزء: 2 - الصفحة: 468






انظرها بنصها في: الفروق (1/ 121).
11 - المطلع على أبواب المقنع، لابن أبي الفتح.
نقله عنه تعريف الشرط. انظر: ص (43)، والمطلق على أبواب المقنع ص (54).
12 - المعتمد، لأبي الحسين البصري المعتزلي.
نقله عنه تعريف الخبر بأنه: "كلام يفيد بنفسه نسبة أمر إيجابًا أو سلبًا، بحيث يصح السكوت عليها". انظر: ص (7)، والمعتمد (2/ 75).
13 - منهاج الوصول، للبيضاوي.
ونقل عنه في المسألة. اشتراط الرتبة في الأمر -إفساد البيضاوي مذهب من قال باعتبار العلو دون الاستعلاء أو العكس.
انظر: ص (125)، ومنهاج الوصول ص (71).
14 - نفائس الأصول في شرح المحصول، للقرافي.
في مسألة: معاني صيغة "افعل"، حيث نقل ادعاء القرافي أن الصواب أنَّها تستعمل للسخرية وهو الاستهزاء، لا التسخير على ما قاله الجمهور.
انظر: ص (132)، والنفائس (3/ 1182).
ونقل منه ص (191) قول القرافي في أن دلالة العموم على كل فرد من أفراده لا يمكن أن يكون بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام، وانظر: النفائس (4/ 1733).




الجزء: 2 - الصفحة: 102






الوجوب بالغير فحينئذ لا فرق بينهما، وكذا بين الممكن غير الواقع والممتنع، قال: ولهذا لم يتعرض ابن الحاجب إلا لقول الوقوع وعدمه (1).
قال في تشنيف السامع: وليس كما قال فإن قول الوقوع مع الإمكان والوجوب قولان ثابتان متغايران، ولا يلزم من أحدهما الآخر، نعم في ثبوت تغاير القول بالقرآن والسنة نظر، فإن المنكر لوقوعه في القرآن الظاهر أنه منكر لوقوعه في السنة أيضًا، لأن الشبهة شاملة، وقد صرح بذلك صاحب التحصيل.
واحتج في المحصول على أنه لا يجوز أن يكون اللفظ موضوعا للنقيضين كوجود الشيء وعدمه، قال: لأن استماعه (2) لا يفيد غير التردد بين الأمرين، وهو حاصل بالعقل فالوضع له عبث (3).
وأجيب: بأنه جائز (4) أن يكون له فائدة، وهي استحضار التردد بين أمرين، بعقل الذهن عنهما، فالفائدة الإجمالية مقصودة (5).
وجه المذهب الأول وهو الصحيح: أنه لا يمتنع وضع لفظ واحد لمعنيين مختلفين على البدل من واضع وأكثر ويشتهر الوضع(1) رجع السابق ص (164).
وانظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (1/ 128) وبيان المختصر للأصفهاني (1/ 163 - 164).
(2) في التشنيف سماعه.
(3) هذا معنى كلام الرازي.
انظر: المحصول له (1/ 1/ 368).
(4) في التشنيف جاز.
(5) انتهى من التشنيف (ق 34 أ).




الجزء: 1 - الصفحة: 155







[تجزؤ الاجتهاد]
قوله: مسألة: يتجزأ الاجتهاد عند الأكثر (1)، وقيل: في باب لا مسألة (2).
لنا: من اطلع على أدلة مسألةٍ كغيره فيها ظاهرًا، واحتمالُ تعلّق ما لم يعلمه بها بعيد، كمسائل الطهارة والزكاة بالنسبة إلى الفرائض، فلا يضرّ كخفاءِ بعضها عن مجتهد مطلق (3).
يقول المانع (4): يحتمل أن يكون فيما لم يعلمه من الأدلة معارض لما علمه بخلاف من اطلعه وقول من أجازه(1) مسألة تجزؤ الاجتهاد، بمعنى هل يصح للمجتهد أن يجتهد في بعض المسائل أو الأبواب دون البعض الآخر؟ أم يشترط للمجتهد أن يكون لديه القدرة على استنباط الأحكام في جميع أبواب الفقه؟ اختلف على أربعة أقوال: الأول: الجمهور على الجواز كما صرّح المصنف، والثاني: عدم الجواز، والثالث: الجواز في مسائل الميراث وحدها لأنها منفصلة عن غيرها، والرابع: التوقف. انظر: المعتمد للبصري (2/ 357)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 393)، المستصفى للغزالي (2/ 353)، المحصول للرازي (6/ 25)، الإحكام للآمدي (4/ 164)، شرح مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (2/ 290)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 585)، البحر المحيط للزركشي (6/ 209)، أصول ابن مفلح (4/ 1469)، التحبير للمرداوي (8/ 3886)، شرح الكوكب لابن النجار (4/ 473)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 416)، إرشاد الفحول للشوكاني (2/ 310).
(2) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (164).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1469).
(4) انظر أدلة القول الثاني في: البحر المحيط للزركشي (6/ 209)، تشنيف المسامع للزركشي (4/ 576)، التحبير للمرداوي (8/ 3888)، إرشاد الفحول للشوكاني (2/ 310).




الجزء: 3 - الصفحة: 411






"لأجل"، و"كي" دون ما قبلهما في الصراحة (1).
قوله: فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة نحو لم فعلت؟ فيقول: لأني أردت، فهو مجاز (2).
الفعل بحكم الأصلِ في وضع اللغة أو استعمالها إنما يُضاف إلى علته وسببه، فإن أُضيفَ إلى ما لا يصلح علةً، فهو مجاز، ويُعرف ذلك بعدم الدليل على صلاحيته علةً، مثل: أن يقال للفاعل: لم فعلت؟ فيقول: لأني أردت، فإن هذا لا يَصلُح أن يكون علةً، فهو استعمالُ اللفظ في غير محله، وإنما قلنا: إن الإرادة ليست علة للفعل وإن كانت هي الموجبةَ لوجوده، أو المصححةَ له، لأن المراد بالعلة في الاصطلاح هو المقتضي الخارجي للفعل، أي: المقتضي له من خارج، والإرادة ليست= فقيه، وأصولي ملك زمامها، مشهور بالورع والتقوى، والالتزام بالسنة.
توفي سنة 489 هـ. له في الفقه البرهان والأوسط وهما مفقودان، وله في أصول الفقه قواطع الأدلة مطبوع. انظر: الطبقات الكبرى لابن السبكي (65/ 6)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (116/ 19)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 301).
(1) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (4/ 162)، ومن الصريح ذكر المفعول له فإنه علة للفعل المعلل لأنه يذكر العلة والعذر كقوله تعالى: {لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ} [الإسراء: 100]، وقوله تعالى: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ} [البقرة: 19]. خشية الإنفاق، وحذر الموت علة للفعل وما جرى هذا المجرى من صيغ التعليل. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 837)، أصول ابن مفلح (3/ 1257)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 358)، البحر المحيط للزركشي (5/ 189).
(2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (146).




الجزء: 3 - الصفحة: 239






والثاني: أنهم غير مخاطبين بالفروع على الإطلاق، ونسبه المصنف لأبي حامد الاسفرائيني وأكثر الحنفية (1)، وكذا نسبه الزركشي الشافعي وزاد وحكاه الأستاذ أبو إسحاق في "أصوله" قولا للشافعي وحُكِيَ رواية عن أحمد وعن المعتزلة (2).
الثالث: أن النواهي متعلقة بهم دون الأوامر، لإمكان الانتهاء عن الكفر بخلاف المأمور فإن شرطه القربة، ونقله صاحب "اللباب" (3) من الحنفية عن= الحنفي وقدمه الفخر الرازي وانظر فواتح الرحموت (1/ 128)، والتقرير والتحبير على التحرير (2/ 87)، والمحصول للفخر الرازي (1/ 21 / 399) و (40) والمعتمد لأبي الحسين (1/ 273) حيث نص على أنه مذهب الشيخين أبي علي وأبي هاشم وأصحابهما.
(1) من قال بهذا القول من الحنفية إنما هم علماء سمرقند من الحنفية كأبي زيد الدبوسي والسرخسي والبزدوي وأما من عداهم كمشايخ العراق وبخاري فمتفقون على التكليف بها، وإنما اختلف من عدا مشايخ سمرقند، فالعراقيون قالوا بأن الكفار مكلفون بالأداء والاعتقاد معًا كقول الجمهور، والبخاريون من الحنفية قالوا إنهم مكلفون بالاعتقاد فقط دون الأداء، فيعذبون على ترك الاعتقاد فقط دون ترك الأداء، وهذه المسألة ليست منقولة عن أبي حنيفة وأصحابه وإنما استخرج البخاريون هذه المسألة من قول محمد في المبسوط.
انظر: التحرير لابن الهمام مع شرحه التقرير والتحبير (2/ 88) وفواتح الرحموت (1/ 128 - 130)، والإبهاج بشرح المنهاج (1/ 177).
(2) وبه قال القاضي عبد الجبار من المعتزلة. انظر: تشنيف المسامع للزركشي (ق 19 ب) والبحر المحيط له (1/ ق 122 ب).
(3) هو أحد كتب أصول الفقه لدى الأحناف ومؤلفه أبو الحسن البستي الجرجاني ولم أقف على تاريخ وفاته. انظر: البحر المحيط للزركشي (1/ ق 2 ب).




الجزء: 1 - الصفحة: 458






تخلف حكمها عنها يدل على عدم عليتها، أو على عدم كونها علة، لوجهين: أحدهما أن انتفاء الحكم لانتفاء عليته موافقٌ للأصل، وحمل الانتفاء على وفق الأصل أولى من حملها على خلافه.
الثاني: أن وصف الحكم من حيث هو: إما أن يكون مستلزمًا للعلية أو لا، فإن كان مستلزمًا للعلية لزم وجود الحكم معه في جميع صوره، وإن لم يكن مستلزمًا لم يكن علة حتى [ينضاف] (1) إلى غيره، والتقدير أنه علّة هذا خُلْفٌ، واحتج الثاني: وهو الذي أجاز تخصيصها، وتخلف حكمها عنها في بعض صورها، بأن علل الشرع معرفات لا مؤثرات، واذا كانت أمارات لم يشترط فيها ذلك، لأن الأمارة لا يجب وجود حكمها معها أبدًا، بل يكفي وجوده معها في الأغلب الأكثر، كالغيم الرطب أمارة على المطر، وإن تخلف عنه في بعض الأوقات، وكون مركوب القاضي على باب الأمير أمارة على أنه عنده، وإن تخلف ذلك في بعض الصور (2).
فعلى هذا القول (3): هل تبقى بعد تخصيصها حجة كالعموم؟ أم مع وجود المانع في الفرع؟ أم كانت منصوصة؟ على مذاهب (4):(1) ما بين المعقوفتين كلمة غير مقروءة في الأصل وما أثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 324).
(2) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 72)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 898).
(3) أي: على القول بتخصيص العلة.
(4) اكتفى المصنف بذكر الأقوال الثلاثة، وقد نقل ابن السبكي في رفع الحاجب، والمرداوي في التحبير عشرة أقوال: "فقال: فلأحمد روايتان والقاضي أبي يعلى قولان، وفي المسألة عشرة أقوال".=




الجزء: 3 - الصفحة: 217






عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لما أوصاه قال: "تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة" (1).(1) هذا جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند (1/ 307 - 308)، وفي سنده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، وأخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس كذلك (3/ 542 - 542) في كتاب معرفة الصحابة بإسنادين مختلفين في أحدهما عبد الله القداح وهو متروك وابن خراش مختلف، والإسناد الآخر فيه عيسى بن محمد القرشي وهو ليس بمعتمد، وأخرجه الطبراني في الكبير وله شاهد عنه عبد بن حميد لذا حسنه السخاوي.
انظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم مع ذيله تلخيص المستدرك للذهبي (3/ 541 - 542)، المقاصد الحسنة للسخاوي حديث رقم (336).




الجزء: 1 - الصفحة: 92






إذا خالف هذه لم يقبله، فإنما يردون خبر الواحد في المصرَّاة (1) والتغليس (2)، والقرعة (3) ولا شيء فيها من الأصول.
فإن قيل: خبر المصراة يخالف الأصل المجمل عليه (4)؛ بأن اللبن لا يضمن إلا بمثله، أو بقيمته عند التعذر، وقد ضمنتم اللبن بغير مثله ولا قيمته، وإنما ضمنتم بصاع من تمر، وذلك خلاف الإجماع.
قيل: الإجماع إنما حصل في اللبن الذي أتلف وعرف قدره، وهذا لا طريق إلى معرفة قدره، فإنه اختلط بالذي حدث(1) عن أبي هريرة مرفوعًا: (لا تصرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين من بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر).
أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب النهي للبائع أن لا يحفِّل الإبل والبقر والغنم برقم: (65).
ومسلم في كتاب البيوع باب حكم بيع المصراة برقم: (1524).
(2) من حديث جابر: "كان يصلي الصبح بغلس" متفق عليه، ومن حديث عائشة المتفق عليه "أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس".
أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب وقت الفجر برقم: (578). ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، وهو التغليس ... برقم: (645).
(3) ورد من حديث عمران بن حصين أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله فجزأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرقَّ أربعة وقال له قولًا سديدًا.
أخرجه مسلم في كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد برقم: (1668).
(4) وهو أن ضمان الشيء يكون بمثله.
انظر: شرح المختصر للطوفي (2/ 238).




الجزء: 2 - الصفحة: 307






قيل: لنا (1) وللشافعية (2) خلاف.
قيل: لا يلزمه شيء؛ لأن قصده نفي الخمسة، وإلا لأتى بكلام العرب: "ليس له إلا خمسة".
وقيل: يلزمه خمسة؛ لأنه إثبات من نفي؛ ولأن التقدير: "ليس له عشرة لكن خمسة".
قالوا: لو كان لزم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة إلا بطهور) (3) ثبوتها بالطهارة، ومثله: (لا نكاح إلا بولي) (4) و (لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء).(1) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (263).
(2) انظر: التمهيد للأسنوي (393)، رفع الحاجب (3/ 292 - 293).
(3) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (3/ 292): "لا صلاة إلا بطهور" يذكره الأصوليون على أنه حديث، وهو لا يعرف، فلو أبدل بما صح وثبت من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) كان جيدًا. أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها ... برقم: (756).
ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ... برقم: (394).
- ملاحظة: ورد في صحيح مسلم حديث بلفظ: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة برقم: (224).
(4) أخرجه: أبو داود في كتاب النكاح، باب في الولي برقم: (2085).
وابن ماجة في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي برقم: (1882).
والترمذي في كتاب النكاح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي برقم: (1099).
وصححه الحاكم في المستدرك (2/ 171 - 172).




الجزء: 2 - الصفحة: 563






ولا فرق بين أن تقع مبتدأ بها نحو: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26)} (1) أو تابعة نحو: {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (73)} (2). وكذلك أجمعون تقول: "جاء القوم أجمعون".
قوله (3): واسم الجنس (4) (5) المعرف تعريف جنس.
ومنها: اسم الجنس المعرف تعريف جنس، كالناس، والحيوان، والماء، والتراب، والتمر، والشجر.
ومنع بعضهم: عموم ما يفرق بينه وبين واحده بالهاء؛ كتمرة وتمر، وشجرة وشجر؛ لأنه ليس بجمع (6). ولأنه يجمع. وزيّفه أبو المعالي (7): بأنه جمع، والجمع قد يجمع، وأنه قول الأكثر.(1) آية (26) من سورة الرحمن.
(2) آية (73) من سورة ص.
(3) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (107).
(4) اسم الجنس: ما لا واحد له من لفظه.
(5) ذكر بعض الأصوليين أن من صيغ العموم "اسم الجنس المعرف تعريف جنس"، وقال بعضهم "المفرد المحلى بالألف واللام غير العهدية" وجعلها بعضهم صيغتين منفصلتين كما فعل الماتن. قال الإمام بدر الدين الزركشي في تشنيفه (2/ 670): "التعبير بالمفرد المحلى أعم لأن المفرد المحلى ينقسم إلى اسم جنس، واسم ليس بجنس".
انظر: العدة (2/ 484، 519)، التمهيد (2/ 53)، جمع الجوامع مع التشنيف (2/ 666)، الإحكام للآمدي (2/ 227).
(6) استدلوا على ذلك بقوله تعالى: {مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ}.
(7) انظر: البرهان (1/ 120 - 121).




الجزء: 2 - الصفحة: 437






مختلف فيه (1) - فمراده له: مجازًا، وفي حجب الأم.
قالوا: {إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ} (2) لموسى وهارون.
رد: ومن آمن من قومهما، أو فرعون أيضًا.
قالوا: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} (3).
رد: الطائفة الجماعة لغة، ذكره الزجاج (4) (5) وابن الأنباري (6) (7)، وعلماؤنا (8)،(1) قيل: ثقة، وقيل: ثقة صدوق في حديثه ضعف، وقيل: ضعيف لا يحتج بحديثه، وقيل: مضطرب الحديث، وقال الحافظ في التقريب: صدوق تغير حفظه.
انظر: يحيى بن معين وكتابه التأريخ (2/ 347)، تهذيب التهذيب (6/ 170)، تقريب التهذيب (1/ 479).
(2) آية (15) من سورة الشعراء.
(3) آية (9) من سورة الحجرات.
(4) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل النحوي، كان إمامًا في العربية، من أهل الدين، له كتاب "معاني القرآن"، و"فعلت وأفعلت" وغيرها، توفي سنة إحدى عشر وثلاث مئة، وقيل: سنة ست عشرة.
انظر: إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ص (12)، تاريخ بغداد (6/ 89 - 95).
(5) انظر: معانى القرآن وإعرابه للزجاج (1/ 435، 2/ 509).
(6) هو: أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، عالم النحو والأدب، من مؤلفاته: الكافي في النحو، المقصور والممدود وغريب الحديث، وهاءات القرآن. توفي سنة: (328 هـ).
انظر: طبقات الحنابلة (2/ 69)، تاريخ بغداد (3/ 181)، إشارة التعيين ص (335 - 336).
(7) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 784).
(8) انظر: أصول الفقه لابن مفلح ص (395)، شرح الكوكب (3/ 148).




الجزء: 2 - الصفحة: 450






عقيل في "فنونه" وغيرهما، وفاقًا لمالك في الأشهر عنه وعن الشافعي (1)
وعنه: إن علم التحريم لم يصح وإلا صحت.
وحكى بعض أصحابنا قولًا تصح مع الكراهية، وفاقًا لأبي حنيفة (2).
لنا: تعلق الوجوب والحرمة بفعل المكلف وهما متلازمان في هذه الصلاة، فالواجب متوقف على الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به واجب فالحرام واجبا وهو تكليف بالمحال، ولأن شغل الحيز حرام. وهو داخل في مفهومي الحركة والسكون الداخلين في مفهومها يدخل في مفهومها لأنه جزؤها، فالصلاة التي جزؤها حرام غير واجبة لوجوب الجزء الحرام، إذ استلزم وجوبها وجوب أجزائها، وإلا كان الواجب بعض أجزاء الصلاة لا نفسها لتغاير الكل والجزء.
قالوا: لو لم تصح لما سقط التكليف. قال الباقلاني: وقد سقط بالإجماع؛ لأنهم لم يؤمروا بقضاء الصلاة.= انظر ترجمته في طبقات الحنابلة (2/ 12 - 15)، وشذرات الذهب (2/ 262)، المدخل لابن بدران ص (411)، معجم المؤلفين (2/ 166).
(1) انظر: المغني (3/ 74)، والمستصفى (1/ 77)، والمجموع للنووي (3/ 163 - 164)، ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص (37 - 38)، الفروق (2/ 85).
(2) انظر: أصول السرخس (1/ 81)، التقرير والتحبير على التحرير (1/ 303)، وفواتح الرحموت (1/ 105).




الجزء: 1 - الصفحة: 386






الثالث: (الحكمة، كمشقة السفر للقصر والفطر، والدين لمنع الزكاة، والأبوة لمنع القصاص).
استعيرت العلة من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي فجعلت فيه لمعان ثلاثة.
أحدها: ما أوجب الحكم الشرعي، أي وجد عنده قطعًا (1).
وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه وأهله، تشبيهًا بأجزاء العلة العقلية، وذلك لأن الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم قالوا: كل حادث لا بد له من علة، لكن العلة إما مادية كالفضة للخاتم والخشب للسرير، أو صورته كاستدارة الخاتم وتربيع السرير، أو فاعلية كالصائغ والنجار، أو غائية كالتحلي بالخاتم والنوم على السرير، فهذه أجزاء العلة العاقلية ومجموعها المركب من أجزائها هو العلة التامة.
فكذلك استعمل الفقهاء لفظ العلة بإزاء الموجب للحكم الشرعي، فالموجب له لا محالة هو مقتضيه وشرطه ومحله وأهله، ومثاله (2) وجوب الصلاة حكم شرعي ومقتضيه أمر الشارع بالصلاة، وشرطه أهلية المصلى لتوجيه الخطاب إليه بأن يكون عاقلًا بالغًا عاريًا (3) عن موانع من حيض ونفاس، ومحله الصلاة وأهله المصلى، وكذلك حصول الملك في البيع والنكاح حكم(1) انظر: روضة الناظر ص (30)، شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 142 أ)، شرح الكوكب المنير (1/ 441)، المدخل لابن بدران ص (159).
(2) في الهامش ما يلي (مسألة: الحمد لله مقابلة بأصله ولله الحمد).
(3) في الأصل: "عار".




الجزء: 1 - الصفحة: 420






صيغة النهي: لا تفعل، وهل يشترط معها العلو والاستعلاء، أو لا أو الأول فقط (1) [] (2).
واعتبر المعتزلة (3) إرادة الترك.
وقالت الأشعرية (4): لا صيغة له، بل هو قائم في النفس، كما قالوا في الأمر، وقد تقدمت المباحث في الأمر (5).
قوله (6): وصيغة "لا تفعل" وإن احتملت تحقيرًا، كقوله: {لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ} (7) وبيان العاقبة: {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ} (8) والدعاء {لَا تُؤَاخِذْنَا} (9) واليأس {لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ} (10) والإرشاد {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ} (11) .. فهي حقيقة في طلب الامتناع.
ذكر المصنف أن صيغة "لا تفعل" ترد لخمسة أشياء، وهي(1) انظر: العدة (2/ 425)، المسودة ص (80)، القواعد والفوائد الأصولية ص (190).
(2) كلمتان لم أستطع قراءتهما.
(3) انظر: المعتمد (1/ 168).
(4) انظر: شرح اللمع (1/ 294)، البحر المحيط (2/ 426).
(5) انظر: ص (129).
(6) انظر: المختصر لابن اللحام ص (103).
(7) آية (88) من سورة الحجر.
(8) آية (42) من سورة إبراهيم.
(9) آية (286) من سورة البقرة.
(10) آية (7) من سورة التحريم.
(11) آية (101) من سورة المائدة.




الجزء: 2 - الصفحة: 392






بها الحكم المعلل إلا واحدة، فيتعين التعليل بها، فيثبت الحكمُ في الفرعِ بواسطتها، مثل: أن يقول: علة الربا في البُر ونحوه، إما الكيل أو الطعم أو القوت، والعلل كلها لاطلة إلا الأولى مثلًا، وهي الكيل إن كان حنبليًا أو حنفيًا، أو إلا الطعم إن كان شافعيًا، أو إلا القوت إن كان مالكيًا، فيتعيّن للتعليل، ويلحق الأرز والذّرة ونحو ذلك بالبر بجامع الكيل، ويقيم الدليل على بطلان ما أبطله، إما بانتقاضه انتقاضًا مؤثرًا، أو بعدم مناسبته، أو غير ذلك بحسب الإمكان والاتفاق (1).
قوله: ومن شرطه أن يكون سبرهُ حاصرًا بموافقة خصمه، أو عجزه عن إظهار وصفٍ زائدٍ، فيجب إذًا على خصمه تسليمُ الحصر، أو إبراز ما عنده، ليُنظَر فيه، فيفسِده ببيان بقاءِ الحكم مع حذفه، أو ببيان طرديته، أي: عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه (2).
من شرطه أن يكون سبره حاصرًا (3)؛ إذ لو لم يكن حاصرًا، لجاز أن يكون الوصفُ الباقي هو العلة في نفس الأمرِ، فيقع الخطأ في القياس، ولا يصحُّ السَّبر.
ومتى كان حصر الأوصاف، وإبطال ما عدا الواحد منها= شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 145)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 299).
(1) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 405).
(2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (148).
(3) أي: لجميع العلل.




الجزء: 3 - الصفحة: 252






الكثرة ما زاد على عشرة حقيقة، وحكاه بعضهم (1) عن أهل اللغة.
إذا عرف هذا فوجه الأول: سبق الثلاثة عند الإطلاق، ولا يصح نفي الصيغة عنها، وهما دليل الحقيقة، والمثنى بالعكس.
وروى جماعة، منهم ابن حزم (2) محتجًا به والبيهقي (3) (4)، بإسناد جيد إلى ابن أبي ذئب (5) عن شعبة (6) مولى ابن عباس عنه= وقال الأسنوي في تمهيده ص (317): واعلم أنه لا فرق عند الأصوليين والفقهاء بين التعبير بجمع القلة كأفلس، أو بجمع الكثرة كفلوس، على خلاف طريقة النحويين.
(1) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 780)، النحو الوافي لحسن عباس (4/ 627).
(2) انظر: المحلى (10/ 322 - 323) والإحكام له (1/ 421).
(3) هو: أحمد بن الحسين بن علي النيسابوري، أبو بكر البيهقي، حافظ كبير، فقيه جليل، أصولي نحرير، من مصنفاته: السنن الكبرى، ومعرفة السنن والآثار، والأسماء والصفات، توفي سنة: (458 هـ).
انظر: طبقات الشافعية (4/ 8)، وفيات الأعيان (1/ 57)، شذرات الذهب (3/ 3049).
(4) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (6/ 227).
(5) هو: أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي العامري، أحد الأعلام الثقات، توفي سنة: (159 هـ).
انظر: ميزان الاعتدال (3/ 620)، تهذيب التهذيب (9/ 303)، خلاصة تهذيب الكمال ص (248).
(6) هو: أبو عبد الله - وقيل أبو يحيى - شعبة بن دينار - وقيل: إن يحيى المدني روى عن ابن عباس وعنه ابن أبي ذئب وغيره. قال ابن حجر في التقريب: صدوق سيء الحفظ.
انظر: ميزان الاعتدال (2/ 274)، تهذيب التهذيب (4/ 346)، التقريب (1/ 351).




الجزء: 2 - الصفحة: 448






وللشافعية (1) كالقولين.
وثالث: الوقف، وقاله أبو الحسين البصري (2) كما سبق (3) ولمخالفته البراءة الأصلية (4).
وعورض: يلزم من الوقف مخالفة مقتضى الأمر، فيسلم الترجيح بالتأسيس.
وإن كان الثاني معطوفًا: فإن اختلفا عمل بهما. وإن تماثلا -ولم يقبل تكرارًا - فتأكيد بلا خلاف (5).
وإن قَبِلَه - ولم تمنع منه عادة، ولا الثاني معرّف - فالأقوال الثلاثة، مع ترجيح آخر (6) وهو العطف (7).
وإن منعت العادة تعارضًا (8)، والأقوال الثلاثة، وجزم بعض علمائنا (9) بالتكرار.
وإن تعرّف الثاني - كـ "صل ركعتين" و"صل الركعتين"(1) انظر: التبصرة ص (50).
(2) انظر: المعتمد (1/ 162).
(3) من أنه يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد، فوجب الوقف.
(4) أي: لمخالفة التأسيس للبراءة.
(5) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 724).
(6) أي: مع ترجيح آخر للتأسيس.
(7) لأن الظاهر من العطف المغايرة.
(8) أي: الظاهر من حروف العطف مع منع العادة من التكرار.
(9) انظر: المسودة ص (24).




الجزء: 2 - الصفحة: 387







(مطلب لا يكون في الأعلام) (1)
قوله: (ولا يكون في الأعلام قاله بن عقيل في الواضح خلافًا للغزالي في متلمح الصفة) لا يدخل المجاز في الأعلام لا بالذات ولا بالواسطة، لأنها وضعت للفرق بين ذات وذات، فلو دخلها المجاز لبطل هذا الغرض.
وفصل الغزالي فقال: تدخل في الأعلام الموضوعة للصفة كالأسود والحارث دون الأعلام التي لم توضح إلا للفرق بين الذوات كزيد وعمرو (2).
قال بعضهم: إنما قال الغزالي ذلك بناء على رأيه في عدم العلاقة في المجاز فإن المجاز عنده ما استعملته العرب في غير موضوعه.(1) العنوان من الهامش.
انظر: هذه المسألة في: تحرير المنقول للمرداوي (2/ 113)، والمحصول للرازي (1/ 1/ 456)، نهاية السول (1/ 175 - 176)، شرح المحلى على جمع الجوامع (1/ 323) الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 313)، فواتح الرحموت (1/ 326).
(2) راجع المستصفي (1/ 344).




الجزء: 1 - الصفحة: 211







(فعل الصحابي) (1)
قوله: (مسألة: فعل الصحابي مذهب له في وجه لنا).
قال بعض أصحابنا: (فعل) (2) الصحابي هل هو مذهب له؟
فيه وجهان (3).
قال ابن مفلح وفي الاحتجاج به نظر.
واحتج القاضي في الجامع الكبير في قضاء المغمى عليه الصلاة بفعل عمار وغيره، وقال فعل الصحابة: إذا خرج مخرج القربة يقتضي الوجوب كفعله عليه الصلاة والسلام (4).
وقد قال قوم لو تصور اتفاق أهل الإجماع على عمل لا قول منهم فيه كان كفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لثبوت العصمة، وأختاره أبو المعالي خلافًا لابن الباقلاني (5).(1) العنوان من الهامش.
(2) لحق هذه الكلمة بلل في الأصل.
(3) وأصح الوجهين أن فعله مذهب له. انظر: تحرير المنقول للمرداوي (1/ 208)، وشرح الكوكب المنير (2/ 208).
(4) انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 209).
(5) راجع المرجع السابق والبرهان للجويني (1/ 715 - 718)، والمسودة ص (334).




الجزء: 1 - الصفحة: 568






قال - صلى الله عليه وسلم - "إذا وجب المريض فلا تبكين باكية" (1) أي إذا ثبت واستقر وزال عنه التزلزل والاضطراب.
واصطلاحا: ما سبق (2) والواجب: الفعل المتعلَّق للوجوب -بفتح اللام-، وقيل: ما عوقب تاركه، ورد ببطلان عكسه لدلالة "عوقب" على وجود العقاب مع أن العفو جائز بالإجماع.
وقيل: ما توعد على تركه بالعقاب "ليندفع الإيراد المتقدم وهو غير مندفع, لأن إيعاد الله تعالى صدق، فيستلزم العقاب على الترك ويعود ما قلنا.
وقال القاضي أبو بكر: ما يذم تاركه شرعًا بوجه ما (3).(1) هذه قطعة من حديث جابر بن عتيك - رضي الله عنه - وأخرجه الإِمام مالك في الموطأ (555) في كتاب الجنائز، وأبو داود (311) في كتاب الجنائز، والنسائي في كتاب الجنائز.
وأخرجه الإِمام أحمد عن جابر بن عتيك عن عمر - رضي الله عنه -.
انظر: موطأ الإِمام مالك بشرح الزرقاني (4/ 13 - 14)، والفتح الرباني (7/ 133 - 135).
(2) وانظر تعريف الواجب في: العدة لأبي يعلى (1/ 159 - 162)، الواضح لابن عقيل (1/ 27 أ - ب)، روضة الناظر ص (16) المسودة ص (575 - 576)، الأحكام للآمدي (1/ 74 - 75)، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (1/ 233) وما بعدها، البحر المحيط للزركشي (1/ 54 أ - 55 ب) فواتح الرحموت (1/ 57 - 59).
(3) هكذا ذكره الغزالي عنه في المستصفى، والرازي ذكر أن العبارة التي اختارها القاضي أبو بكر في تعريفه هي "ما يذم تاركه شرعًا على بعض الوجوه".
انظر: المستصفى (1/ 67)، والمحصول للرازي (1/ 1/ 117).




الجزء: 1 - الصفحة: 329






ظهور قصد التعميم لظهور "أي" مؤكدة بـ "ما"، وتكرُّر لفظ البطلان، وحَمْله على نادر يُعد كاللّغز وليس مثل هذا من كلام العرب (1). وإما تأويلهم (لا صيام لمن لم يبيِّت الصيام من الليل) على القضاء والنذر المطلق فهو بعيد لكنه أقرب مما تقدم (2)؛ لأن القضاء والنذر بنيتهما من الله محل إجماع، وهم يجوِّزون الواجب بنية من النهار وهو بعيد؛ لأن "لا صيام" نكرة في سياق النفي فيعم (3).
* * *(1) انظر: البرهان للجويني (1/ 339)، وشرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 169)، وأصول ابن مفلح (3/ 1049)، والتحبير للمرداوي (6/ 2853).
(2) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 568)، وأصول ابن مفلح (3/ 1049).
(3) انظر: البرهان للجويني (1/ 344)، وأصول ابن مفلح (1/ 1049).




الجزء: 3 - الصفحة: 91






أنه لما قضى بين المهاجرين والأنصار قال: تبارك الذي قسم العقل بين عباده واستأثر، إن الرجلين لتستوي أعمالهما وبرهما وصلاتهما وصومهما ويتفرقان في العقل حتى يكون بينهما كالذرة في جنب أحد (1).
وروى أبو الحسن بإسناده عن أنس قال جاء ابن سلام (2) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر الخبر إلى أن قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الله عز وجل إني خلقت العقل أصنافًا شتى كعدد الرمل، فمن الناس من أعطي من ذلك حبه واحدة، وبعضهم الحبتين والثلاث والأربع وبعضهم أعطي فرقا (3). وبعضهم أعطي وسقا (4) وبعضهم وسقين وبعضهم= إن اسمه كان "ذكوان" و"طاووس لقبه" وتوفي حاجا بمكة سنة (106 هـ) وصلى عليه هشام بن عبد الملك.
انظر ترجمته: في الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 537 - 542)، وشذرات الذهب (1/ 233 - 134) وتهذيب التهذيب لابن حجر (5/ 8).
(1) أخرجه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول ص (242) " وراوي هذا الحديث "أبو الحسن التميمي متهم بوضح الحديث كما سبق.
(2) هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاري (أبو يوسف) من بني "القينقاع" اسمه حية أسلم "الحصين" فسماه الرسول - صلى الله عليه وسلم - "عبد الله" ونزلت فيه - رضي الله عنه - آيات من الكتاب العزيز، توفي سنة (543).
انظر ترجمته: في الإصابة لابن حجر (2/ 320)، وأسد الغابة (3/ 264 - 265)، وشذرات الذهب (1/ 53).
(3) الفرق: مكيال بالمدينة وهو للجامدات والمائعات على السواء يسع ثلاثة يصع: وهي: ستة عشر رطلا فهو يعادل (6528) غرامًا من القمح.
انظر: القاموس المحيط (3/ 283 - 284)، الإيضاح والتبيان لابن الرفعة بتحقيق د/ محمد الخاروف ص (69 - 70).
(4) الوسق: ستون صاعًا أو حمل بعير، القاموس المحيط (3/ 299).




الجزء: 1 - الصفحة: 114






قال في تشنيف المسامع (1): "والصواب تغايرهما، فإن التهديد: هو التخويف، والإنذار: هو الإبلاغ، لكن لا يكون إلا في المخوف".
والفرق بين الإباحة والإمتنان (2): أن الإباحة مجرد إذن، وأن الإمتنان لا بد فيه من اقتران بذكر احتياج الخلق إليه، وعدم قدرتهم عليه، ونحوه، وإن الإباحة قد يتقدمها حظر، مثل: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (3).
والفرق بين التسخير والتكوين (4): أن التكوين: سرعة الوجود [من] (5) العدم، وليس فيه انتقال من حالة إلى حالة، والتسخير: هو الانتقال إلى حالة ممتهنة، إذ التسخير لغة (6): هو الذلة، والإمتهان في العمل، ومنه قوله تعالى {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا} (7)، أي: ذلله لنركبه، وقولهم فلان سخره السلطان، والباري سبحانه وتعالى خاطبهم بذلك في معرض التذليل (8)، والتعبير(1) انظر: تشنيف المسامع (2/ 587)، ولفظه: والإنذار: هو الإبلاغ، لكن لا يكون إلا في الخوف.
(2) انظر: تشنيف المسامع (2/ 588)، نهاية السول (2/ 248)، الإبهاج (1/ 19).
(3) آية (2) من سورة المائدة.
(4) انظر: نهاية السول (2/ 248)، والتشنيف (2/ 590)، والإبهاج (1/ 19).
(5) في المخطوط [عن] ولعل الصواب ما أثبت.
(6) انظر: لسان العرب (6/ 203) مادة [س خ ر].
(7) آية (13) من سورة الزخرف.
(8) انظر: المفردات للراغب ص (402)، وذلك كما في قوله تعالى: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} [الجاثية: 13].




الجزء: 2 - الصفحة: 333






قوله: وما عَضَده [عموم] (1) كتاب، أو سنة، أو قياس شرعي، أو معنى عقلي (2).
إذا تعارض نصان [مع] (3) أحدهما عموم كتاب أو عموم سنة أو قياس شرعي، أو معنى عقلي يحصل مصلحة ما، كان مقدمًا على الآخر (4)، لتجرده عن مرجِّح.
قوله: فإن عَضَد أحدهما قرآن والآخر سنة فروايتان (5).
إذ تعارض حديثان وعضد أحدهما آية والآخر حديث ففيه روايتان (6)، إحداهما: يقدم ما عضده القرآن لأن دلالته من نوعين وهما الكتاب والسنة، بخلاف الطرف الآخر، فإنّ دلالته من نوع واحد وهو الحديث.
والرواية الثانية: يُقدّم ما عضده الحديث وإن السنة مقدّمة(1) هكذا في المخطوط، وغير موجودة في المطبوع، وموجودة في المخطوط المرفق مع الشرح، وفي مخطوطين من مخطوطات المختصر أحدها: نسخة شيستربتي، والثانية: نسخة الظاهرية.
(2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171).
(3) في شرح مختصر الروضة للطوفي جاءت عبارة المخطوط "ومع".
(4) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 166)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (226)، والبلبل للطوفي ص (254)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 707)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 694).
(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171).
(6) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 1048)، والمسودة لآل تيمية ص (311)، أصول ابن مفلح (4/ 1610)، وغاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (454)، والتحبير للمرداوي (8/ 4207)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 698).




الجزء: 3 - الصفحة: 494






لغة (1)، وأيضًا: فإن قلوبكما تثنية معنوية، فجمع فرارًا من اجتماع تثنيتين في كلمة واحدة، وإنما محل الخلاف في نحو: "رجال ومسلمين"، وضمائر الخطاب والغيبة.
وقيل (2): جمع القلة من ثلاثة إلى عشرة حقيقة، وجمع(1) قال القرطبي في تفسيره (6/ 173 - 174): "قال الخليل بن أحمد والفراء: كل شيء يوجد من خلق الإنسان إذا أضيف إلى اثنين جمع تقول: هشمت رؤوسهما وأشبعت بطونها، و {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}.
ولهذا قال: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ولم يقل يديهما. والمراد فاقطعوا يمينًا من هذا ويمينًا من هذا. ويجوز في اللغة، فاقطعوا يديهما وهو الأصل، وقد قال الشاعر فجمع بين اللغتين:
ومَهْمَهَيْن قَذَفَيْنِ مَرْتَيْنِ ... ظُهراهما مِثلُ ظُهورِ التُّرْسيْنِ
وقيل فُعِل هذا لأنه لا يشكل .. إلخ.
وانظر: الكتاب (2/ 48، 3/ 622)، والبيان والتبيين (1/ 156).
(2) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 780)، شرح التنقيح للقرافي ص (233).
قال الصبان في حاشيته على الأشموني: إن جمع القلة هو من الثلاثة إلى العشرة مع إدخال العشرة في الحكم، وجمعا لكثرة من الثلاثة إلى ما لا يتناهى، فالفرق بينهما من جهة النهاية بخلاف ما ذكره الشارح الأشموني. قال حسن عباس في النحو الوافي في هامش (3) (4/ 627): فقولنا مثلًا: ثلاثة بيوت، أربعة جداول، خمسة جبال، ست مدائن، سبع سفن .. ، فلو أخذنا بالرأي الأول - وهو أن جمع الكثرة ما زاد على عشرة - لكان العدد في هذه الأمثلة وأشباهها دالًا على شيء حسابي معين لا يزيد على عشرة مطلقًا، في حين يدل المعدود - وهو صيغة جمع الكثرة - على شيء يزيد على العشرة حتمًا. وهذا هو التعارض والتناقض. أما على الرأي الثاني السديد - وهو رأي الصبان - فلا وجود لهذا التعارض والتناقض.
وقال ابن عقيل في شرحه على الألفية (2/ 415): ويستعمل كل منهما في موضع الآخر مجازًا. =




الجزء: 2 - الصفحة: 447






بالإجماع (1) بخلاف شهادته فإن فيها خلاف (2).
الوجه الثاني: حكم الأصل الثابت بالقرآن أو تواتر السنة، راجح على حكم الأصل الثابت بآحاد السنة، كما أن القرآن ومتواتر السنة مُقدَّمان على آحادها فكذلك الأصول الثابتة بها.
الوجه الثالث: حكم الأصل الثابت بمطلق النص راجح على حكم الأصل الثالت بالقياس، كما يقدم مطلق النص على القياس. والمراد بمطلق النص كل ما شمله اسم من تواتر وآحاد صحيح وحسن مما يسوغ العمل به شرعًا.
الوجه الرابع: إذا تعددت الأصول في أحد القياسين ولم يتعدّد في الآخر، فإنّ ما تعددت أصوله مرجَّح على الآخر؛ لأن كثرة الأصول تدل على العموم فيرجح لحصول غلبة الظن بكثرة الأصول خلافًا للجويني حيث حُكِيَ عنه أن أحد القياسين لا يُرجح بكثرة الأصول.
الوجه الخامس: القياس على أصل بأن على عمومه لم يخص راجح على القياس على أصل مخصوص، كما أنّ العام الباقي على عمومه راجح على العام المخصوص (3).(1) انظر: التحبير للمرداوي (8/ 4227).
(2) الخلاف في شهادة الأخرس عند العلماء على قولين: الأول: عدم جواز الشهادة من الأخرس نص عليه الإِمام أحمد وأصحاب الرأي، والثاني: ما ذهب إليه مالك، والشافعي بأن شهادته تقبل إذا فهمت إشارته لأنها تقوم مقام مظنه، فكذلك شهادته. انظر: الكافي لابن عبد البر (2/ 464)، روضة الطالبين للنووي (9/ 100)، المغني لابن قدامة (14/ 180).
(3) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (7/ 713)، والتحبير للمرداوي (8/ 4229).




الجزء: 3 - الصفحة: 501






قيل: لا إجماع في ذلك لعدم ذكره ونقله، كيف وقد خالف الإِمام أحمد ومن معه وهو إمام النقل وأعلم بأحوال السلف.
قال الجويني: الجميع قالوا بوجوب القضاء (1).
واعترض الآمدي وغيره: بأن العبد إذا أمر بخياطة ثوب ونُهي عن مكان مخصوص فجمع بينهما كان طائعًا عاصيًا للجهتين إجماعًا (2).
وما سبق جار فيه. فالجواب واحد، وأيضًا: متى أخل مرتكب النهي بشرط العبادة أفسدها، ونية التقرب بالصلاة شرط، والتقرب بالمعصية محال، وهذا معنى قول أبي الخطاب: من شرط الصلاة الطاعة ونيته بها أداء الواجب وحركته معصية، ونية أداء الواجب بما يعلم غير واجب بل معصية محال (3).
* * *(1) قال الجويني في البرهان (1/ 288) والذي أدعاه -القاضي أبو بكر- من الإجماع لا يسلم، فقد كان في السلف متعمقون يأمرون بالقضاء بدون ما فرضه القاضي رحمه الله.
(2) انظر: الأحكام (1/ 89).
(3) راجع التمهيد (1/ 379).




الجزء: 1 - الصفحة: 387






الرواية بها، عند أحمد (1) والعلماء (2)، خلافًا لبعض العراقيين (3)، وكرهه (4) ابن عيينة (5) وغيره (6).
فإذا قرأ عليه، وقال: نعم، أو سكت عند القراءة عليه بلا موجب من غفلة، أو غيرها، فالظاهر أنه كإقراره، ذكره القاضي (7) وغيره (8)، وذكره ابن عقيل (9) عن علمائنا، وعليه جمهور الفقهاء والمحدثين (10). ويقول: "حدثنا، وأخبرنا قراءة عليه"، وأما إذا أسقط قراءة عليه فيجوز أن يقول:
"حدثنا وأخبرنا"، في رواية اختارها الخلال (11)، وصاحبه (12)،(1) انظر: العدة (3/ 977) وما بعدها.
(2) قال النووي في إرشاد طلاب الحقائق ص (122): بلا خلاف إلا ما حكي عن بعض ما لا يعتد به.
(3) انظر: المسودة ص (286).
(4) انظر: المسودة ص (286).
(5) هو: أبو محمد سفيان بن عيينة الكوفي، ثم المكي، الهلالي بالولاء، من تابعي التابعين، إمام ثقة حافظ، تغير حفظه بآخره، توفي سنة: (198 هـ).
انظر: تاريخ بغداد (9/ 174)، وفيات الأعيان (2/ 391)، تقريب التهذيب (1/ 312).
(6) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 589).
(7) انظر: العدة (3/ 980).
(8) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 589).
(9) انظر: الواضح (5/ 50).
(10) انظر: إرشاد طلاب الحقائق ص (124).
(11) انظر: المسودة ص (283).
(12) هو: أبو بكر عبد العزيز، غلام الخلال، وقد سبقت ترجمته.




الجزء: 2 - الصفحة: 266






قال بعض أصحابنا: الأول قول الجمهور حتى أحالوا الخطأ منهم فيه، إذا لم يشترطوا انقضاء العصر (1).
* * *(1) انظر: المراجع السابقة وفواتح الرحموت (2/ 235).




الجزء: 1 - الصفحة: 569






أحدهما: أنه لو ذكر شيخه ولم يعدله، وبقي مجهولًا عندنا: لم نقبله، فإذا لم يسمه، فالجهل أتم، إذ من لا تعرف عينه كيف تعرف عدالته؟
الثاني: أن شهادة الفرع لا تقبل، ما لم يعين شاهد الأصل.
فكذا (1): الرواية، وافتراق الشهادة والرواية في بعض التعبدات، لا توجب فرقا في هذا المعنى، كما لا توجب فرقًا في قبول رواية المجروح والمجهول.
ووجه الرواية الأول: أن الظاهر من العدل الثقة، أنه لا يستجيز أن يخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقول، ويجزم به إلا بعد أن يعلم ثقة ناقله، وعدالته. ولا يحل له إلزام الناس عبادة، أو تحليل حرام، أو تحريم مباح بأمر مشكوك فيه، فيظهر أن عدالته مستقرة عنده، فهو: بمنزلة قوله: "أخبرني فلان، وهو ثقة عدل". ولو شك في الحديث: ذكر من حدثه؛ لتكون العهدة عليه دونه".
وما قاله المصنف عن الشافعي، ذكره ابن مفلح (2)، وأخذ على الشافعي بأنه إذا أسنده غيره، أن العمل إنما هو بالمسند، وإذا اقترن به مرسل آخر، أو غيره، انضم باطل إلى مثله، لا يقبل.(1) قوله: "فكذا الرواية" ليست في روضة الناظر.
(2) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 637، 638) حيث قال: "وقال الشافعي: إن أسنده غيره أو أرسله - وشيوخهما مختلفة - أو عضده قول صحابي أو أكثر العلماء أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل: قبل وإلا فلا". وانظر: الرسالة ص (461 - 467)، الإحكام (2/ 136).
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طلبه؟ (1) فقال: الأشبه؛ يلزمه العمل بالعموم، وإلا لما أسمعه الله إياه قبل تمكنه من المعرفة بالمخصِّص، لأنه وقت الحاجة إلى البيان.
قال: ويحتمل، لا يعمل حتى يطلبه؛ كمجتهد ضاق وقت اجتهاده، لا يقلد غيره" (2).
قال ابن مفلح: "وظاهر كلام أصحابنا (3)، - وقاله الأكثر (4) -: يكفي بحيث يُظنُّ معه انتفاؤه، واعتبر ابن الباقلاني (5) وجماعةً: القطع (6).(1) أي: طلب المخصوص.
(2) التمهيد لأبي الخطاب (2/ 311).
(3) انظر المسودة: ص (110).
(4) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 51)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (144).
(5) التقريب والإرشاد للباقلاني (3/ 425). وابن الباقلَّاني هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري البغدادي المالكي، المعروف بالقاضي الباقلاني، لأن والده كان يبيع الباقلاء، عالم في الفقه والأصول والعربية ومناظر متميز، له ردود على كثير من الفرق، يعد من المجددين على رأس المائة الرابعة، توفي 403 هـ، من مصنفاته: في الأصول: التقريب والإرشاد طبع جزء منه بتحقيق د. عبد الحميد أبو زنيدة، وإعجاز القرآن. انظر: الديباج المذهب ص (363)، شجرة النور الزكية لمخلوف ص (211).
(6) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 51)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (286)، والبحر المحيط للزركشي (3/ 35).




الجزء: 3 - الصفحة: 81







(مطلب الفرض والواجب) (1)
قوله: (والفرض والواجب متباينان لغة ومترادفان شرعًا في أصح الروايتين، واختارها ابن عقيل وغيره وقاله الشافعية.
والثانية: الفرض آكد واختارها ابن شَاقِلَّا (2) والحلواني وذكره ابن عقيل عن أصحابنا وقاله الحنفية.
فقيل: هو ما ثبت بدليل مقطوع به.
وقيل: ما لايسقط في عمد ولا سهو.(1) العنوان من الهامش.
انظر: هذا المبحث في: العدة لأبي يعلى (1/ 62 و 2/ 776 - 384)، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلى ص (63 - 64)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1 /ق 91 ب- 92 أ)، شرح الكوكب المنير (1/ 351 - 355)، الأحكام للآمدي (1/ 75 - 76)، شرح تنقيح الفصول ص (71)، وفواتح الرحموت (1/ 58 - 59).
(2) هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا الحنبلي الفقيه الأصولي (أبو إسحاق البزار) شيخ الحنابلة وكانت له حلقة للفتيا بجامع المنصور وهو عالم جليل القدر. توفي سنة (369 هـ).
انظر ترجمته: في طبقات الحناللة (2/ 128 - 139)، وشذرات الذهب (3/ 68)، المدخل لابن بدران ص (411 - 412).
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وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال بفعله، ومن ثم لا يكفي مجرد الفعل لقوله: "إنما الأعمال بالنيات" إذ الطاعة موافقة الأمر، والامتثال هو جعل الأمر مثالًا يتبع مقتضاه، فإن لم يعلم الأمر لم يتصور موافقته له ولا نصبه مثالًا يعتمده فيكون من تكليف ما لا يطاق.
ومن شروطه: أن يكون معدومًا عند الأكثر (1) كالأمر بصلاة الظهر قبل الزوال، إذ إيجاد الموجود محال (2) كما يقال لمن بنى حائطًا أو كتب كتابًا ابنه أو اكتبه بعينه مع بقائه مبنيًا مكتوبًا مرة أخرى.
ووجه كون إيجاد الموجود محالا أن الإيجاد هو تأثير القدرة في إخراج المعدوم عن العدم إلى الوجود، فلو أوجده مرة ثانية لزم أن يكون معدومًا لاحتياجه إلى الإخراج من العدم موجودًا بالإيجاد الأول، فيلزم أن يكون موجودًا معدومًا معًا وهو جمع بين النقيضين وهو محال.
وحكي عن طائفة من المتكلمين أن الأمر بالموجود جائز (3).= انظر: روضة الناظر ص (28)، ومختصرها للطوفي ص (15)، وشرح المختصر له (1/ ق 71 أ) والمدخل لابن بدران ص (145 - 146)، والمستصفى (1/ 86).
(1) انظر: المراجع السابقة. وفواتح الرحموت (1/ 133)، وشرح المحلي على جمع الجوامع (1/ 216).
(2) وأضاف الغزالي للفعل المكلف به شرطًا رابعًا هو: جواز كون الفعل مكتسبًا للعبد حاصلًا باختياره، فعلى هذا لا بد أن يكون الفعل بالإضافة إلى كونه ممكنًا مقدورًا للمكلف. انظر المستصفى (1/ 86).
(3) وقال عنه المجد بن تيمية: وهذا القول أجود. =
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المبحث الرابع: مصادر ومراجع المؤلف في الكتاب
لمعرفة مصادر المؤلف ومراجعه أهمية بالغة للعلماء ولطلبة العلم، لأنَّ ذلك مما يرفع قيمة الكتاب، ويزيد الثقة في المعلومات الواردة فيه، والكتاب الذي بين أيدينا اعتمد فيه مؤلفه على كثير من المصادر المعتمدة، منها ما نص عليه، ومنها ما قد تستنتجه من خلال البحث.
وقبل سرد تلك المصادر، لا بد من الإشارة إلى المصادر الأساسية للشارح والماتن، والذي استقوا منه معظم مادة الكتاب، ألا وهو كتاب أصول الفقه لابن مفلح، ويظهر ذلك من خلال ما يلي:
أولًا: إن ابن اللحام في مختصره قد استفاد استفادة عظيمة من كتاب أصول ابن مفلح حتَّى يكاد يكون المختصر لابن اللحام مختصرًا لأصول ابن مفلح، ويظهر ذلك بالمقارنة البسيطة بينهما، فمختصر ابن اللحام يشبه أصول ابن مفلح من حيث ترتيب الموضوعات، والنقل الحرفي للمسائل في أحيان كثيرة، وتصدير
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(الراسخون) للابتداء و (يقولون) خبره، ولو كانت الواو عاطفة لعاد ضمير (يقولون) إلى المجموع، وهو مستحيل على الله تعالى (1).
قالوا: خص ضمير (يقولون) بالراسخين للدليل العقلي، والمعطوف قد يختص بالحال مع عدم اللبس (2).
رد: الأصل عدم ذلك، والأشهر خلافه، ولهذا في قراءة ابن مسعود (إن تأويله إلا عند الله) وفي قراءة أبي (ويقول الراسخون في العلم) (3).
وقال الفراء وأبو عبيدة: الله هو المنفرد (4).
قالوا: فيه إخراج القرآن عن كونه بيانًا. والخطاب بما لا يفهم بعيد.
رد: بالمنع (5)، وفائدته: (الابتلاء) (6).
قوله: (ولا يعني به غير ظاهره إلا بدليل، خلافًا للمرجئة) (7).(1) راجع روضة الناظر ص (26).
(2) انظر: الأحكام (1/ 172) وفتح القدير (1/ 316) وأضواء البيان (1/ 332).
(3) راجع تفسير ابن كثير (1/ 347)، وشرح الكوكب المنير (2/ 155).
(4) أي هو المتفرد بعلم المتشابه. انظر: شرح الكوكب المنير (2/ 156).
(5) راجع روضة الناظر ص (36)، وشرح الكوكب المنير (2/ 156 - 157)، والبرهان في علوم القرآن (2/ 75).
(6) أول هذه الكلمة مطموس في الأصل.
(7) راجع شرح الكوكب المنير (2/ 147)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 233).
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ولو سُلَّم، فالملازمة ممنوعة، إذ لا تجهيل مع الدليل يعني دليل النسخ، لأن المجتهد يعرفه والمقلد يرجع إلى المجتهد.
قالوا: يلزم العبث، قلنا: لا عبث مع الفائدة، وهي كونه معجزًا وقرآنًا يتلى ليثاب تاليه (1).

[نسخ الكتاب والسنة بمثلها]
قوله: مسألة: يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادهما بمثلها (2)، وكذا نسخ السنة بالكتاب، عند الأكثر (3)، ولأحمد (4) والشافعي (5) قولان (6).(1) شرح العضد على ابن الحاجب للإيجي (2/ 194)، وأصول ابن مفلح (3/ 1142)، والتحبير للمرداوي (6/ 3034)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 559).
(2) لا خلاف بين العلماء في جواز نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، ونسخ السنة الآحادية بالسنة الآحادية، ونقل هذا الاتفاق الآمدي في الإحكام للآمدي (3/ 146)، وابن الحاجب في منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (159)، وانظر: بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 546)، والمنخول للغزالي ص (387)، وأصول ابن مفلح (3/ 1143) التحبير للمرداوي (6/ 3047).
(3) مذهب الجمهور جواز نسخ السنة بالكتاب، انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (1/ 518)، والعدة لأبي يعلى (3/ 802)، والتبصرة للشيرازي ص (272)، واللمع للشيرازي ص (59)، وأصول السرخسي (2/ 67)،
والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 369)، والمستصفى للغزالي (1/ 134)، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 321)، والإحكام للآمدي (3/ 146)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (159)، وبديع النظام لابن الساعاتي (2/ 546).
(4) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 802)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 369).
(5) الرسالة للشافعي ص (106)، وانظر: التبصرة للشيرازي ص (272)، والمحصول للرازي (3/ 347)، وجمع الجوامع بحاشية البناني (2/ 79).
(6) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (138).
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أعجمي، ذكره الشيخ تقي الدين الجراعي في شرح التسهيل (1).
9) شرح مختصر أصول الفقه.
وهو موضوع رسالتنا وسنتطرق لدراسته بالتفصيل إن شاء الله في فصل مستقل.
10) غاية المطلب في معرفة المذهب.
نسبه للجراعي السخاوي في الضوء اللامع (2)، والعليمي في الدرر المنضد (3)، والبغدادي في إيضاح المكنون (4)، وكحالة في معجم المؤلفين (5).
وهو كتاب في الفقه الحنبلي، اختصره من فروع ابن مفلح (6)،= من مصنفاته: كتاب التسهيل، وهو قول واحد في مذهب أحمد، وقد طبع هذا الكتاب، توفي سنة: (778 هـ).
انظر: المنهج الأحمد (2/ 628)، الجوهر المنضد ص (144)، المدخل المفصل لأبي زيد (2/ 821).
(1) هو: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك العلامة النحوي صاحب الألفية الشهيرة، طبع ضمن مطبوعات دار الكتب العربي بتحقيق محمد كامل بركات.
انظر: الجوهر المنضد ص (144). مع هامشها لمحققه الدكتور: عبد الرحمن العثيمين.
(2) انظر: الضوء اللامع (11/ 32).
(3) انظر: الدر المنضد (2/ 68).
(4) انظر: إيضاح المكنون (2/ 142).
(5) انظر: معجم المؤلفين (2/ 62).
(6) انظر: المدخل المفصل لأبي زيد (2/ 998).
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قال القاضي أبو يعلى: إنما يتصور الخلاف في الشرعيات من تحريم لحوم الخيل وإباحة الأنعام، فأما ما لا يجوز حظره بحال كمعرفة الله تعالى ووحدانيته وما لا يجوز عليه الإباحة كالكفر وجحد التوحيد فلا يقع فيه خلاف، بل هو على صفة واحدة" (1).
وأما ابن عقيل فطرد الخلاف في الجميع.
وأما العقود والمعاملات فظاهر ما قدمه المصنف وابن مفلح أنها غير داخلة في المسألة وإنما هي داخلة في قول ابن عقيل.
وأما ابن قاضي الجبل فإنه قال: العقود والمعاملات قبل الشرع حكمها حكم الأعيان، بل قد دخلت في كلام الجمهور.
* * *(1) هذا كلام القاضي بتصرف.
انظر: المسودة ص (485).
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والإسماعيلي (1): الرباني نسبة إلى الرب، أي الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل.
ويقال: الرباني: الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، وبكباره ما دق منها.
وقال ابن الأعرابي (2)، لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلمًا عاملًا (3).
وأما الإمام أبو عبد الله فهو الإمام الآخر المقدم، والحبر الفاضل المعظم أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن= انظر: طبقات المفسرين للداودي (1/ 354)، وشذرات الذهب (1/ 36)، ومعجم المؤلفين (6/ 187).
(1) هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني الشافعي أبو بكر الحافظ الفقيه، صاحب التصانيف في الحديث والفقه. ولد سنة 277 هـ، من تصانيفه: "الصحيح على شرط البخاري" "العوالي" توفي سنة (371 هـ). انظر: شذرات الذهب (3/ 75)، ومعجم المؤلفين (3/ 135).
(2) هو محمد بن زياد والمعروف بـ"ابن الأعرابي" ابو عبد الله الكوفي كان من أئمة اللغة رواية لأشعار القبائل نحويا كما كان صالحا ورعًا زاهدًا من مصنفاته "النوادر" و"تفسير الأمثال". وتوفي سنة (230 هـ).
انظر ترجمته: في معجم الأدباء لياقوت (18/ 189)، وشذرات الذهب (2/ 70)، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ج 2 من القسم الأول ص (295) ومعجم المؤلفين (10/ 11).
(3) راجع معنى "الرباني" في لسان العرب (1/ 403 - 404)، وفتح الباري (1/ 160 - 162) وورد في التنزيل الكريم: {لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ} [المائدة: 63].
انظر: تفسير ابن كثير (2/ 74)، وتفسير الشوكاني (2/ 56 و 1/ 355)، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (1/ 61 - 63).
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[أذانها] (1) على الوقت، كالمغرب إذ باقي الصلوات تُقصر، فلا تُقدّم على الوقت، أو لثبوت الحكم بدون شرطه، كالبيع بدون الرؤية، لا يصح بيعُه كالطير في الهواء، فإن الطير في الهواء ممنوعٌ وإن رُئِيَ (2).
عدم التأثير: ذكر وصف، أو أكتْر تَستَغنِي عنه العلّة في ثبوت حكم أصل القياس، إمّا لكون الوصف طرديًّا لا يناسب ترتّب الحكم علي كما سبق (3)، أو لكون الحكم ثبت بدونه.
مثال الأول (4): قول القائل: الفجر صلاةٌ لا تُقصر، فلا يُقدَّم أذانها على وقتها، كالمغرب، وذلك لأن باقي الصلوات تُقصَر ولا يُقدَّم أذانها على وقتها، فبقى قوله: لا تُقصَر؛ وصفًا طرديًّا، لأنه غير مناسب لتقديم الأذان على الوقت، ولا عدمه.
ومثال الثاني (5): قوله: في بيع الغائب، مبيع لم يَره العاقد، فلم يصحّ كالطير في الهواء، وذلك لأنّ عَدَمَ الرؤية هاهنا لا يؤثَر في الأصل، وهو بيع الطَّيْر، لأن بيع الطير في الهواء ممنوع، أي: لا يصحّ، وإن كان مرئيًا.
وعدمُ التّأثِير هاهنا من جهة العكس كما تقدم (6)، لأن تَعْلِيل(1) ساقطة من مختصر أصول الفقه لابن اللحام المطبوع.
(2) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (158).
(3) انظر ص (146).
(4) وهو عدم تأثيره لكونه طرديًّا.
(5) وهو ما يَستَغنِي عند الدليل لثبوت الحكم بدونه.
(6) انظر ص (235).
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غيره؟ فيه الخلاف السابق. وعند الحنفية: لا يعم (1) لأنه لو عمّ في التي قبلها لفهم الإتباع؛ لأنه متبع وهنا متبع.
واختار أبو المعالي (2): يعم هنا.
الدليل والجواب كما سبق.
وأيضًا: لو اختص لم يكن - صلى الله عليه وسلم - مبعوثا إلى الجميع.
رد: بالمنع؛ فإن معناه تعريف كل أحد ما يختص به، ولا يلزم شركة الجميع في الجميع.
قالوا: وهو إجماع الصحابة لرجوعهم إلى قصة (3) ماعز (4) وبروع بنت واشق (5)،(1) انظر: بديع النظام (2/ 472)، تيسير التحرير (1/ 252).
(2) انظر: البرهان (1/ 133).
(3) قصته: أنه أتى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعترف بالزنا فرجمه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
انظرها في: البخاري في كتاب المحاربين باب رجم المحصن برقم: (6429).
مسلم كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى برقم: (1692).
(4) هو الصحابي: أبو عبد الله ماعز بن مالك الأسلمي، قصته بالزنا مشهورة قال عنه - صلى الله عليه وسلم -: (لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي لأجزأت عنهم).
انظر: الإصابة (6/ 16)، الاستيعاب (1/ 345).
(5) هي: بروع بنت واشق الرواسية الكلابية الأشجعية وهي زوجة هلال بن مرة، قصتها أنها نكحت رجلًا وفوضت إليه مقدار المهر فتوفي قبل أن يجامعها، فقضى لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدق نسائها.
انظر: الإصابة (8/ 59)، الاستيعاب (4/ 1795).
وانظر حديثها في: سنن أبي داود كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات برقم: (2114).=
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(في القرآن المحكم والمتشابه) (1)
قوله: (مسألة (2): في القرآن المحكم والمتشابه، وللعلماء فيهما أقوال كثيرة، والأظهر المحكم: المتضح المعنى، والمتشابه (3) مقابله لاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه).
قال الله تعالى: {مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} (4) وقد كثر الخلاف في معناهما (5).
أما المحكم فأصح ما قيل فيه أنه الذي اتضح معناه وانكشف كشفا يزول معه الإشكال ويندفع به الاحتمال (6).(1) العنوان من الهامش. وراجع هذا البحث في شرح الكوكب المنير (2/ 140 - 143)، والمستصفى (1/ 106) ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 21)، والإتقان للسيوطي (2/ 2) والمدخل لابن بدران ص (197 - 198).
(2) في الهامش (مسألة مقابلة).
(3) في الأصل: "والمتشابهة".
(4) سورة آل عمران: (7).
(5) راجع تفسير ابن كثير (1/ 384)، وفتح القدير للشوكاني (1/ 334).
(6) بهذا عرف الآمدي المحكم في الأحكام (1/ 125) إلا أنه قال الذي ظهر معناه.
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الإسلام على أكثر من أربع. فإن غيلان (1) أسلم على عشرة فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بإمساك أربع ولم يسأله عن كيفية ورود العقد عليهن في الجمع والترتيب، فكان إطلاق القول دلالة على أنه لا فرق، واستحسنه محمد بن الحسن (2)، على خلاف ما يقوله أبو حنيفة (3) من أن العقد إذا ترتب تعينت الأربع الأوائل.
قال الشيخ مجد الدين في المسودة (4) -بعد أن ذكر كلام الشافعي المتقدم-: "وهذا ظاهر كلام أحمد؛ لأنه قد احتج في مواضع كثيرة بمثل ذلك، وكذلك أصحابنا، وأمثلة ذلك كثيرة". انتهى.
واعلم أنه قد جاء عن الشافعي (5) عبارة أخرى وهي: "حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب [الإجمال] (6) وسقط منها الاستدلال".(1) هو الصحابي: غيلان بن سلمة بن معتب الثقفي أبو عمر، كان أحد أشراف ثقيف ومقدميهم أسلم بعد فتح الطائف.
انظر: الإصابة (6/ 229)، الاستيعاب (3/ 1256).
(2) انظر: قوله هذا في كتاب المبسوط للسرخسي (5/ 53)، أما في كتابه الحجة (3/ 399 - 401) نجده يدافع وينتصر لإمامه.
(3) انظر: الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن (3/ 396 - 397)، المبسوط للسرخسي (5/ 53).
(4) انظر: المسودة ص (109).
(5) انظر: تشنيف المسامع (2/ 699)، نهاية السول (2/ 370).
(6) في المخطوط [الإجماع] والصواب المثبت.
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قوله: وهو حجة عند الأكثر. واختلف النقل عن داود (1).
كونه حجة ذكره بعضهم إجماعًا (2) لتبادر فهم العقلاء (3)، واختلف النقل عن داود الظاهري فتارة نقلت عنه حجيته (4) كالجمهور، وتارة نقل عدمها لأنه ليس منطوقًا به (5).
قوله: ثم دلالته لفظية (6) عند القاضي (7) والحنفية (8) والمالكية (9) وعند أبي موسى (10)(1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (132).
(2) قال الزركشي في البحر المحيط للزركشي (4/ 12): "القول بمفهوم الموافقة من حيث الجملة مجمع عليه"، وانظر نقل الإجماع في: العدة لأبي يعلى (2/ 482)، والإحكام للآمدي (3/ 96، 67)، والمسودة لآل تيمية (310، 346)، وأصول ابن مفلح (3/ 1060)، والتحبير للمرداوي (6/ 2881).
(3) انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 480)، التمهيد لأبي الخطَّاب (2/ 189)، الواضح لابن عقيل (3/ 266)، أصول ابن مفلح (3/ 1060).
(4) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (7/ 335).
(5) انظر: التبصرة للشيرازي ص (227)، وأصول ابن مفلح (3/ 1061).
(6) انظر: المسودة لآل تيمية ص (311)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (148)، والبحر المحيط للزركشي (4/ 10)، وأصول ابن مفلح (3/ 1061)، والتحبير للمرداوي (6/ 2882).
(7) انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 482).
(8) انظر: أصول السرخسي (1/ 241)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (1/ 94)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (1/ 410).
(9) انظر: إحكام الفصول لابن عبد الشكور (2/ 521)، ومنتهى السول ص (148)، ونشر البنود للعلوي (1/ 94).
(10) انظر الإرشاد لأبي موسى ص (35). وأبو موسى إذا أطلق عند الحنابلة فهو: محمد بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن موسى الهاشمي البغدادي الحنبلي، صحب أبا الحسن التميمي، كانت له حلقة بجامع =
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ولم يعتبره القاضي (1)، وغيره من علمائنا (2)، وغيرهم (3)، لأنه إن أريد كلهم فباطل لجواز ظن بعضهم، وإن أريد بعضهم فلازم من استنادهم إلى الحس.
ويعتبر في المستمع أن يكون متأهلًا لقبول العلم بما أخبر به غيره غير عالم به قبل ذلك، وإلا كان فيه تحصيل الحاصل.
واختلف هل يعتبر في التواتر عدد أم لا؟ على قولين.
والقائلون باعتباره اختلفوا (4). فقيل: يعتبر اثنان، لأنهما بينة مالية. وقيل: أربعة، لأنهم بينة في الزنا.
وجزم (5) القاضي (6) أبو بكر بأن خبرهم لا يفيد العلم، لأنه(1) انظر: العدة (3/ 846).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 480).
(3) انظر: منتهى الوصول والأمل ص (69، 70).
(4) انظر أقوالهم في: العدة (3/ 856. 857)، التمهيد (3/ 28 - 29)، المسودة ص (236)، بديع النظام (1/ 329 - 330)، نهاية السول (3/ 78 - 81)، تشنيف المسامع (2/ 947 - 948)، المعتمد (2/ 89 - 92).
(5) انظر: الإحكام (2/ 38).
(6) هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، المعروف: بالباقلاني البصري، المكنى بأبي الفقيه المالكي، المتكلم الأصولي، انتهى إليه رئاسة المالكية بالعراق، وكان إمام الأشاعرة، تنازعته المذاهب، كل يدعي نسبته إليه من مالكية وشافعية وحنبلية، من مصنفاته: التقريب والإرشاد، والتمهيد، والمقنع كلها في أصول الفقه، وفي غيره كثير كشرح الإبانة، توفي سنة: (403 هـ).
انظر: وفيات الأعيان (4/ 269)، الشجرة الزكية ص (92)، الفتح المبين (1/ 233).
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قوله (1): وإذا قال الراوي: حدثني الثقة، أو عدل، أو من لا أتهم، فإنه يقبل، وإن رددنا المرسل عند أبي البركات، وذكره القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل في صور المرسل، على الخلاف فيه.
وتزول جهالة الراوي المعين برواية واحد عنه، وقيل: بل باثنين.
قال الشيخ مجد الدين (2): "إذا قال العدل: حدثني الثقة، أو من لا أتهمه، أو رجل عدل، ونحو ذلك، فإنه يقبل، وإن رددنا المرسل والمجهول؛ لأن ذلك تعديل صريح عندنا، وذهب أبو الطيب إلى أنه لا يقبل"، وقال به بعض علمائنا (3) لاحتمال كونه مجروحًا عند غيره.
وأما القاضي (4) وأبو الخطاب (5) وابن عقيل (6)، فذكروه من صور المرسل على الخلاف فيه.= مولاهم وقيل الأزدي مولاهم، الحافظ الإمام، عارف بالرجال والحديث، قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه، وقال الشافعي: لا أعرف له نظيرًا في الدنيا، مات سنة (198 هـ).
انظر: تهذيب التهذيب (6/ 247)، تذكرة الحفاظ (1/ 329).
(1) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (88).
(2) انظر: المسودة ص (256 - 257).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 567).
(4) انظر: العدة (3/ 906).
(5) انظر: التمهيد (3/ 131).
(6) انظر: الواضح (4/ 421).
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الثاني: إن فساد العلوم إنما هو بنسيانها وذهابها عن القوة الحافظة بحيث يتعذر على العالم استحضارها، والأطباء لا سلطان لهم على تذكير علم منسي أورد علم ذاهب، وإنما سلطانهم على القوى والغرائز بالتسبب إلى صلاحها إذا فسدت، فدل على أن العقل غريزة لازم للعلم لا نفس العلم بل لازم له (1).
وقال ابن الجوزي (2) في منهاج القاصدين (3) ومعناه في المسودة (4): اختلف الناس في حد العقل وحقيقته، وذهل(1) انظر: مائية العقل للحارث المحاسبي ص (201) وما بعدها.
(2) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي التميمي البكري الحنبلي وأبو الفرج، جمال الدين، والمعروف بـ "ابن الجوزي" وينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ولد سنة (508 هـ) وكان إمام وقته وشيخ عصره له التصانيف الكثيرة في التفسير والحديث والفقه والزهد والوعظ والتاريخ والطب وغيرها، ومن كتبه: "منهاج الوصول إلى علم الأصول" "الأذكياء"، "المغني في علوم القرآن"، "المنتظم في تاريخ الأمم"، وتوفي سنة (597 هـ).
انظر ترجمته: في الذيل على طبقات الحنابلة (1/ 399 - 433)، وشذرات الذهب (4/ 329 - 331)، الفتح المبين (2/ 40 - 42)، ومعجم المؤلفين (5/ 157 - 258).
(3) كتاب منهاج القاصدين ومفيد الطالبين لخص فيه ابن الجوزي إحياء علوم الدين للغزالي، واختصر المنهاج أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت 742 هـ) والمختصر مطبوع متداول.
انظر: مؤلفات ابن الجوزي لعبد الحميد العلوجي ص (188 - 189).
(4) انظر: المسودة ص (582)، ومعيار العلم للغزالي ص (207) وما بعدها المستصغي له (1/ 23).
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عدم صحّة بيعِ الغائبِ بكونِه غير مرئي، يقْتَضِي أنّ كلّ مرئي يجوز بيعه، وقد بَطُلَ بيْع الطّير في الهواءِ (1).
قوله: نعم [إن] (2) أشار (3) بذكر الوصف إلى خلو الفرع مِن المانع، أو اشتماله على شرط الحكم دفعًا للنقض، جاز، ولم يكن من هذا الباب (4).
يعني هذا الكلام أنّ الوصفَ المذكورَ في الدليل، إنّما يكون عديمَ التأثير إذا لم يُفد فائدة أصلًا، أمّا إذا كان فيه فائدةٌ، دفع النقض؛ بأن يشير إلى أن الفرع خالٍ مما يَمنَع ثبوت الحكم فيه، أو إلى اشتمال الفرعِ على شرط الحكم، فلا يكون عديمَ التأثير.
مثاله: أن يقولَ المستدلّ في مسألة تبييت النِّية: صومٌ مفروض، فافتقر إلى التبييت قياسًا على القضاء، فإنّ كونه مفروضًا يتحقّق به شرط النية في الفرع، وهو صوم رمضان، وأنه خالٍ مما يَمنَع ثبوتَ التبييت فيه، ويندفع به النقض بالنّفل إذ لو قال: صوم، فافتُقر إلى التّبييت لانْتَقَض بالنّفل، لأنه صومٌ، ولا يفتقِر إلى التّبْييت مع أن فرضية الصوم بالنسبة إلى تبييت النية طرديّ لا مناسبَةَ فيه له (5).(1) شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 547).
(2) ساقطة وأثبتها ليستقيم المعنى. وهي مثبتة في مختصر أصول الفقه لابن اللحام، والبلبل في أصول الفقه.
(3) أي: المستدل.
(4) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (159).
(5) شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 550).
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والرابع: أنه غير واقع في القرآن والحديث.
وأما قول المصنف (وقال بعض أصحابنا: ولا يجب في اللغة) إن أراد نفي الوجود وإثبات الجواز مع الوقوع فهو الأول، وإن أراد إثباته من غير وقوع فهو الثاني، نعم إن أراد بقوله" لا يجب" بمعنى أنه ممتنع فهو مغاير للأقوال المتقدمة، وهذا قد حكاه التاج قولا (1) وتابعه في تشنيف المسامع، لكن زاد أنه ممتنع عقلا، ثم قال: وهذا هو الفرق بين هذا وبين القول المحكمي عن ثعلب، فإن ذاك منعه لغة (2) فعلى هذا يصير مذهبًا خامسًا.
والسادس: أنه واجب الوقوع، وهو قول قوله، وقيل بلى (3).
زاد التاج سابعًا وهو أنه يمتنع بين النقيضين خاصة (4).
وقد نازع الأصفهاني في تعداد المذاهب وجعلها راجعة إلى قولين، وهما الوقوع وعدمه، لأن الوجوب هاهنا هو الوجوب بالغير، إذ لا معنى للوجوب بالذات، والممكن الواقع هو(1) راجع المحلي على جمع الجوامع (1/ 293).
(2) انتهى من التشنيف ق (34 أ).
(3) كذا في الأصل ولعل العبارة هكذا "وهو قول منقول وقيل لا" لأن بعض المتأخرين أنكر القول بالوجوب.
راجع البحر المحيط (1 / ق 200 ب) - (201 أ).
(4) وهو قول الرازي ونسبه الجويني إلى بعض متأخري زمانه.
انظر: المحصول (1/ 1 / 368) والبحر المحيط للزركشي (1 /ق 200 ب) وشرح المحلى على جمع الجوامع (1/ 293).
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وذكره الطرطوشي (1) إجماعًا (2).
وحكى ابن الزاغوني وجها بثبوته بناء على ثبوت الأسماء قياسًا.
وقال القاضي في مسألة ثبوت الأسماء قياسًا: أهل اللغة أجروا اسم الشيء على الشيء لوجود بعض معناه فيه كالشجاع سبعًا (3) ولما لم يوجد كل معانيه كان مجازًا وأما النبيذ فيوجد فيه معاني الخمر كلها، وكذا النباش فلهذا كان حقيقة.
قال بعض علمائنا: هذا تصريح بثبوت بعض السماء حقائقها ومجازاتها قياسًا لكن فيه قياس المجاز بالحقيقة وقياس المجاز بالمجاز.
مقتضى كلامه إن وجد فيه معاني المجاز المقاس عليها كلها جاز كما أن الحيقة إذا وجد فيه معنى الحقيقة كلها جاز.(1) هو محمد بن الوليد بن محمد القرشي الفهري الأندلس الطرطوشي الفقيه المالكي ولد سنة (451 هـ) وكان ورعًا زاهدًا كثير العلم ومن كتبه "تعليقه في مسائل الخلاف وفي أصول الفقه وسراج الملوك"، وتوفي سنة (520 هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين (2/ 17 - 18)، وشذرات الذهب (4/ 62)، ومعجم المؤلفين (12/ 96)، الديباج المذهب (276)، الشجرة الزكية ص (124).
(2) انظر: مسألة القياس على المجاز في العدة لأبي يعلى (2/ 702)، المسودة (173 - 174)، شرح الكوكب المنير (1/ 189)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (1/ 149)، المزهر للسيوطي (1/ 364).
(3) أي كإطلاق السبع على الشجاع لوجود معنى الشجاعة فيه.
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وصفٍ إجماعًا قطعيًّا أو ظنيًّا ثبتت عليته (1)، مثاله قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يقضي القاضي وهو غضبان) (2)، قال القاضي أبو الطيب: "أجمعوا على أن النهي فيه لأن الغضب يشغل القلب" (3).
قوله: الثاني: النص (4) فمنه صريح في التعليل نحو {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً} (5) {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا} (6) {إِلَّا لِنَعْلَمَ} (7) (8).
النص الصريح (9): ما دلّ بالوضع على العلية من غير(1) رفع الحاجب لابن السبكي (3/ 312).
(2) أخرجه البخاري ومسلم. انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر (13/ 136)، كتاب الأحكام، باب لا يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان برقم (7158). ومسلم (3/ 1342) كتاب الأقضية، باب قضاء القاضي وهو غضبان برقم (16) من حديت أبي بكرة.
(3) انظر: تشنيف المسامع للزركشي (3/ 257).
(4) النص عند إطلاقه له معنيان: الأول: مطلق الدليل من الكتاب والسنة وهو في مقابل الإجماع والقياس سواء كان الدليل قطعيًا أو ظنيًا. الثاني: ويطلق ويراد به الظاهر: وهو ما دل على معنى لا يحتمل غيره أو ما كانت دلالته قطعية. والمراد بالنص كمسلك من مسالك العلة المعنى الأول. وهو ما دل بالوضع من الكتاب والسنة على علة الحكم. انظر: العدة لأبي يعلى (5/ 1424)، المستصفى للغزالي (2/ 288)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 9)، نهاية السول للأسنوي (4/ 61)، الإحكام للآمدي (3/ 252)، المسودة لآل تيمية ص (438).
(5) سورة الحشر (7).
(6) سورة المائدة (32).
(7) سورة البقرة (143).
(8) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (145).
(9) سلك العلماء في تقسيم النص مسلكين: التقسيم الثلاثي: وهو ما ذهب =
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الفضولي (1)، والمجهول (2)، وغيرها، لها أدلة خاصة هناك.
قوله (3): الثانية: النهي يقتضي الفور، والدوام، عند الأكثرين (4)، خلافًا لابن الباقلاني (5)، وصاحب المحصول (6).
فإن قال: "لا تفعل هذا مرة"، فيقتضي الكف مرة فإذا ترك مرة سقط النهي، ذكره القاضي (7)، وقال غيره يقتضي تكرار الترك. والله أعلم.
وجه الأول: أنه إذا نهى عن فعل بلا قرينة، وفعله أي وقت فعله، فإنه يعد مخالفًا لغة، وعرفًا، ولهذا لم تزل العلماء تستدل به من غير نكير.
والنهي يقتضي قبح المنهي عنه، ذكره في التمهيد (8).(1) الفضولي: من يبيع ملك غيره بلا إذنه. انظر: المغني (6/ 296).
(2) الذي لا يعرف صفته عند العاقد، أو مقداره، كبيع البيض في الدجاج والنوى في التمر. انظر: المغني (6/ 301، 303).
(3) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (105).
(4) قال الفتوحي في شرح الكوكب (3/ 97)، وحكاه أبو حامد وابن برهان وأبو زيد الدبوسي إجماعًا.
وقال الآمدي: إنه اتفاق العقلاء، إلا من شذ.
وجزم به الشيرازي فقال: يقتضي التكرار والدوام وجهًا واحدًا.
انظر: العدة (2/ 428)، المسودة ص (81)، تيسير التحرير (1/ 306)، شرح التنقيح (168)، الإحكام (2/ 215).
(5) انظر: التقريب والإرشاد (2/ 126، 318).
(6) انظر: المحصول (2/ 282).
(7) انظر: العدة (1/ 268).
(8) انظر: التمهيد (1/ 364).
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لينتقل الذهن إليها، كإطلاق الأسد على الشجاع، بخلاف إطلاقه على الأبخر.
الثالث: لما كان كعبد على عتيق، وابن سينا يجعل هذا حقيقة، ذكره عنه ابن قاضي الجبل (1).
الرابع: لما يئول إليه (2) كالخمر للعصير، هكذا أطلق جماعتنا كابن عقيل (3) في الواضح وابن حمدان في المقنع، وابن مفلح في أصوله والمصنف ومختصر الطوفي كأصله (4).
وقيده في جمع الجوامع أو باعتبار ما يكون قطعًا أو ظنًا لا احتمالًا (5).
قال في تشنيف المسامع: لو قال: "قطعا أو غالبًا لا نادرًا " لكان أولى، وشرط إلكيَا الهراسي (6) أن يكون المال(1) انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 167).
(2) انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 168)، وتشنيف المسامع (37/ ب).
(3) في الهامش ما يلي "مسألة مقابلة بأصله وصحح والحمد لله".
(4) انظر: مختصر الطوفي ص (40)، وروضة الناظر ص (90).
(5) راجع جمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 317).
(6) هو علي بن محمد بن علي الطبرستاني الشافعي (عماد الدين أبو الحسن) والمعروف بـ "الكيا الهراسي" ولد سنة (450 هـ) وكان أحد فحول العلماء بارعًا في الفقه والأصول الجدل والحديث وقد زامل الغزالي في التلمذة على إمام الحرمين.
من مصنفاته: كتاب في "أصول الفقه"، و"أحكام القرآن" توفي سنة (504 هـ). انظر ترجمته: في الفتح المبين (2/ 6 - 7)، وشذرات الذهب (4/ 8 - 10)، ومعجم المؤلفين (7/ 220 - 221).




الجزء: 1 - الصفحة: 174







شرح مختصر أصول الفقه

تأليف
الشيخ الإمام تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي
(825 هـ - 883 هـ)

«من بداية الخبر إلى نهاية الخاص»
دراسة وتحقيق
عبد الرحمن بن علي الحطاب

[الجزء الثاني]




الجزء: 2







زائدة لأنَّا نعقل المجموع ونجهل كونها علة، والمجهول غير المعلوم، فإن قامت بكل جزء فكل جزء عكسه، وإن قامت بجزء فهو العلة (1).
قلت: معنى كون الأوصاف علة أن الشارع قضى بالحكم عند ذلك المجموع رعاية لما اشتمل عليه من الأوصاف، وليس ذلك صفة لها فضلًا عن كونه صفة زائدة.
الثالث: الجواز بشرط أن لا يجاوز خمسة أوصاف اختاره الجرجاني (2).
الرابع: يشترط عدم مجاوزة سبعة أوصاف نقله الشيخ أبو إسحاق عن بعضهم، قال في المحصول: ولا أعرف للحصر وجهًا (3).
قوله: ومن شرط الفرع مساواة علته علة الأصل ظنًّا، كالشدة المطربة في النبيذ (4).

[شروط الفرع]
لما فرغ من شروط العلة، شرع يتكلم على شروط الفرع،(1) انظر: الواضح لابن عقيل (2/ 91)، وأصول ابن مفلح (3/ 1248).
(2) انظر: البحر المحيط للزركشي (5/ 166). وقد حكى هذا القول أبو إسحاق الشيرازي في اللمع وشرح اللمع عن بعض الفقهاء ولم يسمه. انظر: اللمع للشيرازي ص (108)، شرح اللمع للشيرازي (2/ 837).
(3) انظر: المحصول للرازي (5/ 309).
(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (145).
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واختلف اختيار القاضي (1)، ولأحمد روايتان.
وإن صار مجتهدا بعد إجماعهم اعتبر عند من شرط أنقراض العصر، وإلا فلا (2) خلافًا لبعضهم لا يعتبر، وحكاه السرخسي (3) عن أصحابهم (4) واختاره في الروضة لسبقه بالإجماع كإسلامه بعده (5).
لنا: تناول الأدلة للكل، واختصاص الصحابة بالأوصاف الشريفة لا يمنع من الاعتداد بذلك، وإلَّا لَزِمَ أن لا يقبل الأنصار مع خلاف المهاجرين والمهاجرون مع العشرة وهلم جرا (6).= وتيسير التحرير (3/ 241)، وفواتح الرحموت (2/ 221)، ومختصر ابن الحاجب (2/ 35)، وشرح تنقيح الفصول ص (335)، والتبصرة للشيرازي ص (384)، والأحكام للآمدي (1/ 178).
(1) راجع المسودة ص (333).
(2) أي من لم يشترط انقراض العصر لم يعتد بمخالفة التابعي المجتهد بعد اتفاق الصحابة.
(3) هو محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي الفقيه الأصولي الورع والمعروف بـ شمس الأئمة" ومن كتبه (المبسوط) في الفقه وله كتاب في الأصول يعرف بـ (أصول السرخسي) وتوفي سنة (482 هـ) وقيل (490 هـ).
انظر: تاج المتراجم (38 - 39)، والفتح المبين (1/ 264 - 265)، ومعجم المؤلفين (8/ 267 - 268).
(4) انظر: أصول السرخسي (1/ 315).
(5) راجع روضة الناظر ص (70).
(6) راجع استدلال الفريتين في روضة الناظر ص (71)، والتمهيد لأبي الخطاب (3/ 268 - 272)، وشرح الكوكب المنير (2/ 232 - 235).
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لهذا المعنى، كَسَلْبِه الخط" (1).
وفي الصحيحين: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي) (2). وإنما يكون ذلك فيما لم يوح (3).
ووجه الثاني (4): قوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3)} (5).
أجيب: ردّ على منكري القرآن.
ولأنه: لو كان مأمورًا به لأجاب عن كل واقعة (6)، ولما انتظر الوحي، ولنقل ذلك واستفاض.(1) انظر النسبة إليه في: أصول ابن مفلح (4/ 1472)، التحبير للمرداوي (8/ 3896).
(2) أخرجه البخاري ومسلم بنحو هذا اللفظ عن جابر مرفوعًا. انظر: صحيح البخاري (3/ 422)، كتاب الحج، باب التمتع والقران بالحج برقم (1568).
وصحيح مسلم (3/ 888)، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - برقم (147).
(3) أصول ابن مفلح (4/ 1472)، التحبير للمرداوي (8/ 3901).
(4) انظر هذا الدليل في العدة لأبي يعلى (5/ 1585)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (5/ 599).
(5) سورة النجم (4).
(6) كانتظاره - صلى الله عليه وسلم - للوحي في بعض الوقائع. كما في حديث جابر - رضي الله عنه - قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتها من سعد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قُتل أبوهما معك يوم أحد شهيدًا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالًا، ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال: يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمهما فقال: (أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك). أخرجه الترمذي واللفظ له، انظر: سنن الترمذي (4/ 414)، كتاب الفرائض، باب ما جاء من ميراث البنات برقم (2092)، وقال الترمذي: "هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل". وحسن الحديث الألباني كما في صحيح سنن الترمذي (2/ 211).
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العاشر: العلّة المطَّرَدة تُرجّح على غير المطّردة إن قيل بصحة غير المطردة, لأن غير المطردة وهي المنتقصة بصورة فأكثر إن لم يقل بصحتها لم تُعارض المطردة حتى تحتاج إلى ترجيح، وإن قلنا بصحتها فاجتمعت هي والمطردة، فالمطردة راجحة لأن ظنّ العلّيّة فيها أغلب، ولأنها متفق عليها والمنتقضَة مختلفٌ فيها.
الحادي عشر: العلة المنعكسة راجحَةٌ على غير المنعكسة إن اشترط العكس في العلل، قد سبق أن اطراد العلّة هو استمرار حكمها في جميع محالَّها، وأما انعكاسها فهو انتفاء الحكم لانتفائها.
واختلف في الانعكاس هل هو شرط في صحتها أو لا؟ فإن لم يشترط لم ترجح المنعكسة على غير المنعكسه؛ لأن شرط الصحة موجود فيها وهو الاطراد، ووجود الانعكاس كالعدم لأنه غير مشترط، وإن قلنا: يشترط رجحت المنعكسة على غيرها لانتفاء الحكم عند إنتفائها يدل على زيادة في اختصاصها بالتأثير فتصير كالحدِّ مع المحدود، ويقدم المنعكس فيه على غيره.
مثاله: قولنا في جريان القصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف من أجرى القصاص بينهما في النفس أجرى بينهما (1) في الأطراف كالحرَّيْن، أولى من قولهم: إنهما يختلفان في بدل النفس فلا يجري القصاص بينهما في الأطراف، كالمسلم مع المستأمن فإنه لا تأثير لقولهم: يختلفان في بدل النفس فإن العبدين وإن تساويا في القيمة، لا يجري القصاص بينهما (2).(1) طمس في المخطوط بسبب البلل وما أثبته من المسودة لآل تيمية.
(2) انظر المثال في المسودة لآل تيمية ص (384).
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والثالث: أن دلالة التضمن لفظية كالمطابقة دلالة الالتزام عقلية وعليه جرى المصنف تبعًا للآمدي وابن الحاجب (1).
قال في تشفيف المسامع والحق إن لكل من الوضع والعقل مدخلا في التضمن والالتزام، فيصح أن يقال إنهما عقليتان باعتبار الانتقال من المسمى إلى الجزء، واللازم إنما حصل بالعقل، ووضعيتان باعتبار أن الوضع سبب لانتقال العقل إليهما فهما عقليتان ووضعيتان باعتبارين (2).
وقد أورد القرافي على الحصر في الدلالات الثلاث دلالة العام على أفراده، وقال: إنها خارجة عن الثلاث؛ وجوابه يعلم من العموم كما يأتي إن شاء الله تعالى (3)، ومنهم من أورد دلالة اللفظ المركب على مفرداته فإن الواضع لم يضعه لمفهوم ولا لشيء (4) ذلك المفهوم داخل فيه ولا خارج عنه لازم له.= انظر: تحرير المنقول للمرداوي (1/ 2)، وشرح الكوكب المنير للفتوحي (1/ 127 - 128)، والبحر المحيط للزركشي (1/ ق 669 أ) والأحكام للآمدي (1/ 11 - 12) ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد مع حاشية التفتازاني والجرجاني (1/ 120) وما بعدها.
(1) كما عزاه المرداوي في شرح التحرير كما حكاه الفتوحي للأكثر وهو اختيار ابن واصل في شرح جمل الخونجي.
انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 128)، والبحر المحيط للزركشي (1/ ق 169 ق أ) وما بعدها.
(2) تشنيف المسامع (24 / أ) وهذا توفيق من الزركشي بين الآراء.
(3) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (26).
(4) كذا في الأصل.
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وأمير المؤمنين، قد حظروا [دمي إلا] (1) أن تتجاوز إلى ما لم تعلم، [فلا] (2) يحملنك سوء منظر رأيته عليّ، أن تتجاوزه إلى ما لم تره، فوالله لو كنت بين بطني وبطنها، ما رأيت أين سلك ذكري منها. قال: فدمعت عيناه، واحمرّ وجهه، وقال: يا أمير المؤمنين، أما أن أحقّ ما حقّ القوم، فليس ذلك عندي، ولكن رأيت مجلسًا قبيحًا، وسمعت نفسًا حثيثًا، ورأيته متبطنها. فقال له: أرأيته يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة؟ فقال: لا. فقال عمر: الله أكبر، يا علي، قم إليهم فاضربهم الحد. فقام إلى أبي بكرة فضربه ثمانين سوطًا، وضرب الباقين، وأعجبه قول زياد، ودرأ الحد عن المغيرة. فقال أبو بكرة بعد أن ضُرب: فإني أشهد على المغيرة أنه فعل كذا وكذا، فهم عمر بضربه، فقال له علي -رضي الله عنه-: إن ضربته، رجمت صاحبك، ونهاه عن ذلك، يعني: إن ضربه جعل شهادته شهادتين، فوجب بذلك الرجم على المغيرة.
قال: فاستتاب عمر -رضي الله عنه- أبا بكرة، فقال: إنما تستتيبني لتقبل شهادتي. [فقال: أجل. فقال] (3): لا أشهد ما بقيت بين اثنين أبدًا في الدنيا. وقال المغيرة لما ضربوا: الله أكبر، الحمد لله(1) ما بين معقوفين ليست في المخطوط، والإكمال من الأغاني (16/ 57)، شرح المختصر للطوفي (2/ 172).
(2) ما بين معقوفين ليست في المخطوط، والإكمال من الأغاني (16/ 57)، شرح المختصر للطوفي (2/ 172).
(3) ما بين معقوفين ليست في المخطوط، وفي الأغاني (16/ 57)، شرح المختصر للطوفي (2/ 172).




الجزء: 2 - الصفحة: 223






ثلاثة أقسام (1):
الأول: الثمل، فحكموا بتوجه الخطاب إليه.
الثاني: الغارق (2) جملة فمنعوا من تكليفه.
الثالث: ما بين ذلك ففيه تردد، والمنصوص عن أحمد والشافعي تكليفه مطلقًا.
وأما المغمى عليه (3) فالمنصوص عن أحمد تكليفه، بمعنى إنه إذا أفاق يقضي ما فاته في حال إغمائه لا بمعنى يأثم في حال إغمائه إذا فاتته العبادة فيقضي الصلاة عندنا كالصوم في الأصح. وفاقًا.
ولنا قول لا وفاقًا لمالك والشافعي (4).
وعند أبي حنيفة يقضي خمس صلوات (5).= انظر: الفتح المبين (1/ 252 - 254)، وشذرات الذهب (3/ 344)، ومقدمة كتاب الحدود للدكتور نزيه حماد ص (3 - 14).
(1) انظر: البرهان للجويني (1/ 106) ومذكرة أصول الفقه ص (31 - 32).
(2).
(3) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (35)، وشرح الكوكب المنير (1/ 510 - 511) والمسودة ص (37)، والمغني للموفق (1/ 400).
(4) انظر: مختصر خليل بشرح منح الجليل (1711)، والمجموع للنووي (1/ 64) وما بعدها.
(5) انظر: أصول السرخسي (1/ 339)، وشرح التلويح على التوضيح (2/ 169) وما بعدها.




الجزء: 1 - الصفحة: 483






واحتج المخالف: بأنهم كانوا يفعلون ما لا يعلمه، ولهذا لما قالت الأنصار (1) لعمر في الإكسال أنه لا يوجب الغسل: (كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا نغتسل)، فقال لهم عمر: "أوَ عَلِمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك"، فقيل: لا. فقال: "فمه".
الجواب: إن التقاء الختانين كان لا يوجب الغسل في ابتداء الإسلام، ثم نسخ (2) ذلك، فلم يعلمه قوم، وعلمه آخرون، فكان من لم يعلم النسخ مستمرًا على الحكم الأول، حتى تبين له الناسخ، وهذا جائز. فأما الإقدام على ابتداء فعل يتعلق بالدين من غير استئذان الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلا يظن بالصحابة - رضي الله عنهم - فعله.
ووجه قول الشافعي - رضي الله عنه - ظاهر.
قال أبو العباس (3): هو حجة، لتقرير الله تعالى له، ولم(1) قصة ذلك أن زيد بن ثابت كان يحدث الناس بأن الرجل إذا جامع ولم ينزل فلا غسل عليه، فسأله عمر عن ذلك، قال: حدثني أعمامي؛ أبي بن كعب، وأبو أيوب ورفاعة، وكان رفاعة عند عمر، فقال له: قد كنا نفعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال عمر: ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلم؟ قال: لا علم له فجمع عمر المهاجرين والأنصار، فأشاروا إليه: أن لا غسل في ذلك إلا عليًّا ومعاذًا، قالا: إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. قال عمر: لا أسمع برجل يفعل ذلك إلا أوجعته.
انظر: المسند (5/ 115)، شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 59)، مجمع الزوائد (1/ 266) وقال الهيثمي ورجال إسناده رجال الصحيح، غير أن إسحاق -وإن كان ثقة- مدلس.
(2) انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص (52 - 60)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (1/ 282).
(3) انظر: المسودة ص (297، 298).




الجزء: 2 - الصفحة: 260






ولنا: على عدم إجماله. إنَّ المتبادر عرفًا رفع المواخَذَة والعقاب، والأصل تبادر الحقيقة.
فإن قيل: لو ثبت العرف على ذلك، لارتفع الضمان.
قلنا: عدم سقوط الضمان، إمَّا: لكونه ليس عقابًا - بدليل وجوبه في مال الصبي والمجنون (1)، وكذلك وجوبه على المضطر في المخمصة إذا أكل مال غيره - أو للتخصيص.
تنبيه: الحديث ليس له مفهوم بالنسبة إلى غير أمته عليه السلام لأن الكفَّار إن لم يكونوا مخاطبين بالفروع (2) فظاهرٌ، وإن خوطبوا [فالمرفوع] (3) في حقهم أيضًا.
قول: مسألة: لا إجمال في نحو: (لا صلاة إلا بطهور) (4)، (إلا بفاتحة الكتاب) (5)،= باب ما جاء في طلاق المكره عن ابن عباس بلفظ (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). وانظر: الضعفاء لابن عدي (3/ 1172).
(1) انظر: بيان المختصر للأصفهاني (2/ 367).
(2) انظر: شرح مختصر ابن اللحام للجراعي، القسم الأول ص (183).
(3) جاء في المخطوط "فالمدفوع"، والمثبت هو الصواب, لأنه الذي يستقيم معه المعنى، وهو المثبت في أصول ابن مفلح.
(4) الحديث بلفظ: (لا تقبل صلاة إلا بطهور) أخرجه الترمذي في أول جامعه (1). انظر: البدر المنير (2/ 486) الحديث الحادي والعشرين.
(5) الحديث بلفظ (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب). أخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 1436) عن أبي سعيد مرفوعًا. وذكر أنه لم يصح. انظر: نصب الراية (1/ 363)، الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج للغماري ص (122).
والحديث متفق عليه عن عبادة بن الصامت مرفوعًا بلفظ (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). انظر: فتح الباري (2/ 237) كتاب الأذان، =




الجزء: 3 - الصفحة: 45






حكمًا، وإن تأخر لفظًا، والعبرة بالأحكام لا الألفاظ، وقيل: لا؛ إذ قوله: في العمد، اعترافٌ بتخلف حكم علّته عنها في الخطأ، وهو نقضٌ.
والأول: أصح (1).
يعني إذا احترز عن نقض العلة بذكر شرط في الحكم بأن قيّده بشرط أو وصفٍ؛ هل يندفع النقض بذلك أم لا؟ فيه خلاف بين أبي الخطاب (2) وغيره.
مثاله: أن يقول المعلل: حران مكلفان محقونا الدم، فجرى بينهما القصاص في العمد كالمسلمين، فمن زعم أن النقض لا يندفع بذلك، قال: لأن العلة هي الأوصاف المذكورة قبل الحكم، فيجب [ثبوت] (3) الحكم حيث ثبتت، فتقييد الحكم بعد ذلك بشرطٍ أو وصفٍ يدل على فسادها، إذ لو صحت، لما احتاج إلى الاحتراز بتقييد الحكم، فإن العلة تقتضي أنه حيث وجد حران مكلفان محقونا الدم يجري بينهما القصاص حتى في قتل الخطأ وشبه العمد لكن ذلك باطل بإجماع، فلما انتقضت(1) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (156).
(2) الخلاف في المسألة: ذهب أبو الخطاب إلى أن النقض يندفع بذلك، واختاره ابن تيمية والمرداوي والفتوحي. انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 165)، المسودة لآل تيمية ص (430)، التحبير للمرداوي (7/ 3624)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 292).
(3) ساقطة من المخطوط، وأثبتها ليستقيم المعنى. وهي مثبتة في: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 516).




الجزء: 3 - الصفحة: 330






القسم الثالث: من أقسام المصلحة: ما لم يشهد لها الشرع ببطلان ولا اعتبار. وهو على ثلاثة أضرب:
أحدهما: تحسيني يعني يقع موقع التحسين والتزيين، ورعاية حسن المناهج، ومثاله: ما تقدم، فإن مباشرة المرأة نكاح نفسها مشعر بتوقان نفسها إلى الرجال، ولا يليق ذلك بالمروءة، فَفَوّض ذلك إلى الوليّ، حملًا للخلق على أحسن المناهج (1).
الضرب الثاني: حاجى ومثاله ما تقدم (2)، وهذان الضربان لا يجوز التمسك بهما من غير أصل. قال في الروضة: لا نعلم فيه خلافًا لأنه لو جاز ذلك كان وضعًا للشرع بالرأي، ولما احتجنا إلى بعثة الرسل، ولكان العامي يساوى العالم في ذلك، فإن كل أحد يعرف مصلحته (3).
قوله: أو ضروري: وهو ما عُرف التفاتُ الشارع إليه كحفظ الدّين بقتل المرتد والداعيةِ، والعقل بحد المسكرِ، والنفسِ بالقصاصِ، والنسب والعرض بحد الزنا، والقذف، والمال بقطع السارق، فليس بحجة، خلافًا لمالك وبعض الشافعية (4).
الضرب الثالث: الضروري (5)، وهو: ما عرف التفات(1) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 528).
(2) تقدمت في المتن.
(3) انظر: روضة الناظر لابن قدامة -بتصرف يسير- (2/ 539).
(4) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (163).
(5) وقد عرَّفها الشاطبي بأنها: ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامةٍ، بل على فساد =




الجزء: 3 - الصفحة: 400







(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي) (1)
تنبيه: قال الغزالي: يلزم الإِمام أحمد القائل بأن الصلاة باطلة وجميع العقود في البيع وقت النداء أن لا تحل امرأة تزوجها وفي ذمته دانق (2) ظلم ولا صلاته ولا جميع تصرفاته ولا يحصل التحليل بوطئ من هذا شأنه لأنه عاص بترك رد المظلمة ولم يتركه (3) إلا بتزويجه فيلزمه تحريم أكثر النساء وبطلان أكثر الأملاك وهو خرق للإجماع (4).
قال ابن قاضي الجبل: لا يلزمه شيء من ذلك، أما البيع وقت النداء وسائر العقود المحرمة التي لا يمكن جبرها بالرضى فالإمام أحمد يبطلها, لأن الشارع عزل أربابها عن التصرف بالنهي، وأما عدم حل من تزوجها مع تلبسه بالدانق فإنه أمر(1) العنوان من الهامش.
(2) الدانق بفتح النون وكسرها سدس الدرهم. انظر الصحاح للجوهري (4/ 1477).
(3) في المستصفى "ولن يتركها".
(4) انظر: المستصفى (1/ 79).




الجزء: 1 - الصفحة: 388






تنبيه: النظام تقدم أن اسمه إبراهيم (1) وسمى نظامًا لأنه كان ينظم الخرز وهو شيخ الجاحظ (2) وهما معتزليان.
* * *(1) هو إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام البصري (أبو إسحاق) شيخ النظامية من المعتزلة، ولد سنة 185 هـ وله آراء خاصة انفرد بها والجاحظ من أخص تلاميذه وحكى كثيرًا من الحكايات ومن كتبه "النكت" وتوفي سنة (221 هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين (1/ 141 - 143)، والملل والنحل للشهرستاني (1/ 67) وما بعدها، ومعجم المؤلفين (1/ 37).
(2) هو أبو عثمان عمر بن بحر بن محبوب الكناني المعتزلي الأديب المشهور وإليه تنسب الجاحظية من المعتزلة، ولد سنة (150 هـ) وله كتب كثيرة منها: الحيوان والبيان والتبين، وتوفي سنة (255 هـ).
انظر معجم الأدباء لياقوت (16/ 74 - 114)، وشذرات الذهب (2/ 12)، ومعجم المؤلفين (8/ 7 - 9) واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص (43).




الجزء: 1 - الصفحة: 578






8) تحقيق نسبة المذاهب والأقوال التي ينسبها المصنف إلى أصحابها، وذلك بالرجوع إلى الكتب المعتمدة في المذهب وإلى كتب الأشخاص أو أقواله المبثوثة إن كانت النسبة إلى فرد بعينه، ويكون العزو للأقوال عند ذكرهم في الشَّرح، فإن لم يذكر القول في الشَّرح، عزوته في المتن.
9) أحيانًا أذكر منشأ الخلاف في المسألة أو ثمرته.
10) أشرح ما أراه غامضًا وأعرِّف ما يحتاج إلى تعريف، إن كان لغة فمن قواميس وكتب اللُّغة، وإن كان اصطلاحًا فمن كتب الأصوليين التي تهتم بذلك كالعدة، والواضح، وشرح المحلى على جمع الجوامع.
11) تخريج الشواهد الشعرية التي يوردها المصنف من الدواوين الشعرية التي ورد فيها.
12) عرفت بالفرق والطوائف التي لم يعرفها المصنف، وأثبتُ مصادر ذلك التعريف.
13) عرفت بالأماكن الواردة في الرسالة، وأثبتُّ مصادر ذلك التعريف.
14) وضعت فهارس علمية تفصيلية للرسالة، تشمل فهرس الآيات، والأحاديث الشريفة، والآثار .. إلخ.
15) وضعت علامات سرت عليها في البحث بغية أن يخرج بالمخرح اللائق به وهي كالآتي:
" ": عندما ينقل المصنف كلامًا لشخص بنصه من كتاب




الجزء: 2 - الصفحة: 121






إن كان الجارح والمعدل عالمًا بالجرح والتعديل كفى إطلاقه، ولا يحتاج إلى ذكر السبب؛ لأنه خبير بما يقوله، وإن كان غير عالم فلا يكتفي بإطلاقه لأنه قد يعتقد الشيء جارحًا أو معدلًا، وليس كذلك.
قوله (1): ومن اشتبه اسمه باسم مجروح، رد خبره، حتى يعلم حاله.
لأن الجرح قد ثبت لصاحب هذا الاسم، ولا يدرى هل هذا الشخص، هو ذلك المجروح أم لا؟ فعدالته غير متحققة، فيرد خبره حتى يعلم حاله.
قوله (2): وتضعيف بعض المحدثين الخبر يخرج عندنا على الجرح المطلق (3)، قاله أبو البركات.
قال الشيخ مجد الدين (4): "إذا قال بعض أهل الحديث لم يصح هذا الحديث، أو لم يثبت، لم يمنع ذلك قبوله عند الشافعية (5)، خلافًا للحنفية (6). وعندنا هو على الروايتين في الجرح المطلق"، انتهى.(1) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (87).
(2) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (87).
(3) الجرح المطلق هو الذي لم يبين سببه.
(4) انظر: المسودة ص (272).
(5) انظر: البحر المحيط (4/ 329).
(6) انظر: فواتح الرحموت (2/ 152)، وقال: إلا أصحاب الكتب المعروفين، فإن إبهامهم كتفصيلهم.




الجزء: 2 - الصفحة: 237







(مطلب لا إجماع إلا عن مستند) (1)
قوله: (مسألة: لا إجماع إلا عن مستند عند الأكثر، قياس أو غيره عند الأكثر، وتحرم مخالفته عند الأكثر).
لا إجماع إلا عن دليل عندنا وعند العلماء (2) خلافًا لما حكي عن بعض المتكلمين (أن الله تعالى) (3) يوفقهم للصواب (4).
لنا: اعتبار الاجتهاد فيهم (5)، ولأنه محال عادة، وكالواحد من الأمة، ولا عبرة بمخالفة صاحب النظام (6) فيه.(1) العنوان من الهامش. راجع هذا المبحث في التمهيد لأبي الخطاب (3/ 285 - 287) وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 222)، وشرح الكوكب المنير (2/ 259 - 260)، والمدخل لابن بدران ص (283).
(2) انظر: مختصر الطوفي ص (136)، والمسودة ص (33)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 39)، واللمع للشيرازي ص (48)، ونهاية السول (3/ 307) والتقرير والتحبير على التحرير (3/ 109).
(3) ما بين المعكوفين لحقه بلل في الأصل.
(4) انظر: المعتمد لأبي الحسين (2/ 56).
(5) والمجتهد لا يحكم ولا يفتي إلا عن دليل.
(6) معنى هذا الدليل أن الأمة لا يجوز لها أن تجمع من غير دليل كما =




الجزء: 1 - الصفحة: 627






المخالف الكرخي (1)، واختاره ابن الحاجب (2) وقالا: مقتضاه أخذ صدقة واحدة من نوع واحد.
حجة الأكثر الإضافة إلى أموال الجميع، والجمع المضاف للعموم، فمعناه: من كل أموالهم.
حجة الكرخي: "من" للتبعيض المطلق، والواحد من الجميع يصدق عليها ذلك.
وأيضًا: نكرة في إثبات فلا تعم، ولهذا لا يجب أخذ الصدقة من خصوص كل دينار وكل درهم إجماعًا.
قيل: إذا حملنا "من" على التبعيض من كل جنس لم يكن التخصيص فيه كالتخصيص على البعض من جنس واحد، ففي حملنا "من" على التبعيض من كل جنس وفاء بالعموم مع التبعيض.
قوله (3): مسألة: العام إذا تضمن مدحًا أو ذمًّا مثل {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14)} (4)، لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة (5).(1) انظر: تيسير التحرير (1/ 257)، فواتح الرحموت (1/ 282)، الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي ص (65).
(2) انظر: منتهى الوصول والأمل ص (118).
(3) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (116).
(4) آية (13، 14) من سورة الانفطار.
(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 879).




الجزء: 2 - الصفحة: 520






عنان (1)، ومنهم من أجازه وحسَّنه عقلًا وسمعًا (2)، ذكر هذه الفرق أبو الخطاب في التمهيد (3).
وذكر ابن حمدان: أن الشمعونية (4) من اليهود أنكرت الأمرين، وهم أتباع شمعون (5)، وذكر ابن الزاغوني (6) عنهما عكسه (7).= والعنانية: فرقة يهودية، تنسب إلى عنان بن داود، يخالفون سائر اليهود في السبت والأعياد، ويصدِّقون عيسى عليه السلام في مواعظه وإشاراته، ويقولون: إنه لم يخالف التوراة ألبتة بل قررها، ودعا الناس إليها، إلا أنهم لا يقولون بنبوته ورسالته. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/ 256).
(1) عنان بن داود يهودي، قدم من المشرق في زمن أبي جعفر المنصور، ذكروا أنه من ولد داود عليه السلام، وأنه على طريقة فاضلة من النسك على مقتضى ملتهم. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/ 256).
(2) وهم العَيْسَويَّة. انظر: الإحكام للآمدي (3/ 115)، والتحبير للمرداوي (6/ 2985).
(3) التَّمهيد لأبي الخطَّاب (2/ 342).
(4) ذكره ابن حمدان في كتابه المقنع في أصول الفقه، وجاءت النسبة إليه عند المرداوي في التحبير (6/ 2985)، والفتوحي في شرح. الكوكب المنير لابن النجار (3/ 537).
(5) وهي فرقة من اليهود، تنسب إلى شمعون بن يعقوب. انظر: الإحكام للآمدي (3/ 115)، والنسخ في القرآن د. مصطفى زيد (1/ 27).
(6) هو: علي بن عبيد الله بن الزاغوني البغدادي الحنبلي، محدِّث، وفقيه، يعتبر أحد أعيان المذهب، كان متفننًا في علوم شتى من الأصول والفروع والحديث توفي سنة 527 هـ. من مصنفاته: في الفقه: الإقناع، وفي الفرائض كتاب التلخيص. وله في الأصول: غرر البيان في أصول الفقه. انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (3/ 151)، والمقصد الأرشد لابن مفلح (2/ 233).
(7) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 534).




الجزء: 3 - الصفحة: 134







الفصل الثاني دراسة كتابه
وفيه ثمانية مباحث:
المبحث الأول: عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه، وسبب تأليفه.
المبحث الثاني: موضوعات الكتاب.
المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب.
المبحث الرابع: مصادر المؤلف في الكتاب.
المبحث الخامس: أهمية الكتاب وقيمته العلمية.
المبحث السادس: نقد الكتاب.
المبحث السابع: وصف المخطوطة.
المبحث الثامن: منهجي في التحقيق.




الجزء: 2 - الصفحة: 69






لنا: أن الصحابة ومن بعدهم استدلوا على التعميم مع السبب الخاص ولم ينكر، كآية اللعان (1) - وهي في هلال بن أمية (2) في الصحيحين (3) - وآية الظهار (4) في أوس بن الصامت (5). رواه أحمد (6) وأبو داود (7) وغيرهما (8)، ومعناه في البخاري (9)، وقضية عائشة في الإفك في الصحيحين (10)، وغير ذلك (11) فكذا هنا.(1) من قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} إلى قوله: {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)}.
(2) هو: الصحابي هلال بن أمية بن عامر الأنصاري المدني، شهد بدرًا وأحدًا وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وتاب الله عليهم.
انظر: الإصابة (6/ 76)، الاستيعاب (4/ 1542).
(3) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب يبدأ الرجل بالتلاعن برقم: (5307).
(4) وهي قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} ... إلى قوله: {وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.
(5) هو: الصحابي أوس بن الصامت بن قيس الأنصاري، أخو عبادة بن الصامت، شهد بدرًا والمشاهد كلها، توفي بالرملة (34 هـ) وقيل غير ذلك.
انظر: الإصابة (1/ 87)، الاستيعاب (1/ 118).
(6) انظر: المسند (6/ 410 - 411).
(7) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق باب الظهار برقم: (2214).
(8) كالدارقطني في سننه (3/ 316)، وابن حبان في صحيحه (10/ 107)، والطبراني في المعجم الكبير (1/ 225).
(9) ذكره البخاري في كتاب الطلاق باب الظهار. ومسلم في كتاب التوبة باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف برقم: (2770).
(10) البخاري كتاب الحدود في باب رمي المحصنات.
(11) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود باب في حد القذف برقم: (4474).=




الجزء: 2 - الصفحة: 465






قوله: وأما الثاني، فتقدم العلَّة المجمع عليها على غيرها، والمنصوصة على المستنبطة، والثابتة علِّيَّتِها تواترًا على الثابتة علِّيَّتِها آحادًا، والمناسِبةُ على غيرها، والناقلة على المقرِّرة، والحاظرة على المبيحة، ومُسقِطة الحدِّ، وموجبة العتق، والأخف حكمًا على خلاف فيه كالخبر، والوصْفيّة -للاتفاق عليها- على الاسمية، والمردودة إلى أصل قاس الشرع عليه على غيره، كقياس الحجّ على الدَّيْن والقُبْلة على المضمضة، والمطَّردة على غيرها إن قيل بصحتها، والمنعكسة على غيرها إن اشترط العكس (1).
يرجح القياس من جهة علَّتِه عن وجوه:
أحدها: ترجح العلة المجمع عليها على غير المجمع عليها، بمعنى إذا ظهر في [الأصل] (2) الواحد وصفانِ مناسبان، وقد أجمع على التعليل بأحدهما، واختلف في التعليل بالآخر، فالتعليل بالوصف المجمع عليه. راجح لقوة [مستنده] (3) وهو الإجماع (4).(1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (172).
(2) طمس يصعب قراءته، والمثبت من شرح مختصر الروضة.
(3) هكذا في المخطوط، وفي شرح مختصر الروضة "مستندها".
(4) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 716)، والتحبير للمرداوي (8/ 4230)، وشرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (2/ 376)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 87)، ورجّح البيضاوي والأرموي والفتوحي ما ثبتت علته بالنص. انظر: التحصيل لأبي بكر الأرموي (2/ 272)، وشرح المنهاج للأصفهاني (2/ 813)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 715).




الجزء: 3 - الصفحة: 502






لا يجوز قتل مسلم بذمي ولا يصح بيع غائب وعكسهما، فالتفصيل ليس مخالفًا للإجماع إجماعًا.
قالوا (1): لم يفصل أحد وكلهم قائل بنفيه؟
رد: عدمه لا يمنع القول (2) به وإلا امتنع الاجتهاد في مسألة تَجِدُّ (3) والتفصيل في مسألة القتل والبيع.
قالوا: يلزم تخطئة كل منهما وهما الأمة.
رد: المحال تخطئة الأمة فيما اتفقوا عليه.
وجه المنع مطلقًا: أن القول الثالث يمتنع إن كان (عن) (4) غير دليل وعنه يلزم تخطئة الأمة بالجهل به (5).
رد: يلزم لو كان الحق في المسألة معينًا، ولأن اختلافهم على قولين إجماع معنى على المنع من ثالث، لا يجاب كل قائل الأخذ بقوله أو قول مخالفه وتحريم غيره (6).= وشرح تنقيح الفصول ص (326)، والمنتهى الأصولي لابن الحاجب ص (61)، والأحكام للآمدي (1/ 198 - 202)، والمحصول للرازي (2/ 1/ 180)، والمنهاج مع شرحه الإبهاج (2/ 369) وإرشاد الفحول ص (86)، والمدخل لابن بدران ص (282)، وأصول مذهب الإمام أحمد ص (361 - 362).
(1) هذا اعتراض على القول بالتفصيل. راجع الأحكام للآمدي (1/ 200).
(2) هذه الكلمة لحقها بلل في الأصل.
(3) في الأصل "تتحد" وهو تصحيف.
(4) ما بين المعكوفين ليس في الأصل.
(5) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 39 - 40).
(6) انظر: المعتمد لأبي الحسين (2/ 50).




الجزء: 1 - الصفحة: 636







المراجع والمصادر
1 - الإبهاج في شرح المنهاج، للإمام علي بن عبد الكافي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. الأولى 1418 هـ.
2 - إتحاف الأنام بتخصيص العام، محمَّد إبراهيم الحفناوي، دار الحديث - القاهرة، ط. الأولى 1417 هـ.
3 - إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد سليمان الباجي، تحقيق د/ عبد الله الجبوري، مؤسسة الرسالة، ط. الأولى 1409 هـ.
4 - أحكام القرآن، للإمام الشافعي، دار الكتاب العلمية - بيروت.
5 - الإحكام في أصول الأحكام، للإمام علي بن أحمد بن حزم الطاهري، دار الكتاب العلمية - بيروت.
6 - الإحكام في أصول الأحكام، للإمام علي بن محمَّد الآمدي، تحقيق د/ سيد الجميلي، دار الكتاب العربي - بيروت، ط. الثالثة 1418 هـ.
7 - أخبار الأوّل فيمن تصرف بمصر من أرباب الدول، محمَّد عبد المعطي المنوفي، المكتبة الملتزمية - القاهرة، 1315 هـ.
8 - آداب البحث والمناظرة، للشيخ محمَّد الأمين الشنقيطي، من مطبوعات الجامعة الإِسلامية.
9 - آراء المعتزلة الأصولية، د/ علي بن سعد الضويحي، مكتبة الرشد - الرياض، ط. الأولى 1415 هـ.
10 - الإرشاد إلى سبيل الرشاد، للشريف محمَّد بن أحمد بن محمَّد بن أبي موسى، تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط. الأولى 1419 هـ.




الجزء: 2 - الصفحة: 671







عن المسلمين ببلادهم، فأمر بسجن بطرك (1) النصارى وعزله من منصبه، وأمر بأن لا يُولَّى أحد منهم إلا بإذن السلطان، وأن من خالف ذلك انتقض عهده، وحلَّ دمه، وأصدر أيضًا أمرًا بمنع النصارى واليهود من مباشرة طب المسلمين، وذلك في سنة (852 هـ) (2).
وفي سنة (856 هـ) رسم السلطان الظاهر جقمق لوكيل بيت المال بأن يحصر ما عند النصارى من الرقيق، حيث بلغه أن النصارى يشترون الإماء المسلمات ويستخدمونهم في دورهم، فشق ذلك على السلطان (3).
ويلاحظ أنه مع كثرة هذه الأوامر الصادرة بالتضييق على اليهود والنصارى، إلا أنَّ كثيرًا منها لم يُعمل به، وذلك بسبب سعي أهل الذمة بأموالهم لدى الأمراء المماليك وبعض المباشرين في وظائف الدولة ليشفعوا عند السلطان، وبذلك تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور تلك الأوامر السلطانية (4).

الآداب الشرعية ..
مصداقًا لما جاء في الأثر بأن صلاح الراعي صلاح لرعيته، فقد كان بعض الولاة أتقياء صالحين، فانتشر الخير، وقضي على(1) البطريق: بكسر الباء - القائد من قواد الروم وهو معرّب والجمع بطارقة.
انظر: مختار الصحاح للرازي ص (69).
(2) انظر: بدائع الزهور (2/ 265)، النجوم الزاهرة (15/ 384).
(3) انظر: بدائع الزهور (2/ 390).
(4) انظر: بدائع الزهور (2/ 413).




الجزء: 2 - الصفحة: 30







(مطلب لا تكليف إلا بفعل) (1)
قوله: (مسألة: لا تكليف إلا بفعل، ومتعلقه في النهي كف النفس، وقيل: ضد المنهي عنه، وعن أبي هاشم: العدم الأصلي) أن يكون المكلف به فعلًا أما في الأمر فظاهر، وأما في النهي فهو كف النفس عن الفعل عند الأكثر (2).
وعند أبي هاشم المعتزلي نفي الفعل مع قطع النظر عن التلبس بضده (3).
وفي الروضة: المقتضى بالتكليف فعل كالصلاة وكف كترك الزنا، وقيل: لا يقتضي الكف أن يتلبس بضده، فيثاب عليه لا على الترك (4).(1) العنوان من الهامش وراجع هذا البحث في المسودة ص (80).
(2) انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 430 - 431)، التمهيد لأبي الخطاب (1/ 364)، وشرح الكوكب المنير (1/ 391)، والأحكام للآمدي (1/ 112 - 113)، ومختصر المنتهى لابن الحاجب مع شرح العضد (2/ 13 - 14)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 215 - 216)، وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 429 - 431).
(3) راجع المعتمد (1/ 97 - 98).
(4) عن روضة الناظر ص (29) بتصرف.




الجزء: 1 - الصفحة: 466






وأما الأمر المطلق إذا لم يفعل في أول أوقات إمكانه، وقلنا هو على الفور فإنه يفعل بالأمر الأول، لأن الأمر لم يقيد بوقت فهو متناول للمأمور إلى حين الفعل.
وذهب (1) أبو الفرج المالكي (2)، والكرخي (3) إلى أنه كالموقت، وإن الخلاف الذي هناك جار هنا، لأنه باقتضائه الفور صار كالمؤقت (4).
قوله (5): مسألة: الأمر بالأمر بشيء ليس أمرًا بذلك الشيء عند الأكثر (6).
ونقل (7) العالمي (8) من الحنفية أنه أمر.
لنا: لو كان أمرًا لكان "مر عبدك بكذا: تعديًا على ملك(1) انظر: المسودة ص (26)، أصول ابن مفلح (2/ 711).
(2) هو: عمرو بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي، فقيه أصولي، تولى قضاء طرطوس وغيرها، من مصنفاته: الحاوي في الفروع، واللمع في أصول الفقه، مات سنة (331 هـ).
انظر: الديباج المذهب ص (215)، وشجرة النور الزكية ص (79).
(3) انظر: الفصول في الأصول (2/ 166)، أصول السرخسي (1/ 44).
(4) أي: يسقط ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد.
(5) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (102).
(6) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 717)، تيسير التحرير (1/ 361)، شرح التنقيح (148)، البحر المحيط (2/ 411).
(7) في البحر المحيط (2/ 411): "ونقل العالمي عن بعضهم أنه أمر".
(8) لم أقف على ترجمة له.




الجزء: 2 - الصفحة: 381






في مسنده (1)، وروى ابن ماجه (2) من حديث ابن عباس: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (3) صحَّحه ابن حبان (4) وقد تقدم هذا الحديث في دلالة الإضمار (5)، وبلفظ (إن الله تجاوز) (6).= وأَمَّا ترجمته فهو أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي ثم الطلحي الأصبهاني، قال الإمام الذهبي: "الإمام الحافظ شيخ الإسلام الملقب بقوام السنة"، توفي سنة 534 هـ. من مصنفاته: الترغيب والترهيب. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (4/ 277)، سير أعلام النبلاء للذهبي (20/ 80).
(1) مسند أبي القاسم التيمي غير موجود، وقد نسبه إليه ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 283)، والزيلعي نصب الراية (1/ 364).
(2) انظر: سنن ابن ماجة (1/ 659) كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي عن حديث ابن عباس برقم (2045).
(3) والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار عن ابن عباس (3/ 95) , باب طلاق المكره. والدارقطني (4/ 170) في النذور برقم (33). والحاكم في المستدرك (2/ 198) كتاب الطلاق. والبيهقي في سننه (7/ 356) كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره. وابن حزم في المحلى لابن حزم (5/ 149). قال البوصيري في مصباح الزجاجة (2/ 126): "إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع". وصحّحه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ أحمد محمد شاكر في المحلى لابن حزم (5/ 149)، والألباني في إرواء الغليل (1/ 123).
(4) الإحسان برتيب ابن حبان (16/ 202) كتاب أخبار - صلى الله عليه وسلم - عن مناقب الصحابة، باب فضل الأمة برقم (7219). وابن حبان هو: أبو حاتم محمد بن حبان بن محمد التيمي البُستي، توفي سنة 340 هـ. انظر: الطبقات الكبرى لابن السبكي (3/ 131)، سير أعلام النبلاء للذهبي (16/ 193).
(5) انظر: شرح المختصر للجراعي، القسم الثاني ص (330).
(6) الحديث بهذا اللفظ أخرجه البيهقي في سننه (7/ 356) كتاب الخلع والطلاق، =




الجزء: 3 - الصفحة: 44






وقد قام بتحقيق القسم الأول الدكتور: عبد العزيز القايدي لنيل درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية، ويقوم بتحقيق القسم الأخير الطالب الأخ: محمد عوض روالس لنيل الدرجة نفسها من جامعة أم القرى.
والذي ظهر لي من خلال التحقيق في - قسمي - وإن لم ينص عليه الإمام الجراعي أنه استفاد استفادة عظيمة هو -أي الجراعي- والماتن -ابن اللحام- من كتاب أصول الفقه لابن مفلح حتى يكادان يكونان مختصرًا لأصول الفقه لابن مفلح مع إضافات من الإمام الجراعي يضعها تحت فائدة أو تتمة أو تنبيه، وتكون لتعريف بالفرق والطوائف الواردة في المتن، أو جمعًا بين الأقوال أو تحريرًا لمحل النزاع، أو بيانًا لثمرة الخلاف إلى غير ذلك.
* * *




الجزء: 2 - الصفحة: 6






أصول الفقه، ومكمل الشيء من ذلك الشيء، والأسئلة هنا: هي الاعتراضات (1) التي تتوجه للمعترض على المستدل.
قوله: الاستفسار ويتوجه على الإجمال (2).= والقلب، والفرق، وزاد البيضاوي واحدًا وهو الكسر، وأوصلها ابن الحاجب وابن مفلح وتبعهم المرداوي فذكرها خمسة وعشرين كما ذكرها المصنف في ص (256) ونقلها عن الآمدي، واكتفى ابن قدامة في الروضة بعشرة وجعل الباقي راجعة إليها, ولم يذكر الاستفسار والتركيب فهذا منهج المتكلمين في عرض القوادح أما الحنفية فإنهم يقسمون العلل إلى نوعين: الأول: العلل الطردية: ويراد بها العلل التي تثبت عليتها بالدوران أو الإخالة. وجعلوا لدفعها أربعة هي: القول بموجب العلة، ثم الممانعة، ثم بيان فساد الموضع، ثم المناقضة. ثانيًا: العلل المؤثرة وذكروا لدفعها طريقين: فاسد وصحيح.
أ - الطريق الصحيح وله أربعة: الممانعة، والقلب المبطل، والعكس الكاسر، والمعارضة بعلة أخرى.
ب - الطريق الفاسد وله أربعة أوجه هي: المناقضة، وفساد الوضع، وقيام الحكم مع عدم العلة، والفرق بين الفرع والأصل. انظر: أصول السرخسي (2/ 232)، الواضح لابن عقيل (2/ 191)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 929)، شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 257)، المحصول للرازي (5/ 235)، الأحكام للآمدي (4/ 92)، نهاية السول للأسنوي (4/ 145)، بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 643)، شرح تنقيح الفصول (400)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 459)، تشنيف المسامع للزركشي (323)، البحر المحيط للزركشي (5/ 260)، أصول ابن مفلح (3/ 1352)، التحبير للمرداوي (7/ 3544)، شرح الكوكب لابن النجار (4/ 230)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 241)، إتحاف ذوي البصائر د. النملة (7/ 445).
(1) أي أن المعترض يُنصّب نفسه لنفي هذا الحكم سائلًا أو معترضًا.
(2) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (152).




الجزء: 3 - الصفحة: 295






أصل هَذَا الْكتاب رِسَالَة جامعية قدمت لنيل دَرَجَة الماجستير فِي الجامعة الإسلامية بِالْمَدِينَةِ المنورة 1408 هـ
شرح مُخْتَصر أُصُول الْفِقْه
[الْجُزْء الأول]




الجزء: 1 - الصفحة: 3






قضاء نظرا إلى الظاهر فإنه حكم بالتضييق أولًا فيكون الوقت قد خرج (1).
والصحيح الأول: فإن النظر في الأداء أو القضاء إلى أمر الشارع لا إلى غيره، وألزمهما بعضهم أن يوجبا نية القضاء وأن يؤثما بالتأخير من اعتقد قبل الوقت انقضاؤه، وأما من له التأخير فمات لم يأثم, حكاه بعض أصحابنا إجماعًا.
ولنا وجه يأثم كبعض الشافعية.
ويأثم من له تأخير الحج فمات قبل فعله وفاقًا لتأخيره عن وقته وهو العمر.
وقيل: لعدم ظن البقاء سنة.
وحكى بعضهم عن الشافعي في الحج يأثم الشيخ لا الشاب الصحيح (2).
وفي الواضح في مسألة الأمر للفور (3) عن بعض من قال للتراخي لا يأثم بموته لئلا تبطل رخصة التأخير ثم ألزم بالموسع.
* * *(1) انظر: التمهيد للأسنوي ص (65).
(2) حكاه الغزالي في المستصفى (1/ 71).
(3) انظر: الواضح (1/ ق 271 ب) وما بعدها.




الجزء: 1 - الصفحة: 369






الأول: قال به بعض الشافعية وجماعة من المتكلمين (1) والظاهرية (2)، قال بعض علمائنا: نص عليه أحمد في مواضع (3)، واختاره ابن عقيل وذكره عن علمائنا (4)، واختاره الآمدي (5) وغيره (6) لفهمه لغةً قبل شرع القياس، ولاندراج أصله في فرعه نحو "لا تعطه ذرة".
واحتج ابن عقيل وغيره بأنه لا يحسن الاستفهام ويشترك في فهمه اللغوى وغيره بلا قرينة (7).
ومن قال بالثاني، قال: لأنه لم يلفظ به وإنما حكم بالمعنى المشترك (8).
ردَّ: المعنى شرط [لدلالة] (9) الملفوظ عليه لغة بخلاف(1) كأبي حامد الإسفراييني، والامام الغزالي. انظر: التبصرة للشيرازي ص (227)، وقواطع الأدلة للسمعاني (2/ 6)، والمستصفى للغزالي (1/ 344)، والبحر المحيط للزركشي (4/ 10)، وتشنيف المسامع للزركشي (1/ 345).
(2) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (7/ 335).
(3) انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 480)، والمسودة لآل تيمية ص (389)، وأصول ابن مفلح (3/ 1061)، والتحبير للمرداوي (6/ 2882).
(4) انظر: الواضح لابن عقيل (3/ 258).
(5) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 68).
(6) كابن الحاجب، والبيضاوي: انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (148)، وشرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 173)، والمنهاج ص (57).
(7) انظر: الواضح لابن عقيل (3/ 262).
(8) انظر: الواضح لابن عقيل (3/ 262).
(9) ما بين المعقوفتين جاء في المخطوط "الدلالة" والمثبت هو الذي يستقيم به المعنى، وهو الموجود في أصول ابن مفلح (3/ 1063)، والتحبير للمرداوي (6/ 2887).




الجزء: 3 - الصفحة: 99






على وفق أحد الخبرين يفيده تقوية وزيادة ظن، فيرجَّحُ به كموافقة خبر آخر، ولأن اتفاق أهل المدينة قد اختلف في كونه إجماعًا، فإن كان [إجماعًا] (1) فهو مرجح لا محالة، وإن لم يكن إجماعًا، فأدنى أحواله أن يكون مرجحًا، كالظاهر والقياس وخبر الواحد (2).
وقولهم: لا تأثير للأماكن في زيادة الظنون.
قلنا: نحن لا نرجح بالأماكن، بل يقول الجمّ الغفير من علماء أهلها، وهو مفيد لزيادة الظن، وقد علم من هذين التعليلين تعليل قول الحنفية وضده (3).
قوله: وما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي، أو غيره من وجوه الترجيحات على غيره من الاحتمالات (4).
يعني إذا كان الخبر يحتمل وجوهًا، وتَتّجِه له محامل، ففَسره الراوي على بعضها، كان ما فسّره الراوي عليه مقدمًا على باقيها، فيرجح احتمال التفرق بالأبدان في حديث: ([المتبايعان] (5) بالخيار) (6) على احتمال التفرق بالأقوال، تفسير ابن عمر له بفعله(1) المثبت من شرح مختصر الروضة، وهو الصحيح الذي تستقيم به العبارة.
(2) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 710).
(3) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 710)، والتحبير للمرداوي (8/ 4211).
(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171).
(5) جاء في المخطوط: "المتبايعين"، والصحيح ما أثبته, لأنه الذي يستقيم به لغةً، وهو المثبت في الحديث.
(6) الحديث متفق عليه عن ابن عمر. انظر: فتح الباري لابن حجر (4/ 326) كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار برقم (2107)، ومسلم (3/ 1163) كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس برقم (43).




الجزء: 3 - الصفحة: 498






قال القاضي (1) وابن عقيل (2) وغيرهما (3): تردد الفرع بين أصلين من مناط كل منهما إلا أنه يشبهه أحدهما في أوصاف أكثر، فإلحاقه به هو الشبه، كالعبد؛ هل يملك؟ وهل يضمنه قاتله بأكثر من دية الحر؟ وقال الآمدي: ليس هذا من الشبه في شيء فإن كل مناط مناسب، وكثرة المشابهة للترجيح (4).
ثم قياس علة الشبه لا يصار إليه مع إمكان العلة إجماعًا (5)، فإن تعذر فهو حجة عندنا (6) وعند الشافعية (7)، حتى قال ابن عقيل: لا عبرة بالمخالف لأنه يغلب على الظن عليته حينئذٍ لشبهه بالمناسب (8).
والقول الثاني: أنه مردود ونظرًا لشبهه بالطرد (9).
تنبيه: القاضي هنا لا أدري، هو القاضي أبو يعلى كما دل(1) انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1325).
(2) انظر: الواضح لابن عقيل (2/ 53).
(3) كالغزالي وابن قدامة والآمدي وابن الحاجب وابن مفلح. انظر: هامش (1) أعلاه.
(4) الإحكام للآمدي (3/ 295).
(5) نقل الإجماع الجويني في: التلخيص: (3/ 238).
(6) انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1326)، المسودة لآل تيمية ص (374)، أصول ابن مفلح (3/ 16)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 190).
(7) انظر: اللمع للشيرازي ص (101)، الإحكام للآمدي (3/ 297)، المحلي على جمع الجوامع (2/ 278).
(8) الواضح لابن عقيل (2/ 54)، الجدل ص (12).
(9) انظر: المسودة لآل تيمية ص (427).




الجزء: 3 - الصفحة: 267






قدرة له على إيجادها، وحضور الإِمام والعدد المشترط للجمعة في الجمعة فإنهما شرط لها وليس إلى آحاد المكلفين بالجمعة إحضار الخطيب ليصلي الجمعة، ولا إحضار الناس ليتم بهم العدد.
ذكر الطوفي شرح مختصره أن هذا الضرب غير واجب إلا على القول بتكليف المحال؛ لأنه فرد من أفراده (1).
ونبه على ضعفه العلامة ابن مفلح في أصوله بقوله "كذا قالوا".
* * *(1) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 111 ب - 112 أ)، والمستصفى (1/ 71)، والأحكام للآمدي (1/ 84).




الجزء: 1 - الصفحة: 371






الخلاف في الفرع (1) تابع للخلاف في الأصل، فمن قال: الأصل محلّ الحكم المشبه به كالأعيان، قال الفرع: المحل المشبّه كالرز، ومن قال الأصل: حكمها وهو التحريم، قال الفرع: الحكم وهو التحريم في الأرز، وهو لفظي أيضًا (2)؛ ولا يُتصور القول: بأن الفرع دليل حكمه، كما قيل في الأصل؛ لأن دليل الفرع هو القياس.
قوله: والعلة والحكم مضى ذكرهما (3).
قد استوفي الكلام عليهما في [ما مضى] (4) فلا حاجة إلى إعادته (5).(1) الخلاف في الفرع على قولين: الأول: مذهب جمهور العلماء: أن الفرع هو المحل الذي لم ينص على حكمه. الثاني: مذهب المتكلمين وابن قاضي الجبل: أن الفرع هو حكم الصورة المقيسة.
انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 175)، وبذلك النظر للإسمندي ص (581)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (167)، الإحكام للآمدي (3/ 192)، نهاية السول للأسنوي (4/ 54)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 230)، أصول ابن مفلح (3/ 1194)، التحبير للمرداوي (1/ 28)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 15)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 248).
(2) أشار إلى ذلك في التحبير للمرداوي (7/ 3142).
(3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (142).
(4) ما بيت المعقوفتين جاء في المخطوط "معنى"، والصواب ما أثبته لأنه الذي يستقيم به المعنى.
(5) العلة ذكرها المصنف في القسم الأول من شرح مختصر أصول الفقه للجراعي ص (336).
أما الحكم، فانظر ص (262).




الجزء: 3 - الصفحة: 195






ثم له أن يقول: إنما تخلف الحكم في هذه الصورة لعدم علته، فهو يدل على صحة ما عللت به عكسًا، وهو انتفاء الحكم لانتفائه (1)، فإن قلت: سلّمت أنه عمد وعدوان، ولكن لا أسلم عدمَ القصاص في المعاهد؛ كان هذا منعًا للحكم الذي ادعاه المعترض في صورة النقض، فيندفع به النقض أيضًا، لأنه لم يثبت تخلف حكم المستدل عن علته. ومسألة قول المستدل في مسألة الثيب الصغيرة: ثيب فلا يجوز إجبارها قياسًا على الثيب البالغ، فينقض المعترض بالثيب المجنونة فإنه يجوز إجبارها، فيقول المستدل: لا أسلم جواز إجبار الثيب المجنونة.
ويكفي المستدل في منع الحكم في صورة النقض قوله في الثيب المجنونة: لا أعرف الرواية فيها بصحة الإجبار، ولا يشترط التصريح بقوله: لا أسلم صحة إجبارها إذ دليله صحيح فلا يبطل لشكوك فيه، لأنه يحتمل أن الحكم لم يتخلف عن العلة في صورة النقض بل ثبت على دفعها فلا يرد النقض، ويحتمل أن يكون على خلافها، والدليل الصحيح لا يبطل بالشك (2).
قوله: وليس للمعترض أن يدُلّ على ثُبوت ذلك في صورة النقض، لأنه انتقال وغصبٌ (3).
ليس للمعترض أن يدل على ثبوت الذي ادعاه في صورة(1) الطريق الثاني. وفيه يقوم المستدل بمنع ما ذهب إليه المعترض من تخلف الحكم عن العلة في صورة النقض.
(2) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 503).
(3) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (155).




الجزء: 3 - الصفحة: 320






وذكر ابن عقيل رواية عن أحمد رحمه الله الفرض: ما لزم بالقرآن والواجب: ما كان بالسنة).
أما تباينهما لغة فلأن الفرض يطلق بمعنى التقدير {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (1) وبمعنى الإنزال (2) {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ} (3) وبمعنى الإحلال (4) {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ} (5) وبمعنى التأثير كـ "فرضه القوس" (6)، والواجب الساقط والثابت كما تقدم.
وأما شرعًا فمترادفان في قول الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد خلافًا للحنفية ومن تقدم ذكره من الحنابلة (7).
واختلف اختيار القاضي أبي يعلى (8).
الدليل على الترادف قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} (9)(1) سورة البقرة: (237).
(2) في الأصل الإنزل ولعل الألف سقطت سهوًا.
(3) سورة القصص: (85).
(4) في الأصل: "الإحليلات".
(5) سورة الأحزاب: (38).
(6) انظر: مادة "فرض" في الصحاح للجوهري (3/ 1079)، والقاموس المحيط (2/ 352).
(7) انظر: الواضح لابن عقيل (2 / ق 2 أ) وروضة الناظر للموفق ص (16) والمستصفى للغزالي (1/ 66)، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (1/ 228 - 232)، الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 55)، وأصول السرخسي (1/ 110)، وفواتح الرحموت (1/ 58).
(8) انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 162 و 2/ 376 - 384).
(9) سورة البقرة (197).




الجزء: 1 - الصفحة: 333






بصبح وما الإصباح منك بأمثل (1)
وتمنى انجلاءه عنه، لطوله عليه بدليل قوله قبله:
وليل كموج البحر أرخى سدوله ... على بأنوع الهموم ليبتلي
فقلت له لما تمطى بجوزه ... وأردف أعجازًا وناء بكلكل
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ... ....................
أي: لطوله علي فقلت له: أنا أتمنى انجلاءك عني، وإنما جعله المصنف متمنيًا، ولم يجعله مترجيًا، لأن الترجي يكون في الممكنات، والتمني في المستحيلات (2)، وليل المحب لطوله، كأنه مستحيل الإنجلاء.
ولهذا قال الشاعر:
.................... ... وليل المحب بلا آخر (3)(1) تمطى: تمدد. بجوزه: بوسطه. الأرداف: الأتباع الأول ههنا. الأعجاز: المآخير. الكلكل: الصدر.
وتلخيص المعنى: قلت لليل لما أفرط طوله وناءت أوائله، وازدادت أواخره تطاولًا، وطول الليل ينجئ عن مقاسات الأحزان والشدائد والسهر المتولد منها؛ لأن المغموم يستطيل ليله والمسرور يستقصر ليله.
انظر: شرح المعلقات السبع للزوزني ص (23).
(2) وقد يكون للترجي إذا كان مترقبًا للإصباح.
انظر: شرح الكواكب (273).
(3) البيت لخالد الكاتب وصدره:
رقدت ولم ترث للساهر ...
انظر: دلائل الإعجاز للجرجاني ص (376)، ومعجم شواهد العربية ص (193).




الجزء: 2 - الصفحة: 335






التكليف وما يرجع إليه من الوضع لا الإتلاف والجنايات وترتب آثار العقود (1).
وقال والده: كون إتلافهم (2) وجنايتهم سببًا في الضمان ثابت في حقهم إجماعًا (3)، قال الزركشي الشافعي: بل كلام الأصحاب على إطلاقه ولا وجه لهذا التفصيل ولا يصح دعوى الإجماع في الإتلاف والجنايات بل الخلاف جار في الكل، وقد حكى الرافعي عن الأستاذ أبي إسحاق أن الحربي إذا قتل مسلمًا أو أتلف عليه ما لا ثم أسلم أنه يجب ضمانها إذا قلنا أن الكفار مكلفون بالفروع (4)، وحكاه العبادي (5) عنه في (الطبقات) (6) فيما إذا صار ذميما (7).
* * *(1) وحكى التاج السبكي هذا عن والده. انظر: جمع الجوامع (1/ 212 - 213).
(2) في الإبهاج "اختلافهم" والصواب ما أثبته الجراعي.
(3) الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 179)، وتشنيف المسامع ق (19 ب).
(4) انظر: نهاية السول للأسنوي (1/ 383)، والبحر المحيط (1/ ق 126 أ- ب) الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 185).
(5) هو محمد بن أحمد بن محمد الهروي العبادي ولد سنة 375 هـ وكان حافظًا لمذهب الشافعي معروفًا بدقة العبارة ومن كتبه الزيادات والطبقات والهادي إلى مذهب العلماء، توفي سنة (458 هـ).
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (3/ 306) ومعجم المؤلفين (9/ 10).
(6) في الأصل "الطباق" وهو تصحيف والمراد حكى العبادي في الطبقات عن الأستاذ ذلك فيما إذا صار الحربي ذميا. انظر: التمهيد للأسنوي ص (130 - 131).
(7) تشنيف المسامع (ق 19 ب- 20 أ).




الجزء: 1 - الصفحة: 463







(على) (1)
قوله: (وعلى للاستعلاء، وهي للإيجاب، قاله أصحابنا وغيرهم) الاستعلاء، كقوله تعالى: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26)} (2) أو معنوي نحو "عليه دين" كأنه بلزومه له علا عليه، ولهذا يقال "ركبه الدين".
وهي للإيجاب فإذا قال "لفلان عليَّ كذا وكذا " حكم بوجوبه عليه، ولم يثبت لها أكثر البصريين غير هذا المعنى وأولوا ما أوهم خلافه فلهذا اقتصر عليه المصنف.
وأما نحو "توكلت على الله" و "اعتمدت عليه" وقوله تعالى {وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ} (3) فهي بمعنى الإضافة والإسناد، أي أضفت(1) العنوان من الهامش.
انظر: (على) في: العدة لأبي يعلى (1/ 203)، والتمهيد لأبي الخطاب (1/ 113)، وشرح الكوكب المنير (1/ 247 - 250)، وتشنيف المسامع (ق 45 أ) والقواعد المشوق ص (62 - 63)، شرح ابن عقيل على الألفية (2/ 22 - 25)، معاني الحروف للرماني ص (107 - 109)، تسهيل الفوائد لابن مالك ص (146)، وصف المباني ص (371 - 373).
(2) سورة الرحمن: (26).
(3) سورة الفرقان: (58).




الجزء: 1 - الصفحة: 276






قال بعض أصحابنا: ونحوي فيما بُني على النحو (1).
قال بعضهم: والأشبه يعتبر هو والأصولي لتمكنهما من درك الحكم بدليله قال: والخلاف بناء على تجزئ الاجتهاد (2).
قال: ويعتبر في إجماع كل فن قول أهله (3).
واعلم أن ذكر الأصولي والفقيه عقب المقلد مناسب، لأن من اعتبر وفاق المقلد اعتبر الأصولي والفقيه الحافظ بطريق الأولى، ومن منع منهم من ألحقهما بالعامي مطلقًا لعدم الاجتهاد (4).
ومنهم من فرق نظرًا إلى تفاوت الرتبة، ومنهم من فصل فاعتبر الفقيه ومنهم من اعتبر الأصولي.
وأما الكافر بتأويل أو غيره فلا عبرة به لأن أدلة الإجماع لم تتناوله إنما تناولت المؤمنين على الخصوص، ولأنه غير مقبول القول فلا اعتبار به في حجة شرعية (5).(1) القائل هو الطوفي، انظر مختصر الروضة له ص (30).
(2) القائل هو الطوفي، انظر مختصر الروضة له ص (30).
(3) القائل هو الطوفي، انظر مختصر الروضة له ص (30) وراجع لهذا القول والقولين قبله تحرير المنقول للمرداوي (1/ 211) والمدخل لابن بدران ص (280)، وشرح تنقيح الفصول ص (341).
(4) راجع الأحكام للآمدي (1/ 169).
(5) راجع مسألة اعتبار الكافر في الإجماع في التمهيد لأبي الخطاب (3/ 252) =




الجزء: 1 - الصفحة: 587






الداني (1) في "التيسير": أطولهم مدا في الضربين جميعًا -يعني المتصل والمنفصل- ورش وحمزة ودونهما عاصم، ودونه ابن عامر (2) والكسائي ودونهما أبو عمرو وهو من طريق أهل العراق (3).
فهذه الأمارات والطرق في كيفية اللفظ بالمد ليست متواترة (4) ولهذا كره الإمام أحمد رحمه الله قراءة حمزة لما فيها من طول المد وغيره، ولو كان متواتر لما كرهه (5).(1) هو عثمان بن سعيد الداني مولاهم القرطبي والمعروف بـ "ابن الصيرفي المالكي (أبو عمر) ولد سنة (371 هـ) وهو أحد الأعلام في القراءات والتفسير والحديث ومن كتبه: التيسير وهو أحسن كتاب صنف في القراءات ونظمه الشاطبي في لاميته المعروفة، وجامع البيان في القراءات العشر، وتوفي سنة (444 هـ) انظر: شذرات الذهب (2/ 272)، ومقدمة كتاب التيسير لـ أوتوبرتزل والبرهان في علوم القرآن (1/ 318).
(2) هو عبد الله بن عامر الشامي اليحصبي (أبو عمرو) إمام أهل الشام في القراءة وأحد السبعة المشهورين وهو من كبار التابعين، وولي القضاء، وراوياه هما:
1 - هشام بن عمار بن نصير القاضي المتوفى سنة (245 هـ).
2 - عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان المتوفى سنة (128 هـ). وتوفي ابن عامر سنة (118 هـ).
انظر ترجمته: في معرفة القراء الكبار (1/ 67 - 70)، وشذرات الذهب (1/ 156)، ومباحث في علوم القرآن ص (182 - 183).
(3) راجع التيسير للداني ص (30).
(4) انظر: البرهان في علوم القرآن (1/ 319) وما بعدها، وشرح الكوكب المنير (2/ 129 - 130).
(5) قال ابن الجزري في طبقات القراء (1/ 263): وأما ما نقل عن (أبي) عبد الله بن إدريس وأحمد بن حنبل من كراهة قراءة حمزة فإن ذلك محمول على قراءة من سمعنا منه ناقلًا عن حمزة وما آفة الأخبار إلا رواتها. أ. هـ. =




الجزء: 1 - الصفحة: 526






الأصول عن الشهاب الزُّهريّ، وتتلمذ على ابن رجب، وبرع في مذهبه، ودرس وناظر وشارك في الفنون، وأذن له في الإفتاء، ودرس في الجامع الأموي في حلقة ابن رجب بعده، واجتمع عليه الطلبة وانتفعوا به وصار شيخ الحنابلة بالشام مع ابن مفلح. وكانت مجالسه نافعة حافلة، حيث كان يذكر مذاهب المخالفين وينقلها من كتبهم محررة. وكان حسن المجالسة، كثير التواضع. وناب في الحكم عن قاضي القضاة علاء الدين ابن المنجا، ثم ترك النيابة بآخرة، وعكف على الاشتغال بالعلم، ويقال: إنَّه عرض عليه قضاء الشَّام استقلالًا، فامتنع.
وقدم القاهرة بعد الكائنة العظمى بدمشق عند استيلاء تيمورلنك على حلب، فسكنها، وعين له وظيفة القضاء بها فلم يقبل ذلك، وولي تدريس المنصورية ثم نزل عنه.
وعين للقضاء بعد موت موفق الدين ابن نصر الله فامتنع، على ما قيل، ومات بعد ذلك بيسير في يوم عيد الأضحى في سنة: (803 هـ -1401 م) وقد جاوز الخمسين.
وقال ابن العماد: مات يوم عيد الفطر سنة إحدى وثمانمائة.
وله تصانيف مفيدة في الأصول، منها:
1 - القواعد والفوائد الأصولية. بين فيها المسائل الفقهية على القواعد الأصولية وهي بديعة جدًّا (1).(1) وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق محمد حامد الفقي، في مطبعة السنة المحمدية، بالقاهرة، في سنة (1375 هـ -1956 م).




الجزء: 2 - الصفحة: 67








المطلب التاسع: وفاته
توفي الشَّيخ أبو بكر الجراعي، ليلة الخميس حادي عشر من شهر رجب، سنة ثلاث وثمانين وثمانمائة: (883 هـ) بصالحية دمشق (1).
قال السخاوي: "وحصل التأسف على فقده -رحمه اللهُ- ونفعنا به" (2).

المطلب العاشر: ترجمة مؤلف المختصر (3)
علي بن محمد بن علي بن عباس بن فتيان (4) البعلي، ثم الدّمشقيُّ، الحنبلي، علاء الدين، أبو الحسن، المعروف بابن اللحام، ولد بعد الخمسين وسبعمائة ببعلبك ونشأ بها.
وكان أبوه لحامًا، فمات وعلاء الدين رضيع، فرباه خاله، وعلمه صنعة الكتابة، ثم حبب إليه المطلب، فطلب بنفسه، وتفقَّه ببلده على شمس الدين ابن اليونانية، ثم انتقل إلى دمشق وأخذ(1) انظر: الضوء اللامع (11/ 32)، وشذرات المذهب (7/ 338)، والسحب الوابلة (1/ 308)، والأعلام (2/ 63)، ومعجم المؤلفين (3/ 62).
(2) انظر: الضوء اللامع (11/ 32 - 33).
(3) نقلت من مقدمة محقق المختصر في أصول الفقه للدكتور محمد مظهر بقا ص (9 - 10).
وانظر: شذرات الذهب (7/ 31)، السحب الوابلة (2/ 765)، إنباء الغمر في أبناء العصر (4/ 301 - 303)، الضوء اللامع (5/ 320)، المقصد الأرشد (2/ 237).
(4) في المختصر: "شيبان" وهو خطأ.




الجزء: 2 - الصفحة: 66






فالخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئًا مفيدًا مطلقًا، فالقول احتراز عن الإشارات والحركات المفهمة، وخرج بقيد "الفهم" من لا يفهم كالصبي والمجنون إذ لا يتوجه إليه خطاب.
وقوله "من سمعه" ليعم (المواجَه) (1) بالخطاب وغيره، وليخرج النائم والمغمى عليه، ويقيد "المفيد" خرج المهل، وقوله "مطلقًا" ليعم حالة قصد إفهام السامع وعدمها، وقيل: لا بد من قصد إفهامه (2)، وبإضافة الخطاب إلى الشرع دخل خطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخرج من عداه، إذ لا حكم إلا للشارع، وخرج بقوله "المتعلق بأفعال المكلفين" الخطاب المتعلق بذات الباري تبارك وتعالى وبذوات المكلفين وبالجماد، فالأول نحو قوله تعالى: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} (3) والثاني نحو قوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ} (4) والثالث: نحو قوله سبحانه {وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ} (5).
و"الاقتضاء" الطلب فتندرج الأربعة ما عد الإباحة فأدخلها بقوله "أو التخيير".
وفيه احتراز عما له تعلق بأفعال المكلفين من الأخبار(1) في الأصل "المواجهة".
(2) انظر: الأحكام للآمدي (1/ 72).
(3) سورة البقرة: (255).
(4) سورة الأعراف: (11).
(5) سورة الكهف: (47).




الجزء: 1 - الصفحة: 317






وشرطت الشيعة (1): المعصوم فيهم، دفعًا للكذب (2).
واليهود (3): أهل الذلة والمسكنة منهم، لاحتمال تواطي غيرهم على الكذب، لعدم خوفهم. وهو باطل بحصول العلم بأخبار غيرهم، وهو أولى لترفعهم عن الكذب.
وشرط قوم (4): إخبارهم طوعًا (5).
وهو باطل؛ فإن الصدق لا يمتنع حصول العلم به، وإلا فات شرطه (6).
تنبيه: الشيعة (7) الأتباع والأنصار، وكل قوم اجتمعوا على(1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 485)، الإحكام للآمدي (2/ 41).
(2) وهو باطل لأن المفيد حينئذٍ قول المعصوم، لا خبر أهل التواتر.
انظر: الإحكام (2/ 41)، بيان المختصر (1/ 653).
(3) انظر: المسودة ص (234)، أصول ابن مفلح (2/ 485)، الإحكام (2/ 41).
(4) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 486)، الإحكام (2/ 41)، الكفاية للخطيب البغدادي (50).
(5) أي: لا يدخله أسباب القهر والغلبة.
(6) قال الآمدي في إحكامه (2/ 41): "وهو باطل، فإنهم إن حملوا على الصدق لم يمتنع حصول العلم بقولهم، كما لو لم يحملوا عليه، ولهذا فإنه لو حمل الملك أهل مدينة عظيمة على الإخبار عن أمر محس، وجدنا أنفسنا عالمة بخبرهم حسب علمنا بخبرهم من غير حمل، وإن حملوا على الكذب، فيمتنع حصول العلم بخبرهم، لفوات شرط، وهو إخبارهم عن معلوم محس".
(7) انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/ 195 - 224، 2/ 2 - 36)، الفصل لابن حزم (4/ 179 - 188)، الفرق بين الفرق (22/ 54).




الجزء: 2 - الصفحة: 170







(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع) (1)
قوله: (والصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع. وقيل معنى الصحة: الإباحة، والبطلان: الحرمة. وقيل: هما أمر عقلي).
الصحة لغة تقابل المرض (2).
وأما شرعًا فيأتي: وهل الصحة والفساد من خطاب الشرع أو من خطاب الوضع أو هما عقليان. ذكر المصنف ثلاثة أقوال تبعًا لابن مفلح.
أما كونهما من خطاب الوضع فهو الذي جزم به الشيخ موفق الدين في "الروضة" وابن حمدان في "مقنعه" والآمدي في "الأحكام" و"منتهى السول" والشيخ مجد الدين في "المسودة" (3).(1) العنوان من الهامش.
(2) انظر: القاموس المحيط (1/ 241)، والصحاح للجوهري (1/ 381).
(3) قال الفتوحي: وهو قول الأكثر من أصحابنا وغيرهم. أ. هـ.
شرح الكوكب المنير (1/ 464)، وانظر: روضة الناظر ص (31)، والأحكام للآمدي (1/ 100)، ومنتهى السول به ص (32)، والمسودة ص (80).




الجزء: 1 - الصفحة: 432






والذي حكاه المصنف عن ابن عقيل، فإنه لم يصرح به لكن كلامه يدل عليه فإنه ذكر في الواضح (1): إذا تعارضت دلالة العام والخاص في شيء واحد أنهما يتساويان، ومحل الخلاف فيما إذا تجرد عن القرائن، وإلا فما ثبت أنه غير محتمل للتخصيص بدليل فإن دلالته على الأفراد قطعية بلا خلاف، لقوله تعالى {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (2) {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} (3) {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} (4) ونحوه. وكذلك ما لا يحتمل أجزاؤه على العموم، فإنه خارج عن محل الخلاف، لقوله تعالى {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا} (5) ومن فوائد الخلاف في هذه المسألة وجوب اعتقاد العموم فيه وتخصيصه بالقياس، وخبر الواحد وغيرها من المظنونات.
قوله (6): وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع عند الأكثر خلافًا للقرافي (7) وأبي العباس وغيرهما.(1) قال ابن عقيل في الواضح (3/ 434): إذا تعارض آيتان أو خبران، وكان أحدهما عامًا والآخر خاصًا، فإنه يقضي بالخاص على العام إذا كان بينهما تناف، سواء تقدم العام على الخاص، أو تأخر عنه، أو جهل التأريخ رأسًا، فلم يعلم أيهما تقدم".
وسوى بينهم إذا كان كل واحد منهما عامًا من وجه وخاصًا من وجه آخر.
انظر: الواضح (3/ 440).
(2) آية (282) من سورة البقرة.
(3) آية (284) من سورة البقرة.
(4) آية (6) من سورة هود.
(5) آية (25) من سورة الأحقاف.
(6) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (106).
(7) انظر: شرح التنقيح ص (200).




الجزء: 2 - الصفحة: 426







(مبحث لطيف) (1)
واستشكل القرافي القول بأن النهي يرد مع التخيير بين أمرين فصاعدًا، وفرق بينه وبين الأمر بواحد من أشياء، بأن الأمر هناك يتعلق بمفهوم أحدها الذي هو قدر مشترك بينها بصدق على كل واحد منها ومتعلق التخيير الخصوصيات، ولا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب الخصوصيات كما في إيجاب رقبة مطلقة في العتق لا يلزم منه إيجاب رقبة معينة، وأما النهي فإنه يتعلق بمشترك حرمت أفراده كلها ويلزم منه في تحريم المشتركات تحريم الخصوصيات (2).
ثم أجاب عن الجمع بين الأختين ونحوها بأن التحريم إنما يتعلق بالمجموع عينًا لا بالمشترك بين الأفراد، والمطلوب أن لا تدخل ماهيته في الوجود هو المجموع والماهية تنعدم بانعدام جزء منها (3).
قال بعضهم: والظاهر أن هذا مرادهم بتحريم واحد من(1) العنوان من الهامش.
(2) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (170).
(3) المرجع السابق ص (171 و 172 - 173).




الجزء: 1 - الصفحة: 380






سهيل بن أبي صالح (1) عن أبيه (2) عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (قضى باليمين مع الشاهد)، ونسبه لسهيل، وقال حدثني ربيعة عني. ورواه الشافعي (3) عن الدراوردي قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة - أني حدثته إياه، ولا أحفظه؛ فكان سهيل يحدثه بعد عن ربيعة (4) عنه عن أبيه.
قال: كالشهادة لو نسي شاهد الأصل.
رد: بأنها أضيق (5).
قالوا: كما لا يعمل حاكم بحكمه لو شهد به شاهدان ونسي.= انظر: تذكرة الحفاظ (1/ 157)، تاريخ بغداد (8/ 420)، وفيات الأعيان (2/ 288).
(1) هو: أبو يزيد سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان، محدث، صدوق تغير حفظه بآخره، توفي سنة: (140 هـ).
انظر: تذكرة الحفاظ (1/ 137)، تقريب التهذيب (1/ 338).
(2) هو: أبو صالح ذكوان السمان المدني، تابعي ثقة ثبت، توفي سنة: (101 هـ).
انظر: ميزان الاعتدال (4/ 539)، وتقريب التهذيب (1/ 238).
(3) انظر: المسند للشافعي (2/ 179) برقم: (632).
(4) انظر: الكفاية ص (542، 543).
(5) قال ابن عقيل في الواضح (5/ 37): "أما الشهادة فإنها أضيق طريقًا، وأكثر شروطًا، بدليل أنه لا يقبل فيها الواحد، ولا يقنع فيها بالعدالة الظاهرة، ولا يقبل في العقوبات بشهادة النساء، ولا من ظاهره العدالة، وتقبل الأخبار الواردة، بالحدود والقود من النساء، ولا تقبل فيها العنعنة، ولا من وراء حجاب.




الجزء: 2 - الصفحة: 287






الأمر، من غير زيادة ولا نقصان وهيئة في النفس موجبة ملازمة التقوى والمروءة (1) [تتحقق] (2) باجتناب الكبائر، [وترك] (2) الإصرار على الصغائر.
واصطلاحًا: عبارة عن أهلية قبول الشهادة (3).
إذا تقرر هذا، فلا يقبل خبر فاسق؛ لأن الله تعالى قال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (4)، وهذا زجر عن الاعتماد على قول الفاسق؛ ولأن من لا يخاف الله تعالى خوفًا يردعه عن الكذب لا تحصل الثقة بقوله.
قوله (5): والمعاصي كبائر وصغائر عند الأكثر، خلافًا للأستاذ، فالكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، نص عليه إمامنا، وقال أبو العباس: أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان.
الجمهور (6) على أن المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر.= ضد الجور، وهو ما قام في النفوس أنه مستقيم، وقيل: هو الأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط".
(1) أي: أن العدالة: هيئة في النفس من الدين تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة جميعًا حتى يحصل ثقة النفس بصدقه.
(2) ما بين معقوفين ليست في المخطوط والسياق يقتضيها. وانظرها في قول الماتن.
(3) زاد الآمدي في أحكامه (2/ 88): والرواية عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
(4) آية (6) من سورة الحجرات.
(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (84 - 85).
(6) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 535)، بديع النظام (1/ 355 - 356)، منتهى الوصول والأمل ص (77)، الإحكام (2/ 88).




الجزء: 2 - الصفحة: 201






قال في المسودة (1): "وقد اختلف العلماء في تكفير من يجحد ما ثبت بخبر الواحد العدل، وذكر ابن حامد في أصوله عن أصحابنا في ذلك وجهين، والتكفير منقول (2) عن إسحاق بن راهويه (3) ". انتهى.
قال ابن حامد: لكن غالب أصحابنا على كفره، فيما يتعلق بالصفات.
وذكر في مكان آخر: أن جحد أخبار الآحاد كفر كالتواتر عندنا، فإنه يوجب العلم والعمل، فأما من جحد العلم بها فالأشبه لا يكفر، ويكفر في نحو ما ورد في الاستواء والنزول، ونحوهما من الصفات.
قوله (4): مسألة: إذا أخبر الواحد بحضرته -عليه السلام-، ولم ينكر، دلّ على صدقه ظنًّا، في (5) قول أصحابنا وغيرهم. وقيل قطعًا.= بأنه يفيد العلم أولا؟ فإن قلنا: يفيد العلم كفر منكره، وإلا فلا، ذكره البرماوي وغيره".
(1) انظر: المسودة ص (245).
(2) انظر: المسودة ص (248) وأصول ابن مفلح (2/ 494).
(3) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبو يعقوب بن راهويه المروزي، ثقة، حافظ، مجتهد، قرين أحمد بن حنبل. ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، من مصنفاته: المسند والتفسير، توفي سنة: (238 هـ).
انظر: تقريب التهذيب (1/ 54)، وتذكرة الحفاظ (2/ 433).
انظر: شذرات الذهب (2/ 179)، طبقات الشافعية (2/ 83)، وفيات الأعيان (1/ 199).
(4) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (83).
(5) ما بين معقوفين ليست في المخطوط، والإثبات من المطبوع، وأشار المحقق أنها موجودة في نسخة "ب" فقط.




الجزء: 2 - الصفحة: 184






وقال القاضي (1) وابن عقيل (2): إجماعًا (3) مثل: أن يقول السيد لعبده: إذا زالت الشمس فصل أربعًا، فلما زالت الشمس، قال السيد: أسقطت عنك الصلاة.
الصورة الثانية: قبل دخول وقت الفعل، يجوز عند علمائنا (4). وذكره القاضي ظاهر قول أحمد: إذا شاء الله ينسخ من كتابه ما أحب (5)، وقاله الأشعرية (6)، وأكثر الشافعية (7)، وذكره الآمدي: قول أكثر الفقهاء (8) ومنعه أكثر الحنفية (9)(1) العدة لأبي يعلى (3/ 807).
(2) الواضح لابن عقيل (4/ 303).
(3) وممن نقل الإجماع الأسمندي في بذل النظرص (317)، والآمدي في الإحكام (3/ 126)، وابن الحاجب في شرح المختصر (2/ 191)، والقرافي في شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (306)، والزركشي في البحر المحيط للزركشي (4/ 81)، وانظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (3/ 49)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 62)، والأقوال الأصولية للكرخي د. حسين خلف الجبوري ص (114).
(4) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (2/ 355)، والواضح لابن عقيل (4/ 303)، والمسودة لآل تيمية ص (207)، وأصول ابن مفلح (3/ 1124)، والتحبير للمرداوي (6/ 2997).
(5) العدة لأبي يعلى (2/ 687)، والواضح لابن عقيل (4/ 303).
(6) انظر: اللمع للشيرازي ص (56)، والمستصفى للغزالي (1/ 112).
(7) انظر: التبصرة للشيرازي ص (260)، المستصفى للغزالي (1/ 112)، والمنخول للغزالي ص (297).
(8) الإحكام للآمدي (3/ 126).
(9) كالكرخي، والجصاص، وأبي منصور الماتريدي. انظر: أصول الجصَّاص: (1/ 274)، وبديع النظام لابن الساعاتي (2/ 536)، وبذل النظر ص (318)، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج (3/ 49)، والأقوال الأصولية للإمام الكرخي ص (141).




الجزء: 3 - الصفحة: 144






في مسألة تعليل الربا من الانتصار (1) وهو الذي في الروضة (2) واختاره الغزالي (3) والجويني (4)، قال ابن مفلح: "إنما ذكره أبو الخطاب منعًا وتسليمًا" (5)، مثال المسألة (من بدل دينه فاقتلوه)، رتب الحكم وهو القتل على التبديل، فدل أن التبديل علة وكذا: (من مسَّ ذكره فليتوضأ) (6) وشبهه هكذا رأيته.
قلت: والذي يظهر في تركيب الكلام أن يقال: من بدل في موضع المبدل -بكسر الدال- وإنما قلت ذلك، لأن الحكم يبقى مرتب على المبدل وهو اسم مشتق إما من التبديل كما هو مذهب البصريين (7)، وأما من بدل كما هو مذهب الكوفيين، بخلاف ما إذا(1) كتاب الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب الكلوذاني، ويسمى الخلاف الكبير، يعتبر من الكتب التي جمع فيها أبو الخطاب مسائل الخلاف في المذهب، قيل: إنه شرح فيها كتابه رؤوس المسائل، والكتاب حقق منه جزء في العبادات. انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (20/ 227)، والمدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد (1/ 298).
(2) روضة الناظر لابن قدامة (3/ 846).
(3) انظر: شفاء الغليل للغزالي ص (142)، المستصفى للغزالي (2/ 290).
(4) انظر: البرهان للجويني (2/ 530).
انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1267).
(5) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1267).
(6) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/ 407)، وأبو داود في سننه (1/ 46) كتاب الطهارة، باب الوضوء من مسِّ الذكر برقم (181)، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مسِّ الذكر برقم (82)، والنسائي في سننه (1/ 100) كتاب الطهارة، باب الوضوء من مسّ الذكر برقم (164)، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 37).
(7) انظر مادة "بدل" في لسان العرب لابن منظور (11/ 48).




الجزء: 3 - الصفحة: 250






السادس: تُرجّح العلة الحاظرة أي: التي توجب الحظر، على التي توجب الإباحة.
السابع: تُرجّح مُسقِطة الحدِّ على موجبته، وموجبة العتق على نافيته والتي هي أخفّ حكمًا على التي هي أثقل حكمًا، على خلافٍ في ذلك كلّه، كما سبق (1) في نظيره في الأخبار، لأن العِلَل مستفادة من النصوص فتتبعها في الخلاف والوِفاق في ذلك ونحوه، وهذا إذا تساوتا في النص والاستنباط، أما إن كانت إحداهما منصوصة والأخرى مستنبطة، فالمنصوصة مقدمة كما تقدم (2)؟
الثامن: تُقدَّم العلة الوصفية للاتفاق عليها على الاسمية، لأن التعليل بالأوصاف متفق عليه بخلاف التعليل بالأسماء، كتعليل الربا في البُرّ بكونه مكيلًا أو مطعومًا، فإنه مقدم على التعليل بكونه بُرًّا، وفي الذهب بكونه موزونًا، فإنه مقدم على التعليل بكونه ذهبًا.
التاسع: العلَّة المردودة إلى أصل قال الشرع عليه، راجحةٌ على غيرها، كقياس النبي - صلى الله عليه وسلم - الحج على دين الآدمي في حديث الخثعمية، والقُبْلة على المضمضة في حديث عمر - رضي الله عنه -.
فلو قال قائل: الحج عن المعضوب لا يجزئ بالقياس على الصلاة، والقبلة تُفَطّر الصائم؛ لأنها نوع استمتاع بالقياس على الوطء، لقلنا: القياس على ما قاس عليه الشارع أولى؛ لأنه أعلم بالأحكام ومصالحها من مفاسدها.(1) انظر ص (354).
(2) انظر ص (145).




الجزء: 3 - الصفحة: 504






والتمهيد (1)، والواضح (2)، : كالخاص والعام (3)، وفي الروضة: لأن القياس شرطه اتحاد الحكم (4)، قال الآمدي: لا يُحمل بلا خلاف إلا في صورة نحو: اعتق في الظهار رقبة، لا تعتق رقبةً كافرة بلا خلاف (5).= طبع بتحقيق د. أحمد على سير. انظر العدة في أصول الفقه (1/ 136)، المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد للشيخ بكر أبو زيد (2/ 692).
(1) التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطَّاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي، ألَّفه على منهج المتكلمين، ذكر فيه المذاهب الأخرى، واعتنى بمذهب الإمام أحمد، ويذكر الروايات عن الإمام أحمد، وهو سهل العبارة تميز بسرد الأدلة من الآيات والأحاديث كثيرًا، وتظهر في الكتاب الشخصية الثابتة لأبي الخطاب باستقلاله عن آراء شيخه أبي يعلى، طبع الكتاب بتحقيق د. مفيد عميشة، ود. محمد علي إبراهيم، عام 1406 هـ.
انظر التمهيد لأبي الخطاب (1/ 73)، والمدخل المفصل (2/ 943).
(2) الواضح في أصول الفقه للإمام أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي، كتاب في أصول الحنابلة على منهج المتكلمين، صاغه مقارنًا بين المذاهب، ذاكرًا فيه المذهب الحنبلي، وأقوال الإمام أحمد ورواياته، سهل العبارة، متوسع في استقصاء المسائل، يذكر الأقوال ويناقش الأدلة بتجرد وحياد، ويرجح مع الدليل، يوضح بعض العبارات المتشعبة بالشواهد القرآنية والأحاديث، تضمن كتابه مباحث الجدل، ووضع في آخره جملةً من غرائب المسائل ذكر أنه تتبعها في المجالس والكتب، طبع الكتاب بتحقيق د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي، عام 1421 هـ. انظر الواضح لابن عقيل (1/ 27)، والمدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد (2/ 943).
(3) العدة لأبي يعلى (1/ 636)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 169)، والواضح لابن عقيل (1/ 257).
(4) روضة الناظر لابن قدامة (2/ 768).
(5) الإحكام للآمدي (3/ 4).




الجزء: 3 - الصفحة: 16






أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ) اختلفوا في المجاز هل هو واقع أو لا؟ فذهب الأئمة الأربعة إلى وقوعه، ذكره ابن مفلح.
وقال بعدم وقوعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني الشافعي وأبو علي الفارسي وشيخ الإسلام ابن تيمية ورده إلى التواطئ، ولكن قال الرازي والغزالي الظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه ولعله أراد أنه ليس بثابت ثبوت الحقيقة (1) وأما الفارسي فنقل هذا النقل عنه ابن الصلاح (2)، لكن قال في تشنيف المسامع فيه نظر لأن ابن جني تلميذه وهو أعرف بمذهبه وقد نقل عنه في كتاب الخصائص عكس هذه المقالة أن المجاز غالب على اللغات (3).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "المشهور أن الحقيقة والمجاز من= بشعري مني ومن كتبه "الخصائص في اللغة" و"سر الصناعة وأسرار البلاغة" توفي سنة (392 هـ).
(1) انظر ترجمته: في معجم الأدباء لياقوت (12/ 81 - 115)، وشذرات الذهب (3/ 140 - 141)، ومعجم المؤلفين (6/ 251 - 252).
انظر: التلخيص للجويني (ق 11 ب) والمنخول للغزالي ص (75)، والإبهاج بشرح المنهاج (1/ 296)، والمزهر للسيوطي (1/ 366).
(2) هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهروزي الشافعي (أبو عمر تقي الدين) المعروف بابن الصلاح ولد سنة (577 هـ). كان محدثًا مفسرًا أصوليًا لغويًا عارفًا بالرجال، ومن مصنفاته "معرفة أنواع علوم الحديث" و"مجموعة فتاوى وطبقات الشافعية" وتوفي سنة (643 هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين (2/ 63 - 64)، وشذرات الذهب (5/ 221 - 222)، ومعجم المؤلفين (6/ 257).
(3) انظر: الخصائص له (2/ 447 - 448)، وتشنيف المسامع للزركشي (1/ 36 ب)، ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (2/ 76) وما بعدها.




الجزء: 1 - الصفحة: 195






الأسود (1) عنها: (أنه كان حرًّا) (2) لأنه أجنبي، وتقدم أيضًا بكونه عند سماعه لأن أقرب إلى الضبط من البعيد.
قوله: وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها روايتان (3).
إحداهما: لا تُقدَّم (4) لأنهم وسائر الصحابة قد شملهم الاسم لرؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحبته وتفاوتهم إنما هو في الفضيلة لا في قبول الرواية.
والرواية الثانية: تُقَدَّم (5) [لزيادة فضيلتهم، وتيقظهم] (6) وأيضًا قوله - صلى الله عليه وسلم -:
(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) (7).(1) هو: الأسود بن يزيد بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ممن كانت له رواية كثيرة من الصحابة، فروى عن عمر وابن مسعود وعائشة، له رواية في الكتب الستة، كان عابدًا تقيًّا زاهدًا، توفي سنة 75 هـ. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (6/ 138)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (1/ 50).
(2) أخرجه من حديث إبراهيم عن الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - قال (وكان زوجها حرًّا حين أعتقت). أبو داود في سننه (2/ 275) كتاب الطلاق، باب في المملوكة تعتق برقم (2233)، والترمذي في سننه (3/ 452) كتاب الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج برقم (1155)، وابن ماجة في سننه (1/ 670) كتاب الطلاق، باب خيار الأمة إذا أعتقت برقم (2074). وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
(3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (169).
(4) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 189)، غاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (448).
(5) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 697)، وغاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (448)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 643)، وهذه الرواية هي مذهب الجمهور. انظر إضافة إلى المراجع السابقة: الإحكام للآمدي (2/ 244)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (331).
(6) في المخطوط غير واضحة، والمثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي ص (697).
(7) أخرجه الإمام أحمد في المسند (4/ 126)، وأبو داود في سننه (4/ 200) =




الجزء: 3 - الصفحة: 479






الثالث: أنه يعرض لها حقيقة كما يعرض للفظ (1). وقو قول القاضي أبي يعلى (2) وصححه في المسودة (3) وكذا المصنف (4) وابن الحاجب (5).
الرابع: من عوارض المعنى الذهني. نسبه في المسودة (6) للشيخ موفق الدين (7) والغزالي (8).
وفي الروضة (9): من عوارض الألفاظ، مجاز في غيرها.
قال (10): "وأما الذي في الأذهان من معنى "الرجل" يسمى(1) فيكون العموم موضوعًا للقدر المشترك بينهما بالتواطؤ. انظر: إتحاف الأنام ص (28).
(2) انظر: العدة (2/ 511، 513).
قال في المسودة ص (97): "إنه مقتضى كلام القاضي فإنه قال: قال المخالف: العموم مأخوذ من الخصوص، ومنه قولهم "مطر عام" فأجاب: بأن العموم مأخوذ من قولهم: عممت الشيء أعمه عمومًا، وعمهم العدل والرخص والغلاء، وقوله "بأنه يصح ادعاء العموم في المعاني والمضمرات "يؤيد ذلك".
(3) انظر: المسودة ص (97).
(4) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (106).
(5) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (2/ 101).
(6) انظر: المسودة ص (97).
(7) و (8) الصحيح من مذهبهما أنهما من الجمهور. وقد نقل الجراعي عبارة الروضة المأخوذة في الأصل من المستصفى.
انظر: روضة الناظر (2/ 661، 662)، المستصفى (2/ 107).
(9) انظر: روضة الناظر (2/ 660).
(10) انظر: روضة الناظر (2/ 661، 662)، وهي مأخوذة من المستصفى (2/ 107).




الجزء: 2 - الصفحة: 412







(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى) (1)
(فائدة: لو توسط جمعا من الجرحى متعمدًا وجثم على صدر واحد منهم وعلم أنه (إن) (2) بقي مكانه أهلك من تحته وإن انتقل عنه لم يجد موضع قدم إلا بدن آخر يهلك بانتقاله إليه فقول أبي هاشم كما سبق في التي قبلها.
وقال الجويني: المقطوع عندي سقوط التكليف عن هذا مع استمرار سخط الله تعالى عليه وغضبه، أما سقوط التكليف فلأنه يستحيل تكليفه ما لا يطيقه، ووجه دوام الغضب عليه تسببه إلى ما لا مخلص له منه، حتى لو فرضنا حصوله في وسطهم بغير تعد منه بأن ألقاه غيره فلا تكليف ولا عصيان (3).
وذكر ابن عقيل نحو هذا في مسألة ما إذا وطئ فطلع عليه(1) العنوان من الهامش.
راجع هذا المبحث في شرح الكوكب المنير (1/ 400 - 401)، ورجع الجوامع بشرح المحلى (1/ 204 - 206).
(2) ليست في الأصل وزودتها من المسودة.
(3) هذا معنى كلام الجويني مع اختلاف في بعض الألفاظ. انظر: البرهان للجويني (1/ 302 - 303).




الجزء: 1 - الصفحة: 393






قال السيد (1): "وفيه نظر لأنا لا نسلم أن الألف في ضارب دالة على الفاعل بل المجموع يدل على شخص صدر منه الفعل وهكذا الميم في "مُخَرج".
وقال القطب: "هو في حيز المنع بل لهم أن يمنعوا أيضًا دلالات زوائد المضارع، لأن المعلوم من أهل اللغة استعمالهم المضارع في المعنى المخصوص".
قوله: (وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف) (2) فالاسم: كلمة دلت بنفسها دلالة أولية وضعا على معنى في نفسها غير مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة، فصبوح (3) أمس وغبوق (4) غد و"ضارب" أمس ونحوه يدل بنفسه وإن لم يدل وضعا بل لعارض.
والفعل: ماض كقام ويعرض له معنى الاستقبال بقرينة الشرط نحو إن قام، ولم يضرب على العكس (5) ومضارع كيقوم،(1) هو الحسن بن شرف شاه العلوي الحسيني الأستراباذي الشافعي (ركن الدين أبو محمد) كان فقيهًا أصوليًا نحويًا منطقيًا متكلمًا، ومن مصنفاته: "شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول" وتوفي سنة (715 هـ).
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (6/ 35)، والفتح المبين (2/ 114)، والدرر الكامنة (2/ 98).
(2) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (1/ 120).
(3) الصبوح: الشرب بالغداة وهو خلاف الغبوق.
انظر: الصحاح للجوهري (1/ 380)، والقاموس المحيط (1/ 241).
(4) الغبوق: كصبور، الشرب بالعشي.
انظر: القاموس المحيط (3/ 280)، الصحاح للجوهري (4/ 1535).
(5) بمعنى أن زمن المضارع يعرض له المضي بقرينه كذلك كدخول (لم) عليه.




الجزء: 1 - الصفحة: 135






فمثله يفيده في غيرها لشخص آخر صحيح، وإن تساويا من كل وجه، وهو بعيد عادة.
هنا مسألتان: الأولى: التواتر المعنوي (1).
قال (2) عبد الحليم بن تيمية (3): قد يكون التواتر من جهة المعنى، مثاله: أن يروي واحد أن حاتمًا وهب لرجل مائة من الإبل، وأخبر آخر أنه وهب خمسين من العبيد، وأخبر آخر أنه وهب عشرة دنانير، ولا يزال يروي كل واحد من الأخبار شيئًا، فهذه الأخبار تدل على سخاء حاتم.
المسألة الثانية: قول من قال: كل عدد، القائل هو ابن الباقلاني (4)، وأبو الحسين المعتزلي (5)، فإنهما قالا: من حصل بخبره علم بواقعة لشخص، حصل بمثله لغيرها لشخص آخر، مثاله: لو أخبر عشرة زيدًا بواقعة، فحصل العلم بخبرهم، فلو(1) التواتر المعنوي هو بأن يتواتر معنى في ضمن ألفاظ مختلفة، ولو كان المعنى المشترك فيه بطريق اللزوم.
انظر: شرح الكوكب المنير (2/ 332).
(2) انظر: المسودة ص (235).
(3) هو: عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني، الملقب بشهاب الدين، ويكنى بأبي المحاسن، والد شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية، كان متقنًا للغة عالمًا بالأصول والفرائض، توفي سنة: (682 هـ).
انظر: شذرات الذهب (5/ 376)، ذيل طبقات الحنابلة (2/ 310)، الفتح المبين (2/ 86).
(4) انظر: الإحكام (2/ 42).
(5) انظر: المعتمد (2/ 89، 91).




الجزء: 2 - الصفحة: 172







(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني) (1)
قوله: (وأصول الفقه فرض كفاية، وقيل: فرض عين، حكاه ابن عقيل وغيره، والمراد للاجتهاد قاله أبو العباس وغيره).
قال (2) في المسودة: معرفة أصول الفقه فرض (3) على الكفاية وقيل: فرض عين على من أراد الاجتهاد أو الفتوى أو (4) الحكم (5).
وقال ابن حمدان: "هو فرض كفاية" (6).
وقيل: فرض عين حكاه ابن عقيل وغيره.(1) العنوان من الهامش.
انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 47).
(2) القائل هو مجد الدين ابن تيمية.
(3) في المسودة "فرض كفاية".
(4) في المسودة: "الاجتهاد والحكم والفتوى".
(5) انظر: المسودة ص (571).
(6) انظر: صفة الفتوى والمفتى والمستفتي لابن حمدان ص (14).




الجزء: 1 - الصفحة: 67






الغزالي (1): ضروري، بمعنى عدم الحاجة إلى الشعور بالواسطة مع حضورها في الذهن، غير ضروري بمعنى أعدم، الاستغناء به عنها، فلا بد منها.
وقال بعض علمائنا (2): لفظية (3)، مراد الأول بالضروري: ما اضطر العقل إلى تصديقه.= قال الشيخ محمد بخيت في حاشية على نهاية السول (3/ 73، 74): "إن الغزالي قال ما قاله تفسيرًا لما قاله الكعبي وأبو الحسين وإمام الحرمين، ليوفق بين ما قاله هؤلاء وما قاله الجمهور. وجعلوا كلامه هذا محمولًا على الشق الذي سلمه".
(1) هو: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام، برع في الفقه والخلاف والجدل وأصول الفقه والمنطق والحكمة والفلسفة، كان شديد الذكاء، قوي الحافظة، من مصنفاته المستصفى والمنخول في أصول الفقه، وإحياء علوم الدين، وفي الفقه البسيط والوسيط والوجيز وغيرها كثير، توفي سنة: (505 هـ).
انظر: وفيات الأعيان (4/ 216)، طبقات الشافعية (4/ 101)، شذرات الذهب (4/ 10)، الفتح المبين (2/ 8 - 10).
(2) القائل: هو الطوفي في مختصره. انظر. مختصر الطوفي مع شرحه (2/ 79).
(3) أي: المسألة. قال الطوفي: والخلاف لفظي، إذ مراد الأول بالضروري ... الخ.
وقال أيضًا (2/ 81): وهذا مبني على جهة الواسطة بين الفريقين، جمعا بين القولين، وذلك لأن القائل بأنه ضروري، لا ينازع في توقفه على النظر في المقدمات المذكورة، والقائل بأنه نظري؛ لا ينازع في أن العقل يضطر إلى التصديق به، وإذا وافق كل واحد من الفريقين صاحبه على ما يقوله في حكم هذا العلم وصفته؛ لم يبق النزاع بينهما إلا في اللفظ، وهو أن الأول سمى ما يضطر العقل إلى التصديق به -وإن توقف على مقدمات نظرية- ضروريًّا، والثاني سمى ما يتوقف على النظر في المقدمات -وإن كانت فطرية بينة- نظريًا.




الجزء: 2 - الصفحة: 156






رد: لا يلزم؛ لأنه استثناء من غير الجنس، وإنما سيق لبيان اشتراط الطهور للصلاة، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط.
وأيضًا: ادعينا أن الاستثناء من النفي إثبات والنفي أعم من الإثبات العام، وإذا قال (لا صلاة إلا بطهور) اقتضى نفي كل صلاة عند عدم الطهارة مطلقًا. وقوله: (إلا بطهور) مستلزم ولو في صورة فيصدق أن الاستثناء من النفي إثبات.
قوله (1): مسألة: والشرط المخصص يخرج ما لولاه لدخل كـ "أكرم بني تميم إن دخلوا" فيقصره الشرط على من دخل ..
الثاني من المخصصات المتصلة، وقد تقدم الكلام (2) على حده لغة وشرعًا، وإنما الكلام هنا في كونه مخصصًا، وإنما كان مخصصًا؛ لأنه مخرج ما لولاه لدخل، مثاله قوله: "أكرم بني تميم" فإنه يقتضي إكرام الجميع، فلما قال: "إن دخلوا الدار" فورًا خرج الشرط كل من لم يدخل الدار، فلولا الشرط لدخل الجميع في الإكرام، والشرط كالاستثناء في اعتبار اتصاله بالمشروط، ويحسن التقييد به، وإن كان الخارج أكثر من الباقي.(1) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (121).
(2) انظر: ص (2/ 341)، القسم الأول (آلة).
قلت: المراد به هنا: الشرط اللغوي -وهو صيغ التعليق بكلمة "إن" ونحوها- وهو ما اصطلح علماء اللغة على تسميته شرطًا في الجملة التي لها فعل وجواب، أما الشرط المصطلح عليه عند الأصوليين والفقهاء فهو الذي سبق بحثه في خطاب الوضع.
انظر: البحر المحيط (3/ 327).




الجزء: 2 - الصفحة: 564






وقالت المعتزلة وبعض المالكية والحنفية فيما حكاه أبو سفيان (1) والكرخي والقفال (2) (وابن خيران) (3) وأبو الطيب الطبري والحارث المحاسبي: يرتفع الخلاف، واختاره أبو الخطاب (4).(1) كذا في الأصل (أبو سفيان) وهكذا ذكره المجد بن تيمية في المسودة ص (325)، وقد بحثت عنه كثيرًا في كتب التراجم فلم أقف على ترجمة له، ثم وجدت المجد - رحمه الله - في المسودة ص (341)، يقول واختاره أبو سفيان السرخسي، فاتضح أن المراد بـ (أبي سفيان) شمس الأئمة أبو بكر السرخسي والمشهور بـ (أبي بكر) ولعل (أبا سفيان) كنية أخرى له ولم أجدها فيما اطلعت عليه من كتب التراجم.
وقال السرخسي في أصوله (1/ 32): "والأوجه عندي أن هذا إجماع عند أصحابنا للدليل الذي دل على أن إجماع أهل كل عصر إجماع معتبر" أ. هـ.
وما قاله ذهب إليه أكثر الأحناف. انظر: كشف الأسرار (3/ 247)، وتيسير التحرير (3/ 253)، والتقرير والتحبير (3/ 88)، وفواتح الرحموت (2/ 226).
(2) هو محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشافعي (أبو بكر) ولد بشاش سنة (291 هـ). كان فقيهًا أصوليًّا متكلمًا محدثًا وفي أول حياته العلمية كان يميل إلى الاعتزال ثم رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة ومن كتبه: كتاب في أصول الفقه وشرح الرسالة للشافعي ودلائل النبوة، وتوفي سنة (365 هـ).
انظر: الفتح المبين (1/ 201 - 202)، وشذرات الذهب (3/ 51 - 52)، ومعجم المؤلفين (10/ 208 - 209).
(3) في الأصل خيرون. انظر: المسودة ص (325).
(4) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 298)، وتحرير المنقول (1/ 225 - 226)، والأحكام للآمدي (1/ 203 - 204)، والمعتمد لأبي الحسين (2/ 54).
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فـ "القضاء بأن الأمر كذا" جنس الحد و"مع القضاء بأنه لا يمكن أن يكون إلا كذا" فصل يخرج به الظن، لأنه قضاء بأن الحكم كذا لكن مع إمكان أن لا يكون، وقوله "لا يمكن زواله" يفصله عن اعتقاد المقلد المصمم على اعتقاده، فإنه يمكن زواله بالتشكيك أو بتغيير الاجتهاد، وقوله "والأمر في نفسه كذلك" يفصله عن الجهل لأنه قضاء لكنه غير مطابق (1).
قوله: (والأصح صفة توجب تمييزًا لا يحتمل النقيص، فيدخل إدراك الحواس كالأشعري. وإلا زيد في الأمور المعنوية).
قال الآمدي في الأحكام: "وقد ذُكر فيه حدود كثيرة أبطلناها في أبكار الأفكار (2) والمختار في ذلك أن يقال: العلم: عبارة عن صفة يحصل بها لنفس المتصف بها التمييز بين حقائق المعاني الكلية حصولًا لا يتطرق إليه احتمال نقيضه، وابن الحاجب (3) اختصر ذلك فقال صفة "توجب" (4) تمييزًا لا يحتمل النقيض" (5).(1) عن شرح المختصر للطوفي بتصرف.
انظر: الشرح له (1/ 48 / ب) - (49 / أ).
(2) في الهامش ما يلي: (أبكار الأفكار كتاب في الأصول والله أعلم أنه للشارح) وهذا خطأ من الناسخ فالكتاب المذكور للآمدي وقد سبق التعريف به.
(3) انظر: المختصر لابن الحاجب (1/ 52).
(4) ما بين المعكوفين تكرر في الأصل.
(5) الأحكام للآمدي (1/ 10).
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(مطلب استعيرت العلة عقلًا) (1)
قوله: (ثم استعيرت عقلًا لما أوجب الحكم العقلي لذاته كالكسر للإنكسار) استعيرت العلة من الوضع اللغوي فجعلت في التصرفات العقلية لما أوجب الحكم العقلي لذاته، كالكسر للإنكسار أي لكونه كسرًا لا لأمر خارج من وضع أو اصطلاح، وهكذا العلل العقلية هي مؤثرة لذاتها بهذا المعنى كالتحرك الموجب للحركة (2).
قوله (3): (ثم استعيرت شرعًا لمعان). أحدها: ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله.
الثاني: مقتضي الحكم وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع.(1) العنوان من الهامش.
(2) انظر: روضة الناظر ص (30)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1 / ق 141 ب) وما بعدها، شرح الكوكب المنير (1/ 440)، والمدخل لابن بدران ص (159).
(3) في الهامش "مطلب" استعيرت شرعًا.
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نهانا، ونحوه، فهو حجة عند الأكثر (1)، خلافا لبعض المتكلمين (2)، ونقل (3) عن داود (4) قولان.
لنا: أنه الظاهر من حاله؛ لأنه عدل عارف، ومعرفة حقيقة ذلك من اللغة، وهم أهلها.
وعلى القول الآخر: لا حجة في ذلك حتى ينقل لفظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - فينظر فيه.
قوله (5): مسألة: إذا قال: أمرنا أو نهينا، فحجة عند الأكثر (6)، خلافًا لقوم، ومثل ذلك من السنة. واختار أبو المعالي (7): لا يقتضي سنته عليه السلام.(1) انظر: العدة (3/ 991، 998)، المسودة ص (291 - 295)، تيسير التحرير (3/ 69)، شرح تنقيح الفصول (373)، التبصرة ص (743).
(2) انظر: التمهيد (3/ 186)، تيسير التحرير (3/ 69).
(3) انظر: العدة (3/ 1000 / 1001)، إرشاد الفحول (1/ 244).
(4) هو: داود بن علي بن خلف، أبو سليمان الأصبهاني البغدادي، إمام أهل الظاهر، كان زاهدًا متقللًا كثير الورع، يحضر مجلسه العدد الكثير، من مصنفاته: الكافي في مقالة المطلبي وإبطال القياس، وغيرها كثير توفي سنة: (270 هـ).
انظر: طبقات الشافعية (2/ 284)، شذرات الذهب (2/ 158)، وفيات الأعيان (2/ 255).
(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (89).
(6) انظر: العدة (3/ 99)، تيسير التحرير (3/ 69)، منتهى الوصول والأمل (82)، التبصرة ص (331).
(7) انظر: التلخيص (2/ 138).
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قال ابن السمعاني (1)، وابن الحاجب (2)، وغيرهما (3): إن الأسماء الموصولة من صيغ العموم، واحترزوا بالأسماء عن الحروف؟ كـ "إن" و"ما" المصدريتين فليست منها، ولم يذكر جمع (4) من الأصوليين الموصولات في الصيغ منهم الشيخ في الروضة (5) وابن حمدان في المقنع.
قوله (6): والجموع المعرفة تعريف جنس، وقيل: لا تعم، وقيل: تعم فقط. قال القاضي وغيره: والتعريف تصريف (7) الاسم إلى ما الإنسان به أعرف، فينصرف إليه، ولا يكون مجازًا، وإلا انصرف (8) إلى الجنس؛ لأنه به أعرف من أبعاضه، وقاله أبو الخطاب، وقال: لو قيل: "يصير الاسم مجازًا بقرينة العهد لجاز" وجزم به غيره.(1) انظر: قواطع الأدلة (1/ 315).
(2) انظر: منتهى الوصول والأمل ص (102، 103).
(3) انظر: شرح التنقيح ص (180).
(4) قال الإمام الزركشي: تنبيه: جعل الموصولات من صيغ العموم مشكل، لأن النحاة صرحوا بأن شرط الصلة أن تكون معهودة معلومة للمخاطب، ولهذا كانت معرفة للموصول، والمعهود لا عموم فيه. أ. هـ.
انظر: البحر المحيط (3/ 84)، النحو الوافي (1/ 375).
(5) انظر: صيغ العموم من روضة الناظر (2/ 665 - 692).
قال الفتوحي في شرح الكوكب (3/ 123): "ومن صرح بعدم عموم الموصولة البرمادي".
(6) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (107).
(7) في المطبوع "يعرف".
(8) في المطبوع "والإنصراف" وهو خطأ.
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(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع) (1)
قوله: (الحكم الشرعي قيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وقيل: مقتضى خطاب الشرع إلى آخره) الحكم مصدر قولك حكم بينهم يحكم حكمًا إذا قضى، ومعناه في اللغة: المنع وسُمِّيَ القاضي حاكمًا لمنعه الخصوم من التظالم (2).
وأما بيان حقيقة الحكم في الاصطلاح فاختلفوا فيه.
فقيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهذا هو الذي ذكره أكثر المتأخرين (3) وقد نص أحمد على أنه خطاب الشرع وقوله.(1) العنوان من الهامش.
(2) ومنه قول جرير:
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم ... إني أخاف عليكموا أن أغضبا
انظر: الصحاح للجوهري (5/ 1951 - 1952)، والقاموس المحيط (4/ 100).
(3) انظر: حقيقة الحكم الشرعي في تحرير المنقول للمرداوي (1/ 146)، شرح الكوكب المنير (1/ 333)، المدخل لابن بدران ص (147)، وانظر المستصفى (1/ 55) الأحكام للآمدي (1/ 72)، المحصول (1/ 1/ 107 - 122)، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (1/ 220) وما بعدها، فواتح الرحموت (1/ 54) وما بعدها، الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 43 - 50)، جمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 46 - 53)، إرشاد الفحول للشوكاني (6 - 7).
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به المستدل على الأصح. وله إثباته بطرقه، ومنع وجود المدعى علة في الأصل فيثبته حسًّا، أو عقلًا، أو شرعًا بدليله، أو وجود أثرٍ أو لازم له ومنع علّيته، ومنع وجودها في الفرع فيثبتهما بطرقهما (1).
المنع تكذيب دعوى المستدل (2)، ويرجع تارة إلى الأصل وتارة إلى الفرع.
فالأول (3): ثلاثة أنواع:
أحدها: منع حكم الأصل: نحو قولنا في إزالة النجاسة بالخل: الخل مائع فلا يرفع الحدث، فلا يزيل حكم النجاسة كالدهن. فيقول الحنفي: لا أسلم الحكم في الأصل، فإن الدهن عندي يزيل النجاسة (4).
ولا ينقطع (5) المستدل على الأصح بمجرد منع حكم(1) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (153).
(2) انظر: الواضح لابن عقيل (2/ 218).
(3) أي: النوع الأول من أنواع المنع والذي يرجع إلى الأصل.
(4) انظر المثال في منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (193)، الأحكام للآمدي (4/ 75)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 262)، بيان المختصر للأصفهاني (3/ 188).
(5) اختلف الفقهاء في انقطاع المستدل بتوجيه منع حكم الأصل على أربعة أقوال، وهذا القول الأول منها وهو قول الجمهور، وهو الذي صححه ابن الحاجب ووافقه المصنف وابن قدامة وابن السبكي، وحكاه ابن مفلح والمرداوي أنه قول أصحابنا والأكثر، وقال الزركشي: "وهو أصحها". =
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الاستفهام، وبأنه يبطل بأسماء الحقائق، والتقييد بالوجوب تأكيد، وبغيره قرينته صارفة.
وقول المصنف "الأمر المجرد عن قرينة" يقتضي أنه إذا اقترن بقرينة تدل على وجوب، أو ندب، أو إباحة، أنه يحمل عليها وهو كذلك.
تنبيه: قول المصنف: "الحق أنه حقيقة في الوجوب وهو قول الأكثر" يقتضي أنه مجاز في الندب على المرجح. وقوله وفيما تقدم في الندب (1) "وهو مأمور به حقيقة عند الأكثر، قال الحلواني وأبو الخطاب مجاز" يعارض هذا.
والجواب: أن المصنف ذكر في قواعده (2)، إنا إذا قلنا بالقول الأول المنصوص عن أحمد، يعني أنه حقيقة في الوجوب، فإن أريد بالأمر الندب فهو حقيقة فيه، على ظاهر كلام أحمد، واختاره أكثر أصحابنا، القاضي (3) وغيره (4) وهو نص الشافعي، حكاه أبو الطيب (5)، وقال هو الصحيح من مذهبه، وقال الكرخي (6)، والرازي (7) من الحنفية هو مجاز، واختاره(1) انظر: القسم الأول المحقق من هذه الرسالة (2/ 319).
(2) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (164).
(3) انظر: العدة (1/ 158، 248).
(4) انظر: التمهيد (1/ 174)، روضة الناظر (2/ 605)، المسودة ص (16) شرح الكوكب (1/ 405).
(5) وذلك في كتابه شرح الكفاية، انظر: سلاسل الذهب للزركشي (205).
(6) انظر التقرير والتحبير (1/ 309)، تيسير التحرير (2/ 49)، الأقوال الأصولية للإمام الكرخي للجبوري ص (44).
(7) انظر: الفصول في أصول الفقه (2/ 87، 89).
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ومن خطبة نقلت بعد أن ذكر كلام الأصل، ونص الأصل: الأمر بواحد من أشياء مستقيم، والواجب واحد منها، والمعتزلة: الجميع واجب، وبعضهم: الواجب ما يفعل، وبعضهم: الواجب واحد معين ويسقط به الآخر (1).
قال في الشرح: قولنا الأمر بواحد من أشياء أي على سبيل التخيير كالكفارة في اليمين وهي مسألة مفردة عما بعدها، وإنما ذكرتهما معًا اقتداء بالمصنفين من أهل الأصول مع العلم بأنهما مسألتان.
ومعنى هذه المسألة أن نقول: يجوز الأمر بواحد من أشياء لا بعينه، فالجمهور على جواز ذلك.
والمسألة الثانية: أن الأمر بفعل هو من أفعال لا بعينه هل يناقض التخيير في تلك الأشياء أم لا؟
فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يناقض الوجوب وأن الواجب واحد منها لا بعينه.
وقالت المعتزلة: جميعها واجب على التخيير، بمعنى أنه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الجمع بين اثنين منها، فأما= (بدر الدين) سمع من سليمان بن حمزة وغيره وتفقه وبرع وأفتى وأم الناس بمحراب الحنابلة بجامع دمشق. وتوفي سنة (773 هـ) بالصالحية؛ والتذكرة كتاب مختصر له في الأصول ثم شرحه.
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (6/ 227 - 228)، والقلائد الجوهرية لابن طولون (2/ 422).
(1) راجع التذكرة في أصول الفقه لبدر الدين المقدسي (ق 5 ب).
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وقوله - صلى الله عليه وسلم - في بئر بضاعة (1) لما سئل عنها: (الماء طهور لا ينجسه شيء) (2) [] (3) هذا في السؤال.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي هريرة وهو جنب: (سبحان الله إن المؤمن لا ينجس) وهو في الصحيح (4)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في شاة ميمونة (5): (أيما إهاب دبغ فقد طهر) هذا من غير سؤال. ولأن اللفظ عام بوضعه والاعتبار به (6)، بدليل ما لو كان أخص (7) والأصل عدم مانع.= والترمذي في التفسير تفسير سورة النور برقم: (3180) وقال: هذا حديث حسن غريب.
وابن ماجه في الحدود باب حد القذف برقم: (2567).
(1) بضاعة: بالضم وقد كسره بعضهم، والأول أكثر، وهي دار بني ساعدة بالمدينة وبئرها معروفة.
انظر: معجم البلدان (1/ 524).
(2) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب ما جاء في بئر بضاعة رقم (66، 67).
والترمذي: كتاب أبواب الطهارة عن رسول الله، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء رقم (66).
والنسائي: كتاب المياه باب ذكر بئر بضاعة رقم (326).
(3) ما بين معقوفين بياض في المخطوط.
(4) وهو في صحيح مسلم كتاب الحيض باب الدليل على أن المسلم لا ينجسه رقم (371).
(5) هي: أم المؤمنين كان اسمها "برة" فسماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ميمونة" وهي بنت الحارث الهلالية، توفيت سنة (49 هـ). انظر: الإصابة (8/ 28).
(6) أي: باللفظ الوارد في الجواب.
(7) أي: الجواب، وحينئذ يحمل على خصوصه، فكذا إذا كان أعم يحمل على عمومه.
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(مطلب دلالة كونه حجة) (1)
قوله: (دلالة كونه حجة الشرع وقيل: والعقل أيضًا).
إذا قلنا بأنه حجة فهل ثبت ذلك بالشرع أو به وبالعقل؟ قولان أما ثبوته بالشرع وهو الذي قدمه القاضي وغيره فقد تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك.
منها: قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} (2) الآية، وهذا (3) يوجب اتباع سبيل المؤمنين وتحريم مخالفتهم، فإنه قد توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين وليست من جهة المشاقة وإلا كانت كافية.
والسبيل: الطريق، فلو خص بكفر أو غيره كان اللفظ مبهمًا وهو خلاف الأصل، والمؤمن حقيقة في الحي المتصف به ثم عمومه إلى يوم القيامة يبطل المراد وهو الحث على متابعة(1) العنوان من الهامش.
(2) سورة النساء (115).
(3) راجع روضة الناظر ص (67)، وشرح الكوكب المنير (1/ 215 - 216)، والأحكام للآمدي (1/ 150 - 151)، والمحصول (2/ 1/ 46)، وما بعدها وإرشاد الفحول ص (74 - 76)، والتبصرة للشيرازي (349) وما بعدها.
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6 - عرّفت بالمصطلحات العلمية، والألفاظ الغريبة، واعتنيت بتعريف المصنّف في المصطلحات الأصولية.
7 - قمت بالترجمة للأعلام عند أول ورود لذكرهم، وذلك بشكل مختصر يقتصر على: اسمه ومذهبه ووفاته ومصنفاته.
ولم أترجم للأعلام المعروفين ضرورة: كالأنبياء والخلفاء الأربعة، والمكثرين من الرواية، والأئمة الأربعة.
8 - عزوت الأشعار إلى قائليها، وأحلتها إلى دواوين الشعر، وكتب الأدب.
9 - عرفت ببعض المواضع والأماكن من الكتب المعنية بذلك.
10 - عرّفت بالفرق والطوائف والملل والنّحل والمذاهب، ما عدا المذاهب الأربعة.
11 - وضعت فهارس عامة للكتاب.
فهذا المنهج الذي ذكرته، أحسب أني قد اتبعته، فإن كان صوابًا فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن كان غير ذلك فالحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
* * *




الجزء: مقدمة - الصفحة: 9






بنفسه نسبة أمر إلى أمر إيجابًا أو سلبًا بحيث يصح السكوت عليه".
قال الجراعي ص (7): فقوله: "كلام" كالجنس، وباقي القيود كالفصل، قوله "يفيد نسبة" .. إلخ.
وقوله في الخبر أيضًا: وقيل: "الذي يدخله الصدق والكذب لذاته". وبه حد القرافي احترازًا عن خبر المعصوم، والخبر على خلاف الضرورة. انظر: ص (6).
وانظر تعريف التواتر ص (4 - 7)، وتعريف الأمر ص (122 - 123).
3 - يذكر المؤلف أحيانًا المناقشة الواردة على بعض التعريفات، وتأتي على وجوده منها:
أ) بيان أن التعريف غير جامع أو غير مانع، مثل:
قوله في تعريف خبر الواحد: ومنهم من قال: "الآحاد ما أفاد الظن". ولا شك أنَّه منتقص طردًا وعكسًا، إذ طرده أن غير الآحاد لا يفيد الظن، والحاصل أن القياس يفيده، وعكسه أن كل خبر آحاد يفيد الظن، والحاصل أن بعض أخبار الآحاد لا تفيد الظن، ثم المطرد هو المانع والمنعكس هو الجامع. انظر: ص (29)، وانظر تعريف العام ص (179 - 180).
ب) بيان أنَّه يستلزم الدور، مثل: قوله في حد الخبر: ففي التمهيد حدُّه لغة: "كلام يدخله الصدق والكذب" ... ويلزم الدور، لتوقف معرفتهما على معرفة الخبر؛ لأنَّ الصدق: "الخبر المطابق"، والكذب: ضده. انظر: ص (5)، وانظر تعريف الأمر ص (123).




الجزء: 2 - الصفحة: 81






مع ذلك حقيقة في طلب الامتناع، وهو متابع في ذلك ابن مفلح (1).
وترد للتحريم: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} (2) وللكراهة {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ} (3) وذكر في المحصول (4): أنها ترد للخبر: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79)} (5) وللتهديد، كقولك لمن لا يمتثل لأمرك: " [أنت] (6) لا تمتثل أمري" (7)، وللإباحة، وذلك في النهي بعد الإيجاب، فإنه إباحة للترك، ذكره في الروضة (8)، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا توضؤوا من لحوم الغنم) (9)، ثم سلم: أنه للتحريم.
وكذا اختار ابن عقيل (10): يقتضي إسقاط ما أوجبه الأمر، وأنه وزان الإباحة بعد الحظر (11).(1) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 726).
(2) آية (32) من سورة الإسراء.
(3) آية (267) من سورة البقرة.
(4) انظر: المحصول (2/ 35).
(5) آية (79) من سورة الواقعة. قال الفتوحي في شرح الكوكب (3/ 81): "وهذا مثال للخبر بمعنى النهي، لا للنهي بمعنى الخبر".
(6) ما بين معقوفين ليس في المخطوط والإكمال من شرح الكوكب (3/ 81).
(7) قال الفتوحي في شرح الكوكب (3/ 81): والذي يظهر أن (لا) هنا نافية، وإن لم تخرج عن معنى التهديد، والأولى تمثيله بقول السيد لعبده.
(8) انظر: روضة الناظر (2/ 615).
(9) من حديث أسيد بن خضير ونصه: "توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم" رواه أحمد (4/ 352).
(10) انظر: الواضح لابن عقيل (2/ 529 - 530).
(11) لإخراجهما عن جميع أقسام الأمر والنهي، فأقسام الأمر: إيجاب وندب، =




الجزء: 2 - الصفحة: 393






في البالغة: أُنثى، فلا تُزوِّجُ نفسَها، كابنة خمسة عشر (1).
المراد بالمذهبين، مذهبُ المستدلّ أو مذهب المعترض، والقياس المركب قد تقدم الكلام عليه في الكلام على حكم الأصل (2)، وتقدم له مثال ومثاله هنا: أن يقول الحنبلي في المرأة البالغة: أُنثى، فلا تُزوّج نفسها بغيرِ ولي كابنة خمسة عشر سنة (3).
قوله: إذ الخصمُ يَمنع تزويجَها نفسَها لصغرِها، لا لأنوثَتِها، ففي صحة التمسك به خلافٌ (4).
الخصم ها هنا هو الحنفي، لأنه يمنع تزويج بنت خمس عشْرة سنة لصغرها، لا لكونها أنثى، فاختلفت العلّة في الأصل (5)، لأن الإمام أحمد والإمام الشافعي يعتقدان [أنّ] (6) ابنة خمس عشرة سنة لا تزوج نفسها لأنوثتها (7)، والإمام أبو حنيفة يعتقد أنها لا تزوج نفسها لصغرها، إذ الجارية عنده إنما تَبلُغ لتسع عشرة سنة، وفي رواية عنه لثمان عشرة سنة كالغلام فعلى كلا الروايتين (8) العِلَّتان موجودتان فيها، والحكم متفق عليه، وإنما الخلاف في العلّة ثم في صحة التمسك به خلاف.(1) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (159).
(2) انظر: ص (135).
(3) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 552).
(4) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (159).
(5) والتركيب هنا: أن يتفق الخصمان على حكم الأصل، ويختلفان في علّته.
(6) ساقطة وأثبتها من شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 553).
(7) انظر: المبدع (8/ 171، 176)، روضة الطالبين للنووي (7/ 11).
(8) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (3/ 576).




الجزء: 3 - الصفحة: 353






وفي التمهيد (1)، إذا اجتمعت الأمة على حكمه، وتلقته بالقبول، "ظاهر [كلام] (2) أصحابنا أنه يقع به العلم" ولم يحك خلافه.
قال (3) ابن كثير (4) في علوم الحديث (5) له، عند اختيار ابن الصلاح (6) (7) في أن ما أسند في الصحيحين مقطوع لصحته، قال: قلت: وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه، وأرشد(1) انظر: التمهيد (3/ 81).
(2) ما بين معقوفين سقط من المخطوط، والإكمال من المطبوع.
(3) انظر: اختصار علوم الحديث لابن كثير مع شرحه الباعث الحثيث لأحمد شاكر ص (33 - 24).
(4) هو: الحافظ عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير الدمشقي الفقيه الشافعي، كان كثير الاستحضار قليل النسيان، جيد الفهم، محدثًا فقيهًا بارعًا مؤرخًا، من مصنفاته: "التاريخ" المسمى بـ (البداية والنهاية)، والتفسير، وكتاب في جمع الأسانيد العشرة وغيرها كثير، توفي سنة: (774 هـ).
انظر: الدرر الكامنة (1/ 373 - 374)، شذرات الذهب (6/ 231)، طبقات المفسرين (1/ 110).
(5) كتاب اختصر فيه كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، وشرحه وحققه الشيخ أحمد محمد شاكر. وقد طبع في دار الفكر.
(6) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص (28).
(7) هو: عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الشهرزوري، أبو عمر تقي الدين، والمعروف بابن الصلاح، كان أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال، من تصانيفه: كتاب معرفة أنواع علوم الحديث، ومناسك الحج، توفي سنة: (265 هـ).
انظر: وفيات الأعيان (3/ 243)، طبقات الشافعية (5/ 137)، الفتح المبين (2/ 65 - 66).




الجزء: 2 - الصفحة: 179






وقال أحمد في رواية ابن إبراهيم (1) الأمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى الفعل لأنه يفعل الشيء بجهة الفضل ويفعله وهو خاص به، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين (2).
قال بعض أصحابنا: ظاهره الوقف في تعديته إلى أمته وإن علمت صفته لتعليله باحتمال تخصيصه (3).
وذكر بعض أصحابنا أنه أقيس.
وقالت طائفة حكم ما علمت صفته فعلى أقوال.
1 - الوجوب في حقه وحقنا، وهو أحد الروايتين، ذكره القاضي أبو يعلى واختاره في موضع، وابن حامد، وجزم به ابن أبي موسى، واختاره ابن عقيل، وهو قول ابن سريح (4).
قال أبو المعالي: قدره أجل من هذا (5) وقال به الاصطخري (6)(1) هو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري (أبو يعقوب) ولد سنة 218 هـ وخدم الإمام أحمد وهو ابن تسع سنين، ونقل عنه مسائل كثيرة، وقال عنه الخلال: كان أخادين وورع وتوفي سنة (275 هـ).
انظر: طبقات الحنابلة (1/ 108)، والمنهج الأحمد (1/ 274).
(2) راجع العدة (7373)، والمسودة (71).
(3) واختار هذا القول أبو الخطاب وأكثر المتكلمين والأشعرية وصححه القاضي أبو الطيب. انظر: شرح الكوكب المنير وهامشه (1/ 188 - 189) والأحكام للآمدي (1/ 131).
(4) انظر: الواضح لابن عقيل (1/ 126 ب).
(5) راجع البرهان (1/ 49).
(6) هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الاصطخري الشافعي الفقيه الأصولي (أبو سعيد) وشيخ الشافعية بالعراق ولد سنة 244 هـ =




الجزء: 1 - الصفحة: 562






وتقدم الكلام على الجرح المطلق (1)، وأن المقدم لا بد من ذكر سببه.
قوله (2): مسألة الجرح مقدم عند الأكثر. وقيل: التعديل، إذا كثر المعدلون، واختاره أبو البركات مع جرح مطلق إن قبلناه. أما عند إثبات معين ونفيه باليقين فالترجيح.
إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح مطلقا (3)، لأن فيه زيادة.
وقيل (4): يقدم المعدلون إذا كثروا؛ لأن الكثرة رجحت جانبهم.
قال الشيخ مجد الدين (5): "وعندي أن هذا لا وجه له مع بيان السبب، فأما إذا كان جرحًا مطلقًا وقبلناه فإن تعديل الأكثرين أولى منه"؛ لترجح جانبهم بالكثرة.
فإن عين الجارح السبب ونفاه المعدل بطريق يقيني، بأن يقول الجارح: رأيته وقد قتل فلانًا المسلم، ويقول المعدل: رأيت فلانًا المدعى قتله حيًّا بعد ذلك فهنا يتعارضان، ويصبح ترجيح أحدهما بكثرة العدد، وشدة الورع والتحفظ، إلى غير ذلك من صور الترجيح.(1) انظر: ص (67).
(2) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (87).
(3) انظر: المسودة ص (272)، أصول ابن مفلح (2/ 553)، منتهى الوصول ص (80)، جمع الجوامع مع شرحه التشنيف (2/ 1033 - 1034).
(4) انظر: المسودة ص (272).
(5) انظر: المصدر السابق.




الجزء: 2 - الصفحة: 238






قلت: لعله أراد ابن حمدان في المقنع (1) فإنه قال: الخامس مفهوم اللقب.
وقال الشيرازي (2): "اسم علم أو لقب كتعليق الربا بالأشياء الستة ونحوه، وهذه حجة عندنا وعند الدقاق الشافعي وأنكره الباقون" (3).
السادس: تعليق الحكم باسم مشتق كقوله عليه السلام: (لا تبيعوا الطعام). وهو يقرب مما قبله. انتهى كلام ابن حمدان، فجعل المشتق قسمًا غيره يقرُب منه، فإذا قيد بغير المشتق فيبقى في المشتق اللازم وجهان:
أحدهما: أنه من الصفة لوصفه بالطعم (4).(1) هو نجم الدين أحمد بن حمدان بن شبيب النمري الحراني الحنبلي، محدث وفقيه، ولي القضاء في القاهرة، توفي 695 هـ، له الوافي، وصفة المفتي والمستفتي، والمقنع في أصول الفقه تأليف أحمد بن حمدان الحرَّاني الحنبلي، يذكره ابن مفلح والمرداوي والفتوحي في كتبهم، شرحه ابن الحبَّال، والأصل والشرح كلاهما غير مطبوع. انظر: المدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد (2/ 984، 946).
(2) والشيرازي هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشافعي، وهو فقيه، وجدلي، وأصولي، توفي سنة 476 هـ. له كتابان في الفقه الشافعي هما التنبيه، والمهذَّب، وله في الأصول اللمع، والتبصرة، وشرح اللمع، وجميعها مطبوعة. انظر ترجمته في: البداية والنهاية لابن الأثير (11/ 125)، والطبقات الكبرى لابن السبكي (4/ 217).
(3) انظر: اللمع للشيرازي ص (46)، وشرح اللمع (21/ 441).
(4) انظر: المسودة لآل تيمية ص (352)، وأصول ابن مفلح (3/ 1098).




الجزء: 3 - الصفحة: 116






للدليل إلا معنى واحد ولكن يكون المرشد في المعنى الثالث مجازا من قبيل إسناد الفعل إلى الآلة كما يقال: "السكين قاطع".
وعلى الوجه الأول ما به الإرشاد عطف على المرشد وعلى الثاني عطف على الذاكر (1).
قوله: (واصطلاحًا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري عند أصحابنا وغيرهم) (2) أي والدليل في اصطلاح العلماء من الأصوليين والفقهاء، قال الآمدي: "فالقيد الأول احتراز عما لم يتوصل به إلى المطلوب لعدم النظر فيه فإنه لا يخرج بذلك عن كونه دليلًا لما كان التوصل به ممكنًا، والقيد الثاني احتراز عما إذا كان الناظر في الدليل بنظر فاسد، والثالث احتراز عن الموصل (3) إلى العلم التصوري وهو عام للقاطع والظني" (4).
قوله: (قال أحمد: الدال الله، والدليل القرآن، والمبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والمستدل أولو العلم. هذه قواعد الإسلام) (5)(1) النقود والردود للبابرتي (ق 7/ أ).
(2) بهذا عرفه إضافة إلى الآمدي ابن الحاجب والتاج السبكي والعبادي والشوكاني والفتوحي والمرداوي وغيرهم.
انظر: شرح الكوكب المنير وهامشه (1/ 52)، ومنتهى السول لابن الحاجب ص (4)، وجمع الجوامع بشرح المحلي (1/ 124 - 125)، وشرح العبادي على الورقات ص (48)، وإرشاد الفحول ص (5)، وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 81).
(3) في الأحكام "الحد الموصل".
(4) الأحكام للآمدي (1/ 8).
(5) روى قول الإمام أحمد هذا أبو يعلى في العدة (1/ 134) بسنده عن =




الجزء: 1 - الصفحة: 74






(سُنُّوا بهم سنّة أهل الكتاب) منقطع (1).
وأيضًا: إذا ثبت تأخير البيان؛ فعدم الاستماع أولى.
قوله: مسألة: يجوز - على المنع - تأخير النبي - صلى الله عليه وسلم - تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة، عند القاضي (2)، (3) ومنعه أبو الخطاب (4)، وابن عقيل (5) (6).
لنا: أنه لا يلزم منه محال، والأصل الجواز عقلًا، والأمر بالتبليغ (7) - بعد تسليم أنه للوجوب والفور - المراد به: القرآن؛ لأنه المفهوم من لفظ "المُنْزَل".
ووجه المنع: أنه يخلُ أن لا يعتقد المكلف شيئًا، وهو إهمال،(1) قال ابن عبد البر في التمهيد لأبي الخطاب (2/ 114): "وهو منقطع، ثم قال: ولكن معناه متصل من وجوه حسان"، وقال ابن حجر في فتح الباري (6/ 261): "وهذا منقطع مع ثقة رجاله"، وكذلك في موافقة الخُبر الخبر (1/ 379)، وأورده ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 177) من طريق زيد بن وهب وحسّنه، وسبب الانقطاع أن أبا جعفر لم يلق عمر ولا عبد الرحمن، فولادته سنة 56 هـ بعد وفاتيهما. حيث توفي عمر - رضي الله عنه - سنة 23 هـ، وتوفي عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - سنة 31 أو 32 هـ. وانظر: تصحيح الألباني في إرواء الغليل (5/ 88).
(2) العدة لأبي يعلى (3/ 732).
(3) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (144)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (285).
(4) التمهيد لأبي الخطاب (2/ 306).
(5) الواضح لابن عقيل (4/ 117).
(6) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (130).
(7) قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} [سورة المائدة (67)].
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قوله. ثم اختلف القائلون بالوقوع إذا اجتمعت، فعند بعض أصحابنا (1) وغيرهم (2) كل واحدة علة، وقيل: جزء علة، واختاره ابن عقيل (3)، وقيل: واحدة لا بعينها (4).
وجه الأول: ثبت استقلال كل منها منفردة.
رد: لم يثبت مجتمعة.
ووجه الثاني: يلزم من الاستقلال اجتماع المثلين فتعين الجزء (5).
ووجه الثالث: ما يلزم من التحكم أو الجزيئية وجوابه: ما سبق (6).
قوله: والمختار: تعليل حُكمين بعلةٍ (7)(1) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 58)، المسودة لآل تيمية ص (416)، وأصول ابن مفلح (3/ 1237)، والتحبير للمرداوي (7/ 3256)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 75).
(2) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 227)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 286).
(3) انظر: الواضح لابن عقيل (5/ 496).
(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (144).
(5) انظر: المسألة: أصول ابن مفلح (3/ 1237)، التحبير للمرداوي (7/ 3258).
(6) القائلين بالمنع: انظر ص (222).
(7) تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على ما يلي: جواز التعليل بالعلة الواحدة إذا ثبت بها أحكامًا متماثلة، وكانت في ذاتين. مثاله: قتل صدر من زيد وعمرو فيجب القصاص على كل واحد منهما، فهو حكم في ذاتين، لأنه لا يتصور في ذات واحدة لاجتماع المثلين. واتفقوا على جواز =
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[تعريف الترجيح]
الترجيح (1): فعل المرجح الناظر في الدليل (2)، وهو: تقديم أحد الطريقين الصالحين للإفضاء إلى معرفة الحكم لاختصاص ذلك الطريق بقوة في الدلالة، كما إذا تعارض الكتاب والإجماع في حكم، والعام والخاص، أو قياس العلة والشبه فكل واحد منهما طريق يصلح لأن يعرف به الحكم، لكن الإجماع اختص بقوة على الكتاب من حيثما الدلالة، وكذا الخاص على العام، وقياس العلة على الشبه فقدم لذلك (3).
قوله: ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى، وحكي عن ابن الباقلاني إنكار الترجيح في الأدلة، كالبينات، وليس بشيء (4).
كالظن المستفاد من قياس العلة بالنسبة إلى الظن المستفاد من قياس الشبه، ومن الخاص بالنسبة إلى العام (5)، وحكي عن ابن الباقلاني أنه قال: لا يرجح بعض الأدلة على بعض، كما لا يرجح(1) الترجيح في اللغة: هو التمييل والتغليب، يقال: رجح الميزان، رجْحانًا، أي: مال. ويقال: أرجح الميزان، إذا أثقله حتى مال. انظر: مادة "رجح" مختار الصحاح للرازي ص (99)، والمصباح المنير للفيومي ص (83).
(2) انظر: تعريفات الترجيح اصطلاحًا في: أصول ابن مفلح (4/ 1581)، البحر المحيط للزركشي (6/ 129)، رفع الحاجب للسبكي (4/ 608)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 136).
(3) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 676).
(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (168).
(5) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 677).
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وقال: تحصل الغرامة والقضاء بالعقل بأمر مبتدأ فيلزمه لا غرم لو لم يعقل (1).
وفي الروضة: غير مكلف، واختلف كلامه في "المغنى" (2).
وخرج بعض أصحابنا في إثمه روايتين.
وجزم الآمدي وغيره بعدم تكليفه (3).

تنبيهان:
أحدهما: حيث أثمنا السكران إنما المراد به إذ كان سكره محرمًا، أما ما يعذر فيه مثل ما لو وضعفي طعامه أو شرابه شيء يسكر ولم يعلم به حتى استعمله وسكر فإنه لا إثم عليه (4).
الثاني: قسم الجويني (5) المالكي وغيرهما شارب الخمر(1) في الواضح (1/ ق 16 ب): وأما وجوب الغرامة والقضاء فذلك وجب بغرض مبتدأ ولله سبحانه أن يبتدئ خطاب العاقل ويلزمه ما شاء من العبادات فيما يحقق التكليف إلا عند عودهما إلا أفاقتهما وعقلهما فإيجاب ذلك في حال أفاقتهما لا يوجب تكليفهما حال زوال عقلهما.
(2) انظر: روضة الناظر ص (27) حيث ذهب الموفق إلى عدم تكليف السكران الذي لا يعقل وانظر: المغني (1/ 401)، القواعد والفوائد الأصولية ص (37).
(3) انظر: الأحكام له (1/ 115).
(4) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (39).
(5) هو سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الأندلسي الباجي المالكي الإمام النظار، ولد سنة (403 هـ) ورحل كثيرًا في طلب العلم وتتلمذ على الخطيب البغدادي وله مناظرات مدونة مع ابن حزم الظاهري، ومن كتبه: "إحكام الفصول في أحكام الأصول وكتاب الحدود"، توفي سنة (474).=
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قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ} (1) أي حبه، وانتصر له ابن عقيل في "الواضح" (2).
وذكر التاج السبكي أن الظاهرية منعوه في الكتاب والسنة (3).
وللتابعين قولان (4):
وزعم الأصفهاني أن ابن داود الظاهري تفرد بنقله في الحديث (5).
احتج المثبتون بقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} (6) فإنه مجاز بالزيادة، لأن "الكاف" صلة إذ لو ثبت لكان معناه نفي مثل مثله، وهو مخالف المعنى، فإن المراد نفي مثله بالكلية، وقد تقدم الكلام على هذا في الثاني من علاقة المجاز بما فيه كفاية.= انظر ترجمته: في طبقات الحنابلة (2/ 119 - 127)، وشذرات الذهب (3/ 45 - 46)، المدخل لابن بدران (414 - 415)، ومعجم المؤلفين (5/ 244).
(1) سورة البقرة: (93).
(2) انظر: الواضح لابن عقيل (2/ 260 ب).
(3) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 308).
(4) لم يعبر أحد من الصحابة ولا التابعين بلفظ "المجاز" وإنما هذا اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة الأولى.
انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (7/ 87) وما بعدها.
(5) وترجع الأقوال في مسألة جواز وقوع المجاز إلى أربعة أقوال:
1 - القول بالمنع مطلقًا.
2 - القول بالمنع في القرآن خاصة.
3 - القول بالمنع في القرآن والحديث خاصة.
4 - الجواز مطلقًا.
انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 297).
(6) سورة الشورى: (11).
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وللمالكية والشافعية قولان (1):
وجه الأول: دخوله في حد الأمر، وانقسام الأمر إليهما (2) وقال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} (3) وإطلاق الأمر عليه في الكتاب والسنة، والأصل الحقيقة، ولأنه طاعة (4) الامتثال الأمر.
ووجه الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك" متفق عليه (5) ولو كان أمرًا لعُصيَ بتركه.
رد: المراد به أمر الإيجاب، ولهذا قيده بالمشقة ثم يسمى عاصيًا. قال ابن عقيل: هذا قياس المذهب لقول أحمد - رضي الله عنه - في تارك الوتر "رجل سوء" وهو مقتضى اللغة؛ لأن كل ما أطاع بفعله عصى بتركه.= وبه قال بعض الشافعية ومنهم الشيرازي والرازي. انظر: التمهيد لأبي الخطاب (1/ 333 - 332)، أصول السرخسي (1/ 14)، مسلم الثبوت (1/ 111)، واللمع للشيرازي ص (7)، والمحصول للرازي (1/ 14)، مسلم الثبوت (1/ 111)، واللمع للشيرازي ص (7)، والمحصول للرازي (1/ 2 - 353).
(1) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 4).
(2) يوضحه قول الموفق في روضة الناظر ص (21)، "ولأنه شاع في ألسنة الفقهاء أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب" أ. هـ.
(3) سورة النحل: (90).
(4) كذا في الأصل، والأوجه (طاعة لامتثال) وقال ابن قدامة في الروضة: (ولأن فعله -أي المندوب- طاعة).
(5) أخرجه البخاري (887) في كتاب الجمعة من حديث أبي هريرة وأخرجه مسلم عنه في كتاب الطهارة - كما روى الحديث جماعة من الصحابة منهم زيد بن خالد وعلي بن أبي طالب وابن عمر وغيرهم.
انظر: صحيح البخاري (2/ 374)، وصحيح مسلم (3/ 132 - 143)، وإرواء الغليل (1/ 108) وما بعدها.
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وقوله: {مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ} (1)، والمراد [أم] (2) المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - وحدها وفيها ثلاث كلمات للعموم وهي: {أُولَئِكَ}، {مُبَرَّءُونَ}، {لَهُمْ مَغْفِرَةٌ}.
قوله: مسألة: العام بعد التخصيص: حقيقة عند القاضي (3) وابن عقيل (4) وغيرهما (5)، مجاز عند أبي الخطاب (6) وغيره (7).
أبو بكر الرازي (8): حقيقة إن كان الباقي جمعًا.
الكرخي (9) وأبو الحسين (10): حقيقة إن خص بما لا يستقل من شرط أو صفة أو استثناء.
ابن الباقلاني (11): إن خص بشرط أو استثناء.
عبد الجبار (12): إن خص بشرط أو صفة.(1) آية (26) من سورة النور.
(2) ما بين معقوفين ليس في المخطوط، والسياق يقتضيها.
(3) انظر: العدة (2/ 533).
(4) انظر: الواضح (3/ 365).
(5) انظر: شرح الكوكب (3/ 160).
(6) انظر: التمهيد (2/ 138 وما بعدها).
(7) انظر: المسودة ص (115)، الإحكام (2/ 248).
(8) انظر: تيسير التحرير (1/ 308)، فواتح الرحموت (1/ 311).
(9) انظر: فواتح الرحموت (1/ 311).
(10) انظر: المعتمد (1/ 264).
(11) انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني (3/ 67).
(12) انظر: المعتمد (1/ 262).
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الذي قبل الحكم علة لثبوته؛ لأن الفاء في اللغة للتعقيب فتفيد تَعَقُّبَ الحكمِ الوصفَ (1).
قوله: الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، نحو: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (2) أي: لتقواه (3).
لأن الجزاء يكون عقيب الشرط في اللغة، وقد ثبت مما سبق أن السبب ما ثبت الحكم عقيبه، فإذن: الشرط في مثل هذه الصيغ سبب الجزاء (4)، ومن أمثلة هذا النوع قوله عز وجل: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} (5) {مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ} (6) {وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ} (7)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من تبع جنازة فله من الأجر قيراط) (8).(1) شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 361، 362). وانظر هذا الشرط: المستصفى للغزالي (2/ 292)، شفاء الغليل للغزالي ص (27)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 12)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 839)، تشنيف المسامع للزركشي (3/ 264)، أصول ابن مفلح (3/ 1258)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 39)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 125).
(2) سورة الطلاق (2).
(3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (146).
(4) انظر: المستصفى للغزالي (2/ 290)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 841)، أصول ابن مفلح (3/ 1259)، التحبير للمرداوي (7/ 3329)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 129).
(5) سورة الطلاق (3).
(6) سورة الأحزاب (30).
(7) سورة الأحزاب (31).
(8) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (2/ 653) كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة وآدابها برقم (55).
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وقال القرافي: هو ما رجح فعله على تركه شرعًا من غير ذم (1). والأقوال متقاربة.
وقوله: (وهو مرادف السنة والمستحب) يعني المندوب مساويها في الحد والحقيقة وإنما اختلفت الألفاظ الأن المترادف هو اللفظ المتعدد لمسمى واحد.
وقوله: (مأمور به حقيقة عند الأكثر وقال الحلواني وأبو الخطاب مجازا).
عند أحمد وأكثر أصحابه أنه مأمور به حقيقة، وجزم به التميمي عن أحمد. وفي الروضة (2).
وحكاه ابن عقيل عن أكثر العلماء الأصوليين والفقهاء (3).
وعند الحلواني مجاز وفاقًا لأبي حنيفة واختاره أبو الخطاب في التمهيد في مسألة "الأمر بالشيء نهي عن ضده" (4).(1) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (71).
(2) أي جزم به الموفق في روضة الناظر، واختار هذا القول القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وبه قال أكثر الشافعية ومنهم الباقلاني والغزالي والآمدي وقال به الفخر البزودي من الحنفية.
انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 158 - 248) والتمهيد لأبي الخطاب (1/ 174)، وروضة الناظر ص (20 - 21)، والمسودة ص (6) وتحرير المنقول (1/ 167)، شرح الكوكب المنير (1/ 405) واللمع للشيرازي ص (7) والمستصفى (1/ 48)، والأحكام للآمدي (1/ 91 - 92)، وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 392)، وكشف الأسرار للبزدوي (1/ 119).
(3) انظر: الواضح (1/ ق 250 ب).
(4) وقال به من الحنفية الكرخي وأبو بكر الجصاص الرازي والسرخسي =
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بشرع كما سبق (1)، وعند علمائنا لا يختص (2)، وقاله المالكية (3) فعلى هذا هو شرع لنا ما لم ينسخ، قال القاضي: من حيث صار شرعًا لنبينا لأمر حيث كان شرعًا لمن قبله (4)، ثم اعتبر القاضي (5) وابن عقيل (6) وغيرهما ثبوته قطعًا، وقال بعض علمائنا وغيرهم: أو آحادًا (7).
والقول الثاني: اختاره أبو الخطاب (8)، والآمدي (9)، وقاله المعتزلة (10) والأشعرية (11).
وجه الأول: {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} (12).
رد: أراد الهدى المشترك، وهو التوحيد لاختلاف= انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (2/ 209)، التبصرة للشيرازي ص (285)، البرهان للجويني (1/ 331)، البحر المحيط للزركشي (6/ 42).
(1) انظر ص (264).
(2) انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 173)، روضة الناظر لابن قدامة (2/ 517)، أصول ابن مفلح (1/ 1444)، التحبير للمرداوي (8/ 3778).
(3) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (205).
(4) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 753)، وأصول ابن مفلح (4/ 1440).
(5) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 753).
(6) انظر: الواضح لابن عقيل (4/ 175).
(7) انظر: المسودة لآل تيمية ص (186)، أصول ابن مفلح (4/ 1442).
(8) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (2/ 411).
(9) انظر: الإحكام للآمدي (4/ 140).
(10) انظر: المعتمد للبصري (2/ 237).
(11) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 756)، الإحكام للآمدي (4/ 140).
(12) سورة المائدة (48).
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يَاقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى} (1) {فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا} (2).
فأخبر الله عنهم أنهم استمعوا القرآن وسموه قرآنًا وكتابًا.
وقال تعالى: {حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} (3) فسماه قرآنا وكتابًا.
قال الشيخ موفق الدين: "وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين" (4).
وقيل في تعريفه هو ما نقل بين دفتي المصحف نقلًا متواترًا.
وهذا ذكره في الروضة وغيرها (5) متابعة لغيرهم (6)، وضعف بأن عدم نقله لا يخرجه عن حقيقته، وبأن النقل والتواتر فرع تصوره دور.
* * *(1) سورة الأحقاف: (29 - 30).
(2) سورة الجن: (1).
(3) سورة الزخرف. (1 - 3).
(4) راجع روضة الناظر ص (34).
(5) وبهذا عرفه الغزالي. انظر: المرجع السابق والمستصفى (1/ 101) وراجع تعريف مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (2/ 18 - 19)، والبحر المحيط للزركشي (1/ ق 135 أ) وإرشاد الفحول للشوكاني ص (29 - 30)، وفواتح الرحموت (2/ 7).
(6) كذا في الأصل ولعلها "لبعضهم".




الجزء: 1 - الصفحة: 504






الحيوان في أنواعه، والإنسان في أنواعه فإنه صادق على جميع أنواعه (1)، ويقابله الجزئي كزيد، فهو: الكلي مع قيد زائد، وهو تشخيصه.
وأما الكلية فهي التي يكون فيها الحكم على كل فرد بحيث لا يبقى فرد، كقولنا: كل رجل يشبعه رغيفان غالبًا، [فإنه يصدق باعتبار الكلية، أي: كل رجل على حدته يشبعه رغيفان غالبًا] (2) ولا يصدق باعتبار الكل أي المجموع من حيث هو مجموع، فإنه لا يكفيه رغيفان، ولا قناطير متعددة، لأن الكل والكلية مدرج فيهما الأشخاص الحاضرة والماضية والمستقبلة، وجميع ما في مادة الإمكان، وإنما الفرق بينهما: أن الكل يصدق من حيث المجموع، والكلية من حيثما الجميع، وفرق بين المجموع والجميع، فإن المجموع الحكم على الهيئة الاجتماعية، لا على الأفراد، والجميع على كل فرد فرد، ويقابلها الجزئية وهي الحكم على أفراد حقيقة من غير تعيين، كقولك: بعض الحيوان إنسان، فالجزئية بعض الكلية، إذا عرف هذا فمسمى العموم كلية؛ لأجل الاستدلال به على ثبوت الحكم للفرد المعين في الإثبات سواء كان خبرًا أو أمرًا، وفي السلب كان نفيًا أو نهيًا نحو إن جاء عبيدي وما خالفوا فأكرمهم ولا تهنهم.(1) أي: من غير نظر إلى الأفراد، نحو: الرجل خير من المرأة، أي: حقيقته أفضل من حقيقتها، وكثيرًا ما يفضل بعض أفرادها بعض أفراده؛ لأن النظر في العام إلى الأفراد.
انظر: شرح المحلى مع حاشية البناني (1/ 407).
(2) ما بين معقوفين ليست في المخطوط والإكمال من تشنيف المسامع (2/ 651).




الجزء: 2 - الصفحة: 421






فإن تعدد المجلس قبلت هذه الزيادة إجماعًا (1).
وإن اتحد - وكان غيره جماعة لا يتصور غفلتهم عادة -: لم تقبل، ذكره بعضهم (2): إجماعًا. واختار في التمهيد (3): تقبل، وذكره عن علمائنا. وهو ظاهر ما ذكره القاضي (4) وجماعة (5)، وذكروه عن أحمد وجماعة من الفقهاء والمتكلمين (6).
وإن تصورت غفلتهم، قبلت، وقاله الجمهور (7).
وقال أبو الخطاب (8): "إن كان ناقل الزيادة جماعة كبيرة،(1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 611)، منتهى الوصول والأمل ص (85). قال الزركشي في البحر المحيط (4/ 329): وزعم الأبياري وابن الحاجب والهندي وغيرهم أنه لا خلاف في هذا القسم - هو أن يعلم تعدد المجلس -، ثم قال: وليس كذلك.
(2) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 611).
(3) انظر: التمهيد (3/ 153) الذي في التمهيد خلاف ذلك حيث قال: "وإن رويا ذلك عن مجلس فهو خبر واحد، فإن كان الذي نقل الزيادة واحدًا، والذي نقل الخبر جماعة، لا يجوز عليهم الوهم سقطت الزيادة؛ لأنه لا يجوز أن تسمع جماعة كلامًا واحدًا فيحفظ الواحد وتنسى الجماعة، بل تطرق النسيان إلى الواحد أولى".
(4) انظر: العدة (3/ 1004).
(5) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 611).
(6) المصدر السابق.
(7) انظر: العدة (3/ 1004)، أصول ابن مفلح (2/ 611)، تيسير التحرير (1093)، شرح تنقيح الفصول ص (381)، منتهى الوصول والأمل ص (85)، الإحكام (2/ 121).
(8) انظر: التمهيد (3/ 153).




الجزء: 2 - الصفحة: 290






إنما يوجب رجحانًا في الفضيلة لا في قبول الرواية وقوتها وضعفها (1).
وذكر الآمدي: الترجيح بذلك (2). نظر -والله أعلم- إلى مطلق الرجحان في الفضيلة (3).
قوله: ويُقدم الأكثر صحبة، ذكره ابن عقيل (4) وأبو الخطاب (5)، وزاد: أو قَدُمَتْ هجرته (6).
لأنه كما كثرت صحبته كما زاد إيمانه ووقر في قلبه، ولا شك أن هذا ما يحمله على الحفظ والضبط فقدِّم على غيره، وكذلك إذا قَدُمَتْ هجرته لأنها فضيلة قد قدِّم بها في الإقامة فكذلك تقدم في العمل بالرواية (7).
قوله: ويرجح بكونه مشهور النسب (8).
لكثرة تحرّزِه عما يُنقص نسبه (9).(1) انظر: البلبل للطوفي ص (252)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 696)، وغاية السول إلى الأصول لابن المبرد ص (450).
(2) الإحكام للآمدي (4/ 244).
(3) شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 696).
(4) الواضح لابن عقيل (3/ 352).
(5) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 209).
(6) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170).
(7) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 209)، والمسودة لآل تيمية ص (308، 311).
(8) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170).
(9) انظر: الإحكام للآمدي (4/ 244)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 311)، والمسودة لآل تيمية ص (308)، وأصول ابن مفلح (4/ 1590)، التحبير للمرداوي (8/ 4159).




الجزء: 3 - الصفحة: 481






قوله: وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس نحو: من صح طلاقه صح ظهاره، ومنع من ذلك آخرون (1).
قال في التمهيد (2) والروضة بعد ذكر الدوران: ويشبه ذلك شهادة الأصول (3) نحو: الخيل لا زكاة في ذكورها منفردة، فكذا في إناثها كبقية الحيوان (4) وصححه القاضي (5)، وللشافعية وجهان (6).
قوله: واطّراد العلة لا يفيد صحتها (7).
اطّراد العلة: هو وجود الحكم عند وجودها (8)، لا يفيد صحتها (9)، إذ معنى اطرادها سلامتها عن النقض، وهو أحد(1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (151).
(2) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 27).
(3) المراد بشهادة الأصول أحد معنيين: الأول: دلالة الكتاب، أو السنة، أو الإجماع على الحكم المعلل. الثاني: قال التفتازاني: أن يكون للحكم المعلل أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه.
انظر: العدة لأبي يعلى (5/ 1435)، اللمع للشيرازي ص (112)، شفاء الغليل للغزالي ص (189)، التحبير للمرداوي (7/ 3442)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 316).
(4) روضة الناظر لابن قدامة (3/ 862).
(5) انظر العدة لأبي يعلى (5/ 1435).
(6) اختار الشيرازي رواية التمسك بشهادة الأصول. انظر: اللمع للشيرازي ص (112)، التبصرة للشيرازي ص (464)، شرح اللمع للشيرازي (2/ 862). وانظر رواية المنع في: المستصفى للغزالي (2/ 206)، الإحكام للآمدي (3/ 299).
(7) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (151).
(8) انظر: شرح المختصر في أصول الفقه للجراعي القسم الأول ص (235).
(9) انظر مذهب الجمهور في: العدة لأبي يعلى (5/ 1436)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 30)، =




الجزء: 3 - الصفحة: 272






الأنواع المذكورة معتبر وفاقًا، إذ لا يجوز إطلاق اسم أحد الشيئين على الآخر بأي علاقة كانت بينهما بل يجب أن تكون العلاقة من المذكورات.
ووجه عدم اشتراطه: أنه لو كان مشترطًا لتوقف أهل العربية في إطلاق اسم محل الحقيقة على محال المجاز على سماعهم من العرب استعمال ذلك الاسم في ذلك المعنى، لكنهم لا يتوقفون، لأنهم إذا وجدوا بين محلي الحقيقة والمجاز أحد العلاقات المذكورة أطلقوا الاسم عليه وإن لم يسمعوه من العرب.
وأيضًا: فإنه لو كان نقليًّا لما افتقر المستعملون إلى النظر في العلاقة بين محل الحقيقة والمجاز، لأن النقل عن العرب يكفي حينئذ لكنهم يفتقرون إلى النظر في العلاقة.
* * *




الجزء: 1 - الصفحة: 185







(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول) (1)
قوله: (والمجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح).
المجاز في اللغة: الانتقال، بمعنى الجواز، أو موضع الانتقال اسمًا للمكان منه (2).
وفي الاصطلاح ما تقدم، وقوله "في غير وضع أول" احتراز عن الحقيقة.
قال القطب: "ولكن يدخل فيه الوضع الجديد، كما مثلنا به، إذ يصدق عليه أنه مستعمل في غير وضع أول".
قال العضد: "فالقيد الأخير احتراز عن (3) استعمال لفظ(1) العنوان في الهامش.
(2) جاز على وزن مفعل مشتق من الجواز بمعنى العبور وهو إما مصدر أو اسم للمكان ثم نقل إلى اللفظ المستعمل في غير ما وضع له.
انظر: الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس ص (322)، القاموس المحيط (2/ 176)، والصحاح للجوهري (3/ 870)، وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 186).
(3) في شرح المختصر المطبوع عن مثل استعمال.




الجزء: 1 - الصفحة: 171






ورد: يحتمل لم يعلمه إلا واحد، أو اثنان، والعادة لا تحيل سكوتهما.
ثم: يحتمل مانع.
وحمل القاضي (1) الرواية عن أحمد في إفادة خبر العدل، للعلم على صور منها: هاتان الصورتان.
قال أبو العباس (2): "ومنه: ما تلقاه -صلى الله عليه وسلم- بالقبول، كإخباره (3) عن تميم الداري (4) [بما أخبر به] (5). ومنه: إخبار شخصين عن قضية يُعلم أنهما لم يتواطآ عليها، ويتعذر في العادة، الاتفاق على الكذب فيها أو الخطأ".
قوله (6): مسألة: إذا انفرد (7) واحد فيما تتوفر الدواعي [على] (8) نقله، وقد شاركه خلق كثير كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة، فهو كاذب قطعًا، خلافًا للرافضة (9).(1) انظر: العدة (3/ 900 - 901).
(2) انظر: المسودة ص (243 - 244).
(3) مسلم كتاب الفتن باب قصة الجساسة برقم: (2942).
(4) هو: الصحابي: تميم بن أوس الداري، ذكر للنبي -صلى الله عليه وسلم- قصة الجساسة والدجال، فحدث بها الرسول -صلى الله عليه وسلم- على المنبر، مات سنة (40 هـ).
انظر: الاستيعاب (1/ 193)، والإصابة (2/ 191).
(5) ما بين معقوفين ليست في المخطوط والإكمال من المطبوع.
(6) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (84).
(7) في المطبوع "تفرد".
(8) في المخطوط [عليه] والتصويب من المطبوع.
(9) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 497)، الإحكام للآمدي (2/ 57).




الجزء: 2 - الصفحة: 186






عدالتهم (1)، وثقتهم، وإتقانهم، من طرق متساوية، وتلقته الأمة بالقبول.
خبر العدل يفيد الظن، نص أحمد في رواية (2) الأثرم (3): أنه يحمل به، ولا نشهد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قاله.
وأطلق (4) ابن عبد البر (5)، وجماعة (6): أنه قول جمهور أهل الفقه، والأثر والنظر.
قال بعضهم (7): "وظاهره، ولو مع قرينة، وذكره جماعة قول الأكثر.
ونقل (8)(1) في المطبوع "عدالته" وهو خطأ.
(2) انظر: العدة (3/ 898)، التمهيد (3/ 78).
(3) هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، إمام حافظ كثير الرواية عن أحمد، من مصنفاته: العلل، ومعاني الحديث، توفي سنة: (260 هـ). انظر: طبقات الحنابلة (1/ 66)، شذرات الذهب (2/ 141).
(4) انظر: التمهيد لابن عبد البر (1/ 2).
(5) هو: الإمام الحافظ يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر، من كبار حفاظ الحديث، ومؤرخ وأديب، من مصنفاته: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، والاستيعاب، والاستذكار، توفي سنة: (463 هـ).
انظر: وفيات الأعيان (7/ 66)، تذكرة الحفاظ (3/ 1128).
(6) انظر: المسودة ص (298)، منتهى الوصول والأمل ص (71)، والتبصرة ص (298).
(7) القائل هو ابن مفلح في أصوله (2/ 487).
(8) انظر: العدة (3/ 900)، التمهيد لأبي الخطاب (3/ 78).




الجزء: 2 - الصفحة: 176






البرهان (1)، وإمام الحرمين (2) والتبريزي (3): "هذه المسألة لا يظهر لها ثمرة في الأصول، ولا في الفروع ألبتة، بل يجرى مجرى= أخذ عنه ابن الحاجب، وهو فقيه مالكي وأصولي مدقق، ومتكلم ومحدّث، توفي 616 هـ. من مصنفاته: في الأصول شرح البرهان لإمام الحرمين، سفينة النجاة في السلوك. انظر: الديباج المذهب لابن فرحون ص (306)، شجرة النور الزكية لابن مخلوف (1/ 166).
(1) شرح فيه الأبياري كتاب البرهان للجويني وسماه: "التحقيق والبيان شرح البرهان"، وقد تعجّب ابن السبكي من عدم تصدّي الشافعية لشرح البرهان، وإنما شرحه مالكيان، وكذلك شرحه مالكي ثالث وهو أبو يحيى المالكي، إذ جمع بين الشرحين، وأشار ابن السبكي إلى تحاملهما على إمام الحرمين في شرحيهما. حقق رسائل جامعية بجامعة أم القرى 1409 هـ. تحقيق: د. علي بن عبد الرحمن البسام. (من أول الكتاب - الإجماع). انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (5/ 192)، ومقدمة كتاب البرهان د. عبد العظيم الديب، والفكر الأصولي د. عبد الوهاب أبو سليمان ص (287).
(2) البرهان للجويني (1/ 3330).
(3) انظر: تنقيح محصول ابن الخطيب للتبريزي ص (320) رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى تحقيق د. حمزة زهير حافظ. والتبريزي هو: المظفر بن أبي محمد بن إسماعيل بن علي الزاراني نسبة إلى راران وهي قرية بأصبهان، والتبريزي نسبة إلى تبريز إحدى أقاليم أذربيجان، الشافعي، فقيه أصولي، كان إمامًا مناظرًا، تفقه في بغداد على أبي القاسم بن فضلان، وأخذ الحديث عن أبي الفرج بن كليب، رحل إلى مصر، ودرس بالناصرية واستوطنها طويلًا، ثم رحل إلى بغداد ثم إلى شيراز حيث توفي بها سنة 621 هـ. من مصنفاته: في الأصول تنقيح المحصول لابن الخطيب (محقق)، وفي الفقه له المختصر في الفقه (مخطوط). انظر: طبقات الشافعية للأسنوي (2/ 314)، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (8/ 383).




الجزء: 3 - الصفحة: 377






وهذا الآخر نص المذهب الرابع الذي ذكره المصنف (1).
وقال في تشنيف المسامع: والثالث -يعني من المذاهب- (2) أن الواجب مبهم عندنا معين عند الله تعالى، ويسقط الوجوب به ويفعل غيره من الأشياء المذكورة.
ويسمى "قول التراجم" لأن الأشاعرة تنسبه إلى المعتزلة والمعتزلة تنسبه إلى الأشاعرة، واتفق الفريقان على فساده.
وقال والد المصنف -يعني تقي الدين السبكي- (3) وعندي أنه لم يقل أحد به (4) وإنما المعتزلة تضمن ردهم علينا ومبالغتهم في تقرير تعلق الوجوب بالجميع ذلك فصار معنى يرد عليه وأما رواية أصحابنا له عن المعتزلة فلا وجه له لمنافاته قواعدهم (5) (6)(1) فالقول الرابع أن الواجب واحد معين، يسقط الوجوب بفعله ويفعل غيره من الخصال الأخرى.
(2) ما بين الشرطتين زاده الجراعي.
(3) هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي الفقيه المفسر الحافظ الأصولي المحقق ولد سنة (663 هـ) وولي قضاء الشام ومن كتبه شرح منهاج البيضاوي في الأصول من أوله إلى قول البيضاوي (الواجب إن تناول كل واحد فهو فرض عين) وتفسير القرآن وشرح المنهاج في الفقه وتوفي سنة (756 هـ).
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (6/ 180 - 181)، الفتح المبين (2/ 168 - 169)، طبقات الشافعية للأسنوي (2/ 75 - 76).
(4) في الإبهاج "لم يقل به قائل".
(5) الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 86).
(6) في الهامش ما يلي: (مسألة الحمد لله مقابلة بأصله وصحح).




الجزء: 1 - الصفحة: 355






"مضروب" جزء الكلمة، والمجموع لفظ واحد، والألف واللام في "المسلم" وإن كانت كلمة، سواء كان اسمًا، وهو ما كان بمعنى "الذي" أو حرفًا، وهو ما سماه في المجموع الدال، وهو الجنس، والقيد، لا أن "مسلما" للجنس، والألف واللام للقيد (1). والاستثناء سيأتي أنه إخراج.
وكذا وجه الخامس، إلا أن الصفة كمستقلة؛ لجواز استعمالها دون موصوفها.
وكذا وجه السادس، إلا أن الاستثناء ليس تخصيصًا، لمنافاته المستثنى منه حكمًا.
وجه السابق: لو أوجبت القرينة اللفظية تجوزًا لزم كون "المسلمين" مجازًا؛ لأن الواو قرينة لفظية تفهم الجمع.
وهو أضعف مما قبله لاستقلاله (2).
وجه الثامن: العام كتكرير الآحاد، فمعنى "الرجال": زيد وعمرو وخالد، فإخراج بعضها لا يخرج الباقي عن حقيقته في تناوله، وإنما اختصر (3).
رد: العام ظاهر في الجميع، فبتخصيصه خرج عن وضعه(1) فلام الجنس أو العهد جزء الصيغة، فالمجموع هو الدال.
(2) قال في بيان المختصر (2/ 140) في وجه كونه أضعف من السابق: "لأن الجامع في دليل أبي الحسين هو كون القرائن اللفظية غير مستقلة، وههنا هو كون القرائن اللفظية أعم من أن تكون مستقلة أو غيرها، والجامع ثم أخص من الجامع ههنا وكلما كان الجامع أعم كان القياس أضعف".
(3) فاستغنى بـ (الرجال) عن: زيد وعمرو وخالد .. إلخ.




الجزء: 2 - الصفحة: 459






وابن أبي هريرة وابن خيران (1) وجماعة من المعتزلة والرازي في "المعالم" كما لو ظهر فيه "قصد" القربة (2).
2 - وقيل: للندب، وهو الرواية الثانية عن أحمد، اختارها التميمي في الفعل مطلقًا ذكره ابن قاضي الجبل وعزي إلى الشافعي (3).
3 - وقيل: للإباحة اختاره الجصاص (4) الحنفي وصاحب المحصول وذكره الآمدي مذهب مالك (5).
4 - وقيل: للوقف حتى يقوم دليل على ما أريد منا، وهو رواية عن أحمد، واختاره أبو الخطاب وذكره قول التميمي وأكثر المتكلمين (6).= وله آراء خاصة في الأصول ومن كتبه "آداب القضاء" وتوفي سنة (328 هـ).
انظر: الفتح المبين (1/ 178 - 179) وشذرات الذهب (2/ 312).
(1) هو الحسين بن صالح بن خيران البغدادي الشافعي من أئمة بغداد وعرض عليه القضاء فامتنع وتوفي سنة (320 هـ).
انظر: شذرات الذهب (2/ 287)، طبقات الشافعية للسبكي (3/ 271)، والعبر (2/ 84).
(2) ويقول مالك بالوجوب إن كان قرية. انظر: شرح تنقيح الفصول ص (228).
(3) واختاره الجويني وعزاه صاحب تيسير التحرير لأكثر الحنفية. انظر: البرهان للجويني (1/ 491)، وتيسير التحرير (3/ 123)، والعدة (3/ 737).
(4) في الأصل: "الخصاص".
(5) وذكر صاحب مسلم الثبوت أنه الصحيح عند أكثر الحنفية. راجع فواتح الرحموت (2/ 181).
(6) انظر: التمهيد (2/ 317 - 318).




الجزء: 1 - الصفحة: 563






والخلال (1)، وجعله في التمهيد (2) إن صح للزجر.
وفيه وعيد في منامه (3) -صلى الله عليه وسلم- في الصحيح. وفي الصحيحين (4) من حديث أبي بكرة (5) أنه -صلى الله عليه وسلم- ذكر شهادة الزور وقول الزور من الكبائر.= انظر: طبقات الحنابلة (1/ 86)، تذكرة الحفاظ ص (584)، شذرات الذهب (2/ 190).
(1) هو: أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر الخلال البغدادي، الفقيه، جمع مذهب الإمام أحمد وصنفه، كان واسع العلم شديد الاعتناء بالآثار، من مصنفاته: السنة والعلل، والجامع لعلوم الإمام أحمد وغيرها، توفي سنة: (311 هـ).
انظر: طبقات الحنابلة (2/ 12)، شذرات الذهب (2/ 261)، المنهج لأحمد (2/ 5).
(2) انظر: التمهيد (3/ 111).
(3) قلت: لعل مراده ما ورد في رؤيا النبي -صلى الله عليه وسلم- في المنام كما في صحيح البخاري وفيه: (رأيت رجلين أتياني، قال الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب بالكذبة فتحمل عنه حتى بلغ الآفاق إلى يوم القيامة). أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119)} برقم: (20177).
(4) وهو قوله عليه السلام: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثًا، قلنا: نعم -يا رسول الله- قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئًا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت".
أخرجه البخاري، باب ما قيل في شهادة الزور برقم: (2653)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها برقم: (87).
(5) هو الصحابي: نفيع بن الحارث بن كلدة، ويقال نفيع بن مسروح، الثقفي، مشهور بكنيته، كان من فضلاء الصحابة، تدلى إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- من حصن الطائف ببكرة فاشتهر بأبي بكرة، وهو ممن اعتزل الفتنة يوم الجمل، وممن شهد على المغيرة بن شعبة بالزنا، فجلد لعدم اكتمال العدد، توفي سنة: (51 هـ).
انظر: الإصابة (3/ 572)، الاستعياب (3/ 567).




الجزء: 2 - الصفحة: 205






وقال بعض أصحابنا: من الممكن يجب (1) علينا وإن لم يجب عليه كما يجب متابعة الإمام فيما لا يجب عليه، ونبه عليه القرآن بقوله تعالى: {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ} (2) الآية فأوجب ولو لم يتعين ذلك الغزو.
قال: وقد يقال هذا فيما صدر منه اتفاقًا (3) كما كان ابن عمر (4) يفعل في المشي في طريق مكة: وكما في تفصيل إخراج التمر، وطريقة الإمام أحمد تقتضيه فإنه تسرى واختفى (5) ثلاثًا لأجل المتابعة.
وقال: ما بلغني حديث (6) إلا عملت به حتى أعطى الحجام دينارًا.
وقال القاضي في "الكفاية": ما تعبدنا بالتاسي به إلا في العبادات، وقاله بعض الشافعية.(1) راجع شرح الكوكب المنير (1/ 189).
(2) سورة التوبة: (120).
(3) راجع المسودة ص (187).
(4) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي (أبو عبد الرحمن) ولد - رضي الله عنه - بعد البعثة بيسير وهو أحد العبادلة والصحابة المكثرين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان من زهاد الصحابة وأكثرهم اتباعًا للسنة وتوفي سنة (73) وقيل (74 هـ).
انظر: تقريب التهذيب ص (182)، والطبقات الكبرى لابن سعد (4/ 142 - 188)، وشذرات الذهب (1/ 81).
(5) أي اختفى في غار جبل ثور ثلاث ليال تأسيًا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 182).
(6) في الأصل "حدحث".




الجزء: 1 - الصفحة: 561






وإنما قال "كلمة" ولم يقل "اللفظ" ليتخلص من الأشكال الذي أورد علي ابن الحاجب، فإنهم قالوا: إن أراد باللفظ المصدر فيكون معناه المفرد: التلفظ بكلمة واحدة، وهو ظاهر الفساد، وإن أراد اسم المفعول فيكون معناه المفرد الملفوظ بكلمة واحدة وهو فاسد أيضًا؛ لأنه يقتضي أن يكون التعريف للمعنى المفرد لا اللفظ المفرد، فنحو "بعلبك" و"عبد الله" علما لشخص مركب على الأول لا الثاني، ونحو يضرب ليس مركبا على الأول بل على الثاني لأن حرف المضارعة وهو الياء يدل في معناه على شيء وهو المذكر الغائب (1).
قوله: (ويلزمهم أن نحو ضارب ومخرج مما لا ينحصر مركب) يعني يلزم القائلين (2) بالقول الثاني أن نحو "ضارب" و"مُخَرج" من أسماء الفاعلين والمفعولين مما لا ينحصر مركب، لدلالة الألف في ضارب على الفاعل والميم في "مُخرج" على المفعول، كما في دلالة زوائد المضارع.(1) فيكون المركب على تعريف النحاة: هو اللفظ الموضوع لمعنى بشرط أن يكون أكثر من كلمة. وعلى تعريف المناطقة: ما وضع لمعنى وله جزء يدل في ذلك المعنى على شيء فنحو عبد الله مركب إضافي وبعلبك مركب مزجي وحضرموت مركب إسنادي تكون مركبات على التعريف الأول - تعريف النحاة - لأن كل مركب كلمتان، ولا تكون أسماء مركبة على التعريف الثاني - تعريف المناطقة - لأن جزء كل كلمة منها لا يدل في معناه على شيء. انتهى بتصرف عن بيان المختصر للأصبهاني (1/ 152 - 153).
(2) وهم المناطقة على ما سبق بيانه.




الجزء: 1 - الصفحة: 134






ثبوت خيارِ الرؤية فيه، ووقع الاستدلال على ذلك، أو باشتهار بين أهل العُرف أنّ مثل هذه المسألة إنما جَرَت العادة أن يقعَ النّزاع فيها في كذا لصحة البيع هاهنا، فلا يُسمَع من المعترض العدول عنه؛ لأنه في الأوّل إنكار لما اعترف به، وفي الثاني نوع مراوغة ومغالطةٌ ودعوى جهل بالمشهوراتَ.
ومن أمثلة هذا أن يقول المستدلّ: الدَّين لا يمنعُ الزكاةَ، ووطء الثَّيّب لا يمنع الرد بالعيب، فيقول المعترض: أُسلّم أنه لا يمنع، لكن لِمَ قلت: إنّ الزكاةَ والرّد يَثبُتان؟ فيقال: هذا القول بالموجَب لا يسمع، لأن محلّ النزاع في هذه المسائل ونحوها مشهورٌ، وهو أنّ النّزاع في الزكاة هل تجب مع الدين؟ ووطء الثيب هل يجوز معه الرّد؟ مع الشهرة لا يقبل العدول عن المشهورِ، ولا دعوى خفائه (1).
قوله: وأما الإثبات، نحو: الخيل حيوان يُسابَق عليه، فتجبُ فيه الزكاةُ كالإبل، فيقول: نعم زكاة القيمة (2).
هذا التقسيم الثاني من القول بالموجب وهو أن يرد من المعترض إبطالًا لمذهب المستدل، فماذا قال الحنفي في وجوب الزكاة في الخيل: حيوان يُسابَق عليه، فتجب فيه الزكاة كالإبل، فيقول المعترض: أقول بموجَب ذلك، وهو أن تَجِبَ فيها زكاةُ القيمةِ إذا كانت للتجارة (3).(1) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 561).
(2) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (160).
(3) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 561).




الجزء: 3 - الصفحة: 359






لنا لو قال: اضرب رجالًا، امتثل بأقل الجمع، ولو قال له عندي عبيد، قبل تفسيره بأقل الجمع ولأنه لو عم لم يسم نكرة ولو عم لصح تأكيده بكل ولم يحسن تأكيده بها كالمعرف باللام وإن كان مستند ابن عقيل والحلواني في نقل الرواية ما ذكره القاضي (1) فليس بظاهر فإنه قال: لأن أحمد احتج على تحريم الحرير على الصغير بقوله: (هذان حرام على ذكور أمتي) (2) ولا شك أن هذا مضاف وليس بنكرة، وأما قول المصنف "انتهت" فلعله أشار إلى أن صيغ العموم انتهت.
قوله (3): وأما سائر (4) فقال القاضي عبد الوهاب (5) ليست للعموم إذ معناها بعض الشيء لا جملته، وفي الصحاح (6) وغيرها، "هي (7): لجملة الشيء"، فتكون عامة، والله سبحانه أعلم.(1) انظر: العدة (2/ 523 - 524)، المسودة ص (106).
(2) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء برقم: (4057).
وأخرجه النسائي في كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال برقم: (5144) (5145).
وابن ماجه في كتاب اللباس، باب لبس الحرير والذهب للنساء برقم: (3595).
وصححه الألباني في إرواء الغليل (1/ 305).
(3) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (108، 109).
(4) مبنى الخلاف في سائر: هل هي من السؤر، وهو البقية فلا يعم، أو من سور المدنية المحيط بها، فيعم.
(5) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (190).
(6) الصحاح: أحد معاجم اللغة القيمة، لإسماعيل بن حماد الجوهري، وهو أحد مطبوعات دار الكتب العربي بمصر بتحقيق: أحمد عبد الغفور عطار.
(7) انظر: الصحاح (2/ 692): "وسائر الناس جميعهم".
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الاجتهاد: افتعال من الجهد -وهو بضم الجيم وفتحها- الطاقة، وبفتحها فقط المشقة، فهو في اللّغة (1): بذل الجهد -يعني الطاقة- في فعل شاقٍّ كما يقال: اجتهد الرجل في حمل الرَّحى، ونحوها من الأشياء الثقيلة، ولا يقال: اجتهدَ في حمل خردلةً (2)، ونحوها من الأشياء الخفيفة.
واصطلاحًا: بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي، وهو معنى قوله في الروضة: بذل المجهود في العلم بأحكام الشرع (3). وقال الآمدي: "هو استفراغُ الوسع في طلبِ الظّنّ بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يُحَسُّ من النفس العجز عن المزيد عليه" (4).
وقال القرافي: "هو استفراغُ الوسع في المطلوب لغة، واستفراغُ الوسعِ في النظرِ فيما يلحق فيه لوم شرعي اصطلاحًا" (5). وكل ذلك متقارب (6).(1) انظر: مادة "جهد" في معجم مقاييس اللغة لابن فارس (1/ 486)، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص (275).
(2) الخردل: نبات بري، منشط لعملية الهضم يحضر كتابل بتنقيع أوراقه في الخل، والمعجون منه يحضّر بطحن بذوره ونقعها بعصير العنب. انظر: معجم الأعشاب والنباتات الطبية د. حسان قبيسي (158)، والمراد به المبالغة في الصغر والحقارة كما جاء في قوله تعالى: {يَابُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ} [لقمان: 16] وانظر: تفسير الكريم المنان للسعدي ص (597).
(3) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 959).
(4) انظر: الإحكام للآمدي (4/ 163).
(5) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (429).
(6) انظر تعريفات الاجتهاد اصطلاحًا في: المستصفى للغزالي (2/ 350)، =




الجزء: 3 - الصفحة: 403






لسواء كان دليل العقل ضروريًّا أو نظريًّا، فالأول كقوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} (1) وإنما كان هذا تخصيصًا بالعقل؛ لقيام الدليل الدال على خروج الذات والصفات العلية.
والثاني كتخصيص {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (2) بغير الطفل والمجنون لعدم فهمهما الخطاب.
وقال قوم (3): لا يجوز ذلك وهو من المتكلمين.
قال الجويني (4): "منع بعض الناشئة تسمية ذلك تخصيصًا وهي مسألة قليلة الفائدة ولست أراها خلافية". وأشار إلى أنه نزاع في عبارة، وأنهم جعلوا ذلك بيانًا.
يقال لهم (5): بل التخصيص بيان.
قال أبو العباس (6): "قلت الذين لم يجعلوا (7) العقل(1) آية (16) من سورة الرعد، وآية (62) من سورة الزمر.
(2) آية (97) من سورة آل عمران.
(3) وبعضهم جعله ظاهر قول الشافعي، وبعضهم قال بأن الشافعي نص عليه، وحكاه أبو منصور عن أصحاب الشافعي.
انظر: البحر المحيط (3/ 356)، التحصيل من المحصول للآمدي (1/ 386).
(4) انظر: البرهان (1/ 149).
(5) المصدر السابق.
(6) انظر: المسودة ص (118).
(7) في المطبوع "يجعلون" وهو خطأ، والتصويب من أصول ابن مفلح (3/ 946).
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القليل والكثير، كالضارب والشاتم، يقع على من وجد ذلك منه، وإن قل. واحتج بعضهم: لشرف منزلته - صلى الله عليه وسلم -.
وجه الثاني: أن هذا الاسم لا يطلق في العرف على من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو أقام عنده يومًا، ألا ترى أن الرسل والوفود، لا يشملهم اسم الصحابة.
والجواب عنه: ما تقدم من أن الاسم يشمل القليل والكثير.
وأما أخذ العلم فليس بشرط في تسمية الصاحب، ولهذا من خدم إنسانًا، قيل: صاحب فلان، ولو لم يأخذ منه علما قط.
وطريقنا إلى معرفة الصحابي من وجهين:
أحدهما: يوجب العلم، وهو الخبر المتواتر بأن فلانًا صحب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والثاني: يوجب غلبة الظن، وهو إخبار الثقة، إما هو أو غيره، خلافًا لبعض الحنفية (1)، أنه لا طريق إلى ذلك إلا ما يوجب العلم إما ضرورة أو اكتسابا.
وقال بعضهم (2): لا يقبل منه، ويقبل من غيره، وإن كان واحدا. وجه المنع: التهمة، رد: بالمنع كروايته.(1) هو قول أبي عبد الله الصيمري من الحنفية- كما نقله عنه صاحب البحر المحيط (4/ 306).
(2) انظر: التمهيد (3/ 175)، شرح المختصر للطوفي (2/ 187).
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أبو خازم (1) ولد القاضي أبي يعلى، وقاله أكثر الشافعية (2)، والجبائية (3)، وأبو الحسين المعتزلي (4)، وذكر السرخي (5): أنه الذي يصح عنده من مذهب علمائهم، ونصره ابن الباقلاني (6)، والآمدي (7).
ثم: في اعتبار العزم لجواز التأخير ما سبق في الموسع.
وقال أكثر الأشعرية (8): بالوقف، زاد إمام الحرمين (9):(1) هو: محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن خلف بن الفراء، الفقيه الزاهد، أبو خازم، ابن القاضي الإمام أبي يعلى، برع في معرفة المذهب والخلاف والأصول، من تصانيفه: التبصرة، ورؤوس المسائل، وشرح مختصر الخرقي، وغير ذلك، مات سنة (527 هـ).
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (1/ 184)، شذرات الذهب (4/ 82).
(2) انظر: التبصرة ص (52).
(3) الجبائية: فرقة من فرق المعتزلة تنسب إلى أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي، وابنه أبي هاشم عبد السلام، وهما من معتزلة البصرة، انفردا عن أصحابهما بمسائل، وانفرد أحدهما عن صاحبه بمسائل، من تلك المسائل: أنهما حكما بكونه تعالى متكلمًا بكلام يخلقه في محل، وحقيقة الكلام عندهما أصوات مقطعة، وحروف منظومة، والمتكلم من فعل الكلام، لا من قام به الكلام.
انظر: المعتمد (1/ 111) وإلى تفصيل أقوالهم في الملل والنحل للشهرستاني (1/ 78 - 85).
(4) انظر: المعتمد (1/ 111) وما بعدها.
(5) انظر: أصول السرخسي (1/ 44).
(6) انظر: التقريب والإرشاد (2/ 116، 117).
(7) انظر: الإحكام (2/ 185).
(8) انظر: شرح اللمع (1/ 245)، المسودة ص (25)، أصول ابن مفلح (2/ 687).
(9) انظر: التلخيص (1/ 325).




الجزء: 2 - الصفحة: 371






نعيم بن مسعود (1).
ورد: ليس العام، لأنه لمعهود.
واستدل: بقوله: {وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (2).
وأجيب: أطلق الجمع عليه للتعظيم، ومحل النزاع في الإخراج منه.
واستدل: نحو (3): "إن أكلت الخبز وشربت الماء" لأقل.
رد: المراد بعض مطابق لمعهود ذهني (4).
القائل بالكثرة -وهو معنى قول المصنف: " "بقاء جمع يقرب من مدلول اللفظ"-: قال بعضهم (5): والمراد "بالقرب" كون الباقي أكثر من النصف.
وجهه لو قال: "قتلت كل من في البلد"، أو "أكلت كل رمانة"، أو "من دخل فأكرمه"، وفسره بثلاثة عد قبيحًا لغة.(1) هو الصحابي: نعيم بن مسعود الأشجعي هاجر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أثناء وقعة الخندق، وكان له دور كبير في التخذيل بين الأحزاب، توفي في خلافة عثمان.
انظر: الاستيعاب (4/ 1508)، الإصابة (6/ 93).
(2) آية (9) من سورة الحجر.
(3) في أصول الفقه لابن مفلح (3/ 885): [يجوز].
(4) فليس في محل النزاع.
(5) انظر: التقرير والتحبير (1/ 290).
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